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سيم 1400ا يي لحت 
7- كتاب الوقف 


١١٠٠8‏ - وفى الهداية: هو فى الشرع_ عند أبى حنيفة رضى اللّه عنه 
حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة» بمنزلة العارية؛ وعندهما حبس 
العين على حكم ملك اللّه تعالى» فيزول ملك الواقف عنه إلى اللّه تعالى على وجه 
تعود منفعته إلى العباد» فيلزم» ولا يباع ولا يوهب ولا يورث. وفى الينابيع: وأهله 
من كان أهلا لسائر التبرعات» وهو كونه حرا بالغا عاقلا. 


م: وهذا الكتاب يشتمل على ستة وعشرين فصلا: 
الفصل الأول 
فى الألفاظ الجارية فى الوقف ومايتم به الوقف ومالا يتم 
0 - إذاقال: أرضى هذه صدقة محررة مؤبدة حال حياتى وبعد 
وفاتىء أو قال: أرضى هذه صدقة محبوسة مؤبدة» أو قال: حبيسة مؤبدة حال حياتى 


بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 
كتاب الوقف 

8 - أتخرج مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة حارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له. صحيح مسلم, الوصية» باب مايلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ؟/ 4١‏ برقم: 0 

أخمرج البخارى عن ابن عمر أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم و كان يقال له: تُمغ وكان نخلاء فقال عمر: يارسول اللّه! إنى استفدت مالا وهو عندى 
نفيس» فأردت أن أتصدق به» فقال النبى صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب» 
ولا يورث» ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر فصدقته ذلك فى سبيل الله وفى الرقاب والمساكين 
والضيف وابن السبيل ولذى القربى ولا جناح على من وَلِيه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل 
صديقه غير متمول به. صحيح البخارى» الوصاياء باب قول الله عز وحل وابتلوا اليتمى حتى إذا 
بلغواالخ 5807/١‏ برقم: +5 ف:10755. هكذا رواه مسلم فى صحيحهه الوصية» باب 
الوقف 4١/5‏ برقم: .١5175‏ 
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وبعد وفاتى» تصير وقفا جائزا على الفقراء عند الكل» ولو لم يقل: حال حياتى وبعد 
وفاتى» فالمسألة على الاختلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه على مايأتى بيانه هذا إن 
فاب انالك :روفن البعدا ني رز للوؤ رقا له سحدنة ماكر فقاو جا له ميا ويغادبوزفا قرم 
جازء إلا عند أبى حنيفة رضى اللّه عنه مادام» حياء لأن هذا نذر بالتصدق بالغلة» وكان 
عليه الوفاء بما نذر» وله أن يرحع عنه» ولو لم يرحع حتى مات حرج من الثلث. 

0 م: ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة» أو قال: صدقة محبوسة» 
أو قال: حبيسة» ولم يقل: مؤبدة» فإنه يصير وقفا فى قول عامة من يجيز الوقفء وقال 
الخصاف: وأهل البصرة بأنه لايصير وقفاء وفى الغياثية: والمختار قول العامة. 

٠١‏ :-: وفى الخانية: ولو قال: دارى هذه موقوفة صدقة» أو: صدقة 
موقوفة» ولم يزد على ذلك جاز على قول أبى يوسف ومحمد وهلال الرأى» 
وتكون وقفاعلى الفقراء» وقال يوسف بن خالد: لايجوز ما لم يقل: وآخرها 
للمساكين أبدا؛ والصحيح قول أصحابنا. ولو قال: صدقة مؤبدة موقوفة» حاز 
عند عامة العلماء» إلا عند محمد رحمه اللّه تعالى يحتاج إلى التسليم» وعلى 
قو لأبى حنيفة يكون نذرا بالصدقة بغلة الأرض ويبقى ملك الواقف على حاله» 
ولو مات تكون ميراثا عنه. 

1١١3‏ : م: ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على المساكين» تصير 
وقفا بالا ماع نصاء وإنما جاز بذكر المساكين وإن لم ينص على التأبيد» لأن 
ذكر المساكين للتأبيد. ولو قال: أرضى هذه موقوفة» أو قال: وقفت أرضى هذه» 
أو: دارى هذهء وفى النوازل: أو قال: أرضى هذه وقفء أو قال: جعلت أرضى وقفاء 
أو قال: حعلتها موقوفة» م: فعلى قول أبى يوسف تكون وقفاء وقال محمد وهلال: 
لاتكون وقفاء وكذا على قول الخصاف وأهل البصرة لاتكون وقفاء وكان مشايخ 
بلخ يفتون بقول أبى يوسفء وقال الصدر الشهيد فى واقعاته: ونحن نفتى به أيضاء 
وفى العتابية: ومشايخ بخارى يفتون بقول محمد وهلالء وفى فتاوى التجنيس: 
هذا إذا لم يذكر الفقراءء أما إذا ذكر بأن قال: أرضى هذه موقوفة على الفقراء» 


صارت وقفا عند أبى يوسف. 
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65 :: م: وكذلك إذا قال: أرضى هذه حرمتهاء أو قال: حبستهاء أو 
قال: هى محرمة محبوسة» أو قال: حبيسة» فهو على هذا الخلاف أيضا. وكذلك 
إذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة محرمة حسية» أو قال: موقوفة حبيسة محرمة 
لاتباع ولا تورث ولا توهب» فهو على هذا الخلافء وفى الغياثية: والمختارفيها 
ماذكرنا من قول أبى يوسف. وفى الخانية: ولو قال: حبست أرضى أو أرضى هذه 
حبيسة» لاتكون وقفافى قوله. ولوقال: حبيس موقوفء أو: حبيس وقفء» فهو 
باطلء ولو قال: حبيس صدقة» قال الفقيه أبو حعفر: هذا ينبغى أن يكون بمنزلة 
قوله: صدقة موقوفة. م: ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة» أو قال: أرضى هذه 
وقف صدقة» أو قال: أرضى هذه صدقة محرمة» أو قال: محرمة صدقة» أو قال: 
محبوسة صدقة أو قال: صدقة محبوسة» فهى وقف بلا حلاف. هذا إذا لم يعين 
إنساناء فأما إذاعين بأن قال: وقفت أرضى هذه على فلانء أو قال: دارى هذه 
موقوفة على فلان» أو قال: على ولدى فلان» أو قال: على قرابتى» وهم يحصون 
لايجوز وفى الحاوى: فالوقف باطل إجماعا. وفى العتابية: أرضى موقوفة على 
فنلآن» لم يحزعدد محمد رضى الله تغالى عنه حتى يقول: ضدقة لله تغالى أبداء 
وتكون بعده للفقراء» وقال أبو يوسف: يجوز وتكون بعده للفقراء. م: وهذا إذا 
عين إنسانا وذكر لفظ الوقف مفرداء أما إذا ذكر معه لفظة الصدقة بأن قال: أرضى 
هذه صدقة موقوفة على فلان» أو: على ولدى» كان وقفاء والغلة لفلان مادام حياء 
فإذامات هو تصرف الغلة إلى الفقراء. وفى الخانية: وكذا لو قال: صدقة موقوفة 


1١١14‏ :- أخرج البخارى عن ابن عمر قال: أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبى صلى 
اللّه عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه» فكيف تأمرنى به قال: إن شئت 
حبست أصلها وتصدقت بهاء فتصدق عمرانه لايباع أصلها ولا يوهبء ولايورث» فى الفقراء 
والقربى والرقاب» وفى سبيل الله والضيفء وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بالمعروفء أو يطعم صديقا غير متمول فيه. صحيح البخارى» الوصاياء باب الوقف» و كيف يكتب 
"8١‏ برقم: 5591١‏ ف:7101/7. 
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على فلان أبداء أو قال: على ولدى أبداء كان الجواب كذلكء وعلى قول يوسف 
بن حالد رحمه اللّهِ تعالى لايصح وإن ذكر الأبد. وفى جامع الفتاوى: إذا قال: 
وقفت دارى على فلان» واقتصر عليه لاتكون وقفا. م: وعن أبى يوسف أنه إذا عين 
إنسانا وقال: وقفت أرضى لكء أو: هى وقف لكء أو: حبستها لك» أو: حبس لك» 
فهو تمليك منه يتم بالتسليم إليه. وفى الشروط لمحمد بن مقاتل: قال أبو يوسف: 
جاز الوقف على رجحل بعينه؛ وإذا مات الموقوف عليه يرحع إلى ورثة الواقف. وفى 
البرامكة: عن أبى يوسف يجوز الوقف على رجحل بعينه» وإذا مات الموقوف عليه 
يرجع إلى المساكين فصار فى رجوع الوقف إلى الواقف أو إلى ورثة الموقوف 
عليه روايتان عنهء وكل ذلك يدل على جواز الوقف على رجحل بعينه. 

55 - وفى وقف الخصاف: إذا قال: جعلت هذه الأرض صدقة 
موقوفة على فلان وولده و ولد ولده وأولاد أولادهمء فإذا سمى من ذلك ثلاثة بطون 
فهو وقف مؤبد إلى يوم القيامة. قال فيه أيضا: وقال أبو يوسف: إذا قال: جعلت 
أرطحن تل دق بر قترفة للسعيعا لق أبن على فاون ور و لجا والن وده فيو جات 
بقوله: أبداء وفى المنتقى: قال أبو يوسف: إذا جعل أرضا له صدقة موقوفة على فلان و 
ولده جاز ما داموا أحياءء فإذا انقرضو رجعت إلى صاحبها إن كان حيا وإلى ورثته إن 
كان ميتاء وليس هذا نظير قوله: أرضى صدقة موقوفة ينفق من غاتها على فلان؛ لأنه 
إذا قال: هى صدقة موقوفة على فلان» فإنما أوجبها له خاصة» فإذا قال: هى صدقة 
موقوفة»ولميقل: على فلان» فإنما أوجبها للفقراء» فإذا استثنى أن ينفق من غلتهاء 
فإنما استثنى من صدقة أمضيت» فما ذكر فى المنتقى يخالف ماذكر فى الواقعات» 
وذكر هذه المسألة فى المنتقى مرة أخرى على نحو ماذكر فى الواقعات. 

55ح وقن وق هلال | رططى هذاه توق للدهعالق اند كان وفنا 


١١١11‏ ار خاو وا ا عجارتي اكامنة للاأرجر 
ا 0 أرئ أن تجعلها فى الأقريين» -> 
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ححا عا اهيا كور كلف إذاكاناموقوقة لله كا ل ومن غير ذ كر الأبية 
وك ةلل ]ذا قال حوقوقه لوه الله اله أو:قال: لقزلب قزات الله تعالق م ؤزقا غال؛ 
أرضى هذه صدقة» أو قال: جعلت أرضى هذه صدقة» كان هذا نذرا بالتصدق به» 
فينبغى أن يتصدق بعينهاء أو يبيعها ويتصدق بثمنهاء وفى الحاوى: أو يتصدق 
بقيمتها ويمسك الأرض- وفى الخانية: ولا يجبره القاضى على الصدقة ؛لأن هذا 
بمنزلة النذر بالصدقة عند الكل. وفى الذخيرة: وإن عين إنسانا فهو تصدق عليه 
بطريق التمليك لايتم إلا بالتسليم. 

17 م: [ذكر هلال عن أبى حنيفة رحمه اللّه] إذا قال: جعلت 
أرضى هذه للفقراء» إن كان هذا فى تعارفهم وقفا كان وقفاء وإن لم يكن فى 
تعارفهم وقفايسئل ماأراد بقوله: جعلتها للفقراء؟ إن قال: أردت أن تكون وقفا 
على الفقراءء تكون وقفا على الفقراء» وإن أراد به الصدقة أو لم تكن له نية فهو نذر 
بالصدقة» ومتى صار نذرا كان عليه أن يتصدق بعينها أو بقيمتهاء كما لو نص عليه» 
وفى تجنيس الناصرى: وإن مات صار ميراثا عنه. 

١‏ :- وفى الخانية: ولو قال: أرضى هذه صدقة لاتباع» يكون 
هذا نذرا بالصدقة ولا يكون وقفا. م: ولو قال: أرضى هذه صدقة للسبيل» ولم 
يزد على هذا فإن كان هذا الرحل من قوم هذا اللفظ فى متعارفهم وقف فهو 
وقف» وإن أراد به الصدقة فهو صدقة فيتصدق بعينها أو بثمنها وفى النوازل: 
وإن لم يبين حتى مات صار ميرانا. 

١١ 8‏ :- وفى الكبرى: أحبس فرسى فى سبيل الله تعالى عشرين سنة 
ثمهى مردودة إلى صاحبهاء كان باطلا. وفيه: رجحل جعل فرسه للسبيل على أن 


-> قال أبو طلحة: أفعل يارسول اللّه فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وفى بنى عمه. صحيح 
البخارى» التفسير باب قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الخ 7/ 4 55 برقم: /475 
ف: 554 4. هكذا رواه مسلم فى صحيحههء الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين الخ 
ا 


الفتاوى التاتارحانية 76 -كتاب الوقفب 7/١‏ الفصل: ١‏ مايتم به الوقف من الألفاظ ج:١/‏ 
يمسكه مادام حيا إن أراد به الإمساك ليجاهد: له ذلك» وإن أراد به الإمساك لينتفع 
به فى غير الجهاد: لم يكن له ذلك وصح جعله للسبيل. 

م: وإذا قال: ضيعتى هذه للسبيلء ولم يزد على هذا لم تصر 
وقفاء إلا إذا كان القائل فى ناحية يفهم أهل تكل الناحية بها الوقف المؤبد 
بشرائطه. وفى هذا الموضع أيضا: إذا قال: اشتروا من غلة دارى هذه وفى الحانية: 
بعد موتى- كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين» صارت الدار وقفاء 
فصار كما لو قال: وقفت دارى بعد موتى على المساكين. وفيه أيضا: إذا قال رحل 
فى مرضه: جعلت نزل كرمى وقفاء وكان فيه ثمرا أو لم يكن: صار الكرم وقفاء 
وكذلك لو قال: جعلت غلة كرمى وقفا. 

١‏ :-: وفى وقف هلال: إذا أوصى بأن يوقف ثلث أرضه بعد وفاته للّه 
تعالى أبدا كان وصية بالوقف على الفقراء. وفى العتابية: وإذا أوصى بأن يوقف ثلث 
ماله جازعند أبى يوسف وتكون للفقراء» وعندهم لايجو ز إلا أن يقول: للّه أبدا. 

5 - ولوقال المريض: اشتروا من غلة دارى هذه بعد موتى كل شهر 
كذا من الخبز وفرقوا على المساكين» فهو وصية بوقف الدار. وفى الخانية: رجحل 
قال حعلك هذه الدار للمسا كي كان قذرا بالتضدق: ين الداز للسنا كيه للحال, 

١١١37‏ :- م: إذا قال: أرضى هذه موقوفة على وجوه البر» أو على وجوه 
الخير» وفى الخخانية: أو قال: على وجوه الخير والبر م: فهو وقف صحيح على 
المساكين. وفى الغياثية: ولو قال: أرضى هذه صدقة على وجوه البروالخير» لم يجزء 


ولم يكن ذلك وقفا بل يكون نذرا. 


الفتاوى التاتارحانية 76 -كتاب الوقف «>» الفصل:”7 مايجوز من الأوقاف ومالا ج:١/‏ 


م: الفصل الغالث: ف بيان مايجوز من الأوقاف ومالايجوز 
8- قال هلال: وقف أرض الحوز لايجوز» وتفسير أرض الحوز: 
فى الأرض لفن عيدت بيتك اننا ايان الأبعدد ومياحيا فلن زراعتها و أذاء 
حراجها فيدفعها إلى الإمام لتكون منافعها حيزا للخراج» وإذا عرفت تفسير أرض 
الحوزء فنقول: إن كان الإمام وقف هذه الأرض لايجوزء وإن كان وقفها صاحب 
الحوز وهو المالك يجوز. 
-٠‏ فنقول: ذكر شيخ الإسلام فى أول شرح كتاب الوقف أن 


١ ١٠٠‏ :- أخمرج البيهقى عن عائشة رضى اللّه عنها أن رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بنى عبد المطلب وبنى هاشم. السنن الكبرى 
للبيهقى» الوقفء باب الصدقات المحرمات 9/ ١77‏ برقم: 171117. 

وأخحرج ابن أبى شيبة عن ابن طاؤس عن أبيه قال: ألم ترأن حجرا المدرى أخبرنى أن فى صدقة 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع 
والأقضية» من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن 01/١١‏ برقم: 71378. 

ونقل أبو زيد البصرى عن عبداللّه بن كعب بن مالك قال: قال مخيريق يوم أحد: إن أصبت 
فأموالى لمحمد يضعها حيث أراه الله فهى عامة صدقات رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ تأريخ 
المذايبة المنورة» ماجماء فق أموال النبى صلى اللهعليه وسْلم الخ ١1‏ برقي /3؛ 60 

قول المصنف: ”وإن كانت الصدقة لاتحل لهم“ أخرج مسلم عن عبدالمطلب ابن ربيعة بن 
الحارث حديثا طويلا فيه فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات» فنودى إليك كما يؤدى الناس» 
ونصيب كما يصيبون قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه قال: وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء 
الحجاب أن لاتكلماه قال: ثم قال: إن الصدقة لاتنبغى لآل محمد» إنما هى أوساخ الناس» ذكر 
الحديث. صحيح مسلم,ء الزكاة» باب ترك استعمال آل النبى على الصدقة /١‏ 5 4 برقم: .٠١15‏ 

أخمرج البخمارى عن أبى هريرة قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوتى بالتمرعند 
صرام النخل فيجئ هذا بتمره وهذا من ثمره حتى يصير عنده كوما من تمر» فجعل الحسن 
والمععدعى قياف ولك لقم ةادهم مز لجعلة اف فيظن البدرسيوك الله فيك الله علية 
وسلم فأحرجها من فيه فقال: أما علمت أن آل محمد لايأكلون الصدقة. صحيح البخارى» الزكاة» 
باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 7١١/١‏ برقم: ١4517‏ ف: 4/5 .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 76 -كتاب الوقف »>١‏ الفصل: ”7 مايجوز من الأوقاف ومالا ج:١/‏ 
الوقف على أقرباء الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام جائز» وإن كانت 
الصدقة لاتحل لهم وفى العتابية: هو المختار» م: وفى المنتقى عن أبى يوسف: 
أنه يجوز صرف صدقات الوقف إلى الهاشمى إذا سمى فى الوقف؛ وهو دليل 
جواز الوقف» وفى الجامع الصغير: أن الوقف على أهل بيت الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم لايجوز وفى الظهيرية: ولايصير وقفا م: كالصدقة؛ قال ثمة: وفى 
الصدقة الفريضة والتطوع سواءء وفى شرح الطحاوى: إن الصدقة الواحبة 
كالزكاة والعشر والنذور والكفارات لاتجوزء فأما الصدقة على وجه الصلة 
والتطوع فلا بأس به؛ فصار فى الوقف روايتان» وفى صدقة التطوع روايتان 
أيضاء ولو قال: مالى لأهل بيت النبى صلى اللّهِ عليه وسلم؛ وهم يحصون 
يصرف على أو لاد فاطمة رضى اللّهِ عنها. 

:١‏ وفى فتاوى أبى الليث: إذا وقف داره على فقراء مكة» وفى 
النوازل: وفقراء المدينة» م: أو فقراء قرية إن كان الوقف فى حياته وصحته والفقراء 
يحصون لايجوز هذا الوقف» وإن كان الفقراء لايحصون جاز الوقف؛ وفى النوزال: 
ويكون الوقف مؤبداء م: وإن كان الوقف بعد موته يجوز» سواء كانوا يحصون أولا 
يحصونء وفى النوازل: غير أنهم إذ كانوا يحصون فإذا انقرضوا صار ميراثا. 

من: قال الصدر الشهيد فى واقعاته: وتبتنى على هذه المسألة 
مسألة أخعرى: رجحل قال: وقفت ضيعتى هذه على فقراء قرابتى وعلى فقراء قريتى 
وجعلت آخره للمساكين» حتى جاز سواء كانوا يحصون أم لا» فأراد القيم أن 
يفضل بعضهم على بعضء فالمسألة على ثلاثة أوجه: إما إن كان فقراء قرابته أو 
قريته لايحصونء أو يحصونء أو أحد الفريقين يحصون والآخر لايحصونء ففى 
الوجه الأول للقيم أن يجعل نصف الغلة لفقراء القرية ونصفها لفقراء القرابة» ثم 
يعطى من كل فريق من شاء منهم ويفضل البعض على البعض كما شاءء وفى الوجه 
الشانى: يصرف الغلة إلى الفريقين بعدد هم وليس له أن يفضل البعض على البعض» 
وفى الوجه الشالث يجعل الغلة بين الفريقين أولا فيصرف إلى الذين يحصون 


الفتاوى التاتارحانية 76 -كتاب الوقف 20>*>* الفصل: ”7 مايجوز من الأوقاف ومالا ج:١/‏ 
بعددهم وإلى الذين لايحصون سهما واحداء ثم يعطى هذا السهم من الذين 
لايحصون من شاء ويفضل البعض على البعض فى السهم كما شاءء وهذا التفريع 
يتأتى على قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهماء لأن الفقراء عندهما اسم 
جنسء أما لايتأتى على قول محمادء لأن الفقراء عنده اسم جمع. 

:11٠67‏ وذكرالخ صاف فى باب الوقف الذى لايجوز: إذا قال: 
أربي اند قفكي و ونه لفسال ا بلناتعاى لقاش :قال سكن اسل ورا رض علي لك 
الواقفء وكذلك إذا قال: على بنى آدمء أو: على أهل بغداد فإذا انقرضوا فهو 
على المساكين» فالوقف باطلء وكذا لو قال: على الزمنى والعميان» فالوقف 
باطلء وذكر الخصاب فى مسألة العميان والزمنى فى موضع آخرء فقال: الغلة 
للمساكين ولا يكون للعميان والزمنى» وكذلك لو وقف على قراء القرآن أو على 
الفقراء فهو باطل؛ وفى وقف هلال: أن الوقف على الزمنى والمنقطع صحيح» 
ويكون للفقراء منهم دون الأغنياء. 

: وقال مشايخنا: الوقف على معلم المسجد يعلم الصبيان فيه 
لايجوزء ولا يشترط فقره يعنى لايشترط فقره فى الوقف» وقال بعض مشايخنا: 
يجوزء لأن عامتهم فقراء والفقر فيهم غالبء قال الشيخ الإمام شمس الأئمة 
الحلوانى: كان القاضى الإمام النسفى يقول: وعلى هذا القياس إذا وقف على طلبة 
علم كورة كذا أو محلة كذا يجوز وإن لم يشترط فقرهم. 

-١‏ قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرحسى فى كتاب الوقف: 
الحاصل فى جحنس هذه المسائل أنه متى ذكر مصرفا فيه تنصيص على الفقراء 
والحاجة فالوقف صحيح» سواء كانوا يحصون أولا يحصون قوله: سواء كانوا 
يحصونء يشير إلى أن التأبيد ليس بشرط وقد ذكرنا قبل هذا بخلافه_ومتى ذكر 
مصرفا يستوى فيه الفقير والغنى- يعنى ذكر اسما يتناول الغنى والفقير فإن كانوا 
يحصون فذلك صحيح لهم باعتبار أعيانهم يريد به أن يصح بطريق التمليك منهم 
وإن كانوا لايحصون فهو باطل. قال: إلا أن يكون فى لفظه مايدل على الحاجحة 


الفتاوى التاتارحانية “7 -كتاب الوقف 2 7 الفصل:” مايجوز من الأوقاف ومالا ج:١/‏ 
استعمالا بين الناس ولاباعبتار حقيقة اللفظ كه ”اليتامى“ فحينكذ إن كانوا يحصون 
فالأغنياء والفقراء فيهم سواء» وإن كانوا لايحصون فالوقف صحيح ويصرف إلى 
فقرائهم دون أغنيائهم. 

75 : وفى الظهيرية: وكان والدى يقول: وعلى هذا إذا وقف على 
المؤذنين يجوزء لأن الفقر فيهم ظاهرء والوقف على الصوفية هل يجوز؟ قال 
الشيخ الإمام صدر الإسلام أبو اليسر محمد بن الحسن البزدوى: إن الصوفية 
أنواع» وأصناف» فيهم قوم يضربون بالمزامير» ويشربون الخمرء ويأتون ببعض 
الفواحشء ويلبسون ثياب الفسقة» ويقولون: ترك الأداة واحب» يرضون بملئ 
بطونهم من الطعام حلالا كان أو حراماء ويسكنون فى الخانات» ولا يكتسبون 
بل ينامون فى غالب الزمان» يصلون قليلاء ويأكلون أكلا لما إن وجدواء 
ويرقصون إن وحدواقارئاء واختاروا الكسلء ولايتعلمون ولا يتزوجونء وفى 
الصوفية قوم يدعون الإلهام ويقولون: حدثنى قلبى عن ربى» ثم يذكرون ألفاظا 
يغرون بها العامة» قال: ومن هؤلاء من حضر بلدة بخارى و كان يعتقدقبل ذلك 
مذهب أبى حنيفة فترك مذهبه وانتحل مذهب الشافعى وكان يرفع اليدين عند 
الركوع فبعثتٌ إليه رجلين من أصحابى وقلت لهما: قولا له: لم تركت مذهب 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى وأخرحت هذه البدع أيها الإبليس الضال الغاوى 
امغر فتقنال: إى رابتكدرسيول اللمعيك اللدعاية وش يع مم اسبحانه 
وهم يرفعون أيديهم فقيل له: رأيت فى المنام؟ قال: لا بل رأيت فى اليقظة» فلما 
انتهى إلى ذلك قصدته لأدمر عليه» فعند ذلك فر من بلدة بخارىء فهم إذا كانوا 
بهذه المثابة كيف يجوز الوقف عليهم؟ وقد ذكرنا أنه لايجوز الوقف على 


قول المصنف: ”وقد قال أبو بكر رضى الله عنه“ ماوجدت قول أبى بكر رضى اللّه عنه» 
ولكن وجحدت قول عمر رضى الله عنه مثله كما أخرج ابن أبى شيبة عن قيس قال: قال عمر: لو 
أطقت الأذان مع الخلَيقَى لأذنت. مصنف ابن أبى شيبة» الأذان» فى فضل الأذان وثوابه ؟/ "1/٠.‏ 
برقم: /774. السئن الكبرى للبيهقى» الصلاة» بالترغيب فى الأذان 7/ 5١7‏ برقم: .7٠17/9‏ 


الفتاوى التاتارخانية 5" -كتاب الوقف 235 الفصل: ” مايجوز من الأوقاف ومالا ج:٠/‏ 
المؤذنين على علو مرتبتهم؛ وقد قال أبو بكر رضى اللّه عنه: لو استطعت الأذان 

/ا١. -:١ ١١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو وقف على فقراء أهل هذه البلدة 
يقسم على عدد رؤسهم على السواء» يستوى فيه الذكر والأنثى» وفى الخخانية: ولو 
قال: أرضى موقوفة على فقراء قرابتى» لايصح» لأنهم ينقطعون فلا يتأبد الوقف 
وبدون التأبيد لايصح. إلا أن يجعل آخره للفقراء» ولو قال: على فقراء بنى فلان أو 
يتامى بنى فلانء فإن كانوا يحصون و كان ذلك فى الصحة لايصحء وإن كانوا 

حم :قال الخصاف فى وقفه: إذا قال: أرضى هذه موقوفة على 
اليتامى» فهو وقف على فقراء اليتامى» و كذلك إذا قال: على الزمنى» ولو قال: على 
يتامى بنى فلان وهم فقراء إن كانوا يحصون فهذا باطل» أعنى لايكون وقفا إنما 
الكقديا ,وهنةا قاد عاق اذ 2و نمس الأمنة رعنية للدقدال »وف النواذ ل "اذا 
وقف على يتامى بنى فلان فكل من أدرك لاحق له بعد الحلمء فإن احتلفوا فى ذلك 

8م وفى وقف هلال: إذا قال: أرضى هذه موقوفة على الجهاد 


١١‏ :- قول المصئف: ”وفى الخمانية: ولو قال الخ“ أخرج البحارى تعليقاء وقال 
ثابت عن أنس قال النبى صلى اللّه عليه وسلم لأبى طلحة: اجعله لفقراء أقاربك» فجعلها لحسان 
وأبى بن كعب. صحيح البخارىء الوصاياء باب إذا وقف أو أوصى الخ /١‏ 85" رقم الباب: .٠١‏ 

١ ١١٠68‏ :- أخرج ابن ماجة عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إن 
ممايلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته» علما علمه ونشره» وولدا صالحا تركه»ء ومصحفا 
ورثهء أو مسجدا بناء» أو بيتا لابن السبيل بناه» أو نهرا أحراهء أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته 
وحياته يلحقه من بعد موته. سنن ابن ماجة» كتاب السنة» باب ثواب معلم الناس الخير /١‏ 77 
برقم: 47 ”. مثله فى البحر الزخار للبرّار /١*‏ 484 برقم: 77/5. 


الفتاوى التاتارحانية 76 -كتاب الوقف 5” الفصل: ”7 مايجوز من الأوقاف ومالا ج:١/‏ 
وفى الحانية: أو فى الجهادء م: أو الغزوء أو: فى أكفان الموتىء أو: حفر القبور» 
أو غير ذلك مما يشبهها فذلك حائزء وفى الخانية: ويكون وقفاعلى ذلك 
يكفى عن ذكر الصدقة» وفى واقعات الناطفى: رحل وقف أرضا فيها أشجار 
واستثنى الأشجار لايجوز الوقف. 

٠-من:‏ وفى وصايا المنتقى: ابن سماعة قال سمعت أبا يوسف 
يقول: إذا أوصى بثلثه فى أكفان موتى المسلمين أو فى حفر مقابر المسلمين» فهذا 
باطل أصلاء ولو أوصى بثلثه فى أكفان فقراء المسلمين يجوز» وكذلك فى حفر 
مقابرهم, وذكر ئمة أيضاء فقال: الوصية إذا وقعت للفقراء لاتشترط العينية» 

0- قال الخصاف: إذا قال: جعلت أرضى صدقة موقوفة للّه تعالى 
أبدا على زيد وعلى قرابتى» فالوقف باطلء وكذا لو قال: جعلتها صدقة موقوفة أبدا 
على زيد أو عمرو ومن بعد ذلك على المساكين» فهو أيضا باطلء ولو قال: جعلت 
أرضى هذه صدقة موقوفة لله تعالى على فلان حال حياته» إن الوقف جائز» وتكون 
الغلة لفلان مادام حيا فإذا توفى كانت الغلة للمساكين» و كذلك إذا قال: على 
فلان» ولم يقل: فى حياتى» ولو قال: موقوفة على فلان بعد موتى سنة» فإنها تكون 
على ماقال سنة» ثم ترجع إلى الورثة لأنها وصية» وإذا قال: جعلت أرض فلان 
صدقة موقوفة على فقراء المسلمين» فبلغ ذلك صاحب الأرض فأحازء فإنه يكون 
وقفا من قبل مالكها وإليه ولايتها» وفى الخلاصة: إذا وقف على أصحاب الحديث 
لايدخل فى الوقف شافعى المذهب إن لم يكن من طلبة الحديث» ويدخل الحنفى 
إذا كان فى طلبة الحديث فى الوقف» م: سل الفقيه أبو بكر أيضا عمن وقف أرضا 
له على مصاحف موقوفة أن يصلح مااندرس منها؟ قال: الوقف باطل. 

5: وفى وقف هلال: رجحل اشترى أرضا بيعا حائزا ووقفها قبل القبض 


الفتاوى التاتارحانية 7”01-كتاب الوقف ‏ 516" الفصل:”3- تعليق الوقف بالشرط ج:١/‏ 
ونقد الثمن فالأمر موقوف: فإن أدى الثمن وقبضها فالوقف جائز_ وفى جامع الجوامع: 
وبه نأحذ م: وإن مات ولم يترك مالا تباع الأرض ويبطل الوقف» قال الفقيه أبو الليث: 
وبه نتأحذ- فهذه ثلاثة فصول: العتق» والبيع» والوقف؛ فالعتق قبل القبض ينفذ بلا توقف 
ويكون قبضاه والبيع لايصح قبل القبض عند محمد ولايتوقف» والوقف يتوقف بلا 
[البلحى] يقول: ينبغى أن يبطل الوقف ولا يتوقف كالبيع» وفى الخخانية: رجحل اشترى 
أرضا فوقفها قبل القبض: إن نقد الثمن جاز الوقفء وإن لم ينقد الثمن فالوقف موقوف» 
وفى اليتيمة: ولو وقف علو دار دون سفلها أو سفلها دون علوها جاز. 

2:١١‏ وفى العتابية: ولو اشترى دارا ووقفهاء ثم استحقت وأجاز لم يجز 
إلافى رواية» ولو ضمن قيمتها حاز» وعن أبى حنيفة رحمه اللّه يصح إذا جعلها بحال 
ذلك يبطل» وفى الخانية: رجحل وقف أرضا لرجل آخر سماه ثم ملك الأرض لم يجزء 
وإن أجاز المالك جاز عندنا حلافا للشافعى رحمه اللّه. 

4 1- ذكرفى فتاوى أبى الليث: إذا قال الرجل: إن مت من مرطتى 
هذافقد وقفت أرضى هذه» لايصح برأ أو مات- وفى النوازل: ثمإنه إن برأ من 
مرضه فأراد أن يرجع عن ذلك ويبيعها؟ قال: له أن يبيعهاء وكذلك لو مات من 
مرضه لاتصير وقفاء م: فرق بين هذا وبين ما إذا قال: إن مت من مرضى هذا 
فاحعلوا أرضى هذه وقفاء والفرق أنه فى الفصل الأول علق الوقف بالشرطء وتعليق 
بالشرط صحيحء وعلى هذا : إذا قال: إن دلت هذه الدار فقد جعلت أرضى هذه 
وقفا لايصحء ولو قال: إن دحلت الدار فاحعلوا أرضى هذه وقفا صح. 

ه١١١ -:١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولايجوزتعليق الوقف بالإضافة إلى وقت» إلا 
إذا أضافه إلى الموت المطلق فهو وصية فيصح» ولو رحع عنه صح رجوعه» ويصح النذر. 


الفتاوى التاتارحانية ”-كتاب الوقف ‏ 7527 الفصل: ” وقف المنقول ج:/ 

57 :م وذكرالخصاف فى وقفه: إن كان غدا فأرضى هذه صدقة 
موقوفة» فهذا باطلء ولو قال: إذا قدم فلان» وإذا تكلمت فلانة فأرضى هذه صدقة» 
فإن هذا يلزمه» وهو بمنزلة اليمين والنذرء فإذا وجد شرطه وجب عليه أن يتصدق 
بالأرض ولا تكون وقفاء ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة إن شاء فلان» وقال 
فلان: قد شعتء فهو باطل. 

107 : وفى فتاوى أبى الليث: رحل ذهب له شيء» فقال: إن وجدته 
تلجع اذاف ارم لك اناد الس فوجدها: يجب عليه أن يوقفء فإن وقف 
فهذا على ثلاثة أوجه: إما اإن وقف على الأحانبء أو على القرابة التى يجوز له إعطاء 
الزكاة إليهاء أو على القرابة التى لايجوز إعطاء الزكاة إليهاء ففى الوجه الأول والثانى 
حازء وفى الوجه الثالث لاء وفى الخانية: ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة_- 
وفى العتابية: ولو قال أرضى صدقة موقوفة_- إن شئتء ثم قال: شئت» فالوقف باطل 
فى قولهمء ولو أن رحلا قال: إن كانت ملكه وقت التكلم صح الوقف وإلا فلا. 

م: نوع من ذلك فى وقف المنقول 

164-: يجب أن يعلم أن وقف المنقول تبعا للعقار جائز» بأن جعل 
أرضه وقفا مع العبيد والثيران يعملون فيهاء وفى السراجية: وآلات الحراثة» م: 
فيصير المنقول وقفا تبعا للعقار. 

8 :: وأماوقفهمةقصودا: إن كان كراعا أو سلاحا يجوزء ونعنى 
بالسلاح حبس السلاح» والكراع حبس الخيل والإبل» وإن كان سوى ذلك شيئا 
لم يجر التعارف بوقفه كالثياب والحيوان لايجوز عندناء وإن كان متعارفا كالفأس 


68 1 :- أخرج البخارى عن أبى هريرة قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة 
فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عبد المطلب» فقال النبى صلى اللّهِ عليه وسلم: ماينقم ابن 
حميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه اللّهِ ورسوله» وأما خخالد فإنكم تظلمون خحالدا قد احتبس اداراعه واعتده فى 
سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فهى عليه صدقة مثلها معها. 
صحيح البخخارى» الزكاة» باب قول اللّه تعالى: وفى الرقاب الخ ١9/6١‏ برقم 5417 ١‏ ف: 55/6 .١‏ 
هكذا رواه مسلم فى صحيحه» الزكاة» باب فى تقديم الزكاة ومنعها "١/١‏ برقم: 5/07. 


الفتاوى التاتارحانية “”7-كتاب الوقف ‏ >7 الفصل: ” وقف المنقول ج:/ 
والقدوم والجنازة وثباب الجنازة وما يحتاج إليه من الأوانى والقدور فى غسل 
الموتى والمصحف لقراءة القرآن قال أبو يوسف: لايجوزء وقال محمد: يجوز» 
وإليه ذهب عامة المشايخ منهم الإمام شمس الأئمة الحلوانى» وذكر فى شرح 
كتاب الوقفء فقال: ماتعارفه الناس وليس فى عينه نص يبطله فهو جائز كما فى 
الاستصباح وغير ذلك» وفى الهداية: قال الشافعى: كل مايمكن الانتفاع به مع 
بقاء أصله ويجوز بيعه يجوز وقفه» وفى الخانية: رجحل وقف بستانا بما فيه من البقر 
والغنم والرقيق» فإنه يجوزء وفى الظهيرية: وعن زفر وهلال أنه لايجوز. 

م م: قال شمس الأئمة الحلوانى: إذا وقف أوانى لغسل الموتى 
أو ثيابا لتجفيف الموتى يجوزء وإذا وقف غطاء يغطى على الموتى إذا حمل على 
الجنازة لايجوزء وروى الفقيه أبو جعفر الهندوانى: أنه إذا جعل ظهر دابته أو غلة 
عبده إلى المساكين لايصح فى قول علمائناء وفى الهداية: ولا يجوز وقف ماينقل 
ويحول» وهذا على الإرسال قول أبى حنيفة رضى اللّه تعالى عنه» وقال أبى يوسف 
رضى الله عنه: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عيبده جاز» ومحمد معه» قال 
محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح» وأبو يوسف معه فيه. 

70١‏ م: سئل أبونصر عمن وقف الكتب؟ قال: كان محمد بن سلمة 
لايجيزه» ونصير كان يجيزه وقد وقف كتبه» وكان الفقيه أبو جعفر يجيز ذلك» وبه 
نأحذ وعليه الفتوى» وسئل عمن وقف بقرة على رباط على أن مايخرج من لبنها 
وسمنها وشيرازها يعطى لأبناء السبيل؟ قال: إن كان فى موضع يغلب ذلك رحوت 
أن يكون جائزاء ومن المشايخ من قال بالجواز مطلقا. 

-:11١١5‏ وفى الواقعات: ذكر هلال البصرى فى وقفه: البناء من غير 
وقف الأصل لايجوزء وهو الصحيح, وكذا وقف الكردار بدون وقف الأصل 
لايجوز وهو المخختار» وفى الظهيرية: والكردار» تراب يكبس فى الأرض» ثم يغرس 


.١١1١1١59 انظر إلى تخريج رقم المسألة السابق:‎ -: ١3١ 


الفتاوى التاتارحانية “”-كتاب الوقف ‏ 54 الفصل: ” وقف المنقول ج:/ 
فيه الأشجار وين عليه الأبنية ولك التراب يسمى كبساء يكسر الكاف وسكون 
الباء» م: وإذا كان أصل البقعة موقوفة على جهة قربة فبنى عليها بناء ووقف بناء ها 
على جهة قربة أخرى احتلف المشايخ» قال بعضهم: لايجوز» وقال بعضهم: يجوز 
وأما إذا وقف البناء على الجهة التى وقف البقعة عليها يجوز بالاتفاق» ويصير تبعا 
للبقعة» كما وقف البناء والعرصة جميعا على جهة واحدة» وفى الخانية: رحل وقف 
بناء الأرض له قال هلال: من غير أرض لايجوزء وقيل: إن كان البناء فى أرض 
وقف جازء وفى الفتاوى العتابية: وإن كان البناء فى أرض مملوكة جاز عند 
بعضهمء وإن كان فى أرض العارية» أو الإحارة لم يجز. 

م وإذاا غرس شجرة ووقفها إن غرسها فى أرض غير موقوفة 
فلا يخلو: إن وقفها بموضعها من الأرض صح تبعا للأرض بحكم الاتصال» وإن 
وقفها دون أصلها لم يصحء وإن كانت فى أرض موقوفة فوقفها على تلك الجهة 
جازء وإن وقفها على جهة أخرى فعلى الاختلاف الذى ذكره الخصاف فى وقفه. 

5 : إذا وقف أرضا ومعها رقيق يعملون فيها ينبغى أن يسمى الرقيق 
ويبين عددهم» وكذلك إذا كان بقر ينبغى أن يسمى البقر ويبين عددهاء وينبغى أن 
يتشترط فى الصدقة أن نفقة الرقيق والبقر من غلة الأرضء وإن لم يشترط فنفقتهم 
فى غلة الأرضء فإن ضعف بعض الرقيق عن العمل فله أن يبيعه ويشترى بثمنه 
غلاما مكانه» وإن لم يجد بثمنه غلاما مكانه» فأراد أن يزيد فى ذلك من غلة 
الأرض فلا بأس بذلكء» وكذلك الحكم فى الدواب وآلات الزراعة إذا وقف مع 
الأرض لولاة الصدقة أن يعملوا ذلك. 

65 وفى وقف الأنصارى: وكان من أصحاب زفر: قال قلت: إذا 
وقف الرحل الدراهم والطعام أو ما يكال أو مايوزن أتراه جائزا؟ قال: نعم» قلت: 
وكيف يصنع فى الدراهم؟ قال: يدفعها مضاربة» وفى الخزانة: أنه يجوز ويدفع 
الدراهم مضاربة ويتصدق بفضلها فى الوجه الذى وقف عليه م: وما يكال ويوزن 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوقف  5٠‏ الفصل:” وقف المنقول ج:/ 
يباع ويدفع ثمنه مضاربة» وفى الخانية: بضاعة أو مضاربة» م: فعلى هذا القياس: إذا 
قال: هذا الكر من الحنطة وقف على شرط أن يقرض الفقراء الذين لابذر لهم أن 
يزرعها لأنفسهم ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك مثل القرض» ثم يقرض لغيرهم من 
الفقراء أيضا أبدا على هذا السبيل» فهذا حائز» قال: ومثل هذا كثير فى الديار التى 
فى ناحية الدماوند» وفى الفتاوى العتابية: وقف دراهم أو مكيلا أو ثيابا لم يجزء 
وقيل: فى موضع يتعارفون ذلك يفتى بالجوازء وفى الخانية: رجل وقف ثورا على 
أهل قرية لإنزاء بقرهم لايصح؛ لأنه ليس بقرية مقصودة وليس فيه عرف ظاهر وإن 
وقف الأكسية جحازء وتدفع الأكسية إلى الفقراء فينتفعون بها فى أوقات لبسها فى 
الشتاءء ثم يردونها إلى القيم» م: وسئل أبو نصرعمن وقف دارا وفيها حمامات 
يطرن ويرحعن؟ قال: تدحل فى وقفه الحمامات الأهلية» وفى جامع الجوامع: وعن 
نصير أنه فعل ذلك» م: وفى فتاوى أبى الليث: لو وقف برج حمام أرجو أن يكون 
حائزاء وكذلك لو وقف بيتا فيه كوارات العسل يجوز ويصير النحل وقفا تبعا 
للبيت والعسل» ويجب أن يكون تأويل هذه المسائل أن يوقف البيت والبرج بما 
فيه من النحل والحمام كمافى فى وقف الأرض مع العبيد والثيران» وقف كراسة 
على مسجد للقراءة أو على أهل المسجد فالوقف على المسجد جائزء والوقف 
على أهل المسجد إن كانوا يحصون يجوز أيضا. 

35 :- وفى وقف الحسن بن زياد: إذا اشترى مصاحف وجعلها 
فى المسجد الحرام أو فى غيره من المساحد وقفا مؤبدا لأهل ذلك المسجد» 
ولجيرانه ولمارة الطريق ولابن السبيل يقرؤن فهو جائز فى قول أبى يوسف» 
وفى الخانية: هكذا روى الحسن عن أبى حنيفة رضى اللّه عنه» وإن بدا له أن 
يرحع فى ذلك كان له ذلك ويكون لورثته بعد موته» وبه أحذ الحسنء وقال 
أبو يوسف: حازوقفه وليس له أن يرجع» ولو رجع كان لأهل المسجد 
وغيرهم من المسلمين مخاصمة فى ذلك. 


الفتاوى التاتارحانية 1 ”-كتاب الوقف  5١‏ الفصل: وقفالمنقول ‏ 'ج١١/‏ 
7:-: وفى الحاوى: ولو قال: أنقلها إلى مسجد آخرء جاز له ذلك» 
وفى فتاوى آهو: ولو قرأ أحد من محلة أحرى وضاع فى يده لم يضمنء وفى الفتاوى 
العتابية: ولو وقف مالا للمسجد يصحء بخلاف ما إذا وقف مالا لإصلاح القناطر 
والطرق وحفر الآبار والقناة واتخاذ السقايات وشراء الأكفان لموتى المسلمين. 
-: وفى الذخيرة: وفى السير الكبير: وإذا أوصى رجحل أن يجعل 
فرسه حبيسا فى سبيل اللّه تعالى» أو سلاحه» أو يجعل مصحفه حبيسا يقرأ فيه» أو 
داره حبيسة يسكنها الغزاة أو يؤاحر فيكون أجرها فى سبيل اللّه تعالى» أو يجعل 
قد تخيينا لمكلاء اللقراة رويك و يعي عرسا سييز اللدتان ايع 
القان'ر لدوم يبنا بين الله مال رذآ كيطذلاك :وى الأشيا !الى بعرسية 
الفرس الحبيسة لي ركبها فى سبيل اللّه تعالى فنفقتها عليه» حتى يردهاء وكذلك 
السلاح الذى هو حبيس فى سبيل اللّه تعالى من أحذه يكون حفظه وإصلاحه 
عليه» حتى يرده» ولو كان الوصى هو الذى ركب الفرس الحبيس أو تسلح 
بالسلاح الحبيس فلا بأس بذلك إذا كان الوصى غير وارثء ولا ينبغى أن يعطى 
ذلك بعض ورئة الميت إلا برضى الباقين إذا كانوا كباراء فإن أعطاه مع ذلك من 
غير رضا بقية الورثة فنفق الفرس تحته كان لباقى الورثة أن يضمنوا إن شاوًا الوصى» 
وإن شاوًا الوارث الراكب ويشترى بالقيمة فرسا آخر ويجعله حبيسا فى سبيل اللّه 
تعالى حتى لاينقطع الصدقة عن الواقف» فإن ضمنوا الوارث فالوارث لايرجع على 
8- إذا أوصى بعبد له وقفافى سبيل اللّه تعالى يداوى الجرحى 
وهو طبيب أو يسقى الماء للغزاة فى سبيل اللّه تعالى أو يخدم الغزاة أو يؤاحر وينفق 
غلته فى سبيل اللّه تعالى؟ قال: الغلة للفقراء» وأما الماء فمن استسقى من الغزاة 
يسقى» غنيا كان أو فقيراء وأفضل ذلك أن يكون لأهل الحاحة» وإن مات القيم فى 
حياة الذى حبس ذلك أو بعد وفاته» فالأمرفيه إلى من يراه القيم فى ذلك وإن 
مات القيم فى حياة الذى حبس ولم يول أحدا أمر الحبس» فإن القاضى يجعل 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوقف ‏ "5 الفصل:” وقف المنقول ج:/ 
القيم فى ذلك من أحب ولا يكون للذى حبس من ذلك شيء» هكذا ذكر محمدء 
قالالخصاف: إن الذى حبسه هو الذى يولى غيره» فإن جعل حبسا وشرط أن 
يكون هو القيم فيه فهو باطل على قول من يرى التسليم إلى المتولى شرطاء فإن دفع 
ذلك إلى قيم يقوم به وشرط له إن مات القيم كان الأمرفى نصب القيم للذى 
حبسهء وكذلك لو شرط فيما بعد قيم فذلك جائز» وليس للقيم إذا مات أن يجعل 
الولاية إلى غير من شرط الذى حبسها. 

!1خ قال: وإذا جمعل الرجل فرسه حبيسا فى سبيل الله تعالى ودفعه 
الور #ؤقانه إنا شعو يه دادقم إلى عير التخبيتا فق سيا اللهاتعالى في 
جائزء فإن مات صاحب الفرس لايصير ميراثا لورثته» فإن مات المعطى إليه كان 
حبيسا على من أوصى صاحب الفرس له به حبيسا ليس لصاحب الفرس عليه سبيل» 
وإن استغنى المعطى إليه أو ترك الجهاد ورجع إلى أهله لزمه أن يدفع إلى غيره ويكون 
حبيسا عنده» فإن دفعه إلى غيره» ثم بدأ له أن يرجع إلى الجهاد وأراد أن يأخذ 
الحبيس ليس له ذلكء» وإِن كان صاحب الفرس شرط فى الأولء» أنه إن استغنى ودفع 
إلى غيره» ثم احتاج إليه رحع إلى الغزو كان هو أولى» فهو جائز على ماشرط . 

١1١‏ - ولو جعل فرسه حبيسا فى سبيل الله تعالى» أوجعل أرضه وقفا 
فى سبيل الله تعالى عشرين سنة» ثم هى مردوة على الذى حبس أو وقف إن كان 


-١ ١١‏ أغمرج أبوداؤد عن ابن عباس قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحجء فقالت امرأة لزوجها: أحجنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حملك» فقال: 
ماعندى ماأحجك عليه قالت : أحجنى على جملك فلان قال : ذاك حبيس فى سبيل الله عز وجحل» 
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتى تقرء عليك السلام ورحمة الله وانها سألتنى 
الحج معك قالت: أحنيدى مع رسول الله صن اللعلية وستلمه » فقلت: ماعندى ما أحجك عليه 
فقالت: أحجنى على جملك فلان» فقلت ذاك حبيس فى سبيل اللّهء فقال: أما انك لو أحججتها 
عليه كان فى سبيل الله قال: أما وأنها أمرتنى أن اسألك مايعدل حجة معك» فقا مول العمل 
الله عليه وسلم: أقرئها السلام ورحمة اللّهِ وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معى» يعنى عمرة فى 
رمضان. سنن أبى داؤدء المناسك» باب العمرة /١‏ 77/7 برقم: .1١992٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية “7 -كتاب الوقف ‏ “55 الفصل: ” وقف المنقول ج:/ 
حيا وعلى ورثته إن كان ميتاء لايجوز هذا الحبس وهذا الوقف» وهو على قول من 
و اانا رايط ولا الصرمدة ‏ ارق وبق قن إه اباد ود الل كمال اماع 1 دق 
لايرى التأبيد شرطا لصحة الوقف وهو قول أبى يوسف رحمه الله يجوز. 

- ولو أن رجلا جعل فرسه حبيسا فى سبيل الله تعالى ودفعه إلى 
غيره حبيسا فى سبيل اللّه على أنه إن استغنى عنه المدفوع إليه أحضره الموت دفعه 
إلى غيره فسلم المدفوع إلى غيره» ليغزو عليه أعاره إياه» فلا بأس بذلكء وإن لم 
يقل صاحب الفرس للمدفوع إليه» إن استغنيت عنها فادفعها إلى غيرك» إن له أن 
يدفع إلى غيره عارية وليس له أن يؤاحر الفرس من غيره إن استغنى عنهاء فإن آجره 
من غيره ليغزو عليه فغزا عليه المستأجر فالأجر للآجر» فإن عطب فى يده من 
ركوبه أو من غير ذلك كان للقاضى الخيار بين تضمين الآحر وبين تضمين 
المستأجرء فإن ضمن الآجر لم يرجع بما ضمن على المستأجرء وإن ضمن 
المستأحر رجع المستأجر على المؤاحر بما ضمنء ثم يشترى بالقيمة فرسا آخر 
ويجعله حبيسا عند الآجرء ولو ضل الفرس عن الذى حبس عليه أو ركبه غيره بغير 
أمره فعطب تحته كان ضامنا للقيمة يأحذها الذى حبس عليه ويشترى بها فرسا 
آخر فيكون حبيسا فى يده. 

7- ولو أن رجلين لكل واحد منهما فرس حبيس على هذه الصفة 
من جهة غيره» ودفع كل واحد منهما الفرس الذى فى يده إلى صاحبه ليغزو عليه 
على أن يدفع صاحبه الفرس الذى فى يده إلى ليغزو عليه وشرط ذلك بينهماء فهذا 
فاسدء فإن عطب أحد الفرسين فالقاضى يضمن أيهما شاء» وإن سلما كان على 
كل واحد منهما أجر مثل الفرس الذى غزا عليه» فإن دفع كل واحد منهما الفرس 
الذى فى يد صاحبه حتى غزا عليه من غير شرط بينهماء فهذا لابأس به. 

4 - ولو أن رجلا جعل خيلا حبيسة فى سبيل الله ودفعها إلى 
وكيل له يكون هو الذى يوزع الخيل على الغزاة إذا غزوا ولم يشترط رده إليه فهو 
حائزء ولا بأس للوكيل أن يوزعها بين الفقراء من الغزاة وبين الأغنياء» فإن دفع 


الفتاوى التاتارحانية “”-كتاب الوقف ‏ 75 الفصل: ” وقف المنقول ج:/ 
لوكي وعد فرساناو قال" ار كيح قرسي الله تقال افليري له ا سيا عايد 
غيرهء وإن كان أعطاه إياه» وقال: نحذه فى سبيل اللّهء ولم يشترط عليه أن يركبه هو 
فلا بأس بأن يحمل عليه غيره ممن يغزو فى سبيل الله تعالى» ولو أن هذا الوكيل 
أعسطى رجلا فرسا فى سبيل اللّه تعالى» وأعطى رجلا آخر فرسا فى سبيل اللّهء فقال 
الرحلان كل واحد منهما لصاحبه: أعطيك فرسى لتغزو عليه على أن تعطينى 
فرسك لأغزو عليه» ففى القياس هذا باطل» وإن عطب الفرسان أو أحدهما كان 
عليهما الضمانء وفى الاستحسان فلا بأس بهء وإذا عطبا أو عطب أحدهما فلا 
ضمانء ولو أن هذين الرحلين أحذ كل واحد منهما فرسه من صاحبه بدراهم أو 
دنانير على أن يغزوعليه» فهذا لايجوز» وليس للوكيل أن يؤاجر فرسا من هذا اليل 
للغزوء فلو فعل كان ضامناء وإن احتاج الخيل إلى نفقة كان لل وكيل أن يؤاجرها 
لغير الغزو» وإن رفع الو كيل الأمر إلى القاضى حتى يؤاجر بأمر القاضى فذلك 
أحسنء ولو لم يرفع وفعل بنفسه فهو حائز. 

١ 5‏ : وإذا حبس الرجل فرسه على رحل للغزو ودفعه إليه» ثم أراد 
المحبوس عليه أن يركبه فى حوائجهء فإن ركبه حارج المصر على مسيرة يوم أو 
يومين أو ثلاثة» فليس له ذلك قياسا واستحساناء وإن ركب فى المصر فى حوائجه 
أو حول المصر لشهود الجنازة أو لتشييع المسافرين فالقياس أن لايكون له ذلك» 
وفى الاستحسان له ذلك وله أن يعتبر فى هذا الاستحسان أيضاء وإن كان يركبه 
ليرى به فى الغزو فى المصر أو حارج المصر بأن كان يرى أن لهم عيونا فى الثغر 
فركبه لذلك فلا بأس به. 

م هر كارك سف حا عزيساق نتن اللمتعال بقزة اراد أن 
يتقلدهلمنفعة نفسه» فإن كان تقلده يفسده أو يضربه أو بحمائله أو بجفنه فلا 


يلبسهه» وإن كان لايضربه فلا بأس بهء وإن كان يلبسه ليرهب به العدءو وكان لهم 


77- وإن كان المحبوس عليه الخيل فى سبيل اللّه سمع بعلف 


الفتاوى التاتارحانية +1 ”-كتاب الوقف ‏ 56 الفصل: 5 وقفالمنقول ‏ 'ج١/‏ 
رخيص يباع فى غير موضعه من المصرء فإن كان ذلك الموضع فى المصر أو قريبا 
منه فى قرية فلا بأس بأن يسافر إليه» وإن كان موضعا بعيدا من المصر فسافر عليه 
لم يعجبنى أن يفعل ذلك» وإن كان المسلمون فى موضع لايقدرون فيه على الغزو 
إلا من مسيرة أيام فلا بأس بأن يركبه إلى ذلك الموضع ويحمل عليه علفه» قال: 
ولا بأس بأن يركبه راجعا مع العلف أيضاء ولكن لاينبغى له أن يحمل من العلف ما 
لايطيق إذا ركب عليه مع ذلك. 

- وإذا أعطى الرجل رجلا سيفا حبيسًا ليغزو به فى سبيل الله 
وعلى السيف حيلة» فليس له أن يتعرض للحيلة» فإن احتاج السيف إلى مرمة 
كتاعت سرمة الشيف عدلين المتهعوين غليهء إن كان الخاسى أعطى المسيف 
وكيلا له ليدفعه إلى من يغزو فى سبيل اللّه تعالى» ثم يرده على الوكيل فليس 
للوكيل أن يتعرض للحيلة لصدقة أو غيرهاء وإن احتاج إلى مرمته أو إصلاحه أو 
إصلاح الحمائل أو جفنه فرأى الوكيل أن يصلحه من حليته فلا بأس بذلك» 
يأحذ من الحيلة بقدر مايحتاج إليه للمرمة ويدع مابقى حتى يحتاج مرة أخرى» 
وإن كان إذا نزع بعض الحلية انتزع كلها رم السيف بما يحتاج إليه وأمسك 
الفضل عنده ولم يتصدق به حتى إذا احتاج إلى مرمة أحرى ثانيا رمه. 

ادرو نوراه رد عر اوري لتتدويدا فق ب للشو عه رن 
وكيل له يدفعه إلى بعض من يرج فى سبيل اللّهِ فأصابه عيب لايقدر على أن 
يغزو عليهء ولكن يصلح للركوب فى المصر أو للعجلة» فلا بأس بأن يبيعه 
الوكيل ويشعرى بنمنه فرسا آخر يغزو عليه فى سبيل اللّه تعالى» فإن كان فى 
طمع أن يصاب به فرس آخر يغزو عليه فى ثانى الحال» يبيعه» وإن كان يعلم أن 
لايصاب به فرس آخرء رد الفرس على صاحبه الذى حبسه» ولا يتصدق به على 
المساكين» وهذا على قياس قول محمدء وأما على قياس قول أبى يوسف: لايرد 
الفرس على المالك. 


الفتاوى التاتارحانية 701 -كتاب الوقف ‏ 51 الفصل:”5 فيمايدحل فى الوقف ج:./ 


م: نوع منه فيما يدل فى الوقف 

- ذكرالخصاف فى وقفه: إذا وقف الرحل أرضا فى صحته على 
وحوه سماها ومن بعدهاعلى الفقراء» فإنه يدحل فى الوقف البناء والنخيل 
والأشجارء وذكر القاضى الإمام محمود الأوزجندى فى شرح كتاب الوقف 
لهلال: أن الشجر الذى لاثمرة له ولا غلة له» ففى دحوله فى وقف الأرض روايتان» 
فأماالشمرةهل تدحل فى وقف الأشجار؟ ذكر شمس الأئمة الحلوانى فى شرح 
كتاب الرهن: أنه ذكر هلال عن محمد أنها تدحل» وأكثر مشايخنا: أنها لاتدحل» 
وهكذا ذكر الخصافء وفى الغياثية: هو الصحيح. 

111 ولووقف الأرذن واسفتى الأشيجناز القى فيها لابجو 
الوقفء وأما الزرع هل يدخل فى وقف الأرض؟ حكى عن الفقيه أبى بكر أنه إن 
لم يكن للزرع قيمة يوم الوقف يد خلء وإن كان له قيمة لايدخل» وذكر هلال أنه 
لايد حل من غير فصل» وهكذا ذكر الخصافء قال الفقيه أبو الليث: وبه نأحذ» 
وقال الخصاف: ولو كان فيها بقل أو رياحين لاتدخل فى الوقف» وفى الخانية: 
وكذا الآسء م: ولو كان فيها قصب أو غيضة أو خحلف فما كان يقطع فى كل 
سنة لايدحل فى الوقفء وما كان يقطع فى كل سنتين أو ثلاث يدخل» والشرب 
لايد حل إلا إذا ذكره أو ذكر الأرض بحقوقها أو بكل قليل وكثير هو لهاء وأما 
الرطاب فما كان من رطبة قد طلعت فهى للواقفء وما كان من أصول ذلك فهو 
داحل فى الوقفء و كذا الباذنجان والقطن» إلا أن يكون شجر القطن يجز فى 
كل سنة كذلك لايدحل» وبصل العصفر والزعفران يدخلان فى الوقف» وقتصب 
السكر لايدحل» وشجر الورد والياسمين يدل فى وقف الأرض» وفى الخخانية: 
والورد وورق الحناء والياسمين للواقف» م: والرحى تدخل فى وقف تلك 
الضيعة» رحى الماء ورحى اليد فى ذلك على السواءء» وكذلك الدواليب تدحل» 
والدالية لاتدحل. 


الفتاوى التاتارخانية ”7 -كتاب الوقفب /50* الفصل: ”3 الأوقاف المضافة إلى ج:٠/‏ 

١١١‏ :- وفى الخانية: رحل قال: أرضى صدقة موقوفة على الفقراء» ولم 
يذكر الشرب والطريق» فإنه يدحل الشرب والطريق استحساناء وفى الفتاوى العتابية: 
هو الصحيحء الخانية: ولو قال: أرضى صدقة موقوفة بعد وفاتى على أن ماخرج من 
غلاتها فهى لعبدالله» ثم مات الواقف وفيها ثمرة قائمة لاتكون الثمرة القائمة 
لعبدالله» ثم قال هلال: هاهنا إذا لم تدحل الثمرة الموجودة فى الوقف فى القياس 
تكون الشمرة لورثة الواقف» وفى الاستحسان يتصدق بها على الفقراء» قال: 
وبالاستحسان نأحذ ونأمره بالتصدق على الفقراء» قال الفقيه أبو حعفر: إن كان 
لفظ الواقف فى الوقف هذا القدر الذى ذكر فى الكتاب ينبغى أن تكون الثمرة 
القائمة بعد الميت لورثة الواقف قياساء إلا أن يكون الواقف قال: هذه الأرض 
بجميع مافيها ومنها صدقة موقوفة. 

11 م: وفى وقف الدار إذا لم يذكر الدار بحقوقهاء ولا بكل 
قليل و كثير هو لها فيها ومنها من حقوقها يدحل [ماكان يدخل فى بيع الدارء 
وفى وقف الحمام يدخل] قدر الحمامء وفى وقف الحوانيت يدخل ماكان 
يدحل فى بيعهاء وحوانى الدباسين» وقدور الدباغين لاتدحل فى الوقف» سواء 
كان فى البناء أو لم يكن. 

نوع منه: فى الأوقاف المضافة إلى الأوقات 

41- سمل الخصاف عمن قال: جعلت ضيعتى وحدودها موقوفة 
للاجعاك ابناايض دين هذا الوه فلن النبسا كر اهل دكرن ده الطبيعة بعد 
مضى السنة وقفا؟ قال: لاأحفظ عن أصحابنا فى هذا شيئاء قال: وعندى أنه 
لاتكون هذه الضيعة وقفاء وإذا أوصى رجحل بغلة بستانة لرحل عشر سنين ومات 
فجعلابنه هذا البستان وقفا صحيحا بعد مضى هذا بعشر سنين فهو جائز وهو 
وقفء وكذا إن قال الموصى: قد جعلت هذا البستان وقفا بعد مضى هذه السنين» 
وهو يخرج من ثلثه فهو جائز» ولو أن رحلا آجر ضيعة له سنين» ثم إنه جعلها بعد 


الفتاوى التاتارحانية 76 -كتاب الوقف 757 الفصل: 7 مالاتجوزالأوقاف لمعنى ج:١/‏ 
ذلك 'صدقة مبوقوفة لله الى أبدا على سيل سمافاء ثم بعد ذلك على المساكيق: 
ليس لصاحب الأرض أن يبطل ماعقد عليه من الإجارة» وكانت الضيعة على 
ماجعها عليه من الوقف الذى وقفها. 

6- ولو أن رجلا رهن ضيعة له من رجلء ثم إنه وقفها وقفا 
صحيحا بأن افتكها الراهن فالوقف جائزء ولو لم يفتكها حتى مضت سنة أو سنتان 
لاييطل الوقفء حتى لو افتكها بعد ذلك كان وقفاء فإن مات صاحب الضيعة فى 
فصل الإحارة والرهن قبل الافتكاك» ففى فصل الرهن: إن كان له مال غير الضيعة 
أدى الدين من ماله وكانت الضيعة وقفاء وإن لم يكن له مال غير هذه الضيعة بيعت 
الضيعة فى الدين ويبطل الوقفء وأما فى فصل الإجارة: فالإحارة تنتقض بموت 
الآحر أو المستأحر و كانت الضيعة وقفاء وإذا اشترى ضيعة على أن البائع فيها 
بالخيار فوقفهاء ثم أجاز البائع البيع: لم يجز الوقف. 

نوع منه: فيما لاتجوز الأوقاف لمعنى فى الواقف 

5- رجل حجر عليه القاضى لسفهه أو لدين عليه فوقف أرضا لم يجزء 
وفى الفتاوى: صبى محجور عليه وقف أرضا له؟ قال الفقيه أبو بكر: وقفه باطل إلا بإذن 
القاضى» وقال الفقيه أبو القاسم: وقفه باطل» وإن أذن له القاضى» وفى الكبرى: باع داره 
من رجحل بيعا صحيحا فى السر بحضرة ثقات وسلمها إليه» ثم وقفها فى العلانية 
بمحضر من الشهود فوقفه صحيح فى الظاهرء فلو أن المدعى ادعى عليه الشراء بعد أيام 
وأقام البينة على ذلك صحت دعواه وبطل الوقف؛ لأنه تبين أنه وقف ملك غيره» فإن 
وهب المشترى الدار من الواقف أو باعها منه حاز وتكون له» وإنما يحتاج لهذه الحيلة 
دفعا لظلم توجه من ظالم. 
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الفصل الرابع فيما يتعلق بالشرط فى الوقف 
17- إذا وقف أرضه أو شيا آحر وشرط الكل لنفسه» أو شرط 
البعض لنفسه مادام حيا وبعده للفقراء فالوقف باطل عند محمد وهلال الرأى» 
مغل يحو ز عد محمد وكذلك ل شرط ال دقرا ا ولو 
وسمى لكل واحدة منهن فى كل سنة شيئا معلوما فى حال حياته وبعد وفاته» فإنه 
لنفسه أن ينفق من غلة هذا الوقف على نفسه وعياله وحشمه مادام حياء حتى جاز 
الوقف والشرط جميعا عند أبى يوسفء فإذا انقرضوا صارت الغلة للمساكين» ولو 


17خ ١١١‏ :- قول المصنف: "وذكر الفقيه أبو جعفر أنه لو شرط الخ“ أخرج | بن أبى شيبة 
عن ابن طاؤس عن أبيه قال: ألم ترأن حجرا المدرى أخبرنى أخقى عندقه رمو للج اللدعلية 
وسلم: يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر؟. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» من كان يرى 
أن يوقف الدار والمسكن /١١‏ 7ه برقم: ©7111. 

ونقل التهانوى عن محمد بن بشر ابن حميد عن أبيه قال: سمعت عمر بن عبدالعزيز 
يقول فى خلافته بخناصرة: سمعت بالمدينة والناس يومئذ بها كثير من مشيخة من المهاحرين 
والأنصار أن حوائط رسول الله صلى الله عليه وسلم السبعة التى وقف من أموال مخيريق وقال: 
إن أصبت فأموال لمحمد صلى الله عليه وسلم يضعها حيث أراه الله وقتل يوم أحدء فقال رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم: مخيريق خير يهود» ثم دعا لنا بتمر منهاء فالتى بتمر فى طبق» فقال: 
كتب إلىّ أبو بكر بن حزم يخحبرنى أن هذا التمر من الغدق الذى كان على عهد رسول اللّوصلى 
اللّه عليه وسلم وكان رسول الله ضلى الله عليه وسلم يأكل منه ققلت5يا أمير المومتين! فاقسمه 
بينناء فقسمه» فأصاب كل واحد منا تسعة تمرات» قال عمر بن العزيز قد دخلتها إذ كنت واليا 
بالمدينة» وأكلت من هذه النخلة» ولم أرمثلها من التمر أطيب ولا أعذب. إعلاء السنن» كتاب 
الوقفء دليل ماذكره صاحبه الهداية الخ .١51١ /١‏ 
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وقف على فلان أو على أقربائه بأعيانهم جاز ماداموا أحياءء فإذا انقرضوا رجع إليه 
إن كان حيا وإلى روثته إن كان ميتا. 

1١‏ :- وإذا وقف وقفا وشرط لنفسه أن يأكل ويؤكل من أحب مادام 
حياء ثم من بعده على ولده و ولد ولده» ونسلهم أبدا ما تناسلوا فإذا انقرضوا فهو 
على المساكينء فهو جائز عند أبى يوسفء ولم يكن ذلك وصية للولد» وفى 
فتاوى أهل سمرقند: إذا وقف وقفا وشرط لنفسه أن يأكل مادام حياء ثم مات 
وعنده معاليق أو زبيب من هذا الوقف يرد إلى الوقفء ولو كان من ذلك الوقف 
كرا من بر يكون ميراثا لورثته ولا يرد إلى الوقف. 

١ 8‏ : وفى الكبرى: وقف ضيعته على امرأته وأولاده فماتت المرأة: 
لم يكن نصيبها لابنها خاصة إذا لم يكن الواقف شرط أن من مات منهم أحد رد 
نصيبه إلى أولاده» فيكون نصيبها مردودا إلى الجميع؛ وقف ضيعة له نصفها على 
امرأته ونصفها على ولد بعينه» وأنه إن ماتت امرأته صرف نصيبها إلى أولاد أولاده 
وآحره للفقراء» ثم ماتت المرأة: يكون لابن الموقوف عليه من نصيبها نصيب» 
وقف ضيعة له على رجحل على أن يعطى له كفاية كل شهر وليس له عيال فصار له 
عيال: يعطى له ولعياله كفايتهم. 

0غ م: إذا شرط الواقف أن يكون هو المتولى فعلى قول أبى يوسف 


١١١‏ :- أخحرج ابن أبى شيبة عن الوليد بن أبى هشام قال: قال عثمان: رباعي التى 
يرى أن يوقف الدار والمسكن 55/1١١‏ برقم: 7111. 

ونقل التهانوى عن ابن طاؤس عن أبيه: أن رحلا تصدق بأرض له على بنيه وبنى بنيه» وجعل 
للمساكين فيها شيئاء و كان والى القضاء معاذ بن جبل فأجازه إعلاء السنن» الوقف» باب جواز 
النفس على الوقف الخ ١57/١1‏ برقم: 551775 . 
فو لهاك فيد لسيين وين لديو هيد ااه وى عيتر وى اليزان »> 
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الوقف والشرط صحيحانء وعلى قول محمد وهلال: الوقف والشرط باطلان» ذ كر 
شمس الأئمة الشرعدى ف شرع إذا شرظ فى أصل الوقق أن يسعدل بيه أرطنا 
أخرى إذا شاء ذلك فيكون وقفا مكانها فهو جائز عند أبى يوسفء يعنى الوقف 
والشرطء» وكذالو شرط أن يبيعها ويستبدل بثمنها مكانهاء وعند محمد وهلال 
الوقف جائز والشرط باطلء وإن شرط فى الوقف أن له أن يبيع ذلك ولم يشترط 
الاستبدال بثشمنه مايكون وقفا مكانه قال محمد: الوقف باطل» وعن أبى يوسف أن 
الوقف جائز والشرط باطلء وفى الكبرى: هو المختار. 

١‏ : وفى الخانية: ولو قال: أرضى صدقة موقوفة على أن لى 
إبطالهاء كان الوقف باطلا فى قول هلال» وقال يوسف بن خحالد: الوقف حائز 
والشرط باطلء ولو قال فى أصل الوقف: على أن أبيعها واشترى بثمنها عبداء أو 
قال: أبيعهاء ولم يزد على ذلك شيئا قال هلال» هذا الشرط فاسد يفسد به الوقف» 
فأحمعوا على أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه فى أصل الوقف يصح الشرط 
والؤقف وينملك الاسبدالء أمنا بندون الشترط أشنازقى المتيرال أثنه لأيفلك 
الاستبدال» إلا أن القاضى إذا رأى المصلحة فى ذلك. 


-> بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماكتب عبداللّه عمر فى ثمغ فقص من خبره نحو حديث 
نافع ......تليه حفصة ماعاشتء ثم يليه ذو الرأى من أهلهاء أن لايبا ع ولا يشترىء ينفقه حيث رآى 
من السائل والمحروم وذوى القربى» ولاحرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. 
سنن أبى داؤد» الوصاياء باب ماجاء فى الرحل يوقف الوقف 59/7 برقم: 7/079. 

ونقل الشافعى فى ”الأم“ قال أخبرنى غير واحد من آل عمر وآل علي أن عمر ولى صدقته 
حتى مات وجعلها بعده إلى حفصة» وولىّ علي صدقته حتى مات» ووليها بعده الحسن بن على 
رضىئ الله عنهماء وأن فاطمة بنت:رسول الله صلى الله عليه وسلم وليت صدقتهاء حتى مات 
وبلغنى» عن غير واحد من الأنصار أنه ولى صدقته حتى مات. الأم الأحباس» الخلاف فى الحبس 
ص: 775 برقم: 4171/9 نحو هذا نقل التهانوى فى إعلاء السئن» الوقفء» باب يجوز للواقف أن 
يلى وقفه مادام حيا الخ ١7١/١1‏ برقم: .557٠١‏ 
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؟ 5 :-م: ولو شرط أن تبيعها ويستبدل يثمنها أرضا قاستبدل يثمنه 
عقارا أو دارا ذكر الخصاف هذه المسألة فى باب واحد فى موضعين» فال فى 
أله ليس لهذلك» وقنال فى آخره: لهاذلك» ولو اشرط لنفسه أن ببيعها وأن 
يستبدل بثمنها ولم يقل غير ذلك فهو باطل. 

1١١7‏ :- ثم إذا جاز الوقف وشرط البيع والاستبدال بالثمن فباعه بما 
يتغابن الناس فيه فالبيع حائز» وإِن باعه بما لايتغابن الناس فيه فالبيع باطل» وإذا 
جاز البيع واشترى بثمنها أرضا أخحرى يكون وقفا على شروطهاء وليس له أن يبيع 
الثانية» إلا إذا شرط فى أصل الوقف»ء وإن باع الأرض وقبض الثمن وهلك فى 
يده فلا ضمانء ويكون الثمن عنده أمانة» وليس له أن يبيع الأرض إلا بالدراهم 
فى قول أبى يوسفء فإن باعها فردت عليه بعيب بعد القبض بقضاء أو بغير 
مودي سار ل م ل د 

شترط ذلك فى الوقفء وإن باعها واشترى بثمنها مكانها أرضا أخرىء ثم ردت 
عله الأول يبب يتا هاو وق عساكانت» وتكرن لايل بصن م 
مابدا له» وفى الخانية: ولو ردت الأولى عليه بعيب بغير قضاء ينفسخ البيع فى 
الأولى وبقيت الثانية بدلا عن الأولى» ولا يبطل الوقف فى الثانية» ويصير مشتريا 
للأولى لنفسه ولا يصير مشتريا للأرض الثانية وواقفا لنفسه؛ لأنها كانت وقفا 
بدلا عن الأولى فلا تتغير بعود الأولى إليه بعقد جحديد. 

4- ولو قال: أرضى صدقة موقوفة على أن لى أن استبدلها بأرض 
أحرىء لم يكن له أن يستبدل بدارء وله أن ب يشترى بثمنها أرض الخراج» »ولو قال: 
على أن لى أن أستبدلها بدار» لم يكن له أن يستبدلها بأرض أحرىء ولو قال: على 
أن لى أن أستبدلها بأرض من أراضى البصرة» لم يكن له أن يستبدلها بأرض من غير 
أرض البصرة» وليس له أن يستبدلها بأرض من أراضى الحوز؛ لأن من فى يده أرض 
الحوز بمنزلة الأكار لايملك الأرض والبيع؛ فإن أرض الحوز هى ماعجز صاحبها 
عن زراعتها وأداء مؤنتها فيدفعها إلى الإمام لتكون منفعتها للمسلمين مقام الخراج 
والرقبة ملك لصاحبها ومنفعتها للمسلمين. 
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15 - ولو شرط الاستبدال ولم يذكر أرضا ولا دارا فباع الأرض 
الأولىء كان له أن يستبدل بها بجنس العقارات ماشاء من أرض أودارء وكذا إذا 
لم يقيد الاستبدال على بلد كان له أن يستبدلها بأى بلد شاءء ولو باع أرض 
الوقف وقد شرط له ولاية الاستبدال» ثم عادت الأرض إليه: إن عادت بما هو 
فسخ من كل وجه كان له أن يبيعها ثانياء وإن عادت إليه بما هو عقد جديد 
لايملك بيعها ثانياء م: فإن استحقت الأرض التى باعها من المشترى فالأرض 
الثانية له يصنع بها ماشاءء ولا تكون وقفاء من قبل أن التى استحقت كان وقفها 
باطلاء وفى الخانية: فى القياس تبقى الثانية وقفا. 

5 -م: وسئل شمس الإسلام محمود الأوزحندى عمن وقف 
على أولاده وقال لهم: إن عجزتم عن إمساكه فبيعوه»؟ قال: لو كان هذا شرطا 
فى الوقف كان الوقف باطلاء وهذا يجب أن يكون قول محمدء أما على قول 
أبى يوسف: يجوز الوقف ويبطل الشرط. 

١١7‏ 1:- وإذا شرط الخيار لنفسه فى الوقف ثلاثة أيام فعلى قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف الوقف جائز والشرط جائز» وعلى قول محمد الوقف باطل؛ وعلى قول 
يوسف بن خالد الوقف جائز والشرط باطل» وفى الخخانية: قال أبو يوسف: إن بين 
للخيار وقتا معلوما يجوز الوقف والشرط كمافى البيع» وإِن كان الوقت مجهولا 
لايجوز الوقف» وقال الفقيه أبو جعفر: ينبغى أن يجوز الوقف ويبطل الشرطء وقال 
هلال: الوقف صحيح كان الوقت معلوما أو مجهولاء م: فإن قال: أبطلت الخيا 
لاينقلب الوقف جائزا عند محمد. 

١‏ 1:- ذكرهلال فى وقفه: وإذا شرط الولاية لنفسه فى عزل القوام 
والاستبدال بهم وإخراجه من يده إلى يد المتولى جاز» نص عليه فى السير 
الكبير» ولو لم يشترط الولاية لنفسه وإخراحه من يده قال محمد: الولاية للقيم 
فليس للواقف أن يعزله» وكذا لو مات وله وصى فلا ولاية لوصيه والولاية للقيم» 
وقال أبو يوسف: الولاية للواقفء وله أن يعزل القيم فى حياته» وإذا مات الواقف 
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بطلت ولاية القيم» وفى فتاوى أبى الليث: ماهو قريب من هذه المسألة 
وصورتها: إذا أخرج الواقف الوقف من يده وسلمه إلى المتولى» ثم أراد إخراحه 
من يده: إن كان شرط فى أصل الوقف أن له إخراحه من يد القيم فله أن يخرحه 
من يده عند أبى حنيفة» وإن لم يشترط ذلك فى أصل الوقف فله أن يخرحه من 
يده عند أبى يوسفء خلافا لمحمد. 

8- وذكر الخصاف فى وقفه مسائل على قول أبى يوسفء فقال: 
إذا كتب فى صك الوقفء لايباع ولا يوهب ولايملكء ثم قال فى آخر الكتاب» 
وعلى أن لفلان بيع ذلك والاستبدال [بثمنه مايكون وقفاء فله أن يبيع ويستبدل» 
وإن قال فى أول الكتاب: على أن لفلان بيع ذلك والاستبدال به» ثم قال فى آخر 
الكتاب] وعلى أنه ليس لفلان بيع ذلك» فليس له أن يبيعه. 

-: وفى الخانية: ولو كان الواقف قال فى آخر الوقف: لفلان أن 
يبيعه ويشترى بثمنه مايكون وقفاء فله أن يبيعه ويستبدل» وإن قال فى أول الكتاب» 
على أن لفلان بيع ذلك والاستبدال به» ثم قال ثانيا فى الوقف» على أن لى 
الاستبدال» ثم مات وأوصى إلى وصيه بالاستبدال لنفسهه فإن وصيه يملك 
الاستبدال» بحلاف ما إذا و كل الواقف فى حياته بالاستبدال حيث يصح التوكيل» 
ولو شرط الواقف فى الوقف الاستبدال لكل من ولى هذا الوقف صح ذلك» ولكل 
من ولى الوقف ولاية الاستبدال» بخلاف ما إذا قال الواقف على أن لفلان ولاية 
الاستبدال» فمات الواقف لايكون لفلان ولاية الاستبدال بعد موت الواقف» إلا أن 
يشترط الولاية بعد وفاته» وهذا كله قول أبى يوسف وهلال؛ لأن عندهما الواقف 
إذا ولى غيره كان له أن يعزله بعد ذلك» فكان القيم بمنزلة الوكيل» والوكالة تبطل 
بالموت؛ أما على قول محمد لاتبطل ولاية المتولى بوفاة الواقف؛ لأن عنده لو أراد 
الواقف أن يعزل المتولى لايملك ذلك؛ لأن المتولى وكيل الفقراء لاو كيل الواقف» 
فلو أن الواقف شرط الاستبدال لرحل آخر مع نفسه على أن يستبدلا معا فتفرد ذلك 
الرجل لم يجزء ولو تفرد هو بالاستبدال جاز. 
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0١‏ -م: وإذا شرط فى الوقف أن يبيعه» وأن يجعل ثمنه فى وقف 
أفضل منه حتى جاز الشرط والوقف عند أبى يوسف: فله أن يبيعه» وذكر الأنصارى 
فى وقفه أنه لايبيعه إلا بإذن الحاكمء قال الأنصارى أيضا: وينبغى للحاكم إذا رفع 
إليه ولا منفعة فى الوقف أن يأذن له فى البيع إذا رآه أحوط لأهل الوقفء فإن باع 
واشترى بثشمنها أرضا أحرى كانت وقفاء وليس له أن يبيع الأرض الثانية إلا أن 
يشترط ذلك فى أصل الوقف. 

5- ذكرهلال فى وقفه: ولو شرط فى أصل الوقف أن يبيع الوقف 
ويجعل ثمنه للمساكين لم يجز هذا الشرطء ذكره الأنصارى فى وقفه» وذكر 
الخصاف فى وقفه: ولو شرط أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى ما رآى من أبواب الخير 
فالوقف باطلء وإن شرط فى الوقف أنه يبيعه ولم يبعه لم يجز لمن وليه بعد أن 
يبيعه» وفى العتابية: ولو شرط أن يبيعها ويشترى بثمنها عبدا ليعتقه أو يتصدق 
بشمنهاء أو ينفق على نفسه فهو باطل» وقال أبو نصر: يبطل الشرط ويصح الوقف. 

:م وإذا وقف ضيعة على أن له أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى حاجته 
قال أبو نصر: الوقف جائز والشرط باطل؛ وعن أبى القاسم نحوه» وقال أبو بكر الإسكاف» 
الوقف باطل» قال الصدر الشهيد: وهو المختار» وفى تجنيس الناصرى: والوقف والشرط 
باطلان وهو المختار» م: وكذلك لو حبس فرسا أو سلاحاء وفى الحاوى: أو أرضاء م: 
وجعاد وها عدن رينة ترح الردودة إلى صاحيها» وق سير اليو حي قرا في 
سبيل الله عشر سنينء ثم هى مردودة إلى صاحبها فهو باطل؛ وعن يوسف بن نخالد 
السمتى أستاذ هلال أن الوقف جائز والشرط باطل» وكذا فى الوقف على شرط أن يبيعه 
كماقال أبو القاسم وأبونصرء وفى النوازل: واتفقوا على أنه لو اتخذ مسجدا على أنه 
بالخيار حاز المسجد والشرط باطل. 

1145:-م: وفى فتاوى أبى الليث: إذا جعل فرسه للسبيل على أن 
يمسكه مادام حياء إن أراد الإمساك ليجاهد عليه له ذلكء وإِن أراد الإمساك لينتفع 
به فى غير الجهاد لم يكن له ذلك» وصح جعله للسبيل. 
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5:-: وفى الذخيرة: وإذا شرط فى وقفه أنه ليس لوالى هذه الصدقة 
أن يؤاجحر الوقف ولا شيئا منه» فإن آجرها واليها أو آجر من تصير ولايتها إليه 
فالاحارة باطلة وهو حارج عن ولاية هذه الصدقة» قال الخصاف: وهو على 
ماشرط من ذلك» وكذلك لو شرط أن لاتدفع معاومة» فإن فعل ذلك أحد من ولاة 
هذه الصدقة فهو حارج من ولاية هذه الصدقة» وإذا جعل ولاية هذه الصدقة لفلان 
فهو جائز على ماشرطء وإن شرط أن من تعرض من أهل الصدقة إليها فى إبطال 
هذه الصدقة فهو حارج عن هذه الصدقة» أو لم يقل فى إبطال هذه الصدقة» فهو 
على ماشرط الواقفء وكذلك لو شرط أن من باع وطالب بحصته من غلة هذه 
الصدقة فهو حارج عن هذه الصدقة فهذا على ماشرط الواقف. 

م: نوا منه 

1:5 : - لو أن رجلان وقف أرضا على قوم, ثم من بعدهم على 
المساكين وشرط فى الوقف أن له أن يزيد من رآى زيادته من أهل هذا الوقفء» وله 
أن ينقص من رآى نقصانه منهم وأن يدحل منهم من رآى إدخاله ويخرج من رآى 
إخراجه: فهو جائز على هذا الشرطء فإن زاد أحدا منه شيئا على ماسمى له أو أخرج 
منه أحدا أو أدخل أحدا هل له ذلك بأن ينقص من زاد ويزيد من نقص أو يخرج من 
كان أدحله؟ قال الخصاف فى وقفه: إذا فعل ذلك مرة فليس له تغييره بعد ذلك» 
فإن أراد أن يكون له ذلك أبدا ماعاش يزيد وينقص ويدخل ويخرج مرة بعد 
أخرى؟ قال: يشترط ذلك ويقول فى وقفه: ومن زاده فلان شيئا من غلة هذه 
الصدقة على ماجعله فله أن ينقص بعد ذلك ومن نقصه فلان شيئا عما جعل له من 
غلة هذه الصدقة فله أن يزيده بعد ذلك» ومن أحرحه من هذه الصدقة فله أن يدحله 
فيها بعد ذلكء ومن أدحله فى هذه الصدقة فله أن يخرجه من هذه الصدقة بعد 
ذلك متى مارآى» يفعل ذلك كله برأيه ويمضيه على مشيئته أبدا ماكان حيا رأيا 
بعد رآى ومشيئته» وإن اشترط الواقف هذه الأشياء لإنسان مادام حيا فذلك جائز» 
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وإن اشترط هذه الأشياء لوالى هذه الصدقة ومن بعده ولم يشترط لنفسه قال 
الخصاف: اشتراط ذلك لوالى الصدقة اث ا ا 
حياء فإذا مات كان لوالى هذه الصدقة أن يفعل ماشرط له» و كذلك لو اشتر 
الور ا ل اح ا م 
شمن ذلك مايكون وقفا على ماملك له فهو جائز» واشتراط ذلك لوالى الصدقة 
اشتراط لنفسه»ء ولكل واحد منهما أن يفعل ذلك مادام الواقف حياء فهذا له ولوالى 
الصدقة مادام الواقف حياء فإذا مات الواقف فليس للوالى أن يفعل ذلك. 

07 ::- وإن شرط الواقف أن يقضى دينه من غلته فذلك جائز» 
وكذلك إذا قال: إن مت وعلى دين بدئ من غلة هذه الصدقة بقضاء ماعلى من 
الدين فإذا قضى كانت غلة هذه الصدقة بعد ذلك جارية على سننهاء فذلك 
جائز» ولو شرط أن له-يعنى الواقف- أن ينفق على نفسه و ولده ويقضى دينه من 
غلتهفإذا حدث به الموت كانت غلة هذه الصدقة لفلان وآخر ماجعل لنفسه؟ 
قال الخصاف: تقديمه وتأخيره سواء على مذهب أبى يوسف»ء وهو جائز على 
ماشرطه فى الغتاوى العتابية عن أبى نضر: إذا قال أرضى هذه موقوفة لله تعالى 
أبدا على أن غلتها لى ما عشت أنفق منها على نفسى وعيالى» ولم يزد حاز» وإن 
مات تكون للفقراء. 

و ا حجر كه 

١4‏ : إذا قال: أرضى صدقة موقوفة للّه تعالى أبدا على أن لى أن أضع 
غلتها حيث شئت» جازء وله أن يضع غلتها حيث شاءء فإن وضع فى المساكين أو 
فى الحج أو فى إنسان بعينه فليس له أن يرجع عنه» وكذلك لو قال: جحعلت غلتها 
لفلانء أو أعطيتها فلاناء فلا يرجع عنه» ولو وضع فى فريق بعد فريق جاز» ولو 
وضعها فى نفسه بطل الوقف» بخلاف مالو قال: على أن أعطي غلتها من شئتء أو 
أدفع إلى من شئت من ولدىء فالوقف صحيح وله أن يعطى من شاء من ولده» ولو 
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أراد أن يعطى غلتها جميع ولده لايجوز قياساء وفى الاستحسان يجوز» كما فى 
قوله: كل من طعامى ماشئتء قال الفقيه أبو حعفر: القياس المذكور فى المسألة 
قول أبن تكيفة رط :لله عقن و الانتعيخبا نالو لها . 

ا 

48- إذا قال: أرضى صدقة موقوفة للّه تعالى أبدا على أن لى أن 
أعطي غلتها من شئت من الناس» فهو جائز» وليس له أن يعطى نفسه» وإذا شرط أن 
يعطى من شاء جنز له أن يعطى الأغنياءء وكذلك على أن يضعها حيث يشاءء وإن 
قال بعد ذلك: جعلت غلتها لفلان ماعاش فلان» جاز ويصير كأنه سماه عند 
الوقف وشرط له فإن قال بعد ذلك: حولتها عن فلان وجعلتها لفلان آخرء ليس له 
ذلكء وهو نظير مالو قال: أوصيت بثلث مالى لفلان يعطيه من شاءء فقال فلان بعد 
موت الموصى: شئت أن أعطيه فلاناء ثم قال بعد ذلك: أعطيته فلانا آخرء ليس له 
ذلكء فإن مات من جعل له الغلة ماعاش عادت المشيئة إلى الواقف» وإن مات 
الواقف قبل أن يجعل الغلة لواحد من الناس كانت الغلة للفقراء. 

- وإن جعل غلتها لفلان سنة جاز» وله أن يجعلها بعد ذلك لمن 
شاءء وإن جعل غلتها لرجلين فالغلة بينهما ما عاشاء فإن مات أحدهما فللحىٌ 
نصف الغلة» ولو قال: جعلت غلتها لولدى» صح كما لو وقف غلتها فى الابتداء» 
ولو قال: جعلت غلتها لأهل الدنيا الفقراء والأغنياء» فالقياس أن يكون الوقف 
باطلاء وفى الاستحسان الوقف صحيح والجعل باطل» وله المشيئة على حالها. 

05:-: ولوأوصى بثلث ماله وقال: فلان يعطى من شاءء فذلك جائز» 
فإن احتار أن يضع عند ابن الميت فإن أجاز سائر الورثة جاز» وإن أبوا بطل وعاد 
النلث إلى الورثة» وليس له المشيئة بعد ذلك» ولو وقف فى مرضه على أن يعطى 
فلانغلتها من شاءفاختار الوصى أن يضع ذلك فى ولد الميت لايجوزء وبطل 
الوقف قياساء وفى الاستحسان أن الوقف على الصحة إلا أن الواقف جعل لفلان 
المشيئة» فإن شاء مايصح به الوقف يصح وإلا تبطل مشيئته. 
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5- إذا قال: أرضى صدقة موقوفة على أن لفلان أن يعطى غلتها 
من شاءء فمات الواقف قبل أن يجعل فلان الغلة لآخر بطلت مشيئته قياساء وفى 
الاستحسا: له المشيئة مادام حياء وإن قال فلان: أعطيتها لولدى ونسلىء جاز 
وكذ لك لوقال »سانيا لذ له الاقف جار 

١١7‏ : إذا قال: أرضى صدقة موقوفة على بنى فلان على أن لى أن 
أفضل من شكت منهمء يكون له أن يفضل من شاءء ولو رد المشيئة فقال: لا أشاءء 
فلومات كانت الغلة بين بنى فلان بالسوية» ولو حرم بعضهم ليس له ذلك» 
وكذلك لو وقف على بنى فلان على أن لفلان أن يفضل من شاء منهم كان لفلان 
أن يفضل من شاء منهم. ولو كان بنو فلان ثلاثة إحوة» فقال لأحدهم: فضلته 
بنصف الغلة» فله ثلثا الغلة والثنلث لآخرين. 

74- ولوقال: أرضى صدقة على أن لى أن أخص واحدا منه فى 
حياته» صار بينهم بالسوية جميعاء ولو خص واحدا منهمء ثم مات الواقف كان له 
تلك المشيئة» ثم بعد ذلك بينهم بالسوية» ولو قال: على أن لى أن أحرم من شئت 
منهم, فهو كما قال: ولو حرم الكل لايعمل تحريمه قياساء ولو قال: أن لى أن أحرم 
الكلء له أن يحرم الكل استحسانا وكانت الغلة للفقراء» ولو قال: حرمتهم سنة» 
تكون تلك السنة للفقراء» ثم بعدها تكون لهمء ولو قال: حرمت فلانا أو فلاناء فالبيان 
إليهء فإذا مات لايكون البيان إلى الورثة» قال هلال: ولا يشبه هذا الوصية» يريد به إذا 
أوصى بثلث ماله لفلان أو فلان ومات الموصى كان البيان للورثة؛ قال الفقيه أبو 
جعفر: الوصية على الخلاف: روى عن أبى حنيفة أن الوصية باطلة» وعن أبى يوسف 
أن الوصية لهما ليس أحدهما بأولى من الآخر بهذا الطريق» وكذا إن أعتق أحد عبديه 
ومات قبل البيان شاع العتق فيهماء وعند محمد الوصية صحيحة والبيان للورثة. 
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- إذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة للّه تعالى أبدا على زيد 
وعمرو ماعاشا ومن بعدهما على المساكين على أن يبدأ بزيد فيعطى من غلة هذه 
الضيعة كل سنة ألف درهم ويعطى عمرو قوته سنة» فهو جائز على ماقال: فإن 
فضل بعد ذلك من الغلة شيء كان ذلك بينهماء فإن لم تكن غلة سنة إلا ألف درهم 
يعطى ذلك لزيدء وكذلك إذا كان أقل من ألف فذلك كله لزيدء فإن مات زيدء ثم 
جحاء ت غلة سنة فيعطى عمرو قوته لسنة» فإن كانت الغلة ثلاثة ]لاف درهم وقوت 
عمرو لسنة ألف دفع إليه ألف درهم ويكون له تمام نصف الغلة وذلك حمسمائة 
والباقى للمساكين» فإن لم يمت زيد ومات عمروء أعطى زيد الألف الدراهم الذى 
سمى أو تمام نصف الغلة ويكون الباقى للمساكين. 

5- ولوقال: أرضى هذه صدقة موقوفة على زيد وخحالد وعمرو» 
فيبدأ بزيد فتكون غلة هذه الصدقة لزيد ماعاشء ثم لخالد فتكون غلة هذه الصدقة 
له أبدا ماعاشء ثم لعمرو فتكون غلة هذه الصدقة له أبدا ماعاش» فبعد ذلك على 
ماذكر من تقديم بعضها على بعض» فإذا انقرضوا كانت الغلة للفقراء. 
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الفصل الخامس ذ فى الإقرار بالوقف 

7 رجل فى يده أرض أقر فى صحته أنها صدقة موقوفة ولم يزد 
على ذلك: جاز إقراره وهو وقفء يجب أن يعلم أن قول من فى يده أرضء هذه 
الأرض وقف» إقرار بالوقفء وليس بابتداء وقف حتى لايشترط له شرائط 
الوقف» وقوله: أرضى هذه صدقة موقوفة» ابتداء وقف حتى تراعى فيه شرائط 
الوقف» قال هلال البصرى فى وقفه: ولا أحعل المقر هو الواقف لها ولا غيره؛ 
وهكذاذكر الخصاف فى وقفه: قال هلال: إلا أن يشهد أن هذه الأرض لهذا 
المقر حين أقر فيجعل المقر هذا الواقف» وفى الخانية: وقبل الشهادة كان الرأى 
للقاضى: إن شاء تركه فى يدهء وإن شاء أحذه من يدهء وتأويل قبول هذه البينة» 
لو جاء رجحل غير المقر وادعى أنه الواقف وأراد أن يأحذه من المقر فيقيم المقر 
البينة أنه الواقف فيدافع خحصومة المدعى ويثبت لنفسه ولاية لايرد عليه العزل 
أبداء ولو أن هذا المقر بعد هذا الإقرار أقرأن الواقف فلان لايقبل ذلك منهء ولو 
قال: أنا واقفهاء قبل قولهء م: قال الشيخ أبو العباس: إذا شهد الشهود أن الأرض 
التتى فى يده هى وقف على الفقراء» ولم يذكروا من وقفهاء ينبغى أن يحكم أنها 
وقف من الذى هى فى يده»ء وأنه هو الواقف. 

: رجحل فى يده أرض أقر أنها صدقة موقوفة من قبل فلان» فهذا 
على وجهين: إما أن تكون الإضافة إلى غيره بحرف» من أو عنء وإما أن يضيفه إلى 
والده أو إلى رجحل أجنبى» وإذا أضافه إلى الأحنبى: إما أن يسمى ذلك الرحل بعينه أو 
لم يسمه بعينه» فأما إذا أضافه إلى والده: فإن أضافه إليه بحرفء من بأن قال: هذه 
الأرض صدقة موقوفة من والدى» يكون هذا إقرار بالملك لأببه فينظر: إن كان على 
الأب دينء أو أوصى بوصية وليس له أرض سواها فإنه يباع من الأرض قدر الدين 
والوصية فيقضى الدين وتنفذ الوصية من الثلث» ثم ينظر فى الباقى» هل للميت وارث 
سواه أو لم يكن؟ فإن لم يكن نفذ إقراره كان الباقى من الأرض وقفا على الفقراء» 
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ثم ينظر: إن لم يدع الولايدة لنفسه فلا ولاية له وللقاضى أن يولى أمره من شاءء وإن 
ادعى الولاية قبل قوله استحسانا حملا لأمره على الصلاح» وأما إذا كان ثمة» وارث 
آخرء فإن أقر الآحر بجميع ماأقر به هذا الوارث كان الجواب كما قلناء وإن أنكر 
الواقف كان نصيب المنكر ملكا له يتصرف فيه بماشاء ونصيب المقر وقف. 

١ 848‏ :- وأما إذا قال: هذه الأرض صدقة موقوفة عن والدى» فإنه 
لايكون هذا إقرارا بالملك فى الأرض لوالدهء ولا بأنه هو الواقفء وإذا لم يكن هذا 
إقرارا بالملك لاتقبل منازعة وارث آخرإن كان ذلكء ولكن صح إقراره أن الأرض 
وقف على الفقراء» ولا يجعل الواقف هو ولا غيره» وكانت الولاية له استحسانا. 

-::3١ ٠‏ وأما إذا أضاف الوقف إلى رجل أحنبى فإن ذكر رحلا معروفا 
بمايعيّنه و كان الإضافة بحرف» من: فإن كان ذلك الرجل فى الأحياء و كان 
حاضرا يرجع إليه فى التصديق والتكذيب؛ لأنه أقر بالملك وشهد عليه بالوقف» 
فإن صدقه فى جميع ذلك يثبت جميع ذلك بتصادقهماء فإن صدقه فى الملك 
وكذبه فى الوقف ثبت الملك بتصادقهماء ولم يثبت الوقف لكون الشاهد واحداء 
وإن كان ميتا فالأمر إلى ورثته فى التصديق والتكذيب» فإن صدقه البعض فى 
جميع ذلك وكذبه البعض فى الوقفية فنصيب المصدق وقف ونصيب الجاحد 
ملك له يتصرف فيه بما شاء» وأما الولاية ففى تصديق الورثة له استحساناء فإذا 
صدقه البعض فى الوقفية و كذبه البعض فلا ولاية له قياساء قال هلال: و بالقياس 
نأحذ فى هذه الصورةء وكذلك إذا صدقوه فى الوقف وكذبه البعض فى الولاية فلا 
ولاية له قياساء قال هلال: وبالقياس نأحذء قال: إلا أن يشهد شاهدان بالولاية على 
الجاحدين» وشهادة الوارثين فى ذلك مقبولة. 

١ ١‏ :- وإن كانت الإضافة بحرف” عن“ فهذا ليس بإقرار بالملك 
لفلان» وأما إن كانت الإضافة إلى أجحنبى لم يسمه بأن قال: هذه الأرض صدقة 
موقوفة من فلانء أو عن فلان» صار وقفاء فإن سمى بعد ذلك رجلا لم يصدق إذا 
كان مفصولا و كانت الإضافة بحرف منء وإن كانت الإضافة بحرف ”عن“ صدق. 
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١65‏ - ولو أقر بالوقف وسكت عن ذكر الموقوف عليه» ثم ذكر بعد 
ذلك أن الموقوف عليه فلان وفلان فالقياس أن لايقبل قوله الفانى» وفى 
الاستحسان يقبل» ولو أقرأنها صدقة موقوفة على وجوه سماهاء ثم بين بعد ذلك 
وجها آحر لايقبل قوله الثانى قياسا واستحساناء ويكون على مابين أولاء وفى الخحانية: 
ولوأقر بأرض فى يده أن القاضى فلانا ولاه هذه الأرض وهى صدقة موقوفة فى 
القياس لايقبل قوله فى التولية» وفى الاستحسان يتلوم القاضى زماناء فإن لم يظهر 
عنده غير ما أقر به جوز إقراره على سبيل ماأقرء وفى الفتاوى العتابية: ولو قال 
لأرض غيره هذه صدقة موقوفة» ثم ملكها صارت وقفا. 

م: أرض فى يد رجحل قال صاحب اليد: هذه صدقة ولانيها 
القاضى فلان وهى صدقة موقوفة» لم يصح إقراره» ولكن إن كان من الوقوف 
العتيقة يتلوم القاضى فى ذلك زمانا فإن صح أمرها وإلا جوز إقراره وألزمه بقسمة 
الغلة على نحو ماأقر» قال هلال: استحسن ذلك. 

645 - ولو قال: هذه الأرض ولأها القاضى والدىء ثم توفى والدى 
وأوصى إلى وهى صدقة موقوفة على ذلك وذلك» لايقبل قوله: وكذلك لو قال: 
هذه الأرض كانت فى يد والدى رحمه اللّهء أو قال: كانت فى يد فلان وقد أوصى 
بها إلى وكانت فى يد فلان آخر قبل ذلك» وقد أوصى بها إلى فلان الذى أوصى 
بها إلى» لايقبل قوله ويؤمر بالتسليم إلى وارث فلان الذى أقر أنها كانت فى يده أو 
أوصى إلى الذى أوصى بها إلى. 

١ 6‏ :- قال الخصاف فى وقفه: لو أن رحلا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة 
على زيد ابن عبداللّه وولده وولد ولده ونسله وعقبه أبدا ماتناسلوا؛ ثم من بعدهم على 
المساكين» فقال زيد: إن الواقف جعل هذا الوقف على وعلى ولدى وولد ولدى وعلى 
عمروء فإنه يصدق على نفسه ولا يصدق على غيره» فينظر إلى الغلة عند قسمتها فتقسم 
على زيد وعلى من كان موجودا من ولده وولد ولده ونسله» فما أصاب زيدا منها دخل 
عمرو معه فى ذلك فتكون حصة زيد بين زيد وعمرو أبدا ماكان فى الأحياء» فإذا مات 
زيد بطل إقراره» ولم يكن لعمرو حق فى هذه الصدقة» وكذلك لو كان الواقف وقفها 
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على زيد» ثم من بعده على المساكين فأقر زيد لعمرو على نحو ماذكرنا كان لعمرو وأن 
يشارك زيدا فى غلة الوقف مادام زيد فى الأحياء» فإذا مات كانت الغلة كلها 
للمساكين» و كذلك لو أن زيدا أق رأن الواقف وقف هذه الأرض كلها على عمرو وحده 
فهو على ماأقر» فإذا مات كانت الغلة كلها للمساكين. 

1١617‏ 1:- وفيه أيضا: رحل فى يده أرض أو دار ادعاها رجحل عند القاضى 
أنها له والذى فى يده يقول: هذه الأرض وقف وقفها رجحل حر من المسلمين 
ودفعها إلىّ فإن القاضى يجعل الأرض وقفا على ماأقر به» ولكن لاتندفع الخصومة 
عن صاحب اليد بذلك حتى أن المدعى لو قال للقاضى: حلفه ماهذه الأرض لى» 
فإنالقاضى يحلفه» فإن نكل عن اليمين» أو أقر بها لهذا الرحل فالقاضى يضمنه 
قمة الأرض ولم يبطل ماقضى به من الوقف. 

١١ 7‏ :- فإن كان الذى فى يده الدار قال: هذه الدار وقف وقفها رجحل من 
المسلمين على فلان وفلان وعلى أولادهم ونسلهم أبدا ماتناسلوا ومن بعدهم على 
المساكينء وقال هؤلاء الذين أقر المقرأنها وقف عليهمء إن هذه الدار لهذا المدعى 
وإنهالم تكن للذى وقفها عليناء قبل قولهم على أنفسهم فى غلة الدار فتكون غلتها 
للمدعى إن لم يكن لهم أولاد ولا أولاد أولاد» فإن كان لهم أولاد وأولاد أولاد» فإن 
مات هؤلاء المسمون أو حضروا وكذبوا صاحب اليد فى إقراره بالدار للمدعى وقالوا: 
هذه الداروقف عليناء فهم الخصماء للمدعى فيما يدعى» و كانت الغلة للمساكين. 

1-- فلو أن الذى فى يده الدار بعد ماأق رأنها وقف على فلان وفلان 
ولأولادهم ومن بعدهم على المساكين أقر أن الدار للمدعى» ثم إن هؤلاء 
المسمون حضروا وكذبوا صاحب اليد فى إقراره بالدار للمدعى وقالوا: هذه الدار 
وقف علينا فهم الخصماء للمدعى فيما يدعى» فإن أقام المدعى بينة على ملكية 
الدار قضى بالدار له فبطل إقرار الذى كانت الدار فى يده أنها وقفء وإن لم تكن له 
بينة على ماادعى كان له أن يستحلف هؤلاء المسمّين على دعواهم» فإن أقروا 
بالدار للمدعىء أو نكلوا عن اليمين كان إقرارهم جائزاء على أنفسهم دون أولادهم 
وأولاد أولادهم والمساكين» وكذلك لايجوز إقرارهم على الوقفية. 
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١١ 8‏ :- وفى فتاوى الفضلى: سئل عمن أقر بوقف صحيح وأنه أخرجه 

من يده وارثه يعلم أنه لم يكن أخرجه من يده؟ قال: إقراره على نفسه جائز والوقف 

صحيحء وفى الخانية: وليس للورثة أن تأحذهء ولايسمع دعواهم فى القضاء. 

م: رجل فى يديه دار أقر الذى فى يديه الدار أن هذه الداروقف 
وقفهارجل من المسلمين فى أبواب الخير وعلى المساكين ودفعها إليه و ولاه 
القيام بها؛ ثم حاء رجحل وقدم صاحب اليد إلى القاضى وقال: أنا وقفت هذا الوقف 
على هذه الوحوه ودفعتها إلى هذا ووليته القيام بأمرهاء وأراد أن يقبضها من يد 
الذى هى فى يديه ينظر: إن كان الذى فى يديه صدقه أنه هو الذى وقفها فله أن 
يقبضهامنه وإن كان هذا الرحل الذى جاء قال له: أنا مالك هذه الأرض وما 
وقفتها وإنما دفعتها إليه وديعة» وصاحب اليد يقول: إنها كانت له إلا أنه وقفها 
على هذه الوجوه التى ذكرتهاء فإن القاضى لايقبل قول صاحب اليد أن هذه الدار 
وهذه الأرض لهذا المدعى. 

:-:5١‏ وذكرالصدر الشهيد فى واقعاته أن رحلا مات وترك ابنين 
وفى يد أحدهما ضيعة يدعى أنها وقف عليه من أبيه» والابن الآخر يقول: هى وقف 
عليناء فالقول قوله وهى وقف عليهماء هو المختار. 

5 - وفى الخانية: أرض فى يد ورثة أقروا أن أباهم وقفها وسمى 
لكل واحد منهم وجها غير ماسمى صاحبه فإن القاضى يقبل إقرارهم ويصرف 
غلة حصة كل واحد منهم إلى الوجه الذى أقرء لأن هذا إقرار لاتهمة فيه» وتكون 
ولاية هذا الوقف للقاضى يوليها من شاءء وإن كان فى الورثة صغير» أو غائب 
لايقضى فى حصتهم حتى يدرك الصغير ويحضر الغائب. 

١‏ : أرض فى يد رجحل شهد شاهدان على إقراره أنها موقوفة على 
فلان بن فلان ونسله» وشهد آخران أنه أقرأنها موقوفة على فلان بن فلان لرحل آخر 
وعلى نسله؟ ذكر فى الكتاب: إن عرف أى الإقرارين كان أول جاز وبطل الثانى» وإن 
لم يعرف الأول من الآخر يقضى بجميع ذلك وتكون الغلة بين الفريقين نصفين. 
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م: الفصل السادس فى الولاية فى الوقف 

4- ذكرهلال: إذا وقف الرجل أرضه ولم يشترط الولاية لنفسه 
ولا لغيره أن الوقف حائز والولاية للواقف» وهكذا ذكر الخصاف فى وقفه: قال 
هلال: وقد قال قوم: إن الواقف لو شرط الولاية لنفسه كانت الولاية له» وفى الحاوى: 
وليس للسلطان ولا للقاضى أن يدحل عليه فى ذلكء إلا أن لايصلح لذلك فكان 
الشرط باطل ويوليها غيره وينزعها من يده» م: وإن لم يشترط فلا ولاية له» قال 
مشايخنا: الأشبه أن يكون هذا قول محمدء وأنه إذا سلم لاتبقى ولايته. 

:١١ 65‏ وفى الإبانة: رحل وقف وقفا ولم يذكر الولاية لأحد؟ قيل: 
الولاية للواقفء وهذا قول أبى يوسف؛ لأن عنده التسليم ليبس بشرطء أما عند 
محمد لايصح هذا الوقفء وبه يفتى. 

5 -: وفى الخانية: رجحل طلب التولية فى الأوقاف؟ قالوا: لايعطى» 
وهو كمن طلب القضاءء وفى الفتاوى العتابية: قال أبو يوسف: الواقف أحق بتوليته 


١١! 64‏ :- أخرج البيهقى فى سننه» فقال: قال الشافعى فى كتاب البحيرة: أخبرنى غير 
واحد من آل عمر وآل علي أن عمر ولِىَ صدقته حتى مات» وجعلها بعده إلى حفصة» وإن عليا ولى 
صدقته حتى مات» ووليها بعده حسن بن علىّ» وأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وَليت صدقتها حتى ماتتء وبلغنى عن غير واحد من الأنصار أنه ولى صدقته حتى مات»ء قال فى 
القديم: وولى الزبير صدقته حتى قبضه لله وولى عمرو بن العاص صدقته؛ حتى قبضه الله وولى 
المسور بن مخرمة صدقته حتى قبضه اللّه. السنن الكبرى للبيهقى» الوقف» باب جواز الصدقة 
المحرمة وإن لم تقبض 9/ ١171‏ تحت رقم: 5 .1171١17‏ 

ونقله فى إعلاء السنن عن الشافعى فى الأم» إعلاء السئن» الوقفء باب يجوز للواقف أن يلى 
وقفه مادام حيا ١777/١‏ برقم: .551١9‏ 

5 - أخخرج مسلمعن أبى موسى قال: دلت على النبى صلى اللّه عليه وسلم 
أنا ورجلان من بنى عمى» فقال أحد الرجلين: يارسول اللّها أمّرنا على بعض ماولاك الله دعز وجل 
وققال الآخدو مغر ذلك ففال: شاو الله لانو عل هذا العم اعد سا سرلا اد احرص عليه 
صحيح مسلم» الإمارة» باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها ١١٠١ /١‏ برقم: 4 1/857. 
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ثم وارثه» ثم عشائره؛ لأن عنده التسليم ليس بشرط لصحة الوقفء إلا أن يكون 
فاسقاأو يصير فاسقا فيخرحه من يده ويولى الأحنبى» فإن صلح يرد عليه» ذكر 
الأنصارى فى وقفه: إن أحرج الولى وصى الواقف من ولاية الصدقة بفساد فيصلح 
بعد ذلك أترى أن يرده إلى ولايته؟ قال: نعم» فإن لم يكن من هؤ لاء من جيران 
الواقف وأقربائه من يفعل إلا برزق ويفعل واحد غيرهم بغير رزق؟ قال: ذلك إلى 
القاضى ينظر فى ذلك ما هو الأفضل لأهل الوقف وأصلح للصدقة» وفى الفتاوى 
الخلاصة: القاضى إذا نصب متوليا فى وقف ليس فى ولايته» و كذلك الواقف 
الموقوف عليه ليس فى ولايته: لايصحء فإن كان الموقوف عليه فى ولايته بأن 
كانوا طلبة العلم أو رباطا أو مسجدا فى مصرهء ولم يكن ضيعة الوقف فى ولايته؟ 
أحاب ركن الإسلام السغدى أنه يصح إن كان المقضى عليه حاضراء وقال شمس 
الأئمة: تعتبر المرافعة» م: وفى فتاوى أبى الليث: إذا وقف أرضا وسلمها إلى 
المتولى» ثم أراد أن يأحذها منه»: فإن كان شرط فى الوقف أن له العزل والإخراج 
من يد المتولى فله ذلك» وإن لم يكن شرط ذلك فعلى قول أبى يوسف له ذلك» 
وعلى قول محمد ليس له ذلك» وفى التجنيس: بناء على أن الواقفء وإن لم يكن 
شرط ذلك م: بناء على ماقلنا. 

7 : وإن كان الوقف على الفقراء وشرط الواقف الولاية لنفسه 
وكان هو متهما غير مأمون على الوقف فللقاضى أن ينزعها من يده» وكذلك لو 
ترك العمارة وفى يده من غلته مايمكنه أن يعمره به» فالقاضى يجبره على العمارة» 
فإن فعل وإلا أخحرجه من يده. 

١:‏ : ولو شرط الواقف الولاية لنفسهء وأن ليس للقاضى ولا للسلطان 
أن يخحرجها من يده ويوليها غيره» فهذا الشرط باطل» ولو جعل الواقف ولاية الوقف 

١17‏ :- نقل الشيخ ظفر أحمد العثمانى التهانوى عن الواقدى عن ابن عمر قال: 


كان يولى أقواما كثيرا ولذى القربى صدقة عمرء فإذا رآى منهم خيرا أقرهمء وإن كان غير ذلك 
عزلهم. إعلاء السنن» ولاية الوقفء باب لايولى إلا أمين عادل ذو رأى 5١5 /١‏ برقم: 55017 . 
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لرحل كانت الولايةله كما شرط الواقف» ولو أراد الواقف إخراجه كان له ذلك» 
ولو شرط الواقف أن ليس له إخراج القيم» فهذا الشرط باطل» ولو جعل إليه الولاية 
فى حال حياته وبعد وفاته كان جائزاء وكان و كيلا فى حال الحياة» ووصيا بعد 
الموت» ولو قال: وليتك هذا الوقف» فإنما له الولاية حال حياته لابعد وفاته» ولو 
قال: أنت وكيلى بصدقتى هذه فى حياتى وبعد وفاتى» فهو جائز» وهو وكيل فى 
حياته» ووصيه بعد وفاته. 

8: ولو لم يشترط الواقف الولاية لأحدء حتى حضره الموت» 
فقال لرجل: أنت وصىء ولم يزد على ذلك فهو وصى فى ماله وولده وفيما كان 
فى يده من الوقف» وفى الخحانية: فى قول أبى يوسفء وفى الغياثية: ولو أوصى إلى 
آخر بعد ذلك يكون الفانى وصيا ولا يكون قيماء ولم يجعل قيما حتى نصب 
القاضى قيما وقضى بقوامته» ثم يملك الواقف إخراجه ليوليه بنفسه» وفى الحاوى: 
ومتى جعله قيماء ثم أوصى إلى رجحل بعد ذلك يكون وصياء وفى جامع الفتاوى: 
قال هلال: إن جعل أرضا له وقفا فى صحته» ثم قال عند وفاته لرحل: أنت وصبّي 
ميو علض ترك توق لاي اوفع رلنديا دام الو اقل يمنا وكوي اولان 
الوقفء وأما إذا مات الواقف لاتكون ولاية الوقف إليه إلا أن يقول: ولاية الوقف 
إليه بعد وفاتى» فيكون كالوصى فى سائر أمواله» فإن أوصى فى ذلك (إلى) رحلين 
اند عاد ان هدرف تسق قزل أ حطرةة رضي الله عيقه وقال بد ترسف 
يجوز كالتصرف فى سائر الأموال على أصله» م: ولو أوصى إليه فى الوقف نخحاصة 
قال محمد: هووصى فى الوقف -خاصة على قولنا وعلى قول أبى يوسفء وعلى 
قول أبى حنيفة؛ هو وصى فى الأشياء كلهاء هكذا ذكر هلال» والمشهور على قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف رضى اللّه عنهما: هو وصى فى الأشياء كلهاء هكذا ذكر 
هلال» وفى الغيائية: فى ظاهر الرواية» وهو الصحيح, م: وعلى قول محمد هو 
وصى فيما خص له» وماذكر هلال فهو جواب النوادر وهو المذكور فى مختصر 
الكرحىء فأما فى ظاهر الرواية فقول أبى يوسف كقول أبى حنيفة. 
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- وفى الذخيرة: وعلى هذا لو أوصى إلى رحل فى الوقف 
وأوصى إلى آخخر فى ولده أو أوصى إلى رحل فى وقف بعينه وأوصى إلى آخر فى 
وقف آخر بعينه: كانا وصيين فيهما جميعا عند أبى حنيفة وأبى يوسفء وفى الخحانية: 
رحل وقف ضيعة فى صحته للفقراء وأخرحها من يده إلى المتولى» ثم قال لوصيه 
عند الموتء أعط من غلة تلك الضيعة لفلان كذا ولفلان كذاء وقال لوصيه: افعل 
مارأيت من الصوابء» فجعل ال وكيل باطلء إلا إذا كان شرط الواقف أن يصرف 
غلتها إلى من شاءء وفى الظهيرية: وإن أوصى إلى رحل فى وقفه واشترط عليه أنه 
ليس له أن يوصى إلى غيره جاز الشرطء ولو اشترط أن تكون الولاية إلى فلان» ثم 
من بعده إلى فلان آخر جاز. 

١‏ -م:ولووقف أرضه وجعل ولايتها إلى رجل حال حياته وبعد 
وفاته فلما حضره الموت أوصى إلى رجل» ذكر هلال عن محمد أن الوصى 
يشارك القيم فى أمر الوقفء» كأنه جعل ولاية الوقف إليهماء والأصل عند محمد 
وهو قول هلال» وإحدى الروايتين عن بى يوسف أن الخاص لايشارك العام فيما 
وراء ماخص بهء والعام يشارك الخاص فيما خص بهء وهو مقدر فيما وراء ه» وعند 
أبى حنيفة وأظهر الروايات عن أبى يوسف أن الوصاية لاتقبل التتخصيص» والعام 
والخاص فيها سواء. 

: ولو جعل ولاية الوقف بعد وفاته إلى رحلين فقبل أحدهما ذلك 
ولم يقبل الآخر: فينبغى للقاضى أن يجعل مع الذى قبل رحلا يقوم مقام الذى لم يقبل» 
فإن كان الذى قبل فوض لذلك عند القاضى وفوض ذلك إليه القاضى فهو جائز. 

:م ولو قال الواقف: ولاية هذا الوقف إلى الأفضل فالأفضل من 
ولدىء وأبى الأفضل القبول فالقياس أن يقيم القاضى غير الأفضل مقام الأفضل 
مادام الأفضل حياء وإذا مات الأفضل صرفت الولاية لمن يليه فى الفضل» وفى 
الاستحسان الولاية لمن يليه فى الفضل» ولو ولى القاضى أفضلهم؛ ثم صارفى 
ولده من هو أفضل منهء فالولاية إليه اعتبارًا لشرط الواقفء والأفضل: هوالأورع 
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والأصلح والأهدأ فى أمور الوقفء وإذا اشترك الاثنان فى الصلاح فالأعلم بأمر 
الوقف أولى» ولو كان أحدهما أكثر ورعا وصلاحا والآخر أعلم بأمور الوقف 
فالأعلم أولى بعد أن يكون بحال تؤمن خيانته» وفى الحاوى: وعند محمد إذا كان 
أوصى إلى ابنه الصغير وجعل القاضى له وصيا فإذا بلغ لم يكن له أن يحرج الوصى 
إلا بأمر القاضى. 

١٠ 5‏ :- وفى فتاوى محمد بن الفضل: سئل عمن شرط فى أصل وقفه 
الولاية لنفسه وأولاده؟ قال: يجوز بالإجماع إنما الاختلاف فيما إذا وقف 
وأخرج من يدهء ولم يشترط الولاية لنفسه وأولاده قال أبو يوسف: الولاية للواقف 
وله أن يعزل القيم» وإذا مات الواقف ينعزل القيمء إلا أن يجعل قيما فى حياته وبعد 
وفاته فيصير وصياء وعند محمد لاولاية له إنما الولاية للقيم» حتى إذا مات الواقف 
وله وصى لاولاية للوصىء واحتلاف آخخر بينهما فيمن وقف وقفا وشرط فى أصل 
الوقف أن يستبدل القيم لهذا الوصى وصيا غيره إن أحب ووقف عليه إن رآى 
الصواب فى ذلك فهذا حائز فى قول أبى يوسفء وقال محمد: لايجوز» وسئل عن 
الوقف بعد الوفاة: أ للواقف الرجو ع؟ قال: نعم. 

- وفى الخخانية: ولو شرط الواقف فى الوقف أن تكون الولاية له 
ولأولاده فى تولية القيم وعزله والاستبدال بالوقف وما هو من أنواع الولاية 
وأخرجه من يده إلى المتولى: جاز ذلك. 

5- ولو أن الواقف جعل ولاية الوقف إلى رحلين بعد موته» ثم 
إن أحد الرجلين أوصى إلى صاحبه فى أمر الوقف ومات: جاز للحي منهما 
جميع أمر الوقف» وروى يوسف بن خالد عن أبى حنيفة: أنه لايجوز» وفى جامع 
الفتاوى: ولو كان الواقف بينء فقال: ماداما يعيشان» ليس لأحدهما أن يتصرف 
فى الوقفء بعد موت الواقف» وإن مات أحدهما فلل خر الولاية» قياسا على 
ماذكره فى الزيادات: فى جارية بين رحلين جاء ت بولد فادعياه جميعا فهو 
ابنهماء وليس لأحدهما أن يحجر عليه ويمنع إلا مايجوز لأحد الوصيين» فإن 
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مات أحدهما فللآخر أن يفعل كل شيء كما يفعل فى ولد الأب المفقود فى 
قول أبى حنيفة ومحمد. 

07 - وفى نوادر المعلّى: إذا وقف أرضا له ودفعها إلى رحل 
وقبضها فله أن يخرحه من ال وكالة ما لم يقض به القاضىء فإذا قضى به للقاضى 
ليس له أن يخرجه من الو كالة» الوقف على أرباب معلومين يحصى عددهم إذا 
نصبوا متوليا بدون استطلاع رأى القاضى يصح إن كانوا من أهل الصلاح» 
والمتقدمون قالوا: الأولى أن يرفعوا إلى القاضى» ومشايخنا المتأخرون قالوا: 
الأولى أن لايرفعوا إلى القاضىء» وفى الفتاوى البرهانية: ومشايخنا المتأخرون 
قالوا: إن أهل المسجد إذا نصبوا متوليا بغير استطلاع لايصح» وهو المختار 
للفتوىء ولا يصح هذا أيضاء وفى السراجية: ووصى الواقف أولى بنصب القيم 
من القاضىء» وإذا لم يوص إلى أحد فالقاضى أولىء» ولو جعل القاضى لايجعل 
القيم من الأجانب بل يجعل من أهل بيت الواقف. 

4 م: ولو جعل الولاية إلى عبداللّه حتى يقدم زيد فهو كما قال: 
فإذا قدم زيد فكلاهما واليان عند أبى حنيفة» وعلى قول هلال تحول الولاية إلى 
زيد ولا يسقى عبداللّه والياء وإذا جعل الولاية إلى رجحل ومات ذلك الرجل حال 
حياة الواقف قالوا: أمر نصب القيم إلى الواقف يقيم من أحب» وقال محمد: 
القاضى أولى بنصب قيم آخر» وإن مات القيم بعد مامات الواقف فإن كان القيم 
قد أوصى إلى غيره فوصيه بمنزلته» وإن كان لم يوص إلى غيره فولاية نصب القيم 
إلى القاضى؛ ولايجعل القيم من الأحانب مادام يوجد من أولاد الواقف وأهل بيته 
ومن يصلح لذلك» فإن لم يوجد فمن الأحانبء ثم إذا جعل القيم من الأحانب فى 
هذه الصورة» ثم صار فيهم من يصلح لذلك صرفه إليه» كذا ذكر شمس الأئمة 
الس رحسىء وبعض مشايخنا ذكروا فى شروحهم أنه لايصرف إليه إلا إذا كان 
الواقف شرط ذلك فى الوقف. 

8 - المتولى إذا أراد أن يفوض إلى غيره عند الموت الولاية 
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بالوصية يجوزء وللوصى أن يوصى إلى غيره» وإذا أراد أن يقيم غيره مقام نفسه فى 
حياته وصحته لايجوزء إلا إذا كان التفويض إليه على سبيل العموم. 

:-٠‏ وفى السراجية: وإذا وقف على أولادهم وهم فى بلدة أخرى 
فلقاضى بلدتهم أن ينصب قيماء وفيها: القاضى إذا نصب قيما وجعل له شيئا معلوما 
يأحذ كل سنة حل له قدر أحر مثله وإن لم يشترط الواقف ذلك» وفى الظهيرية: 
المتولى من جهة القاضى إذا امتنع من العمل فى ذلك بنفسه» ولم يرفع الأمر إلى 
القاضى ليعزله ويقيم غيره مقامه هل يخرج عن كونه متوليا؟ قال نجم الدين: لا 
وإن امتنع عن تقاضى ماعلى المستغلين زمانا هل يأثم بذلك؟ قال نجم الدين: لاه 
فإن هرب بعض المستغلين بعد مااجتمع عليه مال كثير بحق القبالة هل يضمن 
المتولى؟ قال نجم الدين: لا. 

١١‏ : وفى الخخانية: ولو أن قيّمين أقام كل قيم قاضى بلدة غير بلدة 
أحرى هل يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف بدون الآخر؟ قال الشيخ الإمام 
إسماعيل الزاهد: ينبغى أن يجوز تصرف كل واحد منهماء ولو أن واحدا من هذين 
القاضيين أراد أن يعزل القيم الذى أقامه القاضى الآخر؟ قال: إن رآى القاضى 
المصلحة فى عزل الآخر كان له ذلكء وإلا فلا. 

١5‏ : متولى الوقف إذا مات: إن كان الواقف حيا فالرأى فى نصب 
القيم للواقف» وإن مات القيم بعد موت الواقف: إن أوصى القيم إلى وصى فوصيه 
أولى من القاضىء وإن لم يكن أوصى إلى رحل فالرأى فيه إلى القاضى. 


1١7١‏ :- نقل شيخنا العلامة ظفر أحمد العثمانى التهانوى عن الواقدى عن شعبة بن 
عبادة قال: قرأت فى صدقة عمر بن خالد الزرقى: فإن مات فلان والىّ صدقتى» فالأمر إلى فى 
صدقتىء أو إلى من رأيت. إعلاء السننء ولاية الوقفء باب إذا مات المتولى فى حياة الواقف 
عادت الولاية إليه 7١9/١5‏ برقم: 4505 . 
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م: الفصل السابع فى تصرف القيم فى الأوقاف 
وإنه أنواع: 
نوع منه يرجع إلى عمارة الوقف 

:© : رجل وقف أرضا على المساكين وقفا صحيحا ولم يذكر 
عمارتها: فإن عمارتها فى غلة هذه الأرض» يبدأ القيم أولا من غلتها بعمارتها وما 
يصلحهاء وفى السراجية: شرط ذلك أم لاء م: وما يفضل من ذلك يقسم على 
الفقراءء وإن كان فى الأرض نخلة يخاف القيم هلاكها كان له أن يشترى من 
غلتها فسيلاء فيغرسه» وهو نظير الدار الموقوفة يؤمر بإدخحال حشبة ولبن ونحوها 
حتى لاتخربء فإن كانت قطعة من هذه الأرض سبخة لاتنبت شيئا يحتاج إلى 
كشح وجهها وإصلاحها حتى تنبت كان للقيم أن يبدأ من غلة الأرض بمؤنة 
إصلاح تلك القطعة. 

١ 4‏ : قال: وإذا أراد القيم أن يبنى فيها قرية لتكثير أهلهاو حفاظها 
فيحرز فيها الغلة لحاجته إلى ذلك كان له أن يفعل ذلكء» وفى الخانية: وكذا لو 
كان الوقف خحانا على الفقراء واحتاج إلى حادم يكسح الخان ويقوم بفتح أبوابه 
وبسدها فيسلم المتولى بعض البيوت إلى رجحل ليقوم بذلك: كان له ذلك. 

1١‏ م: وإذا أراد أن يبنى فيها بيوتا ليستغلها بالإحارة فهذه المسألة 
فى الأصل على وجهين: إن كانت أرض الوقف متصلة ببيوت المصر يرغب فى 
استفجار بيوتها وتكون غلة ذلك فوق غلة الأرض والنخيل كان له ذلك» وإن 
كانت أرض الوقف بعيدة عن المصر ولا يرغب فى استئجار بيوتها بأحرة تربو 
منفعتها على منفعة الزراعة فليس له ذلك» وقد روى عن محمد ما هو أبعد من هذا 
فإنه قال: إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال والقيم يجد بثمنها أرضا 
أخرى هى أكثر ريعا كان له أن يبيع هذه الأرض ويشترى بثمنها ماهو أكثر ريعا. 

١ 5‏ :- وإذا قال: دارى هذه صدقة موقوفة على الفقراء على أن 
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سكناها لفلان ماعاش فإذا مات فعلى الفقراء» فهذا وقف صحيحء وإذا صح الوقف 
واحتيج إلى العمارة على من يستحق الغلة» كما فى الباب الأول» إلا أن فى الباب 
الأول المستحق للغلة الفقراء وهم قوم كثير لايمكن مطالبتهم بالعمارة فقلنا بأن 
القيم يبدأ من الغلة بالعمارة» وهاهنا المستحق للغلة شخص معين يمكن مطالبته 
بالعمارة وهو الأول ماعاش الأول وبعده الثانى ماعاش الثانى فلا يحبس شيء من 
الغلة لأحل العمارة بل يصرف كل الغلة إلى الأول» ولو كانت الغلة مصروفة إلى 
الفقراء و كان فى زيادة العمارة زيادة فى الغلة فرآى القيم أن يزيد فى العمارة لتزيد 
الغلة اختلف المشايخ فيه» بعضهم قال: له ذلك» وقاس على مسألة قبل هذا وهى: 
أن الأرض الوقف على الفقراء إذا كانت متصلة ببيوت المصر فأراد القيم أن يبنى 
فيها بيوتا ليستغلها بأحر فله ذلك وله صرف الغلة إلى زيادة العمارة من غير ضرورة» 
ومنهم من قال: ليس له ذلكء قال: فإن احتاج الوقف إلى العمارة فى مسألتنا وفلان 
الذى شرط له الغلة إما الأول» وإما الثانى أبى العمارة فإنه لايجبر على العمارة» 
ولكن يؤاجر هذا الوقف من غيره بقدر ماينفق من غلتها فى العمارة» فإذا حصلت 
العمارة تصرف الغلة إليهء وهذا الذى ذكرنا أنه تؤاحر الدار للعمارة استحسان 
صيانة للوقف عن الخراب» والقياس أن لاتؤاجر وتتئرك كذلكء فإن كان المشروط 
له هذه الغلة جماعة رضى بعضهم بأن يرمه المتولى من ماله وأبى البعض؟ قال: من 
أراد العمارة عمر بحصته» ومن أبى يؤاجر حصته وتصرف غلتها إلى العمارة إلى أن 
تحصل العمارة وتعاد إليه» يعتبر لكل بعض حكم نفسه. 

7- وفى الهداية: وقف داراً على سكنى ولده فالعمارة على من له 
السكنىء ولا يجبر الممتنع على العمارة» ولا تصح إحارة من له السكنى» م: وإن 
كان الواقف حين شرط الغلة لفلان ماعاش شرط على فلان مرمتها وإصلاحها فيما 
لابد لها منه فالوقف جائز مع هذا الشرط» فإن خحربت الدار الموقوفة ورمها الذى 
شرط له السكنى من ماله» ثم مات فالبناء ميراث فيقال لورثته: ارفعوا بناء كم فإن 
أبقوه للموقوف عليه بعد ذلك بالقيمة جاز بتراضيهم» وإن أبى أحد الفريقين ذلك 


الفتاوى التاتارحانية 1 7-كتاب الوقف 168 الفصل:" تصرف القيم فى الأوقاف ج:٠/‏ 
لايجبر ذلك لايجبر عليه» ونظيره: من غصب ساحة وبنى عليهاء ثم مات» وهنالك 
الجواب كما قلناء فكذا فى الوقفء فإن كان المشروط له السكنى أزّر حيطان 
الدار الموقوفة بالآحر وحصصها أو أدخل فيها جذعاء ثم مات ولا يمكن نزع 
شيء من ذلك إلا بضرر بالبناء فليس للورثة أذ شيء من ذلك» ولكن يقال 
للمشروط له السكنى بعد: تضمن لورثة الميت قيمة البناء» فإن أبى أوجرت الدار 
وصرفت الغلة إلى ورثة الميت بقدر قيمة البناء» فإذا توفر عليه ذلك أعيدت السكنى 
إلى من له السكنى» وليس لصاحب السكنى أن يرضى بقلع ذلك وهدمه» وإن كان 
مارمّه الأول مثشل تحصيص الحيطان أو تطيين السطوح وما أشبه ذلك» ثم مات 
الأول: فليس للورثة أن يرجعوا بشيء من ذلك. 

- ومن هذا الجنس ماذكر فى فتاوى أبى الليث: حانوت 
موقوف على الفقراء وله قيم بنى رجحل فى هذا الحانوت بناء بغير إذن القيم 
[ليس له يرحع بذلك على القيم] فبعد ذلك ينظر: إن كان يمكن رفع مابنى من 
غير أن يضر بالبناء القديم فله رفعه» وإن لم يمكن رفع مابنى من غير أن يضر 
بالبناء القديم فليس له رفعه» ولكن يتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء» 
ثم يأحذها إن لم يرض [هو بتمليك القيم البناء للوقف بالقيمة]» وإن اصطلح مع 
الوصى على أن يجعل البناء للوقف [ببدل يجوز] ولكن ينظر إلى قيمته مبنيا وإلى 
قيمته منزوعاء فأيهما كان أقل لايجاوز ذلك» فإن المشروط له السكنى لايؤاحر» 
كالموصى له بالسكنى. 

١: 8‏ :- وأماالمشروط له الغلة والموصى له بالغلة هل له أن يمسكن؟ 
قال: كان أبو بكر بن سعيد يقول: لايسكن» وهكذا ذكر الخصاف فى وقفه» 
وكان أبو بكر الإسكاف يقول: له أن يسكنء قال: وما يسقط من البناء فللقيم أن 
يبيعه» وهذا إذا لم يمكن إعادته إلى موضعهه فأما إذا أمكن أعيد إلى موضعهه فإذا 
لم يمكن إعادته بيع وصرف الثمن إلى مرمة الوقف» وكذلك ماتناثر من البناء 
فللقيم بيعه وصرف ثمنه إلى المرمة» ولايصرف شيئا من ثمن ماسقط إلى الفقراء» 


الفتاوى التاتارخانية 1 7-كتاب الوقف 11 الفصل:/ا تصرف القيم فى الأوقاف ج:٠/‏ 
وإنما يصرف إلى المرمة» وما فضل من ذلك عن المرمة يمسكه القيم إلى وقت 
الحاحة إلى المرمة» وفى الهداية: ولا يجو ز أن يقسم النقض بين مستحقى الوقف؛ 
لأنه جزء من العين ولا حق للموقوف عليهم فيه. 

1١‏ م: وإن كان المشروط له السكنى مثل الفقراء إنما شرط له غلة 
سنة فلا شيء عليه من العمارة» و كذلك إذا شرط له غلة سنتين فليس عليه شيء من 
العمارة» وأما المشروط له الغلة فى ثلاث سنين يؤحذ بالعمارة» قال: ويجوزأن 
يقال فى المشروط له غلة سنين إذا حدث ضرر فى الوقف يؤمر بعمارة قليلة مقدار 
ماتبقى الدار الموقوفة إلى السنة الثانية نحو تطيين الحائط الذى أحذ فى الخراب 
قدرمايمنع السقوط إلى السنة الثانية» ونحو مرمة شقاق السطوح» والحيطان قدر 
مايمنع الخراب إلى السنة الثانية. 

1١‏ :- وإذا عربت أرض الوقف وأراد القيم أن يبيع بعضا منها ليرم 
للقاضى أن يخرج القيم عن هذا الوقف. 

15 3- ولاينبغى للقاضى أن يأتمن الخائن» وسبيله أن يعزله» ثم 
نفذ بيعه» وإن ضمن المشترى بطل بيعه» وفى الحاوى: سكل أبو بكر عمن وقف 

-:١ ١7‏ وفى اليتيمة: سثل أبو الفضل عن الواقف إذا كان حعل ربع غلته 
إلى عمارة المدرسة وثلاثة أرباعها إلى الفقهاء» ولم تحتج المدرسة إلى العمارة فى 
تلك السنة واحتاج الفقهاء إليها؟ قال: لا» وسئل أبو حامد فأحاب بمثله» وإن كان 
الوقف أرضا فأراد أن يؤاحرهاء إن شرط الواقف البداءة بالعشر والخراج ومؤن 
القابضين لايجوز له أن يؤاحرهاء أما إذا لم يشرط الواقف فى عقد الوقف البداءة 
بالعشر والخحراج ومؤن القاهرين جاز له أن يؤاحرء وهذا كله جواب الفقيه أبى جعفر. 


الفتاوى التاتارخانية 1 7-كتاب الوقف 11 الفصل:/ا تصرف القيم فى الأوقاف ج:٠/‏ 


م: نوع منه يرجع إلى العقود 

١1١ 4‏ :- إذا وقف داره على الفقراء فالقيم يؤاحرها ويبدأ من غلتها 
بعمارتها كما مر فما فضل يصرف إلى الفقراء» وليس للقيم أن يسكن فيها أحدا 
بغير أحر» وفى جامع الجوامع: انهدم وبناه ثانيا فساكنوه أحقء إلا إذا انهدم 

6 ::-م: وإن مات القيم بعد ماآجرها لاتبطل الإحارة» وإِن كان 
الواقف هو الذى آجرء ثم مات ففيه قياس واستحسانء القياس أن تبطل الإجارة» 
وبهذا أحذ أبو بكر الإسكافء وفى الاستحسان لاتنتقض الإحارة. 

5 : وفى الحاوى: فتاوى محمد بن الفضل فى متول آجر الوقف 
للزراعة فمات المتولى والمستأجر قبل انقضاء المدة: فالزرع لورثة المستأحر الذى 
رزع ببذره» وعليهم مانتقصت الأرض من الزراعة» يصرف ذلك إلى مصالح أرض 
الوقف دون الموقوف عليهم. 

-:1١ 7‏ م: وفى واقعات الناطفى: القاضى إذا إذا آجر الدار الموقوفة» 
ثم عزل قبل انقضاء المدة لاتبطل الإحارة» وفيه: دار موقوفة على قوم آجرها 
القاضى مدة معلومة» ثم مات بعض الموقوف عليهم قبل تمام المدة لاتبطل 
والإحارة لاتبطل بموت الموقوف عليه؛ لأنه ليس بمالك الرقبة» وإنما حقهم فلى 
الغلة» ثم ما وجب من الغلة إلى أن مات هذا الميت يصرف إلى ورثته» وما وجب 
بعد موته فهولمن بقى» وكذا لو مات بعضهم بعد موت الأول بمدة فهو على هذا 
القياس» وسيأتى تمام ذلك بعد هذا. 

١1١‏ :- وفى الظهيرية: فإن عجلت الأجرة واقتسمها الموقوف عليهم, ثم 
مات أحدهم. القياس أن تنتقض القسمة ويكون للذى مات حصته من الأحرة مقدار 
ماعاش» لكنا نستحسن ولا تنتقض القسمة» وكذلك على هذا لو شرط تعجيل الأحرة. 

-:!١ 648‏ وفى جامع الفتاوى: إذا مات الواقف عن وصى نصيبه 


الفتاوى التاتارخانية 6 7-كتاب الوقف /1 الفصل:/ا تصرف القيم فى الأوقاف ج:٠/‏ 
فللوصى أن يؤاجرهاء وإن كان آجرها إحجارة فاسدة فعلى المستأجحر أجر مثلها فيما 
إذا استغلها لايزاد على مارضى به الوصى . 

0غ م: ولاتجوز الإحارة الطويلة على الوقفء ولو احتيج إليها 
فالوحهفى ذلك أن يعقد عقودا متفرقة مترادفة كل عقد على سنة فيكتب فى 
الصكء استأجر فلان ابن فلان كذا ثلاثين عقدا كل عقد على سنة» فيكون العقد 
الأول لازماء ويكون العقد الثانى غير لازم» وفى الذحيرة: وبعض المشايخ زيفوا 
هذه الحيلة» وفى الخانية: وذكر شمس الأئمة السرحسى أن الإحارة المضافة 
تكون لازمة فى إحدى الروايتين» وهو الصحيح. 

١‏ -: وذكروا أيضا القيم إذا احتاج إلى تعجيل الأحرة يعقد عقودا 
مترادفة على نحو ماقال» وأجمعوا على أن الأحرة لاتملك فى الإجارة المضافة 
باشتراط التعجيل» و كان فيما قالوا: نظر من هذا الوجه. 

١١‏ : م: وإن آجر متولى الوقف دارا موقوفة أو أرضا موقوفة أكثر من 
سنة فإن كان الواقف شرط أن لاتؤاجر أكثر من سنة والناس لايرغبون فى 
استمجارها سنة» وكانت إجارتها أكثر من سنة أدرٌ على الوقف وأنفع لاتجوز 
إحارته أكثر من سنة» فإن كان قد شرط أن لاتؤاحر أكثر من سنة إلا إذا كان أنفع 
للفقراء فحينئذ تجوز إجارتها أكثر من سنة» روى عن الفقيه أبى جعفر أنه كان 
يقول فى الوقف: لايؤاحر أكثر من سنة. 

1١‏ وأمافى الأرض فإن كانت الأرض تزرع فى كل سنة مرة 
فكذلكء وإن كانت تزرع فى كل سنتين أو فى كل ثلاث سنين مرة وتزرع فى كل 
سنة طائفة منها فينبغى أن يشترط فى المدة القدر الذى يتمكن به المستأجر من 
زراعة الكل على العادة» وكان الإمام أبو حفص البخارى يجيز فى الضياع ثلاث 
سنين» وكان الفقيه أبو الليث يجيز ذلك فى ثلاث سنين فى الضياع والدور 
وغيرهما مطلقاء قال الصدر الشهيد فى واقعاته: والمختار أن يفتى فى الضياع 
بالجواز فى ثلاث سنين» إلا إذا كانت المصلحة فى عدم الجوازء وفى غير الضياع 


الفتاوى التاتارحانية 71 -كتاب الوقف 14 الفصل:7, تصرف القيم فى الأوقاف ج:٠/‏ 
يفتى بعدم الجواز فيما زاد على السنة» إلا إذا كانت المصلحة فى الجوازء وهذا أمر 
يختلف باخحتلاف المواضع واخحتلاف الزمان» وكان القاضى أبو على النسفى 
يقول: لاينبغى للمتولى أن يؤاحر أكثر من ثلاث سنين» ولو فعل جحازت الإجارة 
وصحتء وفى العتابية: وهذا أقرب وهو المختار» م: وعلى هذا القول لايحتاج إلى 
الحيلة التى ذكرناها فى الإحارة الطويلة. 

١١ 4‏ :- رجل له دار فيها موضع مقدار بيت هو وقف لايصل إلى 
الموقوف عليه شىء من غلته فأراد صاحب الدار أن يستأحره مدة طويلة» فإن كان 
لهذا الموضع مسلك إلى الطريق الأعظم لايجوزء وإن لم يكن يجوز. 

6 - وإذا استأحر أرض وقف ثلاث سنين بأحرة معلومة هى أجر 
المثل حتى جازت الإجارة ور حصت أجرتها لاتنفسخ الإحارة» وإذا ازداد أجر 
مثلها بعد مضى المدة على رواية فتاوى أهل سمرقند لاينفسخ العقدء وعلى رواية 
شرح الطحاوى: ينفسخ ويجدد العقد وإلى وقت الفسخ يجب المسمى لما 
مضىء وفى الخانية: وإذا ازداد أحر المثل قالوا: ليس للمتولى أن ينقض الإجارة» 
فنقصان أجر المثل إنما يعتبر وقت العقدء فإن كان المسمى أجر المثل فلا يعتبر 
التغيير بعد ذلك» م: ولو كانت الأرض بحال لايمكن فسخ الإجارة فيها بأن كان 
فيهازرع لم يستحصد بعد فإلى وقت زيادته يجب المسمى بقدره»ء وبعد الزيادة 
إلى تمام السئة يجب أجر مثلهاء وزيادة الأجر تعتبر إذا زادت عند الكل» هذه 
الجملة فى مزارعة شرح الطحاوى. 

5 - حانوت أصله وقف وعمارته لآخر أبى صاحب العمارة أن 
يستأحر بأحر مثله فهذا على وحهين: إما إذا كانت العمارة لو رفعت يستأحر 
الأصل بأكثر مما يستأحر هو ففى هذا الوجحه يكلف صاحب البناء رفع العمارة 
ويؤاحر الأصل من غيره» وإما إن كانت العمارة إذا رفعت لايستأجر بأكثر مما 
يستأحر ففى هذا الوجه لايكلف رفع العمارة» ويترك فى يده بذلك الأجر. 

-11١7‏ الواقف إذا آجر الوقف إجارة طويلة إن كان يخاف على 


الفتاوى التاتارحانية 71 -كتاب الوقف 017٠‏ الفصل:" تصرف القيم فى الأوقاف ج:٠/‏ 
رقبتها التلف بسبب هذه الإحارة فللحاكم أن يبطلهاء وكذلك إن آجرها من رحل 
يخاف على رقبتها من المستأجر فينبغى للحاكم أن يبطل الإجارة. 

1١‏ :- وفى فتاوى أهل سمرقند: خحان أو رباط سبيل أراد أن يخرب 
يؤاجر وينفق عليه» فإذا صار معمورا لايؤاجر بعد ذلك» وفيها أيضا: قيم على عمارة 
وقف استأحر أجيرا بدرهم ودانق وأجرة مثله درهم» فاستعمله فى عمارة الوقف 
ونقد الأحرة من مال الوقف يضمن جميع مانقد. 

١848‏ :- متولى الوقف إذا أسكن رحلا بغير أحر ذكر هلال أنه 
لاشيء على الساكنء وعامة المتأخرين من المشايخ أن عليه أحر المثل» سواء 
كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن» صيانة للوقف عن أيدى الظلمة وقطعا 
للأطماع الفاسدة» وعليه الفتوى» وكذلك قالوا فيمن سكن دار الوقف بغير أمر 
القيم وبغير أمر الواقفء» كان عليه أجر المثل بالغا مابلغ» وكذلك قالوا فى أهل 
الجماعة لو رهنوا الوقفء حتى لم يصح لو سكنه المرتهن: يجب أجر المثل 
سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن» وفى العتابية: قال الصدر الشهيد 
حسام الدين: هو المختار للفتوى. 

م: وكذلك قالوافى متولى مسجد باع منزلا موقوفا على 
المسجد فسكنه المشترى» ثم عزل القاضى هذا المتولى وولى غيره فادعى هذا 
المتولى الثانى على مشترى المنزل أن البيع باطل وأبطل القاضى البيع وسلم المنزل 
إلى المتولى الثانى» فعلى المتشرى أحر مثل هذا المنزل» سواء كانت الدار معدة 
للاستغلال أو لم تكن» وفى التجنيس فى الفتاوى: على المشترى أجر هذا المنزل» 
إن لم يكن معدا للاستغلال صيانة للوقف» هو المختار. 

١0ح‏ م: وإذا حر القيم الدار بأقل من أجر المثل قدر مالايتغابن 
الناس فيه حتى لم تجز الإحارة فلو سكنه المستأحر كان عليه أحر المثل بالغا 
مابلغ» على مااختار المتأخرون من المشايخ» وكذلك إذا آحره إحارة فاسدة» إذا 


آجحر القيم دار الوقف من نفسه لايجوزء وكذا من عبده أو مكاتبه لايجوزء وقيل: 


الفتاوى التاتارحانية 1 ”-كتاب الوقف  37١‏ الفصل: تصرف القيم فى الأوقاف ج:١/‏ 
ينبغى أن يكون هذا على قياس الوصى إذا باع مال الصبى من نفسه إن كان فى 
منفعة للوقف يجوز عند أبى حنيفة رضى الله عنهء وفى الظهيرية: خلافا لهما. م: 
ولو آجرمن أبيه أو ابنه فهو على هذا الاحتلاف فى الوكيل» عند أبى حنيفة لايجوز 
وعندهما يجوزء ومن مشايخنا من قال هنا: يجوزء وقاسه على المضارب إذا آحر 
من هؤلاء فإنه يجوز بلا حلافء و كذلك الوصىء ومن مشايخنا من قال: لو فرق 
كدان ين التبيفا معدو ركس وى واالروزلء فشو لان سدولة رضن لفقم ا 
فإن والى الوقف ليس بعام الولاية» وإن كان وصيا فى الوقفء ألاترى! أنه لايتجاوز 
أمر الوقف وشرطه. 

١ 5‏ :- وفى الخانية: وصى اليتيم أو متولى الوقف إذا آجر الوقف أو 
منزل اليتيم بدون أجر المثل قال الشيخ محمد بن الفضل: على قول أصحابنا ينبغى 
أن يكون المستأحر غاصباء إلا أن الخصاف ذكر فى كتابه أنه لايصير غاصبا 
ويلزمه أحر المثلء فقيل له: أتفتى بهذا؟ فقال: نعم» وقال بعضهم: إن المستأحر 
يصير غاصبا عند من يرى غصب العقار» فإن لم ينقص شيء من المنزل وسلمه كان 
على المستأجر الأحر المسمى لاغير» والفتوى على ماذكر أولا أنه يجب أجر 
المثل على كل حال وفيه: المتولى إذا حر الوقف بشيء من العروض أو 
الحيوان بعينه قيل: إنه يجوز بلا خحلاف»ء م: إذا حر القيم الدار الموقوفة بعرض 
من العروض جاز عند أبى حنيفة» وعندهما لايجوز إلا بالدراهم والدنانير» وذكر 
هذه المسألة فى الإحارات: وأجحاب بالجواز من غير ذكر خلافء والمتأحرون 
من مشايخنا قالوا: إنما لم يذكر محمد الخلاف؛ لأنه لم يكن فى الأجرة تعارف 
فى زمانهم.ء قال الفقيه أبو جعفر: وفى زماننا فى الأجرة تعامل كما فى الثمن؛ 
وبعض مشايخنا قالوا: إنما يجوز فى الوقف عند أبى حنيفة ماتعارفه الناس أجرة 
وثمنافى الإحارات والبياعات»ء مثل الحنطة والشعيرء فأما العبيد» وفى الغياثية: 
والثياب» م: فلا يجوز بالإحماع؛ والأب والوصى» وفى الغياثية: أو القاضىء م: 
إذا آجر دار اليتيم بعرض يجوز بلاخلاف. 
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7- ثم إذا جازت إحارة الوقف بالعرض على قول من يقول بالجواز 
فالقيم يبيع العرض الذى هو أحرة ويجعل ثمنه فى سبيل الوقف» وفى الظهيرية: 
والموقوف عليهم لو أرادوا أن يؤاحروا بأنفسهم لايجوز. 

14 :م وإذا آحر القيم الوقف وشرط المرمة على المستأجر بطلت 
الإحارة» وإذا كان الوقف على قوم معينين فآجر القيم الوقف من الموقوف عليهم 
حازء قال الفقيه أبو جعفر: إذا كان الأحر كله له بأن كان الوقف لايحتاج إلى 
العمارة كالحوانيت والدور ليس معه شريك فى الوقفء حينئذ حازت الإجارة» 
وأمافى الأرض إن كان الواقف شرط تقديم العشر والخخراج وسائر المؤن ومافضل 
فللموقوف عليهم فليس لهم إحارته» أما إذا لم يشترط بداية الخراج والمؤن يجب 
أن يجوز إجارته ويكون الخراج والمؤنة عليه» وهو نظير ماروى عن أبى يوسف 
فى أرض الوقف إذا كان الموقوف عليه اثنين أو ثلاثة فتقاسموا وأحذ كل واحد 
منهم أرضا يزرعها لنفسه قال أبو يوسف: إن كانت الأرض عشرية جحازت 
مهاياتهم» وإن كانت خراجية لايجوز. 

ه -١1‏ قال الفقيه أبوجعفر: وقد احتار بعض الصكاكين فى زماننا فى 
الصكوك فى إجارة الوقف لما كان الفتوى على أن إحارة الوقف لايجوز فى 
السنين الكثيرة» وذكروا فى الصك أن الواقف وكل فلانا بإجارة هذه الضيعة من 
فلان كل سنة بكذا ومتى ماأخرحه من الو كالة فهو وكيله» وأرادوا بذلك بقاء 
الوقف فى يد المستأحر أكثر من سنة؛ قال الفقيه أبوجعفر: إلا أنا نبطل هذه الوكالة 
فى الوقفء وإن كان القياس يجوزهء وفى الذخيرة: ولما جاز إبطال تلك الو كالة 
صيانة للوقف يجوز إبطال هذه العقود المختلفة أيضا صيانة للوقفء وعليه الفتوى. 

15:-م: وقد اختلف نصير بن يحيى ومحمد بن سلمة فى ال وكالة 
بهذه الصفة» قال نصير: يجوزء وقال محمد بن سلمة: لايجوزء قال الفقيه أبو حعفر: 
وإنما اختلفا لاختلافهما فى معنى قولهماء متى ماعزلتك فأنت و كيلى بالوكالة 
السابقة» وهذا مخالف للشريعة؛ لأنهما قصدا أن لايرد على هذه الو كالة العزل» 
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ومن حكم الشرع أن الوكالة يرد عليها العزل؛ وقال نصير: معناه: كلما عزلتك 
فأنت وكيلى وكالة مستأنفة» ولو صرح بهذا لصحًء قال الفقيه أبوجعفر: ونحن 
نبطل هذه الوكالة فى الوقف؛ لأنه أصلح للوقف. 

17- استأجر أرضا موقوفة وبنى فيها حانوتا وسكنها فأراد غيره أن 
يزيد فى الغلة ويخرحه من الحانوت ينظر: إن كان آجره مشاهرة فإذا جاء رأس 
الشهر كان للقيم فسخ الإجارة» وبعد ذلك ينظر: إن كان رفع البناء لايضر بالوقف 
رفع إن شاء وإن كان رفع البناء يضر بالوقف ليس له أن يرفعه دفعا للضرر عن 
الوقف. فبعد ذلك المسألة على وجهين: إن كان المستأحر يرضى أن يملك القيم 
البناء للوقف بقيمته» مبنيا أو منزوعا أيهما كان أقل تملك القيم البناء» وإن كان 
لايرضى لايتملك» وفى الذخيرة: وهذا إذا كان البناء بغير إذن المتولى» فأما إذا كان 
البناء بأمر المتولى كان البناء للوقف ويرجع البانى على المتولى بما أنفق» وفى الخحانية: 
وإن كان رفع البناء يضر بالأرض وأبى المتولى أن يدفع إليه القيمة» ويتملك البناء 
لايجبر المتولى بل يتربص صاحب البناء إلى أن يتخخلص ماله فيأخذه. 

4 م:فقيريسكن وقف الفقراء بأجر فترك له بحساب الفقراء 
ماوحب عليه من الأحر يجوزء فالرواية المحفوطة عن علمائنا أن من له حق فى 
مال بيت المال إذا ترك عليه حراج أرضه مكان حقه فى بيت المال جاز» كذا هاهنا. 

١ 8‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: قيم وقف آجر دار الوقف فله أن يحتال 
بالغلة على مديون المستأجر إذا كان مليئاء وإذا أحذ كفيلا فذلك أولى» وفى العتابية: 
فإذا احتمعت غلة فاشترى بها بيوتا للغلة حاز» وهل تصير وقفا؟ احتلف المشايخ 
فيه» والمختار أنه يجوز بيعها إن احتاحوا إليه» قال الفقيه: ينبغى أن يكون ذلك بأمر 
الحاكم احتياطا فى موضع الخلاف. 

6ه ؟١ -:١‏ ولو باع القيم وقفا وسكنه المشترى أياماء ثم ظهر أنه غير قيم» 
أو دفعه إلى غيره مزارعة بالنصفء ثم ظهر أنه لم يكن قيماء فالزرع للمستأجر» 
وعليه أجر مثل الأرض». 
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١6م‏ ن:المتولى إذا باع الأشجار التى فى أرض الوقفء ثم آجر منه 
الأرض: فإن باع الأشجار بعروقها دون الأرض يجوز إذا لم تكن الإحارة طويلة» وإن باع 
الأشجار من وجه الأرض لايجوز إجارة الأرض» وإن كان قد دفع الأشجار منه معاملة 
سنة أو سنتين أو ما أشبه ذلك» ثم آجر الأرض منه بأحر المثل فعلى قول أبى حنيفة لاتجوز 
إحارة الأرض» وعند أبى يوسف ومحمدء المعاملة جائزة فجازت الإجارة» والاحتياط أن 
يبيع الأشجار بعروقهاء ثم يؤاجر الأرض ليكون متفقا عليه. 

١‏ --: وإذا أراد أن يستأحر أجراء ليعملوا فى أرض الوقف جازء وإذا 
وقع أرض الوقف مزارعة يجوز إذا لم يكن فيه محاباة قدر ما لايتغابن الناس فيه» 
وكذلك لو دفع مافيها من النخيل معاملة يجوزء فإن مات القيم قبل انقضاء مدة 
المزارعة والمعاملة لاتبطل المزارعة والمعاملة» وإن مات المزارع أو المعامل فإن 
المزارعة والمعاملة تبطلان 

-:١ ١!‏ وإن دفع القيم أرض الوقف مزارعة سنين معلومة فهو جائز 
إذا كان ذلك أنفع وأصلح فى حق الفقراء» فقد جحوزوا المزارعة سنين معلومة 
من غير التقدير بالثلث. 

١: 5‏ :- وإذا دفع أرض الوقف مزارعة أو دفع نخيل الوقف معاملة ولا 
حظ فيه للوقف لايجوز على الوقف ويصير غاصبا للأرض» فإذا سلمت الأرض من 
النقصان فلا ضمانء وإن نقصت فالضمان واجحبء إن شاء على الدافع» وإن شاء 
على الآخذء ولاشيء للموقوف عليهم من الخارج من الأرضء وأما الثمار فهى 
الدافع فى ماله حاصة ولا يرحع به على أحدء ذكره هلال فى وقفه. 

١5‏ :- وفى فتاوى أهل سمرقند: أرض وقف بدرغم, وهى ناحية من 
حصلت الغلة طلب المتولى الحصة من الغلة كما جرى العرف بالمزارعة بدرغم على 
النصف أو على الثلث» فقال الرحل: علىٌ الأحر» كان للمتولى أن يأحذ الحصة. 
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١5‏ : وفى النسفية: سئل عمن استأجر أرضا موقوفة على مصالح 
مسجد من متوليه سنة بدراهم معلومة» ثم دفعها إلى آخر مزارعة بالنصف على أن 
يزرعها ببذر الدافع ففعل فلما حصلت الغلة وحصدت قال أهل المسجد: إن هذا 
الآحرلم يكن متوليا ولم تصح الإجارة ولنا أن نأذ ثلث الغلة للمسجد على 
عرف أهل القرية» وقبضوا ثلث الغلة حبرا بأنفسهم من غير قضاء كيف يقسم 
مابقى من الغلة وهو الثلثان بين الدافع والمزارع وما حكم المسألة؟ فقال: إن أثبت 
المستأجر بالبينة كون الآحر متوليا يسترد ماقبض أهل المسجد فيقسم ذلك مع 
بقية الغلة بينه وب بين المزارع على الشرط المشروطهء قيل: فإن لم يقدر على إثبات 
3310 اسع نان عتلي أ حير جزل الاين لمجا نا ل ربت م انوي قل 
١ 7‏ : م: وقف ضيعة له على بنيه فأراد أحدهم قسمتها ليدفع نصيبه 
مزارعة قال: قسمة الوقف لاتجوز من أحدء وليس لأرباب الوقف أن يعقدوا على 
ا أرض الوقف إذا كانت عشري ودفعه ليم مزارعة أو 
يحب فى الحارج» 0-0 كن الجاضة ورف كان ادر من 13 الجرار عا والفية 
١ 8‏ :- وإن كانت الدار موقوفة أجرها القيم فمات بعضهم قد ذكرنا 
قبل هذا أن الإحارة لاتنتقض بموت الموقوف عليه» وذكرنا أيضا أن ماوجب من 


/ ه7١١‏ :- أخرج البخارى عن أبى وائل قال: حلست إلى شيبة فى هذا المسجد قال: 
جلس إلى عمرفى مجلسك هذاء فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولابيضاء إلا قسمتها بين 
المسلمينء قلت: ماأنت بفاعل» قال :لم ؟قلت لم يفعله صاحبك» »قال: هما المرآن يقتدى بهما. 
صحيح البخارى» الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ؟/ ٠‏ برقم: 
45 ف: 7717/6. 
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الأحرة قبل موت من مات منهم فذلك ميراث لورثته» ومااوحب بعد موته فهو كله 
أن تفقض القتسمة ويكون للذئمات خصعة من الأجن بقدر:ماعاش» و لكنا 

١١‏ : قال: إذا آحردار الوقف سنة بمائة درهم والموقوف عليه ثلاثة 
نفر» ثم مات أحدهم بعد مضى ثلث سنة ومات آخر بعد مضى ثلث آحر من السنة 
وبقى الثالث: فإن الثلث الأول من الأجرة بين ورثة الميت الأول وبين ورثة الميت 
كله للباقى» فتخرج المسألة من ثمانية عشر. 

١ 05‏ : قال هلال فى وقفه: إذا احتاجت الصدقة إلى العمارة وليس فى 
يد القيم مايعمرها فليس له أن يستدين عليهاء وعن الفقيه أبى جعفر أن القياس هذا 
لكن يدرك القياس فيما فيه ضرورة نحو أن يكون فى أرض الوقف زرع يأكله 
الجراد ويحتاج القيم إلى النفقة لجمع الزرع أو طالبه السلطان بالخحراج حازله 
الاستدانة» قال: الأحوط فى هذه الضرورات أن يستدين بأمر الحاكم إلا أن يكون 
بعيدا من الحاكم ولا يمكنه الحضور فلا بأس بأن يستدين بنفسه» وهذا إذا لم يكن 
فى تلك السنة غلة» فأما إذا كانت وفرق القيم الغلة على المساكين ولم يمسك 
للخراج شيئا فإنه يضمن حصة الخراج فإذا دفع إليهم ذلك يضمنء وهذا الذى 
روى عن الفقيه أبى جعفر مشكل؛ لأنه جمع بين أكل الجراد الزرع وبين الخراج» 
ويتصور الاستدانة فى أكل الجراد الزرع؛ لأن الزرع مال الفقراءء وهذا الدين إنما 
يستدان لحاجتهم فأمكن إيجاب الدين فى مالهم, فأما فى باب الخراج فلا يتصور؛ 
لأنه إن كان فى الأرض غلة فلا ضرورة إلى الاستدانة؛ لأن الغلة تباع ويؤدى عنها 
الخخراج. فإن لم يكن فى الأرض غلة فليس هنا إلا رقبة الوقف ورقبة الوقف ليست 
للفقراء ولا يستقيم إيجاب دين يحتاج إليه فى مال ليس لهم, فهذا الفصل مشكل 
من هذا الوجه» إلا أن يكون تصوير المسألة فى إذا كان فى الأرض غلة وكان بيعها 
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:١١ 5‏ وفى الفتاوى العتابية: وللقاضى أن يقرض مال الوقفء وأن 
يشترى به الدور» ويجوز للقيم أن يؤاجر من ولده كالمضاربء إلا رواية» ولو آجر 
من الواقف وكان أحرجه من يده وسلمه إلى القيم جازء ولو آجره بأقل من أجر 
المشل وجب الأقلء» وليس له أن يخرجه» وبعض مشايخنا أفتوا بأجر المثل فى 
الأوقاف بغير عقد إلا إذا سكن غصباء وليس للقيم أن يصالح الآحر على أقل منه. 

1١735‏ :- م: قيم وقف طلب منه الجبايات والخراج وليس فى يده من 
مال الوقف شيء وأراد أن يستدين فهذا على وجهين: إن أمره الواقف بالاستدانة 
فله ذلكء وإن لم يأمره بالاستدانة فقد اختلف المشايخ فيه» قال الصدر الشهيد: 
والمختار ماقاله الفقيه أبو الليث: أنه لم يكن له الاستدانة بل يرفع الأمر إلى القاضى 
حتى يأمره بالاستدانة» ثم يرجع فى الغلة. 

-:١‏ وفى واقعات الناطفى: المتولى إذا أراد أن يستدين على الوقف 
ليجعل ذلك فى ثمن البذر إن أراد ذلك بأمر القاضى فله ذلك بلا حلافء وإن أراد 
ذلك بغير أمر القاضى ففيه روايتان» وفى اليتيمة: ذكر البقالى فى الوقف: ولا 
يستدين القيم للمرمة إلا بإذن القاضىء وقيل: ذلك إذا لم يقصد فى الإنفاق فقد 
هلكت الغلة فله أن ينفق من ماله ويرجع فى الغلة» وفى الخحانية: قال رضى اللّه عنه: 
تفسير الاستدانة: أن يشترى للوقف شيئا وليس فى يده شيء من غلات الوقف 
ليرحع بذلك فيما يحدث من غلة الوقفء فأما إذا كان فى يده شيء من غلة الوقف 
فاشترى للوقف شيما ونقد الثمن من مال نفسه ينبغى له أن يرحع بذلك فى غلة 
الوقفء وإن لم يكن ذلك بأمر القاضىء م: متولى الوقف إذا رهن الوقف بدين 
لايصح» وفى جامع الفتاوى: وكذلك أهل الوقف إذا رهنوا لايجوز. 

3د من: أرض موقوفة فى يد أكار وكان فيها قطن فسرق القطن 
فوج ده الأكار فى منزل رجحل فأخذ صاحب المنزل وخاصمهء فقال له صاحب 
المنزل: ضمنت لك أن أعطيك مائة من القطنء أ يحل للقيم أن يأحذ ذلك؟ فهذا 
على ثلاثة أوجحه: إما أن يعلم أن صاحب المنزل يعطى حوفا من هتك السترء أو 


الفتاوى التاتارحانية 1 ”7-كتاب الوقف 017 الفصل: تصرف القيم فى الأوقاف ج:٠/‏ 
يعلم أنه سرق ذلك القدرأو أكثر أو أقر بذلككء أو علم أنه سرق لكن أقل مما 
يعطىء ففى الوحه الأول لايجوزء وفى الوجه الثانى: حاز» وفى الوجه الثالث: 
لايجوز إلا بمقدار مايعلم يقينا أنه سرق. 

١:5‏ : وفى فتاوى أهل سمرقند: أكار تناول من مال الوقف فصالح 
المتولى على شيء» فهذا على وجهين: إما أن يكون الأكار غنياء أو فقيراء ففى 
الوجه الأول لايجوز الحط من مال الوقفء وفى الوجه الثانى: يجوز إذا لم يكن فيه 
غبن ظاهرء وفى الخخانية: وإن وجد المتولى بينة على ماادعى أو كان الأكار مقرالم 
يملك المتولى أن يحط شيئا منه إن كان الأكار غنياء وإن كان محتاجا جاز ذلك 
إن لم يكن ماعلى الأكار غبنا فاحشا. 

17 ١:-م:‏ وفى فتاوى أبى الليث: أرض وقف حاف عليها القيم من 
سلطان أو وارث أن يغلب عليهاء يبيعها ويتصدق بثمنهاء وكذلك كل قيم إذا ماف 
شيئا من ذلك فله أن يبيع ويتصدق بالثمن» قال الصدر الشهيد: والفتوى على أنه لايبيع. 

١‏ :- وفى فتاوى أهل سمرقند: شجرة وقف فى دار وقف خربت الدار 
ليس للمتولى أن يبيع الشجرة ويعمر الدار» لكن يكرى الدار ويعمرها ويستعين 
بالأحرة على عمارة الدار لا بالشجرة كلها. 

-:١ 8‏ وفى فتاوى الفضلى: الأشجار الموقوفة إن كانت مثمرة لم يجز 
بيعها إلا بعد القلع؛ لأنها بمنزلة بناء الوقف لايجوز بيعه قبل الهدم ويجوز بعد الهدم» 
وكذا باب الوقف لايجوز بيعه إلا بعد الرفع» كذا هذاء وإِن كان الأشجار غير مثمرة 
حاز بيعها قبل القلع. 

١‏ : وفى فتاوى أبى الليث: توت وقف على أرباب مسمين فى يد متول 
باع ورق أشجار التوت جاز؛ لأنها بمنزلة الغلة» فلو أراد المشترى قطع قوائم الشجر 
يمنع؛ لأنها ليست بمبيعة» ولو امتنع المتولى من منع المشترى عن قطع القوائم كان 
ذلك خيانة منه» وفى فتاوى أبى الليث: متولى الوقف إذا اشترى بغلة الوقف ثوبا ودفعه 


إلى المساكين لايجوزء ولكن يعطى الدراهمء» وفى الذخيرة: وعن الحسن البصرى أنه 
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كان لايرى بأسا باستبدال الجنس إذا مرض» فهذه إشارة إلى أن استبدال الجنس بغير 
علة مكروهء وهذا إنما يتأتى على قولهما؛ لأن الجنس لازم عندهماء وأما استبداله بعلة 
فإن كانت العلة بحيث يتوهم زوالها نحو المرض فكذلك الجواب» يكره الاستبدال 
عندهماء وإن كانت العلة لايتوهم زوالها فلا بأس بأن يباع ويشترى بثمنه مكانه جنس 
آخر إن قدرعليه» وعن أبى يوسف: لا بأس باستبدال الوقف. 
م: ومما يتصل بهذا الفصل ماذكر الخصاف فى وقفه 

1- قال: قلت: فى رجحل وقف وقفا صحيحا وجعل ولايته إلى رحل 
وجعل إليه القيام بأمره فى حياته وبعد وفاته وجعل لهذا الرحل من غلة هذا الوقف فى 
كل سنة مالا معلوما لقيامه بأمرهذا الوقف فما الذى يجب على هذا الرحل القيم من 
العمل؟ قال: ليس لذلك شيء محدودء وإنما ذلك على مايتعارفه الناس من القيام بعمارة 
الضيعة واستغلال ذلك وبيع غلاته وتفريق مايجتمع من غلاته فى الوجوه التى سبلها فيه» 
أرأيت إذا لم يياشر الرحل هذا بنفسه؟ قال: إنما يكلف من هذا مايجوز أن يفعله مثله» 
ولا ينبغى أن يقصرفى ذلك» وأما ما كان يفعله ال وكلاء أو الأحراء فليس ذلك عليه» 
ألاترى! أنه لو جعل ذلك على امرأة كان عليها مايعمله الوكلاء. فإن حدث بهذا القيم 
علة مثل حرس أو عمى أو ذهاب عقله أو الفالج هل يكون هذا الأجر قائما؟ قال: إذا 
دحل من ذلك شيء يمكنه مع ذلك الكلام والأمروالنهى والأذ والإعطاء فالأحر 
قائم, فإن تعطل عن الحفظ وعن التدبير قطع عنه الأحرء قلت: فما تقول إذا طعن عليه 
فى الأمانة فرآى الحاكم أن يدخل معه غيره فى الوقف أو رآى الحاكم إخراج الوقف 
من يده ويصّير إلى غيره؟ قال: أما إخحراحه من يد هذا الرحل فليس ينبغى أن يكون ذلك 
إلا بحيانة ظاهرة» فإذا صح ذلك واستحق إخراج الوقف من يده قطع عنه ما أحرى عليه 
الواقفء وإن رأى أن يدحل معه غيره ويكون له بعض هذا المال فلا بأس بذلكء وإن 
كان هذا المال المسمى له قليلا ضيقا فرآى الحاكم أن يجعل الرحل وأدخل معه رزقا 
من غلة الوقف فلا بأس بذلكء فإن كان الواقف جعل للقيام بأمرهذا الوقف مالا معلوما 
فى كل سنة وكان المال الذى سماه الواقف لهذا الرحل أكثر من أجر مثله على القيام به 
فهو جائز ولاينظر فى هذا إلى أجر مثله» قلت: وإن كان الواقف جعل لهذا الرحل فى 
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كل سنة مالا وجعل له أن يؤكل بالقيام بأمرهذا الوقف فى حياته ويجعل لمن يؤكله فى 
هذا المال فى كل سنة مارآى؟ قال: هذا جائز» وإن وكل القيم فيه وكيلا وجعل له من 
ذلك المال شيئا فله إخراج الوكيل والاستبدال به. 

١١!‏ :- فإن و كل القيم و كيلا فى حياته وجعله وصيا فى ذلك بعد وفاته 
وجعل له جميع المال الذى جعل له أو بعضه» ثم إن القيم الذى كان جعله الواقف حن 
جنونا مطبقا أو ذهب عقله من داء أو غير ذلك؟ قال: تبطل ال وكالة التى كان جعلها إليه 
ويسطل المال» وكذلك وصيته تبطل إلى من أوصى إليه ويبطل المال» ويرجع ذلك إلى 
غلة الوقف» فإن جعل للقيم فى كل سنة مالا ولم يشترط للقيم أن يجعل هذا المال 
لغيره؟ قال: فليس لهذا القيم أن يوصى بهذا المال ولابشيء منه إلى غيره» وله أن يوصى 
بالقيام بأمرهذا الوقفء وإِن زال عقله سنة وعجز عن القيام» ثم رجع إليه عقله وصح 
يعود إلى ما كان من القيام بأمرهذا الوقفء وإن صح عند الحاكم أن هذا القيم لايصلح 
للقيام بأمرهذا الوقف فأخرجه وجعل مكانه آخر ثم جاء حاكم آخر فادعى» أن 
الحاكم الذى كان قبلك إنما أخرجنى من القيام بأمرهذا الوقف من غير أن يصح على 
عنده شيء استحق به إخراجى عند ذلك» لايقبل قوله ولا دعواه» ولكن يقول: صح 
عندى أنك موضع للقيام بأمرهذا الوقف حتى أردك للقيام بذلك» فإن صح عند هذا 
الحاكم أنه موضع لذلك رده وأحرى ذلك المال له من غلة الوقف. 

١١07‏ :- ولو أن القاضى أحرج هذا القيم بوحه من الوجوه فأقام غيره 
مقامه فينبغى للقاضى أن يجرى من هذا المال ما كان لهذا القيم أولاء فإن كان 
الواقف أراد أن يكون هذا المال جاريا لهذا القيم أبداء وإن أخرجه القاضى لم يبطل 
عنه ذلك المال ينبغى أن يشترط فى وقفه أن هذا المال جار لهذا القيم أبداء ولا 
يقول لقيامه بأمرالوقف فيكون ذلك له. 

-:١ 4‏ وفى فتاوى أبى الليث: رجحل وقف على مواليه وقفا صحيحا 
ومات الواقف فجعل القاضى الوقف فى يدى قيم وجعل له عشر غلاته وفى الوقف 
طاحونة فى يد رحل بالمقاطعة لاحاحة لها إلى القيم وأصحاب الطاحونة يقبضون 
غلتهاء لايجب للقيم عشر غلة الطاحونة. 
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الفصل الثامن فى الوقف على نفسه وما يتصل به 

ه17 -:-: إذا قال: أرضى هذه موقوفة على نفسىء قال هلال: لايجوز 
الوقف» وعلى قياس قول أبى يوسف يجوز الوقف» وليس عن محمد رواية 
ظاهرة فى هذه الصورة» واختلف المشايخ على قوله» بعضهم قالوا: لايجوز 
عندهء وبعضهم قالوا: على قول محمد يجوزء وفى الفتاوى العتابية: ولو وقف 
على نفسه ثم على الفقراء بعد موته فهى وصية بالوقف على الفقراء بعد موتهء 
يصح الرجوع عنه» ولو قال: على فلان وعلى نفسى بعد موته» لم يجز عند 
هلال» و كان الفقيه أبو بكر الإسكاف يجيز أن يشترط الواقف لنفسه الأكل 
فيقول: على أن آكل منه» ولا يجيز الوقف على نفسه. 

5 ١غ‏ م: ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على» ثم من بعدى على 
فلان» كان باطلاء و كذلك إذا قال: أرضى صدقة موقوفة على فلان» ثم من بعده 
علىء كان باطلا على قول هلال» بخلاف ماإذا قال: أرضى صدقة موقوفة على 
وعلى فلان» حيث صح نصفه وهو حصة فلان» وكذلك إذا قال: أرضى صدقة 
موقوفة على نفسى وولدى وولد ولدى ونسلىء كان الوقف كله باطلا. 
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الفصل التاسع 
فى الوقف على ولده وولد ولده ونسله ومايتصل بذلك 

١١777‏ :- وفى اليتيمة: ذكر فى الاستحسان فى كتاب الوقف: وينبغى 
للرحل أن يعدل بين أولاده فى العطاياء والعدل فى ذلك التسوية بينهم ذكرا كان 
أو أنشى» فى قول أبى يوسفء وفى قول محمد يعطيهم على قدر المواريث: 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

: ولو أراد أن يدفع إلى البعض ويحرم البعض يجوز من طريق 
الحكم إلا أن العدل والإنصاف أن يعطيهم على ماذكرناء سواء كان بعضهم 
فاحراوبعضهم فقيها عالما تقياء هذا على جواب المتقدمين» وأما على جواب 
المتأخرين فلا بأس بأن يعطى للمتفقهين والمتأدبين من أولاده دون الفسقة» وإن 
كانوا سواء يكره التفضيل» وروى المعلى الرازى عن أبى يوسف أنه قال: لابأس أن 
يؤثر الرحل بعض ولده على البعض حال الصحة إذا لم يرد به الإضرار» وينبغى له أن 
يسوى بينهم إن كان يريد الإضرار. 

١3١8‏ : م: إذا وقف الرجل أرضه على ولده ومن بعده على المساكين 
وقفا صحيحا يدخل تحت الوقف الموجود يوم وجود الغلة» سواء كان موجودا 
يوم الوقف أو وحد بعد ذلكء» وهذا قول هلالء وبه أحذ مشايخ بلخ» وقال يوسف 
بن خالد: يدخحل تحت الوقف الولد الموجود يوم الوقف» وأراد بهذا الموجود 
الخلقء على مايأتى بيانه بعد هذاء ولو قال: على ولدى وعلى من يحدث لى من 


١١7‏ :- أحرج مسلم عن النعمان بن بشير قال: تصدّق علي أبى بعض مالهء فقالت 
أمى عمرة بت رواحة لاأرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتى» فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: أفعلت هذا 
بولدك كلهم؟ قال: لاء قال: اتقوا الله واعدلوا فى أولادكمء فرجع أبى فردٌ تلك الصدقة. صحيح 
مسلمء الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة» "1/١‏ برقم: .١55718‏ 
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الولدء وإن انقرضوافعلى المساكين» فالجواب فيه كالجواب فى الفصل الأول 
وهو: أنه ينظر إلى ولده يوم وجود الغلة. 

1١‏ : وفى الخخانية: ولو جعل أرضه صدقة موقوفة على ولده وله ولد 
فجاءت امرأته الحرة بولد لأقل من ستة أشهر من وقت وجود الغلة» فإن هذا الولد 
يشارك الولد فى الغلة» ولو جاء ت به لستة أشهر فصاعدا لايشاركه» وفى الظهيرية: 
وكذالو جاءت أم ولد بولد فهو على ماذكرنا من التقاسيم. 

١:-م:‏ ولوقال: أرضى هذه صدقة موقوفة على من يحدث لى من 
الولدء وليس له ولد فإنه يجوزء فإذا أدركت الغلة قسمت على الفقراء» فإن حدث 
له ولد بعد ذلك فلا حظ له من هذه الغلة» ولكن الغلة التى توجد بعد ذلك تصرف 
إلى هذا الولد مابقى» فإن لم يبق له ولد صرفت الغلة إلى الفقراءء فإن جاء ت امرأته 
الحرة أوأم ولده بولد بعد مجئ الغلة لأقل من ستة أشهر شاركهم هذا الولد فى 
هذه الغلة» وإن جاء ت به لستة أشهر فصاعدا لم يشاركهم؛ ولو كانت له أمة فجاء ت 
بولد لأقل من ستة أشهر من يوم وجدت الغلة فادعاه ثبت نسبه منه ويكون ابنه ولا 
يدخل فى هذه الغلة ويدخل فيما يأتى بعد ذلك من الغلات» ولا يصدق هذا الرجحل 
على أن يدخل مع أولاده الذين استحقوا هذه الغلة» فإن مات الواقف ساعة جاء ت 
الغلة فجاء ت امرأته بولد مابينها وبين سنتين من الساعة التى جاء ت فيها الغلة فإن 
هذا الولد يشارك الولد الأول فى الغلة» وفى الخانية: وكذالو كان مكان الموت 
طلاق بائن ولم تقر بانقضاء العدة حتى جاء ت بولد مابينها وبين سنتين كان 
الجواب كذلكء ولو كان الطلاق رجعيا فالجواب فى الولد الحادث بعد الطالاق 
الرجعى ماهو الجواب فى منكوحة غير مطلقة» م: فإن عاش الواقف بعد أن 
أدركت الغلة من الوقت مايمكنه الوصول إلى أهلهء ثم مات فجاء ت امرأته بولد 
مابينها وبين سنتين من وقت إدراك الغلة لاحق لهذا الولد فى هذه الغلة» إلا أن 
تكون الولادة لأقل من ستة أشهر من وقت إدراك الغلة فحينئذ يشاركهم هذا الولد 
فى هذه الغلة» ولو كان الموت قبل مج الغلة بيوم أو يومين» ثم جاء ت بولد 
مابينها وبين سنتين من وقت الموت كان لهذا الولد حصته فى هذه الغلة. 
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- ولوقال: أرضى صدقة موقوفة على ولدى الذين فى البصرة» 
فالغلة لساكنى البصرة من ولده دون غيرهم, ويعتبر سكنى البصرة يوم وجود الغلة» 
ولو قال: أرضى صدقة موقوفة على ولدى العور والعميانء فالوقف لهم خاصة دون 
غيرهم, ويعتبر العميان والعور من ولده يوم الوقف لايوم الغلة» وكذلك إذا قال: 
أرضى صدقة موقوفة على أصاغر ولدىء يعنى ولدى الصغار فالوقف على الصغار 
دون الكبار» ويعتبر الاستحقاق من كان صغيرا وقت الوقف لاوقت الغلة. 

١١‏ :- وفى الذخيرة: ولو أن رحلا جعل أرضه صدقة موقوفة على 
ولده ونسله وعقبه أبدا ماتناسلوا ومن بعدهم على الفقراء والمساكين وشرط فى 
الوقف أن كل من انتتقل من مذهب أبى حنيفة إلى مذهب الشافعى خرج من 
الوقف فهو على ماشرطهء ولو خرج واحد منهم إلى مذهب الشافعى خرج من 
الوقفء وإن ادعى بعضهم على بعض أنه انتقل من مذهب أبى حنيفة إلى مذهب 
الشافعىء وأنكر المدعى عليه فالقول فى ذلك قوله وعلى المدعى البينة على ذلك. 

615 ١:-م:‏ إذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على ولد فلان» 
وحن الشذااكن وله تسدامة لهاو لف ار لف نرود سولت لازي كافك الله رلك 
الابن؛ وفى الفتاوى الخلاصة: أما ولد البنت ففيه روايتان» وفى ظاهر الرواية 
لايدخلونء وعليه الفتوى» م: ولو كان لفلان ولد صلبى وولد الولد فلا شيء 
لولد الولدء وكذلك هذا فى الولد لصلبه فلا يتناول ولد الولد. 

١:١ 6‏ : إذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على ولده» يصرف إلى 
البطن الأول» يريد به أولاده الصلبية» ولا يشارك البطن الثانى البطن الأول» يريد 
بالبطن الثانى ولد الابن» فما دام واحد من الأول فالغلة له» وإن لم يبق واحد من 
ذلك البطن فالغلة للفقراء ولا يصرف إلى البطن الثانى» وإِن لم يوجد البطن الأول» 
وفى الخانية: وقت الوقفء م: و وحد البطن الثانى وهو ولد الابن فالغلة للبطن 
الشانى» ولا يشاركهم من هو دونهم من البطونء وجعل الحال فى حق مابين البطن 
الشانى ومن دونه من البطون ماهو بين الأول والثانى» ولو عدم البطن الأول والثانى 
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ووجد البطن الثالث والرابع ومن دونهم,ء اشترك البطن الثالث ومن دونه من 
البطون وإن كثرت» وفى الذخيرة: وكل جواب عرفته فى الوقف على ولده فهو 
الجواب فى الوقف على ولد فلان. 

:1١ 65‏ م: ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على ولدى وولد ولدى» 
اختص به البطن الأول والثانى» وفى الخانية: ولا يقدم ولد الصلب على ولد الابن؛ 
لأنه سوى بينهما فى الذكرء وهل يدحل فيه ولد البنت؟ قال هلال» يدحل» وفى الحاوى: 
فإذا ماتوا لايصرف إلى ولدهم بل يصرف إلى الفقراء. 

7 :- م: ولو قال: على ولدى وولد ولدى و ولد ولد ولدى» 
فالقياس أن يختص به البطون الثلاث كما قلنا فى البطنين» وفى الاستحسان اشترك 
البطون كلها وإن سفلوا. 

::1!١‏ وإذا وقف أرضه على ولده وليس له ولد لصلبه وله ولد الابن» 
صرفت الغلة إلى ولد الابن» فإن حدث له ولد الصلب بعد ذلك: صرفت الغلة 
المستقبلة إلى ولد الصلب» وفى الظهيرية: وينظر فى كل غلة إلى مستحقها يوم 
الإدراك» ولا يعتبر ما مضى سواء حدث بعد الوقف أو كان موجودا وقت الوقف. 

-:١1١68‏ وفى اليتيمة: سمل يوسف بن محمد عن الدار الموقوفة على 
رحل وأولاده وأولاد أولاده أبدا ماتناسلوا فإن انقطعوا فإلى الفقراء» ثم إن واحدا 
من الأولاد هدم بعضها وبناه وحصص البعض وطين وبسط فيها الآحرء ثم إن 
الوارث الآخر يطلب منه حصته ليسكن فيهاء فقال الذى عمرهاء لاأمكنك من 
السكنى حتى تدفع لى ماأنفقته فى عمارتهاء هل له ذلك أم يصير وقفا؟ فقال: ليس 
له ذلك» والطين والحص صر تبعا للوقفء وأما الآحر فإن لم يجعله تبعا للوقف 
صريحا فله أن ينقض إن شاء. 

١3خ‏ وسثئل أيضا عمن له أولاد فقهاء وقال: وقفت هذه الضيعة على 
أولادى الفقهاء وأولاد أولادى إن كانوا فقهاء» ومات واحد من أو لاده الفقهاء 
وبقى له ابن صغير صار فقيها بعد مامضى سنون هل يتوقف نصيب ابنه فيما مضى 
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من السنين حتى يعطى له بعد ماصار فقيها؟ فقال: لايوقف» ولا استحقاق له قبل 
حصول تلك الصفة. 

0غ : إذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على بنىء وله ابنان 
فصاعدا: استحقا جميع الغلة وإن حصل الإيجاب بلفظ الجمع» ولو لم يكن له 
إلا ابن واحد كان للابن نصف الغلة والنصف للفقراءء وليس اسم الابن كاسم 
الولدء فإنه إذا وقف على ولده وله ولد واحد كان جميع الغلة له» ولو كان له 
أولاد قسمت الغلة بينهم» ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على بنى» وله بنون 
وبنات قال هلال: هم جميعا فى الوقف سواءء وهكذا ذكر الخصاف فى وقفه» 
ورواه عن أبى حنيفة» وعن يوسف بن خالد السمتى فيمن أوصى ثلث ماله لبنى 
فلا وله بنون وبنات» فالثلث لهم جميعا وهم فيه سواء» فكذا فى الوقف» وروى 
يعقوب عن أبى حنيفة أن ذلك للبنين دون البنات» وفى الظهيرية: والصحيح هو 
الأول» وهو كما لوقال: أرضى صدقة موقوفة على إخوانى» وله إحوة وأخحوات 
اشتركوا جميعاء م: بعض مشايخنا على أن فى المسألة روايتين عن أبى حنيفة» 
وبعضهم وفق بين الروايتين فقال: ماروى أنه بدحل فيه البنون والبنات محمول 
على ما إذا كان فلان أباقبيلة كبنى تميم» وما ورى أنه لايدخل فيه البنات 
محمول على ماإذا كانوا بنى أب يحصونء أما إذا كانوا بنى أب لايحصون 
صح ذلكء فإنه يستقيم أن يقال: هذه المرأة من بنى تميم» ونحوه روى عن 
أبى يوسف فى الوصية» فإنه قال: الثلث للبنين دون البنات إلا فى كل أب يحسن 
أن يقال: هذه المرأة من بنى فلان» مثل فححذ أو قبيلة. 

15١:-م:‏ ولوقال: على بنى» وليس له بنون وله بنات فالغلة للفقراء 
ولاشيء للبنات» و كذلك إذا قال: على بناتى» وله بنون فالغلة للفقراء ولا شيء 
للبنين» ولو كان الوقف باسم الولد دخحل فيه البنون والبنات» ولو قال: على ولدى» 
وليس له ولد الصلبء وإنما له ولد الولد دحل فيه ولد الابن بلا علافء وقد مر 
هذاء وهل يدخل فيه ولد البنت؟ ذكر هلال أنه لايدخل» وهكذا ذكر محمد فى 
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السير الكبير» وفى شروط الخصاف: أنه يدل فى هذا الوقف» فصار فى المسألة 
روايتان»ءفى كتاب الححججة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن فى قوله: ولد 
الولدء أنه يدحل فيه ولد الابنة عند أصحابنا. 

-:١ ١‏ وفى العتابية: إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ماتناسلوا وله 
أولاد قسم بينهم بالسوية» لايفضل الذكور على الإناث؛ لأنه أوجب لهم على 
السوية» وأولاد البنات يدحلون فى رواية الخصاف ولا يدخلون فى ظاهر الرواية» 
والفتوى على ظاهر الرواية. 

4 1::- وفى الظهيرية: رحل وقف أرضا على أولاده وجعل آخره 
للفقراءفمات بعضهم.ء قال هلال: تصرف الغلة إلى الباقى» فإن ماتوا تصرف إلى 
الفقراء لا إلى ولد الولدء م: وفى مسائل على الرازى جمعها فى الجباياتء إذا وقف 
على أولاده وأولاد أولادهم دحل فيه ولد الابن و ولد الابئة» وإذا وقف على نسله 
دخل فيه ولد الابن وهل يدل فيه ولد البنت؟ ذكر هلال أن فيه روايتين عن 
أصحابناء وإذا وقف على ولده ونسله وله أولاد الصلب وأولاد الأولادء دخل فيه 
أولاد الصلب وأولاد الأولادء فأولاد الصلب يدخلون تحت اسم الولد وتحت 
اسم النسل» وأولاد الأولاد تحت اسم النسل. 

-:١ 65‏ ولووقف على على ولده ونسله وليس له ولد الصلبء وإنما 
له ولد الولدء دحل ولد الولد فى الوقف باسم الولد والنسلء فإن حدث له ولد 


-:١ ١7‏ أنخرج الطبرانى عن عمر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم يقول: كل بنى أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ماخلا ولد فاطمة» فإنى أنا عصبتهم» وأنا أبوهم. 

وأخمرج أيضاعن فاطمة الكبرى قالت: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: كل بنى أم 
ينتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة فأنا وليهم» وأنا عصبتهم. المعجم الكبير للطبرانى» / 4 4 برقم: 
55-١‏ . ونحوه بلفظ لكل بنى أنثى الخ» فانظر المعجم الكبير 571/557 برقم: 57 .٠١‏ 

وأخرجه أبو يعلى فى المسند بلفظ» لكل بنى آدم عصبة الخ» مسند أبى يعلى الموصلى 
١/5‏ برقم: 5170. 
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لصلبه دحل فى الولد أيضا اسم الولد والنسل» ولو قال: على ولدى المخخلوقين 
ونسلىء دحل الولد الحادث لصلبه فى الاستحقاق بلفظ النسلء» بخلاف ما إذا 
قال: وليد المخلوقين ونسلهمء حيث لايدخل فى الاستحقاق من حدث له من 
الولد لصلبه» وكذلك إذا قال: على ولدى المخلوقين وعلى أولادهمء لايدحل فى 
الاستحقاق من حدث له من الولد لصلبه ولو قال: على ولدى المخلوقين وأولاد 
أولادهم ونسلهمء دحل الأولاد المخلوقون منه» وأولادهم وأولاد أولادهم أبدا 
ماتناسلواء ولو قال: على ولدى المخلوقين وأولاد أولادهم؛ وسكت لم يكن لولد 
ولده شيء»؛ وفى التجنيس فى الفتاوى: رجل وقف منزلا على ولديه وعلى 
أولادهما أبدا ماتناسلوا وأراد السكنى» ليس لهم حق السكنى. 

5م ولو قال: على عبداللّه وزيد وعمرو ونسلهم, دخل عبد الله 
فى الاستحقاق وزيد وعمرو وأولادهم وأولاد أولادهم أبدا ماتناسلواء وفى الظهيرية: 
ولووقف على أولادهوسماهم.» فقال: على فلان وفلان» وجعل آخره للفقراء 
فمات واحد منهمء يصرف نصيب هذا الواحد إلى الفقراء» وفى الحاوى: سئل 
أبو جعفر عمن وقت» على ولد فلان» وليس لفلان ولد؟ قال: جازء والغلة للفقراء 
حتى يولد لفلان فما يحدث من الغلة بعده يصرف إلى ولده لكون الولد قائما 
وقت حدوث الغلة» م: ولو قال: على عبداللّه وزيد وعمرو ونسلهء دحل فى 
الاستحقاق عبداللّه وزيد وعمر ودخحل أولاد عمرو خخاصة» ولو قال: على عبدالله 
وزيد وعمرو ونسلهماء دحل فى الاستحقاق عبداللّه وزيد وعمرو ودخل أولاد 
زيد وعمروء ولو قال: على ولد عبداللّه وعلى ولد زيدءوليس لزيد ولد فالغلة كلها 
لولد عبدالله» وهو نظير الوصية فإن من أوصى بثلثه لولد عبداللّهِ ولولد زيد وليس 
لزيد ولد كان الثلث كله لولد عبداللّه. 

-:١ 7‏ ولو قال: على بنى فلان» ثم من بعدهم على المساكين» وليس 
لفلان إلا ابن واحد فله نصف الغلة» ولو قال: على ولد فلان» ثم بعدهم على 
المساكين» وليس لفلان إلا ولد واحد فالغلة كلها له» وقد مررجنس هذا فيما تقدم. 
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- ولوقال: على ولدى و ولد ولدى الذكون فإنه يدخل فى 
الاستحقاق بنوه وبنو بنيه وبنو بناته» وهذا على الرواية التى قال فيها: ولد البنت 
يدحل فى هذا الباب» ولو قال: على ولدى وللأولاد الذكور من ولد ولدىء كان 
هذااوقفا على البنين:والينات :من ضليه: 

١8‏ : إذا قال فى صحته: جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة للّهِ تعالى 
أبدا على ولدى و ولد ولدى وأولاد أولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلواء فإنه يدحل 
فى غلة هذه الصدقة كل ولد كان له يوم وقف هذا الوقف» وكل ولد يحدث له 
بعد هذا الوقف قبل حدوث الغلة وولد الولد أبداء ومن مات منهم قبل حدوث 
الغلة تسقط حصتهء ومن مات بعد ذلك استحق سهمه فيكون ذلك لورثته» والبطن 
الأعلى والبطن الأسفل فى ذلك على السواءء إلا إذا قال فى وقفه: على أن يبدأ فى 
ذلك بالبطن الأعلى منهم ثم بالبطن الذى يليهم؛ فإن قال على هذه الصفة فمات 
البطن الأعلى إلا واحدا كانت الغلة كلها لهذا الباقى وحده دون البطن الذى يليه» 
وإن قال: على أن يبدأ بالبطن الأعلى» ثم الذين يلونهم على أن يكون ذلك بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين» فجاء ت الغلة والبطن الأعلى ذكور ولا أنثى معهم أو 
إناث لاذكور معهن فذلك بينهم على السواءء» وهذا بخلاف الوصية فإن من أوصى 
بشلث ماله لولد زيد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكان لزيد ثلاثة بنين فالنلث 
يقسم عليهم وعلى بنت لو كانت معهمء فما أصاب البنت من الثلث يرد على ورثة 
الموصىء وإن قال: على ولدى وولد ولدى أبدا ما تناسلواء ولم يقل: بطن بعد 
بطن» ولكن قال: كلما مات أحد كان نصيبه من هذه الغلة لولده» فالحكم قبل 
موت بعضهم ماذكرنا أن الغلة تكون لجميع ولده وولد ولده ونسله بينهم 
بالسوية» وإن مات بعض ولد الواقف لصلبه وترك ولداء ثم جاء ت الغلة فإن الغلة 
تقسم على عدد القوم على الولد وولد الولد وإن سفلوا وعلى الذى مات من ولده 
للصلب فما أصاب الميت من الغلة كان ذلك لولده» ويصير لولد هذا الميت سهمه 
الذى جعله له الواقف وسهم والدهء وهذا بحلاف الوصية فإن من قال: أوصيت 
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لفلان بألف درهم وأوصيت بثلثى لقرابتى» وكان الموصى له بألف من قرابته فإنه 
ينظر إلى مايصيبه من الثلث: إذا كان من القرابة مايصيبه من الألف من حملة الثلث 
فيعطى الأكثر من ذلك» ويعطى من وجه واحد ولا يجمع ذلك له. 

-٠‏ ولوقال: على ولدى وولد ولدى ونسلهم وأولادهم 
ماتناسلوا على أن يبدأ فى ذلك بالبطن الأعلى منهم, ثم بالبطن الذين يلونهم إلى 
آخره بطنا بعد بطنء وكلما حدث الموت على أحد منهم وترك ولدا كان 
مايصيبه من الغلة لولده وولد ولده ونسله أبدا ماتناسلوا على أن يقدم البطن 
الأعلى» و كلما حدث الموت على واحد منهمء ولم يترك ولدا ولا ولد ولد ولا 
نسلا ولا عقبا: كان نصيبه من هذه الصدقة مردودا إلى أصل هذه الصدقة 
فقسمت هذه الغلة سنين على البطن الأعلى» فإن مات البعض بعد ذلك وترك 
ولدا أو ولد ولد فإنالغلةتقسمعلى أولاد الواقف من كان موجودا وقت 
الوقف ومن حدث بعد ذلك فما أصاب الأحياء من ذلك أحذوهء وما أصاب 
الموتى كان لولد من مات منهم على ماشرط الواقف من تقديم البطن الأعلى 
اعتبارا بشرط الواقفء ولو لم يترك الميت من البطن الأعلى ولدا لصلبهء وإنما 
ترك ولد ولده» فإن نصيب الميت من الغلة لولد ولده وهو من البطن الثالث» 
وكذلك إذا كان أسفل من الثالث» وإن كان عدد البطن الأعلى عشرة أنفس 
فمات منهماثنان ولم يتركا ولدا ولا ولد ولد ولا نسلاء ثم مات الآخران بعد 
ذلك وترك كل واحد منهما ولدا وولد ولدء ثم مات بعد هذين اثنان آخران ولم 
يتركا ولداولا ولد ولد فتنازعت الأربعة الباقون من البطن الأعلى وولد الاثنين 
الميتين: قسمت الغلة يوم تأتى على هؤلاء الأربعة وعلى الميتين اللذين تركا 
أولادا على ستة أسهمء فما أصاب الأربعة كان ذلك لهمء وما أصاب الميتين 
كان ذلك لأولادهماء وسقطت سهام الأربعة الموتى الذين لم يتركوا أولادا. 

-١‏ ولوقال: أرضى هذه صدقة موقوفة على المساكين على أن 
يبدأ بولده الصلبى فتجرى غلة هذا الوقف عليهم» ثم من بعدهم على أو لادهم 
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ونسلهم,ء فإنه تكون الغلة لولده و ولد ولده على ماشرطهء ثم على المساكين» 
وكذلك إذا قال: غلة صدقتى هذه للمساكين لايخرج عنهم, ثم قال مع هذا: على 
أن تجرى غلة هذه الصدقة على قرابتى مابقى منهم أحدء فإن غلة هذه الصدقة 
تكون لقرابته أبداء ثم من بعدهم على المساكين. 

ا اندر دوف لسك امسكوم عنها هلد اللدين جسدرو للد ريد 
أبدا مابقى منهم أحد فإذا انقرضوا فهى على المساكين» » فإن الغلة تقسم على عدد 
ولد زيد وعلى عبدالله» فإن كان ولد زيذ خمسة تقسم على سنتة أسهم: وعلئى هذا 
القيان عقس هذه المسانا : 

*36 : وفى هذا الباب أيضا: إذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة بعد 
وفاتى على ولدى وولد ولدى ونسلى» ومات فإن الوقف على ولده لصلبه لايجوز 
وعلى ولد ولده يجوز ولكن لايكون الكل لهم مادام ولد الصلب حياء فتقسم 
الغلة فى كل سنة على عدد رؤس ولد الصلب وعلى عدد رؤس ولد الولد» فما 
أصاب ولد الولد فهو لهم وما أصاب ولد الصلب فهو ميراث بين جميع الورثة 
حتى يشاركهم الزوج والزوحة وغيرهماء فإن مات بعض ولد الصلب فالغلة تقسم 
على عدد رؤس ولد الولد وعلى الباقى من ولد الصلبء فما أصاب الباقى من ولد 
الصلب يكون بين جميع ورثة الميت الأحياء منهم والأموات منهم كل من كان 
ل ا ا 
0 يستحق لوجهين: ما يصيبه بالقسمة فيستحق بالوقف» وما 
يصيبه أبوه يستحق بالارث من جهة أبيه. 

-:١ 4‏ وفى الخانية: مريض قال: وقفت هذه الضيعة على ولدى 
وولد ولدى أبداماتناسلواء ومات قالوا: ماكان من حصة الوارث لايجوز فيه 
الوقفء وما كان من حصة غير الوارث جاز الوقف من الثلث فى قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف وزفر والحسن رحمهم الله لأن وقف المريض وصية فلا تجوز 
للوارث» وتجوز فيما كان لغير الوارث. 
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ه٠5‏ :-: وفيها: رجحل قال: أرضى هذه صدقة بعد وفاتى على المساكين» 
وهى تخرج من الثلثء ثم مات واحتاج ولده قال هلال: لايعطى لولده من الغلة 
شيء إلا إذا كان الوقف فى صحته ولم يضف إلى مابعد الموت» ثم مات وفى 
ولد الواقف محتاج فحينئذ يكون للمتولى أن يدفع إلى كل واحد منهم سهما أقل 
من مائتى درهم وهو أحق بذلك من سائر الفقراء» وإن لم يعطهم شيئا لايضمن 
المتولى» و كذا قالوافى الذى وقف ضيعته فى صحته على الفقراءء ثم مات وله 
بنت ضعيفة كان الأفضل للقيم أن يصرف إليها مقدار حاجتها. 

5 : رجحل وقف ضيعته على الفقراء فى صحته وأحرجها من يدهء 
ثم قال لوصيه عند الموتء أعط من غلة الضيعة لفلان الفقير خمسين درهما 
ولفلان الفقير مائة درهمء ثم مات وله ابن محتاج وقد قال لوصيه» افعل ما رأيت» 
قالوا: جعله الوكيل باطل وهو للفقراء» ولو دفع إلى ولده المحتاج كان ذلك أفضل 
إذا كان الوقف فى صحته. 

١7‏ :- وفى الذخخيرة: وكان السيد الإمام أبو شجاع يقول: ينبغى لمن 
أراد الوقف على أولاده أن يكتب فى الصصكء وقف فلان على أولاده فلان وفلان 
كذافى حياته وصحتههء ولا يكتبء فى حياته بعد وفاته» وهذا الجواب صحيح 
فيما إذا كان للواقف وارث آخر غير الموقوف عليهم؛ لأن الوصية للوارث إنما 
لاتجوز لحق باقى الورثة» حتى لو أجازوا الوصية كانت الوصية صحيحة. 
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الفصل الثانى: فيما يتعلق بجواز الوقف وصحته وشرائط صحته 

64 - ذكرفى ظاهر الرواية أن شرط حواز الوقف عند أبى حنيفة 
الإضافة إلى مابعد الموت» أو الوصية» حتى لو لم يضف إلى مابعد الموت ولم 
يوص به لم يصح. وقال أبو يوسف ومحمد: هذا ليس بشرط حتى يمتنع من بيعه 
ولا يورث عنه متى ماتء وفى الكافى: وقيل: الفتوى على قولهماء م: وحاصل 
الخلاف راجع إلى أن تقدير الوقف ماذا؟ قال أبو حنيفة: تقديره: حبست العين 
على ملكى وتصدقت بثمرته على المساكين» فلا تصح إذا كانت الثمرة معدومة 
إلا بطريق الوصية فإنه يصير لازما بالإضافة إلى مابعد الموت أو بالوصية» وفى الكافى: 
والأصح أنه جائز إحماعا إلا أنه غير لازم م: وهذا صحيح وإن لم يكن موصى 
ينه "كتمنااق الممتتحة» قال :شجس«الأكيدة السرخي «الأضافة إلى نابعت النونع» 
أو الوصية عند أبى حنيفة ليست بشرط للجوازء فإن الوقف حائز عنده بدون 
ذلك لكنه غير لازم. وعلى قولهما تقادير الوقفء أزلت العين عن ملكى إلى الله 
عزوجل وجعلته محبوسافى الله ومنفعة للعباد» وعنده كالعارية فيرحع فيه 
ويباع ويورث ويوهب. 

05 م: ومعنى الجواز جواز صرف الغلة إلى تلك الجهة. وتفسير 
الوصية به أن يقول: جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة وأوصيت بها بعد 
موتىء فإن قال ذلك يكون لازما حتى لايملك بيعه قبل الموت ولا يورث عنه. 

1ع و كدر سيك فى السور لكين إذا أطافه إل تايمك المو يت 
يصح عند أبى حنيفة بطريق الوصية بغلة داره لإنسان أو غلة أرضه» ولو أوصى ذلك 
للفقراء فهى كالوصية بالعين» وفى المضمرات: وفى الخلاصة: ذكر محمد فى 
السير الكبير: أن الوقف إذا أضيف إلى مابعد الموت فهو باطل أيضا عند أبى حنيفة 
رضى الله تعالى عنه هو الصحيحء لكن أصحابنا أحذوا بقولهماء وفى الخانية: 
وذكر فى الأصل: كان أبو حنيفة لايجيز الوقفء و بظاهر هذا اللفظ أحذ بعض 
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الناس فقال: عند أبى حنيفة لايجوز الوقف» وليس كما ظن بل هو جائز عند الكل» 
إلا عند أبى حنيفة ومحمد إذا صح الوقف لايزول ملك الواقف لا إلى مالك» وعند 
أبى يوسف يزول بمجرد قول الواقف ولا يجوز بيعه» ولو مات لايورث عنه» وعند 
محمد لايزول ملك الواقف إلا بالتسليم إلى المتولى أو إلى الموقوف عليه» وعند 
أبى حنيفة يجوز الوقف جواز الإعارة تصرف المنفعة إلى جهة الوقف ويبقى العين 
على ملك الواقف فله أن يرجع عنه ويجوز بيعه» وإن مات يورث عنه. 

٠17‏ - ولايلزم الوقف إلا بطريقين» )١(‏ أحدهما: قضاء القاضى 
بلزومه» لأنه مجتهد فيه فيسلم الواقف ماوقفه للمتولى» ثم يريد أن يرحع عنه 
فينازعه لعلة عدم اللزوم ويختصمان إلى القاضى فيقضى بلزومه» وإن حكما رجلاء 


١١١7‏ :- قول المصنف: ”ولم يأحذوا بقول أبى حنيفة الخ“ أخرج البخخارى عن ابن 
عمر وجد مالا بخيبر فأتى النبى صلى اللّه عليه وسلم» فأخبره فقال: إن شئت تصدقت بهاء فتصدق 
بها فى الفقراء والمساكين وذى القربى والضيف. صحيح البخارىء الوصاياء باب الوقف /١‏ 9./* 
ل ف 

وأخرج الترمذى عن ثمامة بن حزن القشيرى قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان» 
فقال: ائتونى بصاحبيكم اللذين ألبّاكم على قال: فجئ بهما كأنهما جملان» أو كأنهما حماران» 
قال: فأشرف عليهم عثمان» فقال: أنشدكم باللّه والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى اللّهِ عليه 
وسلم قدم المدينة» وليس بها ماء يستعذب غير بكر رومة» فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: من 
يشترى بير رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها فى الجنة» فاشتريتها من صلب مالى» 
فانشعاليوم تستعوتق أن اهرت مهاس اشرب من ماء البخر قالواة الهم نعود انظر الحديث 
الطويل . سنن الترمذىء أبواب المناقب» مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه 7/ 3١١‏ برقم: 
١‏ سنن النسائى» كتاب الإحباس» باب وقف المساجد ١٠١8/5‏ برقم: /5571. 

قول المصنف: ”أولها وقف الخليل عليه السلام الخ“ وفى مغازى الواقدى: أن أول 
صدقة موقوفة كانت فى الإسلام أراضى مخيريق بالمعجمة مصغر التى أو لى بها إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم فوقفها النبى صلى اللّه عليه وسلم. فتح البارى» الوصاياء 0/ 41 تحت 
رقم الحديث: 7/ا/70. 
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فحكم بلزوم الوقف بينهما احتلفوا فيه» والصحيح أن بحكم الحكم لايرتفع 
الخلاف وللقاضى أن يبطله» (؟) والثانى: أن يخحرج مخرج الوصية فيقول: 
أوصيت بلغة دارى هذه أو: بغلة أرضى هذهء أو يقول: حعلت هذه الدار وقفا 
فتتصدقوا بغلتها على المساكين؛ و كذا إذا أوصى بأن يوقف يجوز من الثلث فى 
قولهمء وفى الهداية: قال فى الكتاب: لايزول ملك الواقف إلا أن يحكم به الحاكم 
أو يعلقه بموته» وهذا فى حكم الحاكم صحيح؛ لأنه قضاء فى فصل مجتهد فيه» 
أمافى تعليقه بالموت فالصحيح أنه لايزول ملكه» إلا أنه يتصدق بمنافعه مؤبدا 
فيصير بمنزلة الوصية بالمنافع موّبدا فيلزم» وعندهما الوقف لازم بغير هذه 
التكلفاتء والناس لم يأحذوا بقول أبى حنيفة فى هذا للآثار المشهورة عن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم والصحابة رضى اللّه عنهم وتعامل الناس باتخخاذ الرباطات 
والخانات» أولها وقف الخليل صلوات اللّه عليه وسلامه. 

:١‏ وفى الخخانية: وقال شمس الأئمة السرحسى: إذا ماف الواقف 
أن يبطل وقفه بعض القضاة فللتحرز عن ذلك طريقان» )١(‏ أحدهما: ماذكرنا من 
حكم القاضى [بلزومه]» فإذا قضى نفذ قضاء ه» سواء كتب قضاء القاضى بلزوم 
الوقف فى سجل على حدة وشهد الشهود على ذلك» أو كتب ذلك فى آخر صكُ 
الوقفء والطريق الثانى: أن يذكر الواقف بعد الوقف والتسليمء فإن أبطله قاض أو 
غيره بوجه من الوجوه» فهذه الأرض بأصلها وجميع مافيها وصية من فلان 
الواقف» تباع فيتصدق بثئمنها على الفقراء والمساكينء لأن القاضى إنما يبطل 
الوقف بعد موت الواقف عند حصومة الوارث أو الغريم لتصل منفعة الوقف إليهم» 
وماذكر الواقف وكتب ينعدم ذلك فلا يشتغل أحد بإبطاله لعدم الفائدة» والوصية 


مما -:١ ١‏ أخرج أبوداؤد عن يحيى وو سين عزافةعبوين المطاتترف اللدعنه 
قال تستعها لى عبد الخميد بن عبدالله بن عبذالله بن عدر ين الخطاب: بسو الله الحم الرحيم هذا 
الوصاياء باب ماجاء فى الرحل يوقف الوقف 7/ 79/4 برقم: 7/1/9. 
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مما يحتمل التعليق بالشرطء فإذا أبطله قاض من القضاة تصير وصية تعتبر من جميع 
ماله قال شمس الأئمة السرحسى: والذى جرى به الرسم فى زماننا أنهم يكتبون 
إقرار الواقف» أن قاضيا من القضاة قضى بلزوم هذا الوقف» فذلك ليس بشيء 
ولاايحص | به المقصودء لأن إقراره لايصير حجة على القاضى الذى يريد إبطاله» 
ولو لم يكن القاضى قضى بلزوم الوقفء فإقراره يكون كذبا محضا ولا رخصة فى 
الكذب» وبه لايتم المقصود أيضاء وربما يذهب احتهاد هذا القاضى أن القضاء 
والإحازة من المجهول لاتصح فلا يحصل به المقصودء وعن بعض المتأخرين من 
المشايخ أنه قال: إذا كتب فى آخر الصك وقد قضى بصحة هذا الوقف ولزومه 
قاض من قضاة المسلمين» ولم يسم القاضى: يجوز» والصحيح ماقاله شمس الأئمة 
السرخحسى أن مايكتب فى صك الوقف أن قاضيا من القضاة قضى بلزوم هذا 
الوقف وبطلان حق الرحوع ليس بشيء. 

:١ 8‏ م: وذكر الطحاوى أن الوقف المباشر فى مرض الموت عند 
أبى حنيفة كالمضاف إلى مابعد الموت» حتى أن الوقف المباشر يقع جائزا لازما 
عند أبى حنيفة على ماذكر الطحاوى» قال شمس الأئمة السرحسى: الصحيح أن 
المباشر فى مرض الموت عنده كالمباشر فى الصحة» حتى لايجوز فى ظاهر 
الرواية من غير الوصية أو الإضافة إلى مابعد الموت» حتى لايلزم ماذكره شمس 
الأئمة السرحسى» وذكر شيخ الإسلام أن فى الوقف المباشر فى مرض الموت إذا 
لم يكن مضافا إلى مابعد الموت عن أبى حنيفة [فيه] روايتان. 

1١6‏ قال محمد: التسليم إلى المتولى شرط صحة الوقف» حتى 
أن على قوله لولم يسلم الوقف إلى المتولى لايزول عن ملكه فله أن يرحع فى 
ذلكء وإذا مات يورث عنه وفى الغياثية: ويجوز بيعه وقال أبو يوسف: 
التسليم إلى المتولى ليس بشرط ويكتفى فيه بالإشهادء وفى الغياثية: لايجوز 


بيعه ولا يورث عنه. 
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١‏ -م: وكذلك التأبيد شرط عند محمد» حتى لو وقف على جهة 
يتوهم انقطاعها بأن وقف على أولاده وأولاد أولاده» ولم يجعل آخره للفقراء 
لايصح الوقفء» وعلى قول أبى يوسف التأبيد ليس بشرطء حتى أن فى هذه 
المسألة صح الوقف عنده» وإذا ماتوا وانقرضوا يعود إلى ملكه إن كان حيا وإلى 
ملك ورثته إن كان ميتاء والخلاف على هذا الوجه مذكور فى شرح الطحاوى 
وفى شرح الأئمة السرخحسىء وقد ذكر فى كتاب الوقف أن الوقف الموقت باطل» 
ولم يذكر فيه خلافا فيحتمل ذلك على أنه قول محمدء وإن كان على الوفاق فهو 
إحدى الروايتين عن أبى يوسفء فد روى الحسن ابن أبى مالك عن أبى يوسف 
أن الوقف الموقت باطل» وبعض مشايخنا قالوا: لاخلاف أن التأبيد شرط صحة 
الوقفء إنما الخلاف فى تلك المسألة فى شيء آخر: أن عند أبى يوسف يثبت 
التأبيد بنفس الوقف من غير اقتران شيء آخربه» وعند محمد لايثبت التأبيد بنفس 
الوقف مالم يجعل آخره للمساكين أو للفقراء» ولما كان مذهب أبى يوسف أن 
التأبيد ينبت بنفس الوقفء فإذا مات أولاده» وانقرضوا حينئذ تصرف الغلة إلى 
الفقراء والمساكين» وهذا القائل يقول: ماذكر فى شرح الطحاوى وفى شرح 
شمس الأئمة السرحسى: أنه إذا مات أولاده يعود إلى ملكهء حطأ. 

5 : وفى المنتقى: بشرعن أبى يوسف: إذا وقف أرضه على ذى 
الحاجة من ولده و ولد ولده ماتناسلوا أبدا فذلك جائزء ولو وقفها على فقراء ولده 
ولم يجعلها على فقراء النسل منهم لم يجزء وقال: لايجوز من الوقف إلا الوقف 
المؤبد» فإن كان لقوم حاص لم يجز الوقف عليهم, لأنه ينقطع؛ فهذا تنصيص من 
أبى يوسق أن التأبيد شرط: 


١‏ : أنخحرج الدارقطنى عن ابن عمر حديثا طويلا طرفه هذا - إنى حبست 
أصلهاء وجعلت ثمرتها صدقة لذى القربى واليتامى والمساكين» وابن السبيل» والمقيم عليها أن 
يأكل أو يؤكل صديقا لاحناح» ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ما قامت السماوات والأرض» جعل 
ذلك إلى ابنته حفصة» فإذا ماتت فإلى ذى الرأى من أهلها. سنن الدارقطنى» الاحباس» باب كيف 
يكتب الحبس ١١17/4‏ برقم: 571/9 . 
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1١١١37‏ :- وفيه أيضاعنه: لو وقف على فقراء ولده وأهل بيته ونسلهم 
ماتناسلوافهو جائز» فإن انقرضوا ولم يكن استثنى أنه لفقراء المسلمين» فإنه يرد 
على فقراء المسلمين» و كذلك لو وقف على نفس واحدة ونسلها فالواحدة منه 
والجماعة سواءء» عن أبى يوسف فيما إذا وقف على ولده ونسله أو على أولاده 
وأولاد أولاده أبدا ماتناسلواقول آخحر سوى ماذكرناء وهو أنه إذا أمكن أن 
ينقرضوا لم يجز الوقف» وفى الفتاوى العتابية: إذا وقف على قرابته» فإن كان فى 
الصحة يصحء وإن كان فى المرض إذا أضافه إلى مابعد الموت يصح فى حصة من 
لايرث» ولا يصح فى حصة من يرث. 

45 ١خ‏ م: وإذا وقف نصف أرضه على الفقراء فعلى قول أبى يوسف 
يجوز وعلى قول محمد لايجوزء واعلم أن الشيوع فيما لايحتمل القسمة 
لايمنع صحة الوقف بلا حلافء ألا ترى! أنه لو وقف نصف الحمام يجوزء وإن 
كان مشاعاء وأما الشيوع فيما يحتمل القسمة هل يمنع صحة الوقف؟ ففيه 
خلاف» على قول محمد يمنع- وفى الكبرى: وبه يفتى- وعلى قول أبى يوسف 
لايمنع» وهذه المسألةفى الحاصل بناء على أن القسمة فيما يحتمل القسمة من 
تمام القبضء» وأصل القبض عند أبى يوسف فيما يحتمل القسمة ليس بشرط» 
فكذا مايتم به لايكون شرطاء وعند محمد أصل القبض فيما يحتمل القسمة 
شرطء و كذا مايتم به القبض. 

-:١ ١١‏ وفى العتابية: والشيوع لايمنع صحة الوقف عند أبى يوسف 


ه١١‏ 1:- أخرج الدارقطنى عن ابن عمر: أن عمر أتى النبى صلى اللّهِ عليه وسلم» وقد 
كان ملك ماكة سهم من يي واشتراها تحتى استجمعها: فأتى النبى ضلى اللّه عليه وسلم فقال؛ إنى 
قداصبت مالا لم أصب مثلهء وقد أردت أن أتقرب به إلى اللّه تعالى» فقال: إحبس الأصل وسبل 
الشمر. سنن الدارقطنى» الاحباس» باب فى حبس المشاع ١١8/5‏ برقم: 47/1 . 

كما استدل صاحب إعلاء السنن بهذا الحديث وقال: قوله عن عمر إلخ: قال الموفق فى 
المغنى: ويصح وقف المشاعء وبهذا قال مالك والشافعى وأبو يوسفء -> 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوقف  ١©‏ الفصل: ١‏ جواز الوقف وشرائط صحته ج:٠١/‏ 
فى غير المسجد_ وفى الهداية: والمقبرة وفى العيون: وقال محمد: يمنع» وفى 
المسجد يمنع بالاتفاق» حتى لو أوصى بجعل داره مسجداء فإن حرجت من الثلث 
أو لم تخخحرجء وأجازته الورثة تصير مسجداء وإن لم تحرج ولم تجز الورثة لايصير 
شيء منه مسجداء وإن أوصى بأن تجعل داره مسجداء ولم تحرج من الثلث» ولم 
تجز الورثة: تقسم ويجعل ثلثه مسجدا. 

65 م: ولو وقف جميع أرضه أوداره» ثم استحق نصفه أو ربعه أو 
ماشبهه شائعا بطل الوقف فيما بقى عند محمد» وهذا بخلاف مالو استحق شيئا 
منه بعينه حيث لايبطل الوقف فى الباقى» ومشايخ بلخ أحذوا بقول أبى يوسف فى 
وقف المشاع؛ ومشايخ بخارى أحذوا بقول محمد. 

7 - وذكر فى فتاوى أبى الليث: تفريعاعلى قول أبى يوسف» 
فقال: إذا كانت الأرض بين شريكين ووقف أحدهما نصيبه شائعاء ثم اقتسما فوقع 
نصيب الواقف فى موضع لايجب عليه أن يقف ثانياء لأن بالقسمة يتعين الموقوف» 
وفى النوازل: والأوفق أن يشهد على المقسومء م: قال: إن أراد الاحجتناب عن 
الاختلاف يقف ثانياء هذا إذا كانت الأرض مشتركة» وإن كانت الأرض كلها له 
فوقف بعضهاء ثم أراد القسمة فالوجه فى ذلك أن يبيع مابقى» ثم يقتسمان» وإن لم 
يبع ورفع الأمر إلى القاضى ليأمر إنسانا بالقسمة: فإن أمر القاضى رحلا بالقسمة 
معه حازء وإذا قضى القاضى بجواز وقف المشاع نفذ قضاؤه ويصير متفقا عليه 
كما فى سائر المختلفات» فإن طلب بعضهم القسمة وفى الذخيرة: يعنى الواقف 
أو الطرف الآخر م: قال أبو حنيفة: لاتقسم ويتهايؤن» وقالا: تقسمء وفى الخحانية: 


->وقال محمد بن الحسن: لايصح وبناء على أصله فى أن القبض شرطهء وأن القبض لايصح 
فى المشاع. ولنا أن فى حديث عمر أنه أصاب مائة سهم من خخيبر» واستأذن النبى صلى اللّه عليه وسلم 
فيهاء فأمر بوقفهاء وهذا صفة المشاعء ولا نسلم اعتبار القبض» وإِن سلمنا فإذا صح فى البيع صح فى 
الوقف. إعلاء السئن» كتاب الوقفء باب وقف المشاع ١175/١‏ تحت رقم الحديث: .457١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 1 7”-كتاب الوقف  ١1‏ الفصل: 7 جواز الوقف وشرائط صحته ج:٠/‏ 
هذا إذا كان بعض الأرض ملكا والبعض وقفاء م: وأجمعوا أن الكل لو كان موقوفا 
على الأرباب فأرادوا القسمة لاتقسم. 

14 : وفى فتاوى أبى الليث: رجحل وقف ضيعة له على بنيه وأراد 
أحدهم قسمتها ليدفع نصيبه مزارعة» قال: قسمة الوقف لاتجوز من أحدء وليس 
لأرباب الوقف أن يعقدوا على الوقف عقد مزارعة» إنما ذلك إلى القيم. 

-:١ 8‏ وفى الذهعيرة: ذكر الخصاف فى وقفه تفريعا على قول 
أبى يوسفء فقال: إذا كانت الأرض بين رحلين وقف أحدهما نصيبه منها وهو 
النصف: له أن يقاسم شريكه فيفرز حصة الوقفء لأن ولاية الوقف إليه» وفى الكافى: 
وإن كانت الأرض كلها له فوقف بعضهاء ثم أراد القسمة وجهه أن يبيع مابقى من 
رحلء ثم يقتسمانء ثم يشترى منه ذلك إن شاءء وإن لم يبع رفع الأمر للقاضى ليأمر 
إنسانا بالقسمة منه لتجرى القسمة بين اثنين» ولو كان فى القسمة فضل دراهم من 
أحد الطرفين» فإن أعطى الشريك الدراهم فليس للواقف أن يأحذها منه بفضل 
مايضم إليه فى القسمة» وإذا أعطى الواقف شريكه فضل ماصار فى يده جاز. 

: وفى الحاوى: سئل أبو القاسمعن إخوة ورثوا ضياعا 
فاقتسمواء وج علوا للأًصغر ناحية معلومة هيؤها غير أنهم لم يعزلوها من تلك 
القطعة» ثم إن هذا الابن الأصغر طلب نصيبه وأبى الآحرون أن يسلمواء فقال 
الأصغر: أشهدوا أنى جعلتها للفقراء» ثم سلموا إليه؟ فقال: إن كان هذا الموضع 
معروفامقرونا لما صنعوا فبعد ذلك ينظر: إن كان ذلك فى متعارف تلك البلدة 
وقفا كان وقفاء وإن لم يكن وقفا يسئل عما أراد بقوله: جعلتها للفقراء» فإن أراد 
بذلك وقفا كان وقفاء وإن أراد الصدقة أو لم تكن له نية لايكون وقفاء وعليه أن 
يتصدق بها أو بقيمتها. 

0١‏ : وفى فتاوى محمدبنالفضل: وسئل عمن قال: تصدقت 
بأرضى هذه على فلان وعلى أولاده صدقة موقوفة؟ قال: يجوز وإن لم يبق أحد 
منهم تصرف إلى الفقراء. 
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١ 15‏ م: وإن كانت الأرض لرجلين فتصدقا بها صدقة موقوفة على 
الفقراءء ودفعاها إلى وال يقوم بها: كان ذلك جائزاء وإن تصدق كل واحد منهما 
بنصفها مشاعا على حدة صدقة موقوفة وسلم كل واحد منهما نصفها إلى وال 
على حدة: لم يجزء وإن تصدق كل واحد منهما بنصفها على حدة صدقة موقوفة 
وجعلاالوالى على ذلك رجحلا واحدا وسلما إليه جميعا جاز» وفى الخانية: 
وكذلك لوجعل التولية إلى رجلين معاء لأنهما صارا كمتول واحدء م: ولو تصدق 
الواحد بجميع الداررعلى واحد وسلم النصف مشاعاء ثم الباقى جازء وإن كانت 
الأرض بين رحلين تصدقا بها على الفقراء صدقة واحدة» وجعل كل واحد منهما 
والياء فهذا على وجهين: إن جعل كل واحد منهما واليا ليقبض نصيبه ونصيب 
صاحبه بأن قال كل واحد منهما لواليه: وليتك قبض هذه الأرض يجوزء وإن جعل 
كل واحد منهما واليه ليقبض نصيبه لاغير لايجوز» ولو أن رحلين كانت بينهما 
أرض فوقف كل واحد منهما حصته على قوم معلومين فهو جائز» ولهما أن 
يقتسماهذه الأرض فيفرز كل واحد منهما حصته الذى وقفهاء وإن كانا وقفاها 
جميعا على وجوه سمياهاء ثم أرادا قسمتها فلهما ذلك» ويفرز كل واحد منهما 
ماوقف ويكون فى يده ماتولاها. 

- ولو أن رحلا وقف جميع أرضه» ثم استحق نصفها شائعا 
وقضى القاضى للمستحق بالنصف وبقى النصف الباقى وقفا على حاله: عند أبى 
يوسف كان للواقف أن يقاسم المستحق فيفرز حصته للوقف» ولو وقف من 
داره أو أرضه ألف ذراع جاز عند أبى يوسفء ثم تذرع الأرض والدار» فإن 
كانت ألف ذراع أو أقل كانت كلها وقفاء وإن كانت ألفى ذراع كان الوقف 
منهما النصفء» وإن كانت ألفا وحمسمائة كان الوقف منهما الثلثين» وإن كان 
فى بعضها نخيل وبعضها لانخيل فيه فيكون للوقف حصته من النخيل» وفى الخحانية: 
ولوقال: جعلت نصيبى من هذه الدار وقفاء وهى ثلث جميع الأرض فوحدت 
حصته نصف الدار كان جميع ذلك وقفاء رجحل قال: وقفت من هذه الأرض 


الفتاوى التاتارخانية 5" -كتاب الوقف ١‏ الفصل: ١‏ جواز الوقف وشرائط صحته ج:٠١/‏ 
شيماء ولم يسم كان باطلاء لأن الشيء يتناول القليل والكثير» ولو بين بعد ذلك 
ربما يبين شيئا قليلا لايوقف عادة. 

4ح م: رجلان بينهما أرضون ودوروقف أحدهما نصيبه من 
وكل دار على حدةء وقال أبو يوسف: إن كان الأصلح للوقف أن يجمع ذلك 
جمع إن كانت الأرض من أراضى قرية واحدة» وليس للواقف أن يأخذ دراهم 
من الشريك بفضل مايصير إليه فى القسمة» لأنه بيع» وإن أعطى الواقف شريكه 
دراهم بفضل ماصار فى يده حاز ذلك» وتكون حصته مادفع من الدراهم مطلقا 
له. وفى الخحانية: فإن احتاج إلى تمييز الوقف عن الملك يرفع الأمر إلى القاضى 

6 -: رجحل وقف جريبا شائعا من أرض» ثم انقسم فأصاب الوقف 
أقل من جريب لجودة هذه الطائفة التى وقعت فى الوقف فزيد ذرعان على الطائفة 

5 من:امرأة وقفت منزلا فى مرضها على بناتهاء ثم بعدهن على 
أولادهن وأولاد أولادهن أبدا ماتناسلوء فإذا انقرضوا فللفقراء» ثم ماتت من 
مرضها وخلفت من الورثة ابنتين واختارت إحداهما والأحرى لاترضى بما صنعت 
الشلثان بين الورثة على قدر سهامهمء ولو وقفت الثلث: فما حرج من غلته قسم بين 
الورثئة كلهم على قدر سهامهم ماعاشت الابنتان» وإذا ماتتنا صرفت الغلة إلى 
أولادهما وأولاد أولادهماء فما شرطت الواقفة لاحق للورثة فى ذلك قال الصدر 
الشهيد فى واقعاته: وهذا التفريع يتأتى على قول أبى يوسف أن وقف المشاع 
جائز» ولا يتأتى على قول محمد؛ وعندى أن هذا التفريع على قول الكل. 

7 :- وفى فتاوى أبى الليث: رجحل وقف دارا له فى مرضه على 


الفتاوى التاتارحانية 1 5”-كتاب الوقف ١4‏ الفصل: 7”جواز الوقف وشرائط صحته ج:٠/‏ 
يطلق لهن أن يصنعن بهما ماشئن» قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا لم يجزن 
الوقفء فإذا أحزن صار الكل وقفا عليهن» وفى الخانية: وعلى قول محمد 
لايجوزء والفتوى على قول محمد. 

-:١‏ وفيها: دور بين اثنين وقف أحدهما نصيبه على جهة البر» ثم أراد 
القسمة فقسم القاضى بينهما فجمع الوقف كله فى دار واحدة أو أرض واحدة حاز 
فى قول هلالء وهو قول أبى يوسف ومحمدء كما لو كان بينهما داران وطلبا 
القسمة فجمع القاضى نصيب أحدهما فى دار ونصيب الآخر فى دار جاز ذلك» 
فكذلك هنهء إلا أن ثمة يجوز سواء كان فى مصر واحدء أو فى مصرينء وهاهنا فى 
المصر الواحد يقسم القاضى وفى المصرين لايقسم؛ وعلى قول أبى حنيفة: القاضى 
يقسم كل دار على حدة» ألا ترى! أن القاضى لو أراد الصلاح فى الجمع يجمع» وله 
أن يجمع الوقف كله فى أرض واحدة ودار واحدة» فيصير عند جمع القاضى فى 
الحكم كأن الشريكين اقتسما بأنفسهما وذلك جائز. 


الفتاوى التاتارحانية 1 ”-كتاب الوقف ‏ 452 الفصل: ١٠١‏ الوقف على فقراء قرابته ج:٠/‏ 


م: الفصل العاشر فى الوقف على فقراء قرابته 

١‏ :- وإذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على فقراء قرابتى» ثم من 
بعدهم على المساكين» فهذا الوقف صحيحء والمستحق للغلة من كان فقيرا يوم 
مجئ الغلة عند هلال» وبه نأحذء وفى الخانية: وعليه الفتوى» ولو قال: أرضى 
صدقة موقوفة على المساكين من قرابتى وعلى المحتاجين من قرابتى» كان 
الجواب فيه ماهو فى قوله: على فقراء قرابتى» م: ولو قال: على من افتقر من 
قرابتى» فهذا على من افتقر بعد الغناء عند محمدء وقال غيره: هذا على من كان 
فقيرايوم مجئ الغلة سواء كان فقيرا من الأصل أو كان غنياء ثم افتقر كقوله: 
على من احتاج من قرابتى فهو على من كان محتاجا وقت وجود الغلة» سواء 
كان محتاجا من الأصل أو كان غنياء ثم احتاج» وكقوله: على من يسكن البصرة 
من قرابتى» تعتبر سكناه بالبصرة يوم مجئئ الغلة» سواء كان ساكنا بالبصرة من 
الابتداء أو لم يكن ساكناء وإنما سكن الآن. 

8 ثممن كان له المسكن لاغير أو كان له مسكن وخادم فهو 
فقيرفى حق الزكاة والوقفء و كذلك إذا كان له مع ذلك ثياب كفاف لافضل 
فيهاء و كذلك إذا كان له مع ذلك متاع البيت مالا غنى عنهء وإن كان له مائتا 
درهم أو عشرون مثقالا من الذهب فلا حظ له فى الوقف» وإن كان له فضل من 
متاع البيت أو الثياب» وذلك الفضل يساوى مائتى درهم فصاعدا فهو غنى لايحل 


١ ١8‏ :- أخرج البخخارى تعليقا عن أنس قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى طلحة: 
اجحعله لفقراء أقاربك» فجعلها لحسان وأبى بن كعب. 

وأرج أيضا عن إسحاق بن عبداللّه أنه سمع أنسا قال: قال النبى صلى اللّه عليه وسلم لأبى 
طلحة: أرى أن تجلعها فى الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يارسول اللّه! فقسمها أبو طلحة فى أقاربه 
وبنى عمه. صحيح البخارىء الوصاياء /٠١‏ باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه الخ /١‏ 7865 برقم: 
الا ا 
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له أحذ الزكاة ولا الوقفء وإن كان له مسكنان أو خحادمان والمسكن الفاضل 
والخادم الفاضل يساوى مائتى درهم فهو غنى فى حق حرمة أذ الزكاة والوقف» 
إن لم يكن غنيا فى حق وجوب الزكاة» وهذا مذهب أصحابنا. 

١١75٠‏ : وفى الخانية: وقال يوسف بن خالد: إذا كان الفضل خحمسين 
درهما أو مايساوى حمسين فهو غنى لايحل له أذ الزكاة والوقفء ولو كان له 
فضل من الثياب وفضل من متاع البيت وفضل مسكن وفضل كل صنف بانفراده 
لايساوى مائتى درهمء وإذا اجتمعت بلغت مائتى درهم كان غنياء م: وإن كان له 
أرض تساوى مائتى درهم, وليس يخرج له من غلتها مايكفيه قال أبو يوسف: هو 
غنى لايعطى من الزكاة والوقف» وهو قول هلال» وقال محمد بن سلمة ومحمد 
بن مقاتل الرازى: هو فقير» وقال الفقيه أبو جحعفر: إن كان لايخرج من الغلة مايكفيه 
لنقصان فى الأرض فهو فقيرء وإن كان نقصان الغلة لقلة تعاهده الأرض وقصوره 
فى القيام عليها فهو غنى» وفى الخخانية: وما قال أبو يوسف أحوطهء وما قال محمد 
بن سلمة أوسعء م: وإن كان له مال غائب عنه أو كان له على الناس دين» أى بلا 
بينة» وهو لايقدرعلى أحذه حل له الزكاة والوقفء وإن كان يقدر على 
الاستقراض فالاستقراض له خير من قبول الزكاة والوقفء ومع هذا لو قبل الزكاة 
والوقف والحالة هذه لايكره. 

05- والفقيرالكسوب لابأس أن يأحذ من غلة الوقف وإن كان 
لايحل له الزكاة؛ لأن باب الوقف أوسعء ألاترى! أنه لايجوز أحذ الزكاة لفقراء بنى 
هاشم ويجوز لهم أحذ غلة الوقف إذا سموا فى الوقفء وإن كان له دين على 
مفلس فهو فقير وإن كان على ملئ وهو مقر به فهو غنى» وإن كان منكرا وله بينة 
فكذلكء وإن لم تكن له بينة فهو فقير. 

5 ولو قال: أرضى صدقة موقوفة على فقراء قرابتى» وفيهم رحل 
فقير يوم مجيئئ الغلة فاستغنى قبل أن يأحذ حصته: فله حصته» وإن ولدت امرأة من 
قرابته ولدا بعد مجع الغلة لأقل من ستة أشهر فلا حصة لهذا الولد فى هذه الغلة» 
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وفى الخانية: بخلاف ما لو وقف على ولده أو قرابته» فجاء ت المرأة بولد لأقل من 
ستة أشهر من يوم مجيئ الغلة تكون لهذا الولد حصته فى هذا الوقف. 

0 م: ولو قال: على من يكون فقيرا من نسل فلان» وليس فى 
نسل فلان إلا فقير واحد فله جميع الغلة» بخلاف مالو قال: على فقراء بنى فلان» 
أوقال: على فقراء آل فلان» وليس فيهم إلا فقير واحد فله نصف الغلة. 

4 ::- وإذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على فقراء ولد عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه» ووقف رجل آخخر أرضه على مثل ذلك وفى أولاد 
عمر فقراء فأى الغلتين أدركت فهى لهم, فإن أدركت إحدى الغلتين قبل الأخرى 
فأصاب كل واحد منهم من تلك الغلة مائتى درهم فصاعداء ثم أدركت الغلة 
الأخرى وعندهم ذلك فلا حق لهم فى الأحرىء ولو أدركت الغلتان معا كانتا لهم» 
وإن كان نصيب كل رجحل منهم من كل غلة مايصير به غنياء وهو نظير ما لو أوصى 
رحلان كل واحد منهما بثلث ماله لفقراء ولد عمر بن الخطاب فوقع على الرجلين 
بيت فماتافثلث مال كل واحد منهما لفقراء ولد عمر وإن كان ثلث كل واحد 
منهمايغنيهمء و كذالو كان الواقف رجلا واحدا وقد وقف أرضين فى وقتين 
مختلفين كان الجواب فيه كالجواب فيما إذا كان الوقف من رجلين. 

- أحوان لأب وأم وقفا على فقراء قرابتهماء فجاء فقير واحد من 
القرابة ينظر: إن كانا وقفا أرضا مشتركة بينهما يعطى هذا الفقير قوتا واحداء وإن 
وقف كل واحد أرضا على حدة فيعطى من كل واحد قوته على حدة» والمراد من 
القوت» فى جنس هذه المسائل: الكفاية» وإن كان الوقف أرضا يعطى كفايته سنة 
بلا إسراف ولا تقتير» وإن كان الوقف حانوتا يعطى كفايته كل شهر. 

١ 75‏ :- وفى الخخانية: رجحل وقف ضيعة على فقراء أولاده فادعى أحد منهم 
الفقرقال أبو بكر البلخى: لايعطى له شيء من الوقف حتى يثبت فقره عند القاضى. 

:١ 7‏ م: وإذا وقف على فقراء قرابته فجاء رجحل يدعى الغلة ويدعى أنه 
قريب الواقف وأنه فقير: كلف إقامة البينة على القرابة وعلى أنه فقير محتاج إلى هذا 
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الوقف وليس له أحد تلزمه نفقته» والقياس أنه لايكلف إقامة البينة على الفقر» واستحسانا 
يكلف إقامة البينة على ذلك» ثم شرط مع إقامة البينة على الفقر إقامة البينة على أنه ليس له 
أحد تلزمه نفقته» وفيه كلمات كثيرة تأنى بعد هذا إن شاء الله تعالى» فإن أقام البينة على 
أنه فقير محتاج إلى هذا الوقف وليس له أحد تلزمه نفقته أدحله القاضى فى الوقف» 
واستحسن هلال أنه لايدحله حتى يسأل عنه فى السرء قال مشايخخنا: وإنه حسنء وقال 
أيضا: وإن أتى ببينة أنه فقير على ماقلنا وسأل القاضى فى السر أيضا ووافق حبر السر 
البينة أنه فقيرء وليس له أحد تلزمه نفقته فالقاضى لايدخله فى الوقف حتى يستحلفه: 
الها للك نال و اتلق قشتو:قال معايهنا: وازق كيين كارو كذلاف ونشعاف على 
فول هال بالل نالك اح د تازه تفقفاة» و إنه تحن أيضاء وإ شهد شاهناك عل 
فقره فأحبره عدلان فى السر أنه غنى فخبر الغناء أولى؛ لأنه مثبت» قال هلال: والمخبر 
فى هذا الباب والشاهد سواءء وإن شهد الشهود: أنا لانعلم له أحدا تلزمه نفقته» ينبغى 
للشاهد أن يقطع القول بأنه ليس له أحد ينفق عليه» وفى الميراث إذا شهدوا: أنا لانعلم له 
وارثا غيره» يكتفى بهء ولا يكلف الشاهد أن يقطع القول بأنه ليس له وارث غيره. 
3١‏ :- وإذا أراد الرحل إثبات قرابة ولده وفقره فى الوقف فله ذلك إن كان 
صغيراء بحلاف الكبار فإنهم يثبتون فقرهم بأنفسهم؛ ووصى الأب فى هذا بمنزلة الأب» 
فإن لم يكن له أب ولا وصى الأب وله أم أو أخ أو عم أو خال فلهؤلاء إثبات قرابة 
الصغير وفقره إن كان الصغير فى حجرهم استحساناء ثم إن كان الأم أو الأخ أو العم 
موضعا توضع الغلة فى أيديهم؛ فما يصيب الصغير من الغلة يدفع إليهم ويؤمرون 
بالانفاق عليه» وإن لم يكن موضعا لذلك يوضع فى يدى رحل ثقة ويؤمر بالنفقة. 
١8‏ :- إذا وقف على فقراء قرابته فأراد بعض الفقراء من قرابته أن يحلف 
البعض ماهم أغنياء: إن ادعوا عليهم دعوى صحيحة بأن ادعوا عليهم مالا يصيرون به 
أغنياء كان لهم أن يحلفوهم» فإن كان القيم يميل إليهم فأراد هؤلاء أن يحلفوا القيم 
باللّه ما يعلم أن هؤلاء أغنياء ليس لهم ذلكء وإذا أثبت الرحل قرابته وفقره عند قاض» 
ثم حاء يطلب وقفاآخر لايكلف إعادة البينة على الفقر» و كذا لو أثبت قرابته من 
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الواقف فى وقفه» ثم جاء رجحل يطلب وقف أحيه لايكلف إعادة البينة على القرابة إن 
كان الثانى أحا للأول لابيه» وكذلك لو جاء أخ المقضى له لأبيه» وأمه لايكلف 
إعادة البينة على القرابة من الواقف» وكذلك لو أثبت رجل فى الوقف أنه من بنى 
العباس لايحتاج إلى إثبات نسبه فى وقف آحرء وكذلك على هذا سائر القرابات. 

١‏ : ولو أقام رجحل بينة عند القاضى أن القاضى الذى كان قبله 
قضى بقرابته وفقره قبل هذا بمدة استحق الغلة وإن طالت المدة فى القياس» وفى 
الاستحسان قلنا: إن القاضى يسأله إعادة البينة إذا طالت المدة على أنه فقيرء وإنما 
يعتبر الفقر فى كل سنة عند حدوث الغلة» فمن كان فقيرا قبله يستحق تلك الغلة 
ومن افتقر بعد ذلك لايستحق من تلك الغلة» إنما يستحق من غلة أخرىء» فإن قضى 
القاضى أنه فقير» ثم حاء بعد ذلك يطلب الغلة وهو غنى» وقال: إنما استغنيت بعد 
حدوث الغلة» وقال شركاؤه: لا بل استغنيت قبل حدوث الغلة» فالقياس أن يكون 
القول قوله» وفى الاستحسان القول قول الشركاء» ولو لم يكن القاضى قضى بفقره 
فجاء يطلب الغلة وهو غنى» وقال: إنما استغنيت بعد مجيئ الغلة» لايقبل قوله قياسا 
واستحساناء وإن جاء يطلب الغلة ويدعى أنه فقير وقال الشركاء: إنه غنى وأرادوا 
استحلافه فلهم ذلك» ويحلفه القاضى: باللّهِ ما هو اليوم غنى عن الدخول فى هذا 
الوقف مع فقرائهم» وعن أحذ شيء من غلته» وإذا شهد الشهود على فقره وكان 
ذلك بعد حدوث الغلة لم يدحل فى تلك الغلة» وإنما يدل فى الغلة الثانية» إلا أن 
يثبتوا فقره وكان الوقت قبل حدوث الغلة فحينئذ يثبت حقه فى تلك الغلة. 

-0١‏ ولو أن رجلا أثبت فقره عند القاضى فى وقف فجاء رجل له 
عليه دين وأراد حبسه عند القاضىء فقال للقاضى: إنك كنت قد قضيت بفقرى فلا 
تحبسنىء فالقاضى يحبسه ولا يلتفت إلى ذلك» ولو أثبت إفلاسه فى الدين فجاء 
يطلب الوقف فالقاضى لايكلفه البينة على الفقر. 

١‏ :- وإذا شهد القرابة بعضهم لبعض فى الوقف بالفقر لايقبل إذا شهد 
كل فريق لصاحبه؛ لأنهم يثبتون مالا مشتركاء وإن كان الشهود أغنياء شهدوا لرحل من 
قرابتهم بقرابته وفقره ذكر الخصاب فى وقفه فى باب الوقف على فقراء القرابة: أنهم إذا 
لم يجزوا إلى أنفسهم منفعة بشهادتهم ولم يدفعوا عن أنفسهم بذلك مضرة قبلت 
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شهادتهم, وذكر هو فى باب قبل هذا الباب متصل به: لو شهد رجحلان ممن صحت 
قرابتهما لرجل أنه قرابة الواقف وفسروا قرابته أن ذلك جائز» فإن لم تعدل شهادتهما فرد 
القاضى شهادتهما فللذى شهدا له بقرابة الواقف أن يدحل معهما فيما يصل إليهما من 
مال الوقف ويشاركهما فى ذلكء» وذكر هلال فى وقفه: إذا شهد رحلان أجنبيان بقرابة 
رجحل من الواقف وشهد رحلان قريبان بفقره قبلت شهادتهما من غير تفصيل. 

-:١ ١٠‏ قال هلال فى وقفه: لو أقررحل من القرابة أنه كان غنياء ثم جاء 
يطلب الوقفء فقال: أنا فقير» وإنما افتقرت قبل حدوث الغلة» لايقبل قوله: وإن كان 
فقيراللحالء» وإن شهد الشهود أنه أتلف ماله قبل حدوث الغلة استحق الغلة» فإن 
قالوا: ألجاهء أو أتهمه القاضى بالتلجئة لايعطيه إذا كان مايلجتئه تصل يده إليه. 

١ 14‏ :- وإذا كانت امرأة فقيرة ولها زوج غنى لاتعطى من الوقف» والزوج 
إذا كان فقيرا يعطى من الوقفء وإن كانت امرأته غنية» وإذا كان لقريبه ولد كبير لازمانة 
به وهو فقير و لهذا الولد أولاد صغار فقراء» فإنه لايعطى أو لاد الولد من الوقفء وإذا 
كان للرحل ابن غنى وهو فقير لايعطى له من الوقفء ثم الأصل فى جنس هذه المسائل 
أن كل م وجبت نفقته على غيره بالإجماع يعد غنيا بغنى من وجب عليه نفقته فى حق 
حكم الوقف وذلك كالوالدين والمولودين» وكل من كان فى وحوب نفقته اختتللاف 
لايعد غنيا بغنى من وجبت عليه نفقته فى حق حكم الوقف» هذا هو عبارة بعض 
المشايخ» وعبارة بعضهم: أن كل من وجبت عليه نفقته فى مال إنسان وله أن يأحذ 
ذلك من غير قضاء ولا رضى ويقضى القاضى بالنفقة فى ماله حال غيبته ومنافع الأملاك 
متصلة بينهما حتى لاتقبل شهادة أحدهما لصاحبه: يعد غنيا بغنى المنفق فى حق حكم 
الوقفء وذلك كالوالدين والمولودين والأحدادء وكل من وحبت نفقته فى مال غيره 
بفرض القاضى ولا يأخذ النفقة من ماله إلا بقضاء أو رضى والقاضى لايقضى بالنفقة فى 
ماله فى حال غيبته» ومنافع الأملاك متميزة حتى تقبل شهادة أحدهما لصاحبه: لايعد 
غنيا بغنى المنفق فى حق حكم الوقف» وذلك كالاخوة وسائر المحارم» وعلى هذا 
الأصل تدرو المسائل» وفى جامع الجوامع: وقف على الورثة دارا ولا مال [له] غيرهما 
صح فى الثلث» ولهم أن يفعلوا ماشاؤًا. 
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م: الفصل الحادى عشر 

فى الرجل يقف أرضه على قرابته فيجئ رحل يدعى قرابته 

-:- إذا وقف أرضه على قرابته قسمت الغلة على قرابته على عدد 
رؤسهم,ء الصغير والكبير والغنى والفقير فيه على السواء» فإن جاء رجحل يدعى أنه 
من قرابة الواقفء فإن كان الواقف حيا فهو حصمه يثبت عليه قرابته منه» وإن كان 
الواقف ميتا فخصمه وصيه الذى الوقف فى يده وحعله قيما عليه» وإن كان له 
وصيان أو أكثر فادعى المدعى على أحدهم جاز ولايشترط اجتماعهمء ولا يكون 
وارث الميت خصما للمدعى فى ذلك إلا أن يكون متولياء وكذلك أرباب الوقف 
لايكونون خصماء للمدعى. 

١5‏ :- وإن اختصم القيم وجاء بشاهدين شهدا على أنه قريب هذا 
الواقف فالقاضى لايقبل شهادتهماء حتى يشهدا بنسب معلوم فيشهدا أنه ابنه أو 
أخوه أو عمه أو ابن عمه أو ما أشبه ذلكء» وينبغى مع ذلك أن يبينوا أنه أحوه لأبيه 
أو أمه أو لأبيه وأمه»ء والجواب فى هذا نظير الجواب فى فصل الميراث: إذا شهد 
الشهود بوراثة رجحل. 

١7‏ - وكذلك إذا وقف على نسله فجاء رجحل يدعى أنه من نسل 
الواقفء فأقام على ذلك بينة لاتقبل شهادتهما ما لم يبينوا أنه ولده لصابه أو ولد 
ابنه أو ولد ابنته أو ما أشبه ذلكء» فإن فسروا القرابة وقالوا: لانعلم له قريبا آخر سواهء 
فالقاضى يعطيه الغلة» وإن لم يقولوا ذلك فالقاضى يتأنى ويتلوم» فإن طال ذلك ولم 
يظهر له قريب آخر؟ قال: استحسن أن أعطيه الغلة وآخذ منه كفيلاء وهذا قول أبى 
يوسف ومحمدءوقال أبو حنيفة: لايؤ خذ منه كفيل كما فى الميراث» فإن قال 
الشهود: له قرابة غيبء فالقاضى يعزل أنصبائهم؛ فإن قال الشهود: لاندرى عددهم 
كمهم؟ ينبغى للقاضى أن يقول لهم: احتاطوا ولا تشهدوا إلا بما تتيقنواء فيقولوا 
لهء لانعلم له قرابة أأحرى سوى كذا وكذا. 
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:- فإن أقام مدعى القرابة شاهدين شهدا أن فلانا القاضى قضى أن 
ل ل ل ل ا 
القرابة» فإن فسرا قرابة يستحق بها الوقف أعطاه وإلا فلا يعطيه شيئاء فإن لم يفسر 
امتح ل تم 0 
نقح ا لالميا تيارو ازا وسح ارسي ري ناا ا 
0 الأول» ولكن ليس كل قريب يستحق الوقف» حتى لو قضى القاضى له بالغلة 
أو قضى بأنه موقوف عليهء فإن القاضى الثانى يمضيه ويعطيه الغلة. 

١8‏ :- وإن لم يفسرالمدعى القرابة أيضا أو كان صبيا قال هلال: 
القاضى يعطيه الغلة ويحمل قضاء القاضى الأول على الصحة» وعلى أنه قضى 
بقرابة يستحق بهاء وهذا من جملة ما أورده هلال فى وقفه» وذكر الخصاف فى 
وقفه أن شهود المدعى إذا شهدوا أن قاضى بلد كذا قضى أن هذا قريب الواقف 
استحسن أن أحيز هذا وأحمله على الصحة» ولم يذكر سؤال الشهود ولا سؤال 
المدعىء قال الفقيه أبو حعفر: وعندى أنه لايقضى بالغلة» وفى جامع الجوامع 
وقف لقرابته لايعطى الحامل» خلافا لمحمد. 

١‏ م: رجحل أثبت قرابته عند القاضى فقضى القاضى بها له» ثم جاء 
آخر فادعى أنه قريب الواقف ولم يجد الوصىء فأراد أن يخاصم المقضى له الأول: 
فإن كان الأول قد أحذ شيئا من الغلة فهو خصم للثانى» وإن لم يكن أخذ شيئا من 
الغلة لم يكن خصما للثانى» سواء قدمه إلى القاضى الذى قضى به الأول أو قدمه 
إلى قاض آخرء وهذا استحسان ذهب إليه هلال» والقياس: أنه إذا قدم إلى القاضى 
الأول أن يجعله خصما كما فى مسألة الوصية» فإن مدعى الوصية بالثلث إذا أقام 
شهودا أن الميت أوصى له بالثلث وقضى القاضى له بالثلث فأعطاه شيئا من التركة 
فجاء رجحل آخر وادعى أن الميت أوصى له بثلث ماله فلم يجد الوارث فقدم هذا 
الموصى له فهو خصم للثانى؛ لأنه يدعى شيئا مما فى يده؛ وإن كان الأول لم يأحذ 
شيما من التركة فإن قدمه الثانى إلى قاض آخر لايكون خحصما له» وإن قدمه إلى 
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القاضى الأول جعله حصما له» ويجب أن يكون الجواب فى القرابة كذلك» 
استحسن هلال وفرق بين المسألتين. 

-١‏ ولو أن رحلا أثبت قرابته من الواقف وفسر القرابة وقضى 
القاضى له بالغلة» ثم حاء آخر وأقام بينة أنه ابن المقضى له الأول: فإنه يقضى له 
بالغلة ولا يحتاج أن يفسر القرابة من الواقف» وكذلك لو كان المقضى له الأول 
امرأة وباقى المسألة بحالهاء وإن أقام الثانى بينة أنه أخ المقضى له لأبيه فالقاضى 
إن قضى للأول لقرابته من قبل أبيه قضى للثانى» وإن قضى للأول لقرابته من قبل أمه 
كان الثانى أحنبيا عن الواقف» وشهادة ابنى الواقف أن هذا الرحل قريب والدنا مع 
تفسير القرابة مقبولة؛ لأنه لاتهمة فى هذه الشهادة. 

::- ولو ادعى قوم أنهم قرابة المت وشهد بالقرابة بعضهم لبعض 
بأن شهد اثنان لأثنين منهم أنهما قرابة الواقف وفسراهاء ثم شهد المشهود لهما 
للشاهدين أنهما قرابة الواقف: لاتقبل شهادتهمء وإن كان القاضى قد قضى 
بشهادة الشاهدين الأولين» ثم شهد المقضى لهما للشهادين لاتقبل شهادتهما 
للشاهدين الأولين» وشهادة الشاهدين الأولين ماضية على حالها. 

-:١ 3‏ وإذا وقف أرضه على قرابته فجاء رحل وادعى أنه من قرابته 
وأقرالواقف بذلك وفسر القرابة وقال: هذا ممن وقفت عليه»ء فإن كان للواقف 
قرابة معروفة لايصح إقراره» وهذا إذا كان الإقرار من الواقف بعد عد الوقفء فأما 
إذا أقر بذلك فى عقد الوقف بأن قال فى عقد الوقف: هذا ممن وقفت عليه» قبل 
ذلك منهه فأما إذا لم يكن له قرابة معروفة فالقياس أن لايصح إقراره ولا يقبل قوله» 
وفى الاستحسان يقبل قولهء وإذا عرفت الجواب فى إقرار الوقف بالقرابة يبتنى عليه 
مسألة الشهادة على إقرار الواقف بالقرابة: ففى كل موضع صح إقراره قبلت 
الشهادة على إقراره» وفى كل موضع لايصح إقراره لاتقبل الشهادة على إقراره. 

١ 7‏ :- وفى العتابية: ولو وقف على أولاده ماتناسلوا أو على مواليه» 
وادعى رجحل أنه من نسله أو من مواليه لم يقبل» ولو شهد أن قاضى كذا قضى 
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بكونه قريبا حاز» م: قال: وإذا وقف على ولده ونسله ثم أقر لرحل أنه ابنه فلا 
يصدق فى الغلات السابقة. 

١١”‏ :- وإذا وقف على قرابته وجاء رجحل يدعى أنه من قرابته وأقام بينة 
فشهدوا أن الواقف كان يعطيه مع القرابة فى كل سنة شيئاء لايستحق بهذه 
الشهادة شيئاء وكذلك لو شهدوا أن القاضى فلانا كان يدفع إليه مع القرابة فى كل 
سنة شيئاء فلا يكون دفع القاضى حجة. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

١١5‏ :- قال أبو يوسف ومحمد: القريب كل من ينسب إلى أقصى أب 
له فى الإسلام من قبل أبيه» وكل من ينسب إلى أقصى أب له فى الإسلام من قبل 
أمهء المحرم وغير المحرم والقريب والبعيد والجمع والفرد فى ذلك على السواء. 

١١77‏ :- وإذا وقف على قرابته أو ذى قرابته دحل هؤلاء تحت الوقف 
عندهماء وقال أبو حنيفة: إن حصل الوقف بلفظ الوحدان نحو قوله: على قرابتى» 
أو على ذى قرابتى» دحل تحت الوقف من كان أقرب إلى الواقف من محارمه» وإن 
حصل الوقف بلفظ الجمع نحو قوله: على ذى قراباتى» أو على أقربائى» يعتبر 
ماذكرنا فى الجمع حتى ينصرف اللفظ إلى المثنى فصاعداء وتكلم المشايخ فى 
معنى قوله: أقصى أب له فى الإسلام» قال بعضهم: معناه أقصى أب أدرك الإسلام 
أسلم أو لم يسلم» وقال بعضهم: معناه أقصى أب له أسلمء وثمرة الاختلاف تظهر 
فى العلوى إذا وقف على قرابته» فعلى قول من شرط إدراك الإسلام أول أب أدرك 
الإسلام أبو طالب فيدخل تحت الوقف أولاد عقيل وأولاد جعفر وأولاد على» 


وسلم فأحبره» فقال: إن شئت تصدقت بهاء فتصدق بها فى الفقراء والمساكين وذى القربى والضيف. 
صحيح البخارى» الوصاياء باب الوقف للفقير والغنى والضيف /١‏ 859 برقم: ١7957‏ ف: 717/1717. 
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وعلى قول من شرط نفس الإسلام أول أب أسلم على فيدحل تحت الوقف أولاد 
على ولا يدخل تحته أولاد عقيل ولا أولاد حعفر. 

١!‏ :- وقال هلال: القرابة إلى ثلاثة آباء» فمن انتسب إلى واحد من 
الآباء الشلاثة يدحل فى الوقف وما لافلاء وقال قوم: القرابة إلى أربعة آباءء بيان 
جملة ماذكرنا: إذا كان للواقف عمان وخالان وقد حصل الإيقاف بلفظ الجمع 
فعلى قول أبى حنيفة الغلة للعمين وعندهما الغلة بين العمين والخحالين أرباعاء ولو 
كان له عم واحد وخالان» فعلى قول أبى حنيفة للعم نصف الغلة والنصف بين 
الخالين نصفان» وعلى قول أبى يوسف ومحمد الغلة بين العم والحالين بالسوية» 
ثم احتلف المشايخ على قول أبى يوسف ومحمدء بعضهم قال: إنما تصح الوصية 
لقرابته إذا كان من يجمعه أقصى أب له فى الإسلام لايخرجون عن حد الإحصاءء 
وعامة المشايخ على أن الوقف صحيح على كل حالء فبعد ذلك: إن كانوا 
يحصون فالغلة بينهم على السواء لايفضل البعض على البعض» وإن كانوا 
لايحصون صار كأنه وقف على الفقراء» فعلى قول أبى يوسف جاز صرف جميع 
الغلة إلى الواحد منهم بناء على أن الفقراء» عنده اسم جنس» وعند محمد لايجوز 
أن يعطى دون الأثنين بناء على أن عنده الفقراء اسم جمع وأقل الجمع فى هذا 
الباب المثنى» ولا يدل فى هذا الوقف ولد الواقف ولا والده» ويدخحل تحت هذا 
الوقف الجد والجدة وولد الولد» وروى الحسن عن أبى حنيفة أنهم لايدخلون. 

١3١‏ :- وفى الفتاوى العتابية: ولو وقف على المحتاجين من قراباته 
وآحره للفقراء» فمات وله ابن ابن فقير قال محمد: هو قريب» وقال أبو يوسف: 
لايدخل تحت إسم القرابة» هو الصحيح» والذى ذكرنا فى قوله: ولذوى قرابته» فكذا 
فى قوله: لأرحامه» ولذوى أرحامه» و لأنسابه» و لذوى أنسابه» ولو وقف على ذوى 
قرابته أو على قرابته فالقياس أن تكون الغلة للواحد من قرابته» حتى أنه إذا كان له عم 
وخالان» فالغلة كلها للعم» وفى الاستحسان الوقف عليهمء قال الفقيه أبو جعفر: هذه 
المسألة يجب أن تكون على الخلاف على قياس مسألة الوصية» فصورة مسألة 
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الوصية: إذا أوصى بثلث ماله لهذاء أو لهذا أو لواحد من بنى فلان فعلى قول أبى 
حنيفة الوصية باطلة» وعلى قول محمد الوصية جائزة» وللورثة الخيار لأنهم قائمون 
مقام المورث» وعلى قول أبى يوسف الثلث لهما لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر» 
فعلى قياس تلك المسألة يجب أن تكون الغلة للكل على قول أبى يوسفء وعلى قول 
محمد يجوز إعطاؤها للواحدء وقول أبى حنيفة يجب أن يكون كقول محمد؛ لأنه 
جعل الوصية للواحد حتى قال: الوصية وقعت للمجهول. 

١‏ :- ولو كان وقفا على ذوى قراباته أو أقربائه أو أنسابه أو أرحامه الأقرب 
فالأقرب فإنهم يدحلون تحت الوقف الأقرب فالأقرب» ولا يعتبر الجمع بلا حلاف. 

-:١ 0١‏ وفى الخخانية: رحل وقف ضيعته فى صحته وأمر القيم أن يعطى 
أقرباءه كفايتهم وهم قوم لايحصونء ولم يذكر أولاد الأقرباء» تدخل فيهم 
أولادهم وأولاد أولادهم؛ وإن كان الواقف ذكر أولاد الأقرباء» فقال: ثم من 
بعدهم لأو لادهم, لايدخل أو لاد الأقرباء حال حياة الأقرباء. 


م: ومما يتصل بهذا الفصل 


5 -- إذا وقف على أقرب الناس منه ومن بعده على المساكين وله 


٠‏ - أعرج البخمارى عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة: لا أعلمه إلا عن 
تبر كاله لفالف "لروفالو) البررضى مقع نينا تعن ق “عدا ابي اليه إلى رسي ل الله مالي 
اللّه عليه وسلم فقال: أى رسول اللّه! يقول الله فى كنابه: *لن تنالوا البر حسى تنققوا مما تحبون»“ 
وإن أحبٌ أموالى إلى بيرحى» قال: وكانت حديقة كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يدخلها 
وسحظل نهار واد يءتونانها قال: فهى إلى الله وإلى رسوله» أرجو بره وذخخره فضعها أى 
رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ يا أباطلحة» ذلك مال رابح» 
قد قبلناهمنك ورددناه عليك فاحعله فى الأقربين» فتصدق به أبو طلحة على ذوى رحمه» قال: 
وكان منهم أبى» وحسانء قال: فباع حسان حصته منه من معاوية» فقيل له: تبيع صدقة 
أبى طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهمء قال: وكانت تلك الحديقة فى موضع 
قصر بنى حديلة التى بناه معاوية. صحيح البخارىء الوصاياء باب من تصدق إلى وكيله» ثم رد 
الوكيل إليه /١‏ 585 برقم: /ا/51؟ ف:/770. 
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أب أو ابن دمل تحت الوقفء ولو كان وقف على أقرب الناس من قرابته 
لايد حل تحت الوقف» وإن كان له ابن وأبوان فالغلة للابن» وكذلك الابنة» فإذا 
مات الابن أو الابنة كانت الغلة للمساكين ولا يكون للأبوين» وإن كان له أبوان 
لاغير كانت الغلة بينهما نصفانء فإن مات أحدهما كان للحى النصف» 
والنصف الآخر للمساكينء و كذلك الأولاد إن كانوا عشرة فمات أحدهم 
كانت حصته للمساكينء وإن كان للواقف أم وإخوة كانت الغلة للأم دون 
الإخو-ة» و كذلك إذا كان له أم وجدء فالأم أقرب من الجد ومن الإخوة» والأب 
أيضا أقربء وإن كان له جد أب أب وإحوة فالغلة للجد فى قول من يراه بمنزلة 
الأب» وفى القول الآخر للاحوة دون الجدء فإن كان له ثلاثة إحوة متفرقين 
فالغلة للأخ لأب وأمء فإن كان له أخ لأب وأخ لأم فالغلة لهما جميعا ولا ينظر 
فى ذلك إلى المواريث وعند أبى حنيفة الأخ لأب أولى» ولو كان له أب وابن 
ابن فالغلة للأب دون ابن الابن» فإن كان له أخ لأبيه وأمه وابن ابن كانت الغلة 
لابن الابن» فإن كانت له بنت بنت وله ابن ابن ابن أسفل من هذه كانت الغلة 
لبنت البنت» وكذلك الوصية فى هذا كله» ولو كانت له أحت لأب وأم وبنت 
بت بدت فبدت بنت“ البدث أولى» فإن كان له أب الأم وبتت الأخ لأم أو لآب 
وأم» فعند أبى حنيفة الجد أولى» وعندهما بنت الأخ أولى» ولو كانت مكان 
بنت الأخ بنت البنت فهى أولى بالاتفاق» وإن كان له ابن أخ لأب وأم وأخ لأب 
أو لأم فالغلة لابن الأخ لأب وأم» ولو كان له ابن أخ لأب وابن أخ لأم فعند أبى 
حنيفة الغلة لابن الأخ لأب» وعندهما الغلة بينهماء وجنس هذه المسائل فى 
وقف الخصاف فى باب الرحل يقف أرضه على قرابته يبدأ بأقربهم. 

١‏ 1:- ولو قال: أرضى صدقة فى القرابة» أو على القرابة» ولم يقل: 
على قرابتى قال: هما سواء ويكون ذلك لقرابته» وكذلك لو قال: للأقارب»ء أو 
للأنسابء أو لذوى الأرحام» ولم يضف إلى نفسه يكون ذلك على قرابته لمكان 
العرف» ولو قال: على قرابتى من قبل أبى وأمىء أو قال: على قرابتى من قبل أبى» أو 
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قال: على قرابتى من قبل أمى» فهو على ما قال وتقسم الغلة عليهم على عدد 
رؤسهم, ولو قال: على قرابتى من قبل أبى وعلى قرابتى من قبل أمى» أو قال: على 
قرابتى من قبل أبى وأمى» فالغلة تقسم على عدد رؤّسهم؛ يستوى فيه من كان من 
قبل أبيه وأمه ومن كان من قبل أبيه ومن كان من قبل أمه» ولا ترحح قرابته من قبل 
أبيه وأمه» ولوقال: بين قرابتى من قبل أبى وبين قرابتى من قبل أمى» فنصف الغلة 
تكون لقرابته من قبل أبيه ونصفها تكون لقرابته من قبل أمه. 

1 : إذا وقف على قرابته الأقرب فالأقرب ومن بعدهم على 
المساكين فالغلة كلها لأقرب قرابته منهء واحدا كان أقربهم أو أكثر من ذلك» 
وتقسم عليهم على عدد رؤسهم؛ فإن قال بعضهم: لا أقبل هذاء وقبل بعضهم 
كانت الغلة لمن قبل منهم وسقط من لم يقبل منهمء فإن مات هؤلاء الذين كانوا 
أقرب إليهم كانت الغلة لمن يليهم» و كذلك كلما انقرض قوم ممن هو أقرب إليه 
كانت الغلة لمن يلى هؤلاء بطنا بعد بطن. 

ه ١‏ -- وكذلك لو قال: يعطى غلة هذا الوقف أقرب الناس نسبا أو 
رحماء ثم الأقرب فالأقرب بعد ذلكء أو قال: الأدنى فالأدنى» وكذا إذا وقف على 
فقراء قرابته الأقرب فالأقرب» بدئ بالأقرب فالأقرب» هكذا ذكر الخصاف 
وهلال: وعن أبى يوسف أن القريب والبعيد فى هذا سواء إلا أن يقول: الأقرب» ثم 
الأقربء ثم على ماذكر هلال والخصاف إذا وجبت البداية بالأقرب يعطى مائتى 
درهم ولا يعطى أكثر من مائتى درهمء فإن أعطى مائتى درهم وبقى من ثمن الغلة 
شيء يعطى الذى يليه مائتى درهمء فإن أعطى كل واحد منهم مائتى درهم وبقى 
من ثمن الغلة شيء» فالقياس أن يكون ذلك كله للأقرب» وفى الاستحسان يقسم 
بينهم بالسوية» والتحصاف فى جنس هذه المسائل لم يذكر القياس والاستحسان» 
وصورة ماذكره الخصاف: إذا كان أقربهم إليه جماعة قسمت الغلة بينهم بالسوية 
إذا كان الذى يصيب كل واحد منهم مائتى درهم» أو أقل» وإن كان فى الغلة من 
الفضل مايصيب كل واحد من البطن الأعلى مائتا درهم ويفضل عنهم يقسم 
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الفضل بينهم» وكذلك يكون الحال فى كل بطن منهمء وقال أيضا: إذا كان قال: 
يبدأ بالأقرب فالأقرب منى فيعطى من غلة هذه الصدقة مايغنيه» قال: يبدأ بأقربهم 
منه فيعطى مائتى درهم» ثم يعطى الذى يليه مثل ذلك حتى يتتهى إلى آخخرهمء فإن 
فضل شيء من غلة هذه الصدقة كان ذلك بينهم» ولو قال: على فقراء قرابتى على 
أن يبدأ فيعطى جميع الغلة للأقرب فالأقرب» يعطى الأقرب كل الغلة» ولو قال: 
على فقراء قرابتى» يعطى الأقرب منهم مائتى درهم ولا يعطى جميع الغلة» ولو قال: 
على أن ماأخحرج الله سبحانه وتعالى من غلاتها يعطى للأقرب فالأقرب من قرابتى» 
يعطى الأقرب جميع الغلة. 

-:١ 5‏ وفى الخخانية: رحل وقف وقفا على المحتاج من قراباته فمات 
الواقف هل يكون للقيم أن يعطى ابن ابن الواقف إذا كان فقيرا؟ قال بعض المشايخ: 
له أن يعطى ابن الابن إذا كان فقيرا؛ لأنه من قرابة الواقف» وقال الفقيه أبو الليث: هذا 
قول محمد فى الزيادات» وفى الفتاوى العتابية: ولو وقف على المحتاجين من قرابته 
وآحره للفقراء فمات ولهابن ابن فقير قال محمد: هو قريب» وقال أبو يوسف: 


لايدخل تحت اسم القرابة هو الصحيح. 
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م: الفصل الثانى عشر: فى الوقف على أهل البيت والآل والجنس 
والعترة والعقب والجيران والحشم وأشباه ذلك 

١ 7‏ :- إذا وقف أرضه على أهل بيته دخل تحت الوقف كل من يتصل 
به من قبل آبائه إلى أقصى أب له فى الإسلام» يستوى فيه: المسلم والكافر» والذكر 
والأنشى» والمحرم وغير المحرم؛ والقريب والبعيد؛ ولا يدخل تحت الوقف الأب 
الأقصى لو كان حياء ويدخل تحت الوقف ولد الواقف و والدهء ولا يدحل تحت 
هذا الوقف أولاد البنات وأولاد الأخحوات» وكذلك لايدخل أولاد من سواهن من 
الإناث إلا إذا كان زوجها من بنى الأعمام للواقف وعشيرته فحينئذ يدحلون» 
والجواب فيما إذا وقف على حجنسه كالجواب فيما إذا وقف على أهل بيته. 

١‏ :- وإن كان وقفت امرأة على أهل بيتها أو على جنسها أو على 
آلهاء لايد حل تحت الوقف والدتهاء وكذلك ولدها لايدحل لهذه الغلة» وفى الغيائية: 
ذكر شمس الأئمة السرحسى فى شرح السير الكبير: إذا ذكر أهل البيت فى الوقف 
أو الوصية يرجع إلى مراده: إن أراد بيت السكن فأهل بيته من يعوله وينفق عليه فى 
بيه وإن لم تكن بينهما قرابة» وإِن أراد بيت النسب فأهل بيته جميع أولاده 
المعروفين بهء وذكر القاضى الإمام على السغدى: أن الواقف إن كان له بيت نسب 
مشل بيبوت العرب فأهل بيته جميع أولاده ابنه» وإن لم يكونوا فى عياله» وإن 
لم يكن له بيت نسب فأهل بيته من يعوله فى بيته وينفق عليه» ولا يدخل غيرهم فيه 
وإن كان بينهما قرابة» والمختار هذا. 

48 ١:م:‏ وإذا وقف على أهله فالقياس أن تدحل تحت الوقف امرأته 
لاغير» وهو قول أبى حنيفة» ذكر القياس فى الزيادات ولم يذكر قول أبى حنيفة 
ثمة» وذكر هلال فى وقفه قول أبى حنيفة ولم يذكر القياس» وفى الاستحسان 
يدخل تحت الوقف كل من كان فى عياله ونفقته ويضمه بيته» هذا هو المتعارف» 
ولايدح لتحت الوقف مماليكه» وأما العيال فكل من فى نفقة إنسان فهو من 
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جملة عياله سواء كان فى منزله أو غير منزله» وأما الحشم فقّد ذكر هلال أن 
الحشم بمنزلة العيال» وقد قيل: إن الحشم أعم يقال: للسلطان حشم كثيرء إلا أن 
فى الكتاب وضع المسألة فى أوساط الناس الذين لايجمعون الجيوشء فلهذا 
سوى بين العيال والحشم. 

8٠‏ - وإذا وقف على جيرانه فعلى قول أبى حنيفة: الجار من يستحق 
الشفعة» وشرط هلال والخصاف كونه ملازقا لداره» والالتزاق ليس بشرطء وإنما 
الشرط أن يستحق الشفعة ملازقا أو غيرملازق» ثم ظاهر مذهب أبى حنيفة: الشرط 
السكنى مالكا كان الساكن أو غير مالك» وروى محمد عن أبى حنيفة أن الشرط 
هوالملك دون السكنىء» والصحيح ماذكر فى ظاهر الرواية» وقال أبو يوسف 
ومحمدء جاره كل من يجمعهم مسجد المحلة» وفى الغيائية: هو المختار» وذكر 
فى الزيادات: والشرط هو السكنى بملك أو بغيره عن أبى حنيفة فى ظاهر الرواية» 
هو المختار» م: وفى الزيادات: أن قول أبى حنيفة قياس وقولهما استحسانا. 

0١‏ :: والصغير والكبير والمسلم والكافر فى ذلك على السواءء» 
وفى الخانية: ويدخل فى النسوان» م: والعبيد والإماء لايدخلون فى هذا الوقف» 
ولا تدحل أمهات الأولاد والمدبرونء بخلاف المكاتبين؛ قال بعض مشايخنا: 
وماذكر من الجواب فى العبيد محمول على ما إذا كانوا مع الموالى» فأما إذا كانوا 
منفردين بأن كانوا مأذونين يدحلون تحت الوقفء ومن انتقل من جوار الواقف 
بعد الوقف» أو استغنى لم يكن له من الوقف شيء» وإنما ينظر فى هذا المتولى إلى 
من كان جار الواقف يوم تقع قسمة الغلة لايوم حدوث الغلة» قال هلال: بخللاف 
القرابة؛ لأن الجوار يزول وينقطع بخلاف القرابة. 

-:!١ 5‏ ولو وقف على جيرانه وله دارهو فيها ساكن فانتقل منها إلى 
دار أحرى» وسكنها بأجر إلى أن مات فالغلة لجيران الدار التى انتقل إليها ومات 
فيهاء ولو وقف على جيرانه» ثم حرج إلى مكة ومات فيهاء فإن كان اتخذها دارا 
فالغلة لجيرانه بمكة» وإن حرج حاجا أو معتمرا فالغلة لجيران بلده؛ لأن حوارهم 
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لم ينقطع ولو كان له داران وهو يسكن فى إحداهما والأحرى للغلة» فإن الغلة 
لجيران الدار التتى يسكن فيهاء وإن كان له فى كل واحدة منهما زوحة فالغلة 
لجيران الدارين» و كذلك لو كان إحدى الدارين بالبصرة والأحرى بالكوفة وله فى 
كل واحد منهما زوجة» ولايد حل فى هذا الوقف ولد الواقفء وإن كان جاراء 
وولد الولد يدخل إن كان جارا قياسا على القرابة» ولايدخل استحساناء وكذلك 
زوحته لاتدخلء وأما أحوه وحاله وعمه يدحلون. 

١35‏ : ولووقف على فقراء جيرانه ومات فباع ورثته تلك الدار 
وانتتقلوا إلى ناحية أخرى فالغلة لجيرانه يوم ماتء ولا يلتفت إلى بيع الورثة» ولو 
وقف على فقراء الجيران» ولم يضف الجيران إلى نفسه بأن لم يقل: على فقراء 
حيرانى» فهذا ومالو قال: على فقراء حيرانى سواء كما قلنا فى القرابة» وإن كان 
حين مرض حوله ابنه إلى محلة أخرى أو قرية» ثم مات فالغلة لجيرانه الأولين. 

١‏ - ولو أن امرأة كانت تسكن فى دارو وقفت على جيرانها وقفاء 
ثم تزوجت وانتقلت إلى بيت زوجها وماتت فجيرانها جيران زوجهاء وكذلك 
الرحل إذا تزوج امرأة فانتقل إليها انقطع حواره الأولء قالوا: إن كان متاعه فى داره 
الأولى فالغلة للأولين؛ لأن جوارهم لم ينقطع. 

هه ١١!”‏ :- وإذا وقف على فقراء جيرانه فالأرملة تدحل إذا كانت جارة» 
وذات البعل لاتدخلء وإذا وقف على أيتام قرابته فاليتيم صغير أو صغيرة مات أبوه 
ولم يدركء وحياة الأم لاتخرحه من أن يكون يتيماء و كذلك حياة الجد لاتخرجه 
من أن يكون يتيما إذا كان الأب ميتاء وإذا أدرك الصغير أو الصغيرة فقد حرج من 
أن يكون يتيما وإدراك الغلام بالاحتلام وإدارك الجارية بالحيض أو الحبل» وإن لم 
يكن شيء من ذلك» حتى بلغ حمس عشرة سنة ففى المسألة احتلاف» والمسألة 
معروفة» وإن احتلم الغلام بعد مجئ الغلة» أو حاضت الجارية بعد مجئ الغلة 
فحصته ثابتة له فى هذه الغلة فإن تنازعوا فى ذلك» فال سائر المستحقين: إنما 
احتلمت قبل مجيئ الغلة» وقال هو لا بل احتلمت بعد مجيئ الغلة» فالقول قوله» 
وفى الحانية: مع اليمين» م: و كذلك إذا وقع الاحتلاف فى حيض الجارية. 
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١7‏ - وإذا وقف على عقب فلان فاعلم بأن عقب الإنسان كل من 
يرحع بآبائه إليه» ولا يدحل فيه ولد البنات إلا إذا كان أزواج البنات من ولد فلان» 
وكذلك أولاد من سواهن من الإناث لايدحل فى هذا الوقف إلا إذا كان أزواجهن 
من ولد فلانء ولو وقف على زيد وعقبه ولزيد أولاد وزيد حى لايكون لأولاده 
شيء من الوقف؛ لأن ولد الرحل لايسمى عقبه إلا بعد موته. 

-:١‏ وإذا وقف على أهل بيته دحل تحت الوقف من كان موجودا 
من أهل بيته ومن يأتى بعد هؤلاء من أو لادهم وأولاد أولادهم, ولو أوصى بثلث 
ماله لأهل بيتهء فإن الوصية لمن كان موجودا وقت موت الموصى ولكل من يولد 
من أهل بيته لأقل من ستة أشهر من يوم مات الموصىء ولو قال: وقفت على فقراء 
أهل بيتى» أو قال: على من افتقر من أهل بيتى» قال الحصاف: أنظر فى هذا إلى من 
كان فقيرا يوم تقع القسمة ولا أعتبر وقت طلوع الغلة» وكذلك فى كل موضع 
كان الوقف على الفقراء فالخصاف يعتبر يوم القسمة ولا يعتبر يوم طلوع الغلة. 
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الفصل الثالث عشر: فى الرحل يقف أرضه على الفقراء 

والمساكين فيحتاج أحد من ولده أو يحتاج هو بنفسه 
7 - إذا جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين فاحتاج 
بعض قرابته» وأراد أن يعطى من تلك الغلة فاعلم بأن هنا مسألتين» )١(‏ إحداهما: 
إذا احتاج الواقف بنفسه» والحكم فيها أنه لايعطى من تلك الغلة شيئاء هكذا ذكر 
هلال فى وقفه» قال الفقيه أبو بكر الأعمشء هذا الجواب على مذهب هلال 
صحيح فإن مذهبه أن الواقف لو شرط فى ابتداء الوقف أن يأكل بنفسه لايصح 


-:١ ١‏ أحرج البخارى عن أبى عبد الرحمن: أن عثمان حيث حوصر أشرف 
عليهم فقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبى صلى الله عليه وسلمء ألستم تعلمون أن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: من حفر بكر رومة فله الجنةء فحفرتهاء ألستم تعلمون أنه قال: 
من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم» قال: فصدقوه بما قال» وقال عمر فى وقفه: لاحناح على 
من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل. صحيح البخارى» الوصاياء باب إذا وقف 
أرضا أو بثرا الخ /١‏ 785 برقم: /7791 ف: 7117/8. 

والفريحة للم مزق معو لخ اس الارولفء تدان مكافك عا قارح عفان رضي الله عله 
5 باب: 75١١/5‏ برقم: 5961. 

وأسرج التجارئ عن آنس؛ أن التي على الله علي وسلم راع رحلا يسواق يذنة فقا له: 
اركبه»ء فقال: يارسول اللّه! إنها بدنة» فقال فى الثالثة أو الرابعة: اركبها ويلك» أو ويحك. صحيح 
البخارىء الوصاياء باب هل ينتفع الواقف بوقفه /١‏ 865" برقم: 551/7 ف: 4 71776. 

وأخرج البيهقى عن مالك: أن زيد بن ثابت» رضى اللّه عنه كان قد حبّس داره التى فى البقيع 
وداره التى عند المسجد» وكتب فى كتاب حبّسه على ماحيبّس عمربن الخطاب رضى اللَّهِ عنه» قال 
شالق مضي زديك تابف فطق وقالو كان كرون تاقد هي لاد ربك و متولة فل نقازه 
الى خيس غنده المميل سك ماك قي ون كاف عب الله وى كمر برطي اللدعنيها فل ذلك سين 
داره وكان يسكن مسكنا فيها. 

وأحرج أيضا عن أنس أنه وقف دارا بالمدينة» فكان إذ حجٌ مر بالمدينة فنزل داره. السئن 
الكبرى للبيهقى» الوقفء باب الصدقات المحرمات ١١5 ١/9‏ برقم: .١17177 117111١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 1 ”-كتاب الوقف ١١5‏ الفصل: ١١‏ إذا احتاج ولد الواقف ج:١/‏ 
الشرط ولا يحل له الأكل فكذا لايحل له فى الانتهاء إذا احتاج إليه» فأما على قول 
أبى يوسف يصح وقال الفقيه أبو بكر الإسكاف: هذا الجواب صحيح على قول 
الكلء (7) المسألة الثانية: إذا احتاج بعض قرابته» فإن كان الوقف فى حالة المرض 
لايعطىء و كذا إذا كان الوقف فى حالة الصحة» ولكن مضافا إلى مابعد الموت 
بأن قال: أرضى هذه صدقة بعد وفاتى على المساكين» وهى تخرج من الثلث» 
ويعطى ولد ولده إن لم يكن وارثاء هكذا ذكرهلال» وذكر الخصاف فى وقفه: إذا 
أوصى الواقف أن تجعل أرضه صدقة موقوفة للّه تعالى أبدا بعد وفاتى على 
المساكين» فاحتاج ولده أعطاه غلة هذه الصدقة» وليس هذا بوصية» وذكر فى 
واقعات الناطفى أن الوقف إذا كان فى حالة الصحة» ولم يكن مضافا إلى مابعد 
الموت فالصرف إلى ولد الواقف أولى» ثم إلى قرابة الواقفء ثم إلى موالى الواقف» 
ثم إلى جيرانه» ثم إلى أهل مصره أيهم أقرب إلى الواقف منزلاء وذكر هلال فى 
وقفه أنه يعطى أقل من مائتى درهم وهو أولى من سائر الفقراء. 

-:١ 8‏ وفى الغيائثية عن هلال: الوقف على الفقراء مطلقا حاز صرفه 
إلى ولده إن احتاج» وهذا بخلاف الزكاة» وفى هذه المسألة للمشايخ أقاويل» 
والمختار ماقاله هلال» لكن يعطى أقل من مائتى درهمء وإن أعطى مائتى درهم 
حازويكره كما فى الزكاة» م: ولو رآى القيم أن لايعطيه كان له ذلك وهو قول 
الفقيه أبى بكر الأعمشء وكان الفقيه أبو بكر الإسكاف يقول: لايعطى لأحد من 
قرابة الواقف شيء من هذا الوقفء وكان الفقيه أبو القاسم الصفار يقول: إذا طلب 
وخاصم ونازع القيم لايعطى» بخلاف ما إذا لم يخاصم ولم ينازع» وكان الفقيه 
أبو جعفريقول: إن حاصم القيم ونازعه لايعطى» وإِن لم يخاصمه ولم ينازعه 
يعطىء وهذا أولى» ولكن لايصرف إليه كل الغلة بل يصرف البعض إليه والبعض 
إلى الفقراءء وإن كان يصرف إليه كل الغلة» فإنما يصرف بعض الأزمان دون 
البعضء هذا إذا وقف على الفقراء واحتاج إليه بعض قرابته» فأما إذا وقف على 
فقراء قرابته» تصرف جميع الغلة إليهم» وإن كان يصيب كل واحد منهم أكثر من 
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مائتى درهمء وأما إذا وقف على الأفقر فالأفقر من أقربائه فهاهنا لايعطى الكلء إنما 
يعطى أقل من مائتى درهم. 

١1خ‏ قال هلال: إذا وقف على الفقراء جاز صرفه إلى ولده إذا 
احتاج إليهء وفى تجنيس الناصرى: ولو وقف على الفقراء فى صحته وللواقف بنت 
ضعيفة فقيرة وأولاد فقراء فهم أولى» وقالوا: لايدفع إليهم الكل بل بعضه للفقراء 
الأحانب؛ وكذا إذا احتاج إليه. 

05 م: ولو وقف أرضه على أن نصف غلتها للمساكين ونصفها 
للفقراء من قرابته واحتاج قرابته وكان الذى سمى لهم لايكفيهم أ يعطيهم ماجعل 
للفقراء لفقرهم؟ قال هلال: لاء وهو قول يوسف بن خالد» وقال إبراهيم بن يوسف 
البلخحى وعلى بن أحمد الفارسى والفقيه أبو جعفر الهندوانى: يعطون من نصيب 
الفقراء» كمن وقف أرضا على قرابته وأرضا على جيرانه وبعض جيرانه قريبه فإنهم 
يستحقون من الوقفين بالوصفين» وعن أبى يوسف أن الواقف إن شرط فى الوقف 
أن لفقراء قرابته كذا وللمساكين والفقراء كذا: يعطى لفقراء القرابة من نصيب 
الفقراء» وإن شرط أن لفقراء قرابتى كذا والباقى للفقراء لايعطى لفقراء القرابة من 
نصيب الفقراءء وبه أحذ محمد بن سلمة وأبو نصر محمد بن سلام البلخى» وجعلا 
هذا نظير الوصية فإن من أوصى ببعض الثلث لقرابته وبعض الثلث للفقراء استحق 
القريب من نصيب الفقراء إذا كان فقيرا وبمثله لو أوصى ببعض الثلث لقرابته 
والباقى للفقراء لايستحق القريب من نصيب الفقراءء» كذا هنا. 

5 : ولو جعل أرضه صدقة موقوفة على الغارمين وله قرابة 
يحتاحون فإنهم لايعطون منها شيئاء إلا أن يكونوا غارمين اعتبارا للشرطء و كذلك 
إذا قال: فى ابن السبيل» لايعطى منها شيئاء إلا أن يكون فى قرابته ابن سبيل» و كذا 
ذاقنا نو فى سيل الله فالا وسيل اللةالغرى والسهاة وعن أل وبرسف رمم 
جميع وجوه الخخير والبر سبيل اللّه. 

١١‏ :- ولو جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء فاحتاج قرابته ورفع 


الفتاوى التاتارحانية 1 ”-كتاب الوقف ١١5‏ الفصل: ١١‏ إذا احتاج ولد الواقف ج:١/‏ 
ذلك إلى القاضى فأعطاهم منها القوت أيكون هذا حكما لهم من القاضى بالأقوات؟ 
قالهلال: لا وإنما هذا بمنزلة الفتوى وليست الفتيا ببحجة» حتى لو عزل بطل» 
وكذا لو رجع بنفسه عمل برجوعه» ولو أعطى القيم غيرهم يضمن. 

4- ولوقال: حكمت أن لاتعطى غير قرابته» نفذ حكمه» حتى 
ليس لقاض آخر أن يبطله» ولو أعطى القيم غير القرابة ضمن» هكذا ذكر هلال فى 
وقفه: وقال الفقيه أبو بكر الأعمش: لاينفذ حكمه. 

١6‏ - ولو وقف أرضاله على فقراء قرابته وأرضا له أخرى على 
الفقراء والمساكين ووقف القرابة لايكفيهم» فإن كان ذلك فى عقدين مختلفين 
فالقرابة يعطون من الوقف الآخر مايكفيهم,» وإن كان ذلك فى عقد لايعطون» 
ويج ب أن يكون ماذكر من الجواب فيما إذا كان العقد واحدا على قول هلال 
ويوسف بن خالد على نحو مابينا قبل هذا. 

١5‏ : وإذا وقف أرضه على الفقراء والمساكين فاحتاج بعض قرابته 
إلى ذلك فأعطى من الغلة مائتى درهم فأنفقها فصار فقيرا وقد بقى من الغلة شيء: 
فإن كان يعلم أن إنفاقه فى غير فساد وأنه أنفقها فيما لابد منه أو ضاعت يعطى من 
النفقة مايكفيه» وإن علم أنه أسرف أو أنفق فى فسادء لايعطى. 

١ "37‏ :- وإذا وقف على فقراء قرابته وله قرابة من غير أهل البلد الذى 
الواقف فيه: لايبعث إلى أهل تلك البلدة» ولكن يقسم على فقرائهم فى هذه البلدة» 
وإن بعث القيم إلى تلك البلدة فلا ضمان عليهء وهو بمنزلة الزكاة. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

١خ‏ إذا قال: جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة أبدا على زيد و ولده 
وولد ولده أبدا ماتناسلوا ومن بعدهم على المساكين على أنه إن احتاج قرابتى رد 
عليهم هذا الوقف وكانت غلته لهم.ء و كانت قرابته جماعة فاحتاج بعضهم 
وبعضهم أغنياء» يرد هذا الوقف على من احتاج من قرابته» وكذا لو قال: إن احتاج 
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موالى» فاحتاج بعضهم, فلو قال: على أن ولد زيد إن ماتوا ردت غلة هذا الوقف 
على عمروء فمات بعض ولد زيد وبقى البعض لم ترد الغلة حتى يموت كل ولد 
زيد» هكذا ذكر الخصاف. 

١8‏ :- قال هلال فى وقفه: إذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة بعد 
موتى على الفقراء فمن احتاج من ولدى وولد ولدى أعطى مايكفيه» كان كما 
قالء فإن احتاج واحد من ولد صلبه ينظر إلى مايكفيه فيكون ذلك ميراثا بين جميع 
الورثة» وإن احتاج بعض ولد الولد أعطى له مايكفيه فيكون ذلك بالوقف؛ لأن 
الوصية له جحائزة» وإن احتاج ولد الصلب وولد الولد أعطياء ثم مايصيب ولد 
الفدلب يكو نين الورتةه :وها يضيب ل الو لد يكوق إن اسباحو | تحسيفا 
تقسم على عدد الرؤس» ثم الحكم ماذكرنا من الإرث والوقف» وإن استغنى 
المحتاج لايعطى له» وهذا ظاهرء وإن قصرت الغلة عما سمى لكل فقير وكان 
يكفى لأحدهماء فإنه يبدأ بولد الولد. 


الفتاوى التاتارحانية 1 ”7 -كتاب الوقف ١١17‏ الفصل: 5 ١‏ الوقف على الموالى والمدبرين ج:٠/‏ 


الفصل الرابع عشر: فى الوقف على الموالى والمدبرين 
وأمهات الأولاد والمماليك 

١ 3‏ :- إذا وقف الرجحل أرضه على مواليه وهو رجحل من العرب فالغلة: لكل 
من أعتقه هذا الرحل قبل الوقف» ولكل من يعتقه بعد الوقف» ولكل من يعتق بعد موته» 
وكذلك لو أوصى أن يشترى رقيق بعد وفاته فيعتقون عنه دخلوا فى هذا الوقف» وإن 
كان لهذا الواقف موالى أعتقهم وموالى الموالى فالغلة لمواليه» ولو كان له مولى واحد 
فله نصف الغلة والنصف للفقراء» ولو كان له موليان كانت الغلة لهماء ولو كان له موالى 
وموليات فالغلة للكل» وفى الخانية: بالسوية؛ م: هكذا ذكر الخصاف وهلال» ومن 
المشايخ من قال: يجب أن تكون المسألة على الخلاف» على قول أبى حنيفة لايكون 
للموليات شيء كما لو وقف على بنيه وله بنون وبنات» ومنهم من قال: هذا بالإجماع» 
وكذلك إذا أوصى لمواليه دحلوا جميعاء وفى الخانية: ولو كان له موليات ليس معهن 
رجل كان للموليات كل الغلة» قال محمد فى السير: حربى طلب الأمان لمواليه وله 
موليات ليس معهن رجحل دخلن جميعا فى الأمان. 

١‏ - ولووقف على مواليه وله موال أعتقهم وأولاد الموالى وموالى 
الموالى: كان الوقف لمواليه ولأولاد مواليه» ولا يكون لموالى الموالى شىء» فإن 
ماكاسو بترا الامو لشويت موالى الراك كا مكالقة لراك اير ان امسمييانة 
م: وأولاد الموالى يدخ لون فى الوقفء وأما أولاد الموليات هل يدخلون؟ ذكر 
الخصاف فى وقفه أنهم إن كانوا يرجعون بولاء آبائهم إلى الواقف يدحلون» وإن 
كان ولاء آبائهم إلى قوم آخرين لم يدخلوا فيه» وإن كان له موالى موالاة وموالى 
عتاقة فالغلة لموالى العتاقة» وإن لم يكن له إلا موالى موالاة صرفت الغلة إليهم 
استحساناء والقياس أن تكون الغلة للفقراء» وإن كان له موال ولأبيه موال قد ورث 
ولاء هم عن أبيه فالغلة لمواليه» ولا يكون لموالى أبيه شيء»ء وكذلك إذا لم يكن له إلا 
موالى أبيه لايكون لهم من هذه الغلة شيء» وهذا قياس وهو قول محمدء وعن أبى 
يوسف وهو قول هلالء أنه تصرف الغلة إلى موالى أبيه» وإنه استحسان. 
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١5‏ : ولووقف على مواليه وأولادهم ونسلهم فهو على ماقالوا: 
لايدخحل فى الوقف أولاد بئات مواليه إذا لم يرجعوا بولاء آبائهم إلى الواقف» ذكر 
هلال فى وقفه أن ولدابنة مولاه يدحل فى هذا الوقفء قال هلال: ولو كان 
الواقف قال فى عقد الوقف ونسلهم الذين يرحع ولاؤهم إلى» لايكون لأولاد 
البنات شيءء ولو قال: على موالى وموالى موالى وموالى موالى موالى» دخل الفريق 
الرابع ومن هو أسفل منهم على قياس مسألة الولاد وهى ما إذا وقف على أولاده 
وأولاد أولاده» وأولاد أولاد أولاده دحل الفريق الرابع ومن هو أسفل. 

-:١ ١‏ وفى الخحانية: ولو أقرالواقف لرجل مجهول النسب أنه مولاه 
وصدقه المقرله وليس للمقر له نسب معروف ولا ولاء معروف كان له الوقف. 

5 37 1:- وفى اليتيمة: سئل على بن أحمد عمن وقف ضيعته على مواليه 
وأولادهم بطنا بعد بطن» وعلى أولاد رحل وأودلاد أولاده فمات واحد من الفريق 
الآحروبقى منه أولاد: فنصيب المتوفى لمن يكون؟ أ لأولاده أم للذى يكون من 
البطن الأول؟ فقال: الأولى أن يصرف نصيب الميت إلى أولادهء وسئل حامد عن 
ضيعة موقوفة على الموالى» لو أرادوا قسمة هذا الوقف لأجل العمارة هل لهم ذلك؟ 
قال: نعم» يجوز إن كانت قسمة حفظ وعمارة لاقسمة تمليك» وفى الخانية: ولو أن 
رحلا وقف ضيعته على مواليه وأولادهم ونسلهم دحل الكل فى الوقف دخولا على 
السواءء سواء كانوا أولاد البنين أو أولاد البنات» م: وإذا وقف على مواليه» ثم أقر 
لإنسان بعد ذلك أنه مولاه قد أعتقه وصدقه الرحل فى ذلك: دحل فى الوقف» وما 
ذكر من الجواب مستقيم فى الغلة الجائية غير مستقيم فى الغلة الماضية والغلات التى 
حدثت قبل هذا الإقرار» فإن كان هذا الرحل من الموالى وله موال أعتقوه وموال 
أعتقهم, فإنه لايعطى الفريقان من الغلة شيئا وتكون الغلة للفقراء» وهكذا روى عن 
أصحابنا فى الوصية: إذا أوصى بثلث ماله لمواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم 
فالشلث يرد على الورثة ولا يعطى الفريقان منه شيئاء وفى البرهانية: رحل وقف داره 
وضيعته على مواليه» وأولاده فولد له ولد ففى غلة الدار لهذا الولد نصيب فيما مضى 
قبل الولادة لأقل من ستة أشهر» ولا نصيب له فيما مضى من ذلك الوقت» وفى غلة 
الضيعة له نصيب فيما حدث من الغلة قبل الولادة لأقل من ستة أشهر. 
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١ ١١7/5‏ م: وإذا وقف على أمهات أولاده وله أمهات أولاد ثابتات عنده 
وأمهات أولاد قد كان أعتقهن وأمهات أولاد لم يعتقهن» ولكن زوجهن؛ دحل تحت 
الوقف أمهات أولاده اللانى لم يعتقهن من كن عنده ومن كن زوجهنء ولا يدحل 
تحت الوقف من أعتقهن» وهو قول محمدء وعن أبى يوسف أنه قال: القياس فى هذا 
على وجهين: أحدهما: ما قال محمدء والثانى: أن الغلة لهن جميعا من كان أعتقهن 
ومن لم يعتقهنء وكذا الجواب فيما إذا وقف على أمهات أولاد زيد ومدبراته دخل 
تحت الوقف [أمهات أولاده ومدبراته اللاتى لم يعتقهن دون من كان أعتقهن]» وإن 
قال: على أمهات أولاد زيد وعلى مولياتهء ولزيد أمهات أولاد قد كان أعتقهن وأمهات 
أولاد لم يعتقهن» قسمت الغلة بين أمهات أولاده وبين مولياته اللاتى كان أعتقهن» 
ودخحل اللاتى كان أعتقهن فى مولياته ولم يدل اللاتى لم يعتقهن. 

7 ::- وفى الخانية: ولو قال: أرضى صدقة موقوفة بعد وفاتى على موالى» 
فإنه يعطى من الوقف لأمهات أولاده ومدبريه؛ لأنه أضاف الوقف إلى مابعد الموت 
وهم أحرار بعد موته» وفى الهداية: ولو وقف وشرط البعض أو الكل لأمهات أولاده أو 
مدبريه ماداموا أحياء فإذا ماتوا فهو للفقراء والمساكين فقد قيل: يجوز بالاتفاق» وقيل: 
على الخخلاف أيضاء هو الصحيح, وفى الخخانية: رجحل وقف على أمهات أولاده وعلى 
من يحدث منهن بعد ذلك فى حياته وبعد وفاته ما لم يتزوجن فهو جائزء أما على أصل 
أ يوسق فلن غدده يتجوز الوقق على نفسه فكذلك غان أمهات أولاده وعلى فول 
محمد إنما جاز الوقف على أمهات أولاده؛ لأنه لابد من تصحيح هذا الوقف بعد موته؛ 
لأنهن أجنبيات» فإذا جاز بعد الموت جاز فى حال حياته تبعا. 

:١ 3317‏ م: ولو وقف أرضه على سالم غلام زيد ومن بعده على 
المساكين فباع زيد سالم»: فالغلة لسالم تدور معه حيث دارء فإن ملك الواقف سالما 
يسطل الوقف على سالم, ولو قال: على سالم مملوكى ومن بعده على المساكين» 
فالغلة للمساكين ولا تكون لسالمء ولا يتوقف من ذلك شيء» فإن باع الواقف سالما 
هذا من رحل لاتكون لسالم, ولا يكون لمولاه من غلة الوقف شيء. 
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الفصل الخامس عشر فى وقف المريض 

١‏ :- وإذا وقف الرجل أرضه فى مرضه على الفقراء والمساكين 
فالوقف جائز من الثلث» كما لو أوصى بأن يوقف أرضه بعد وفاته» فإنه يعتبر من 
الثلث» كذا هناء فإن كانت الأرض الموقوفة لاتخرج من الثلث بأن لم يكن له مال 
آخر سوى هذه الأرض يجوز الوقف فى ثلث الأرض» ويبطل فى الثلثين إلا أن 
تجيز الورثة» وفى الفتاوى العتابية: فإن لم تحرج من الثلث وأبطل القاضى الوصية» 
ثم ظهر لهمال فإن كان بعد بيع الورثة يشترى بقدر قيمته أرضا وتوقفء كذا قاله 
هلال» ولو بيع فى الدين» ثم ظهر له مال يشترى بقدر قيمته» وقيل: يبطل البيع فى 
ذلك كلهء ولو حدث المال بعد عفو بعض الورثة عن القصاص لايعتبر. 

١ 8‏ :- وفى الخانية: قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: 


١١‏ :- أحرج أبوداؤد عن يحيى بن سعيد حديثا طويلا فى صدقة عمر بن الخطاب 
وطرفه: وكتب معيقيب وشهد عبداللّه بن الأرقم» بسم اللّهِ الرحمن الرحيم؛ هذا ماأوصى به عبداللّه عمر 
أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذى فيه والمائة سهم الذى بخيبر 
ورقيقه الذى فيه» والمائة التى أطعمه محمد صلى اللّه عليه وسلم بالوادى تليه حفصة ماعاشت ثم يليه ذو 
الرأى من أهلها أن لايباع ولا يشترى ينفقه حيث رآى من السائل والمحروم وذى القربى» ولا حرج على 
من وليه إن أكل أو آكلء أو اشترى رقيقا منه. سنن أبى داؤد» الوصاياء باب ماجاء فى الرحل يوقف 
الوقف 7 برقم: 1/.7/8. (ثمغ وصرمة بن الأكوع كلاهما اسمان لبستان عمر رضى الله عنهم. 

وأخرج البخمارى عن ابن عباس قال: لو غض الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: الثلث» والثلث كبير أو كثير. 

وأخترج اينضاعن عاترين سعد عن بيه قال#مرطتف قعادى الج على للع اي ومنا: 
فقلت: يارسول اللّه! ادع اللّه أن لايردنى على عقبىٌ» قال: لعل اللّهِ يرفعك وينفع بك ناساء قلت: 
أريد أن أوصىء وإنمالى ابنة» فقلت: أوصى بالنصف؟ قال: النصف كثير» قلت: فالثلث؟ قال: 
الثلث والثلث كثير أو كبير» قال: فأوصى الئاس بالثلث» فجاز ذلك لهم. صحيح البخارىء الوصاياء 
باب الؤصية بالفلث ١‏ / 801 برقم 38:55 ا اوبز قو ا 1/1442 
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الوقف على ثلاثة أوجه: )١(‏ إما أن يكون فى الصحة» (؟) أو فى حالة المرض» (7) 
أو وقف بعد الموت؛ فماكان فى الصحة فالقبض والإقرار يكون شرطا لصحته 
كالهبة» وماكان بعد الموت فالقبض والإقرار ليس بشرط لصحته؛ لأنه وصية إلا أنه 
يعتبر من الثلث» وما كان فى حالة المرض فحكمه حكم الوقف فى الصحة وإن كان 
يعتبر من الثلث» كالهبة فى المرض يعتبر من الثلث» ويشترط فيه مايشترط فى الهبة من 
القبض والإقرار» كذلك الوقف فى المرضء وذكر الطحاوى أن الوقف المنفذ فى 
المرض كالمضاف إلى مابعد الموت؛ لأن تصرف المريض فى مرض الموت فى 
الحكم بمنزلة المضاف إلى مابعد الموت حتى يعتبر من الثلث» ذكر شمس الأئمة 
السرحسى: الصحيح أن وقف المريض فى مرض الموت بمنزلة المباشرة فى الصحة 
حتى لايمنع الإرث فى قول أبى حنيفة» ولا يتعلق به اللزوم كالعارية» إلا أن يقول: فى 
حياتى وبعد وفاتى» فحينئذ يكون لازما إذا كان مؤبدا. 

6٠٠‏ :33خ وفى الهداية: ولو وقف فى مرض موته قال الطحاوى: هو 
بمنزلة الوصية بعد الموت» والصحيح أنه لايلزم عند أبى حنيفة» وعندهما يلزم إلا 
أنه يعتبر من الثلث» والوقف فى الصحة من جميع المال. 

-:١ ١‏ وفى الظهيرية: وإذا وقف المريض فى مرض موته لايجوز إلا 
من الشلثء إلا أن يجيزه الورثة أو بعضهم فيجوز بقدر ما حرج من الثلث وما 
أحازواء والباقى يبطلء إلا أن يظهر للميت تركة غير ذلك فيعود الوقف كله»ء كما 
لو كان خرج من الثلث» وفى الحاوى: والوقف فى مرض موته والدين يحيط 
برقبته لم يجزء وإن لم يكن عليه دين حاز من ثلث ماله» وفى الخخانية: مريض وقف 
دارا وعليه ديون تحيط بماله» فإنه تباع الدار وينقض الوقفء كما لو اشترى دارا 
ووقفهاء ثم جاء الشفيع كان له أن يأحذ الدار بالشفعة وينقض الوقفء وفى السراجية: 
رجل قال: إن مت من مرضى هذا فقد جعلت هذا وقفاء لم يجز. 


١! ١‏ :- أخرج الدارمى عن الحسن فى الرجل يوصى بأكثر من الثلث فيرضى الورثة؟ 
قال: هو جائز. مسند الدارمى» الوصاياء باب فى الذى يوصى بأكثر من الثلث 5/ 75١٠؟‏ برقم: /7751. 
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65 :م: وإذا جعل أرضه صدقة موقوفة للّه تعالى أبدا على ولده 
وولد ولده ونسله أبدا ماتناسلوا ومن بعدهم على المساكين» فإن كانت هذه 
الأرض تخخحرج من الثلث صارت موقوفة تستغل» ثم تقسم غلتها على جميع ورثته 
على سهام الميراث» حتى أنه إذا كانت له زوجة وأولاد يعطى لها الثمن» ولو كان 
له أبوان وأولاد يعطى لهما السدسان ويقسم الباقى بين الأولاد للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وهذا إذا كان له أولاد لصلبه» ولم يكن معهم أولاد أولاد» فإن كان معهم 
أولاد أولاد وباقى المسألة بحالهاء فإنه تقسم الغلة على عدد رؤس الأولاد الصلبية 
وعلى عدد رؤس أولاد الأولاد» فما أصاب أولاده لصلبه من ذلك قسمت بين 
ورثمه على فرائض الله تعالى على نحو مابيناه» وما أصاب أولاد الأولاد تقسم 
بينهم بالسوية» فإذا انقرض أولاد الصلب قسمت الغلة على أولاد أولاده ونسله» 
ولا يكون لزوجته ولا لأبويه من ذلك شيء» وإن كانت هذه الأرض لاتخرج من 
النلث فإن أحازت الورثة الوقف جاز وتكون الغلة بينهم بالسوية لايفضل الذكر 
على الأنثى» ولا يكون للأبوين والزوجة من ذلك شيء» وإِن لم يجيزوا الوقف جاز 
الوقف من الشلث وصار ثلث الوصية وقفا للفقراء وتقسم الغلة بين جميع الورثة 
على قرائض الله تعالى ».هذا الذدئ 3 كرفا قول هلال والقاضج أ بكر اللحضاف 
والفقيه أبى بكر الأعمش والفقيه أبى بكر الإاسكاف»ء وقال محمد ابن سلمة ونصير 
بن يحيى: إذا لم يجيزوا الوقف كانت الغلة للفقراء» وقال على بن أحمد الفارسى 
أبو نصر محمد بن سلام: الغلة تكون للفقراء وإن أجازت الورثة الوقفء قال 
الفقيه أبو جحعفر: إذا أجازوا ينبغى أن يكون ثلث الغلة للفقراء والثلثان للأولاد. 

١1١‏ :- وإن وقف أرضه على قرابته فإن كانت قرابته ورثة له» فهذا وما 
لو كان الوقف على الولد سواءء وإن لم يكونوا ورئة جحاز الوقف عليهم 
ويستحقون الغلة بجهة الوصية. 

١ 41‏ :- وإن وقف على بعض ورثته دون البعضء فإن أحازوا جازء وإن 
لم يجيزوا صارت الأرض وقفا للفقراء من الثلث» وتكون الغلة على قول هلال ومن 
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تابعه للورثة على قدر مواريثهم» فإن مات الوارث الموقوف عليه كانت الغلة 
للفقراء وإن مات بعض ورثة الواقف إلا أن الوارث الموقوف عليه حى فالغلة 
لجميع الورئة» ومن مات فنصيبه يصير ميراثًا لورثة الواقف. 

5 ولوقال: أرضى هذه صدقة موقوفة على ولدى وولد ولدى» 
ونسلى وآخخره للفقراء» أو أوصى بذلك والأرض تحرج من ثلث المال» فإن أجازوا 
قسمت الغلة بين الولد وبين ولد الولد على عدد رؤسهم, وإن لم يجيزوا قسمت 
الغلة على عدد ولد الصلبء وعلى ولد الولد على عدد رؤسهم,ء ما أصاب ولد 
الولد يقسم بينهم بالسوية» وما أصاب ولد الصلب فهو ميراث بين جميع الورثة» 
وإن هلك بعض ولد الصلب وبعض ولد الولد وحدث بعض ولد الولد ينظرإلى 
عددهم يوم تحدث الغلة» ثم ما أصاب ولد الصلب يقسم على جميع ورثة الواقف 
يوم مات الواقف على قدر ميراثهم» ثم حصة الميت منهم تكون لورثته» فى الذخيرة: 
فإن انقرض ولد الصلب كلهم فالغلة لولد الولد والنسل» ولا شيء لسائر الورثة. 

١١ 5‏ :- وفى الظهيرية: وإذا وقف أرضا له فى مرضه الذى مات فيه 
على بعض ورثته» فإن أحازت الورثة كان كما قالوا فى الوصية لبعض ورثته» وإن 
لم يجيزواء فإن كانت الأرض تخخرج من الثلث صارت وقفاء فإن لم تخرج من 
الثلث فمقدار ماتخرج من الثلث يصير وقفاء ثم يقسم جميع غلة الأرض ما جاز فيه 
الوقف» وما لم يجز بين الورثة على فرائض الله تعالى مادام الوقف عليهم أو أحدهم 
فى الأحياء» فإذا ماتوا كلهم صرفت حصة الوقف من الغلة إلى الفقراء إن لم يوص 
لأحد بعد ورثته» فلو مات أحد من الموقوف عليهم من الورثة وبقى الآحرونء فإن 
الميت فى حق قسمة الغلة مادام الباقون من الموقوف عليهم أحياء يجعل كأنه حى 
فيسهم له» ثم يجعل سهمه ميراثا لورثته الذين لاحصة لهم من الوقفء وهذا كله 
قول أبى بكر الخصاف. 

1١7‏ م: ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على من احتاج من 
ولدى ونسلى ماتناسلوا وآخره للفقراء» أو أوصى بأن توقف أرضه على من 
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احتاج من ولده ونسله ماتناسلوا وآخره للفقراء: فهو جائز من الثلثء» وإن كانوا 
جميعا أغنياء فالغلة للفقراء» وإن كان ولد الولد فقيرا فالغلة له واحدا كان أو 
اثنين أو أكثر»ء فإن كان ولد الصلب فقيرا كانت الغلة بين جميع الورئة على 
فرائض الله تعالى» وإن كان بعض ولد الصلب فقيرا وبعض ولد الولد فقيرا 
قسمت الغلة بينهم على عدد رؤسهم, ثم حصة ولد الصلب تكون ميراثا بين 
ورثة الواقف جملة وحصة ولد الولد تكون له. 

- ولو وقف أرضه فى مرض موته وأوصى بوصايا: قسم ثلث 
ماله بين الوقف وبين سائر الوصاياء فيضرب لأهل الوصايا بوصاياهم ولأهل 
الوقف بقيمة هذه الأرض» فما أصاب أهل الوصايا أخذوه وما أصاب قيمة أرض 
الوقف أخرج من الأرض بذلك المقدار» فصار ذلك وقفا على من وقف عليهم, ولا 
يكون الوقف المنفذ أولى» ولو كان مكان الوقف عتق موقع فى مرضه بأن أعتق 
عبدا له فى مرضه وأوصى بوصاياء أو كان له مدبرون حتى عتقوا بموته» فإنه يبدأ 
بعتق من أعتق من عبيده ويعتق من كان مدبراء وتخرج قيمتها من ثلث ماله 
ويصرف مابقى من الثلث إلى أصحاب الوصايا. 

-:١ 8‏ ولوقال: أرضى هذه صدقة على قرابتى بعد وفاتى» فهذا وصية 
بعين الأرض لقرابته» ولو قال: موقوفة على قرابتى بعد وفاتى» يكون وصية بغلة 


١‏ :- أخرج الدارمى عن الحسن فى رجل أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر 
بشلث ماله» قال: يضربان بذلك فى الثلث: هذا بالنصف وهذا بالثلث. مسند الدارمى» الوصاياء باب 
إذا أوصى لرحل بالنصف ولآحر بالثلث 57/4 ١؟‏ برقم: 337685. 

وقول المصنف: ”ولو كان مكان الوقف الخ“ فأخرج سعيد ابن منصور عن ابن عمر أنه 
كان يقول فى الوصية: إذا عجزت عن الثلثء قال: يبدأ بالعتاقة. سنن سعيد بن منصورء الوصاياء 
باب الرجحل يوصى بالعتاقة وغير ذلك ١١9/١‏ برقم: 5914. 

وأخحرج الدارمى عن الحسن فى الرحل يوصى بأشياء ومنها العتق» فيجاوز الثلثء قال: يبدأ 
بالعتق. مسند الدارمىء الوصاياء باب مايبدا به من الوصايا 5/ ٠١5١‏ برقم: .871٠١‏ 
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الأرض لقرابته» ولو قال: أرضى هذه يعطى من جهة غلتها بعد وفاتى ولد عبدالله 
ونسله يكون وصية» وفى الظهيرية: وكذلك إذا قال: احبسوا بعد وفاتى على 
عبدالله» وكذلك إذا قال: أرضى بعد وفاتى موقوفة على فلان ونسله لاتباع» وهذا 
كله سواء ويكون وصية بالغلة» م: ولو قال: أرضى بعد وفاتى موقوفة على 
المساكين» أو حبيس على المساكين» فهذا الوقف جائز. 

- وإذا جعل أرضه صدقة موقوفة على قوم ومن بعدهم جعل 
الغلة للورثة: فالغلة للقوم الذين جعل لهم الغلة» فإذا انقرضوا كانت الغلة للورثة 
على قدر ميراثهم» فإذا ماتوا كانت الغلة للفقراء» هكذا ذكر هلال فى وقفه» وكان 
الفقيه أبوبكر الأعمش يقول: يجب أن تكون الغلة بعد ذلك القوم للفقراءء» وإذا 
قال: أرضى هذه صدقة موقوفة بعد وفاتى» ولم يزد على ذلك كان باطلاء ولو قال: 
أرضى هذه بعد وفاتى صدقة» يتصدق بعينها أو تباع ويتصدق بثمنها. 

-:١ 0١‏ وفى الخانية: امرأة وقفت منزلا فى مرضها على بناتهاء ثم من بعدهن 
على أولادهن» وعلى أولاد أولادهن أبدا ماتناسلوا فإذا انقرضوا فعلى مصالح المسجدء ثم 
مانت من مرضها ذلك وخلفت ابنتين وأحتا والأخمت لاترضى بهذا الوقف ولا يخرج 
المنزل من الثلث قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: جاز الوقف بقدر الثلث وبطل 
فيما زاد على الثلث» وما زاد على الثلث يصير ملكا للورثة على قدر سهامهم؛ وقدر الغلث 
يصير وقفاء فما تحرج من غلة المنزل يقسم بين الورثة جميعا على فرائض اللّه تعالى 
ماعاشت الابنتان» فإذا ماتنا صرفت الغلة كلها إلى أولادهما وأولاد أولادهماء ولا شيء 
للأحت من ذلك» ولو كانت هذه المرأة قالت: على ولدى وولد ولدى» يكون نصيب 
الولد مصروفا إلى الولد إذا لم يجيزوا الوصية بنصيب ولد الولد. 

-:١ 5‏ م: إذا قال فى مرضه: أرضى هذه صلقة موقوفة على الفقراء» أو 
أوصى بذلك بعد موته والأرض لاتخرج من الثلث حتى جاز فى ثلث الأرض وبطل فى 
الشلثين على مامرء ثم ظهر للميت مال: تخرج الأرض من الثلثء بأن كان قيمة الأرض 
ألف درهم فظهر للميت ألفا درهم صار كل الأرض وقفاء وإن ظهر له ألف درهم صار 


الفتاوى التاتارحانية 1 7"-كتاب الوقفي ١١16‏ الفصل: ١60‏ وقف المريض ج:/ 
ثاثا الأرض وقفا ويبطل الثلثء وإن كان القاضى أبطل الوقف فى ثلثيه وتصرف الورثة 
فى الثلثين بالبيع والهبة» ثم ظهر للميت مال ذكر هلال فى وقفه أن بيع الورثة جائز ولا 
ينقضء وفى الذحيرة: ولكن الورثة يغرمون قيمة الثلثين فيشترى بها أرضا آخر فيوقف. 

-:١‏ م: وكان الفقيه أبو بكر الأعمش يقول: ينبغى أن ينقض بيع الورثة» 
هذا إذاظهر للميت مالء ولو حصل للميت مال بأن قتل الواقف عمداء ثم إن الورثة 
صالحوا القاتل على مال: لاينقض البيع بالاتفاق» ولو كان باع بعض الورثة دون البعذ 
فمالم بيع يعود وقفاء وما بيع تشترى بقيمته أرض وتوقفء ولو كان على الواقف دين 
فباع القاضى الأرض بالدين» ثم ظهر للميت مال كثير فإن بيع القاضى لايرد» ولكن 
يؤخذ من المال الذى ظهر مقدار الثمن الذى باع القاضى الأرض به ويشترى بذلك 
أرضا أخرى» وروى المعلى عن أبى يوسف أنه تعتبر القيمة فى الفصلين جميعا. 

١ 14‏ :- إذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على ولدى وولد ولدى ونسلى 
فمن هلك من ولدى لصلبى فما كان يصيبه باللإرث فهو وقف على ولد ولدى» فهو 
حائر وتقسم الغلة على عدد رؤس ولد الولد وعلى عدد رؤس ولد الصلب الأحياء» ومن 
هلك بعد موت الواقف فما أصاب الولد من ولد الصلب يكون وقفا على ولد الولدء فإن 
أراد الواقف أن يجعل ذلك وقفا على ولد الولد ونسلهء فقال: وما يصيب الميت منهم 
من حصة ولدى الأحياء فهو وقف على ولد ولدىء فهذا لايجوز. 

١‏ :- إذا قال فى مرضه: أرضى هذه صدقة على ابنى فلان فإن مات 
فهى موقوفة على ولد ولدى ونسلىء فلم تجز الورثة ذلك» فهو ميراث بين جميع 
ورثته مادام الابن الموقوف عليه حياء فإن مات صار كله للنسل. 

١! 15‏ :- إذا وقف أرضه فى مرضه على ولده وولد ولده ولا مال له 
سوى الأرض فثلث الأرض وقف على ولد الولد أحازت الورثة أو لم يجيزواء وأما 


١ 6‏ :- أخحرج الدار قطنى عن عمرو بن نخارجة قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. 

وأخرج أيضا عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: لايجوز لوارث وصية 
إلا أن يشاء الورثة. سنن الدار قطنى» الوصايا 5/ 7-85 برقم: 401-7557 7. 


الفتاوى التاتارحانية 1 7"-كتاب الوقفب 01١57‏ الفصل: ١65‏ وقف المريض ج:/ 
الشلشان: فإن لم تجز الورثة فذلك ملك الورثة» وإن أحازوا فذلك بين ولد الصلب 
وبين ولد الولدء إذا كان وقف أرضه فى مرضه وقفا صحيحا وله مال تخرج هذه 
الأرض من ثلثه فتلف المال قبل موته» ثم مات ولا مال له غير هذه الأرض: فإنه 
يكون ثلثها وقفا وثلثاها ميراثاء وكذلك إن مات الواقف والمال قائم فتلف المال 
قبل أن يصل إلى الورثة» فإنه يجوز ذلك من الثلث والثلثان يكون للورثة. 

١ 17‏ : قال الخصاف فى وقفه: إذا أوصى أن تكون أرضه صدقة 
موقوفة بعد وفاتى فحدث فى الأرض ثمرة قبل وفاته» ثم توفى» فإن الشمرة تكون 
ميراثا والأرض تكون وقفاء فإن حدثت الثمرة بعد وفاته فإن كانت الأرض والثمرة 
يخرحان من القلث فذلك كله لمن وقفف عليه. 

١‏ :- ولو وقف الأرض فى مرضه وقفا صحيحا وحدث فيها ثمرة قبل وفاته فإن 
الثمرة تكون وقفا مع الأرض» ولو كان فيها ثمرة يوم وقفها وهو مريض فالثمرة ميراث لورثته. 

١ 89‏ :- وإذا قال المريض: جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة للّه تعالى 
على زيد وولده» وولد ولده أبدا ماتناسلوا ومن بعدهم على المساكين» فإن احتاج 
ولدى أو ولد ولدى كانت غلة هذه الأرض لهم دون غيرهم وكانوا أحق بها 
ماداموا محتاجين إليه» فاحتاج ولده لصلبه بعد وفاته» رد جميع الغلة إليهم» ودحل 
فيها سائر ورثته فتقسم الغلة عليهم جميعاء وإن مات بعض ورثة الواقف مثل 
زوحته أو أمهء ثم احتاج ولده لصلبه ردت الغلة عليهم» وقسمت بين المحتاحين 
من ولده وبين من كان باقيا من الورثة ولا ينظر إلى من مات منهم. 

: وإن كان قال: فإن احتاج أحد من ولدى لصابى أحرى على من 
احتاج منهم من غلة هذه الصدقة بقدر ما يسعه لينفقه بالمعروف و كان الباقى من غلة هذه 
الصدقة مقسوما بين أهل الوقف» فهو جائز» فإن احتاج حمسة أنفس من ولده ينظر إلى 
مايسعهم لنفقاتهم لسنة إلى إدراك الغلة المستقبلة» فإن بلغ ذلك مائة دينار تقسم هذه المائة 
الدينار بينهم وبين سائرورثة الواقف وإذا قسمها على ذلك وأعطى المحتاحين منها أقل 
مما يسعهم لنفقة سنة فيرد عليهم من غلة هذا الوقف ما يصيبهم من ذلك مقدار مائة دينان 
ثم لابد من بيان مقدار نفقاتهم» قال الخصاف: ينظر إلى مايحتاج إليه الربجل منهم بطعامه 
وطعام ولده وحادمه وزحته وإدامهم وكسوتهم لسنة» فيجعل ذلك القدر لهم واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوقف ١5/‏ الفصل: ١1‏ رجل يوقف أرضه على ج:١/‏ 


-١‏ إذا جعل أرضه صدقة موقوفة على عبداللّه وزيد فالغلة لهماء 
ولو ماتا كانت الغلة كلها للفقراء» وإن مات أحدهما كان النصف للفقراء» وإن 
حصته للفقراء والباقى لمن بقى منهم. 

- ولوقال:على ولد عبداللّه» ولم يسم فما بقى من ولد عبداللّه 
أحد لم يكن للفقراء» بخلاف مالو قال: على ولد عبداللّه فلان وفلان» فمات 
أحدهما كان نصف الغلة للفقراء» ولو قال: على زيد وعمرو لزيد ثلثهء كان لزيد 
الفلث ولعمرو الثلثانء و كذلك إذا سمى ثلاثة وبين نصيب الاثنين وسكت عن 
الثالث» كان الباقى للثالث» وكذلك إذا سمى جماعة وذكر لبعضهم أرزاقا معلومة» 

1١ 07‏ :- ولو سمى زيدا وعمرا وجعل النصف لزيد والثلثان لعمرو فإنه 
يقسم على سبعة على طريق العول: لزيد ثلاثة ولعمرو أربعة على قياس الفرائض» 
بينهما نصفانء وكذلك إن سمى جماعة وسمى لكل واحد منهم شيئاء فإن زادت 
الغلة على ماسمى كانت الزيادة بينهم بالسوية» وإن نقصت يطالبون بما سمى لهم. 

- ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لعبدالله من غلاتها مائة 
درهم ولزيد مائتان» فزادت الغلة فالغلة الزائدة تكون للفقراء ولا تكون بينهماء 
بخلاف المسألة الأولى» ولو قال: صدقة موقوفة على أن لزيد مائة ولعمرو مابقى» 
فلم تكن الغلة إلا مائة لم يكن لعمروشيء» و كذلك إذا قال: لزيد مائة» ولم يسم 
شيئا لعمرو فإذا الغلة مائة» فلا شىء لعمرو. 

8 ؟ امعو لوافا ل عد قة سو قو ذه قوق لثه ينين و لزيا نفينامافةة 


الفتاوى التاتارحانية 71 -كتاب الوقف ١١4‏ الفصل:1 ١‏ رجحل يوقف أرضه على ج:١/‏ 
يعطى عبد الله نصفها ويعطى زيد من النصف الباقى مائة والفضل للفقراء» ولولم 
تكن الغلة إلا مائة فالغلة كلها لزيد ولا شيء لعبدالله» ولو كانت الغلة مائتى 
درهم فلعبداللّه مائة ولزيد مائة ولا شيء للفقراء» ولو كانت الغلة مائة وخحمسين 
فلزيد ماثة وما بقى فلعبداللّه» وفى المسألة قول آحرء إذا قال: لعبدالله نصفها 
وااتبةائة نلوك لوب قا و يقتت وال لخاد يمي 
فيقاسمان بذلك حتى يكون مايصيب زيدا مائة» فحينئذ يعطى زيد مائة وعبداللّه 
النصف والفضل يكون للفقراء 

١ 5‏ : وفى الظهيرية: ولوقال: أرضى صدقة موقوفة فما يخرج من غلاتها 
فلزيد ولعبد الله ألف درهم لعبداللّه من ذلك مائة» فخحرج من الغلة ألف درهمء كان لعبد 
اللّه مائة والباقى لزيدء فإن حرجت خحمسمائة قسمت على مقادير حقوقهم. 

17 م: ولو قال: أرضى صدقة موقوفة على فقراء قرابتى» يعطى كل 
واحد منهم فى طعامه وكسوته مايكفيه بالمعروف» قال: ويتحاصون فى ذلك 
يضرب لكل واحد منهم بما يكفيه» فإن وفت الغلة بكفايتهم يعطى كل واحد 
منهم كفايته» وإن نقصت يتضاربون بذلك» وإن فضلت الغلة على الكفاية كان 
الفضل مقسوما بينهم على عدد رؤسهم؛ ولو قال: أرضى صدقة موقوفة فما أعرج 
الله تعالى من غلاتها أعطى ذلك كل فقير من قرابته فى كل سنة مايكفيه من 
طعامهم وكسوتهم بالمعروف» ففضلت الغلة عن ذلك فالفضل يكون للفقراء» 
بخلاف الفضل الأول. 

ولوقال:أرضى صدقة موقوفة فما يخرج من غلاتها فلزيد 
ولعبدالله ألف درهم لعبد الله من ذلك مائة» فخرج من الغلة ألف درهمء كان 
لعبدالله مائة درهم والباقى لزيد» فإن حرجت خحمسمائة قسمت الخمسمائة بينهم 
على عشرة أسهم؛ ولو قال: مأأخرج اللّه تعالى من غلاتها يخرج منها كل سنة ألف 
درهم يعطى منها عبداللّه مائة ولزيد مابقى» فنقصت الغلة عن ألفء يبدأ بعبد اللّه 
فيعطى منها مائة فإن بقى شيء كان لزيدء وإِن لم يبق فلا شيء. 


الفتاوى التاتارحانية ”7 -كتاب الوقف ١١٠‏ الفصل:1 ١‏ رجحل يوقف أرضه على ج:٠/‏ 

89 : ولو قال: أرضى صدقة موقوفة فما أحرج اللّه تعالى من غلاتها 
فهو لعبدالله وللفقراء والمساكين» فعلى قول أبى يوسفء وهو قول هلال» النصف 
انعيق انهو لنهياك: القق راوتو ليسا كي و انا على اقرل أحى موده كر و فليه العلة 
للعونانئة و قليف لاسراو لفل ميت مر اننا عم كني ظالغلة يكن عل 
عنتمم انيدو هيت لويذ لله وسهؤاك للنقرا وشهنماة نهنا تنك لمفامن 
تفسير الفقراء والمساكين على قول من يقول بأنهما حنسان وقد اختلفوا فيه وقد 
مر فى باب الزكاة. 

8ت وليو قال قما عحرع من الله فلقرابنئ لضا كيو :تعلى قو 
أصحابنا يصرف لكل واحد من القرابة سهم؛ لأنهم معينون» ويصرف للمساكين 
سهم عند أبى حنيفة وأبى يوسف وهلال» وعند محمد يصرف للمساكين سهمان» 
ولو قال: لقرابتى وجيرانى وموالى والمساكين» يصرف لكل واحد من الفقراء 
ولكل واحد من الجيران ولكل واحد من الموالى سهم وللمساكين سهم. 

١‏ - ولوقال: للفقراء والغارمين وفى سبيل الله وفى الرقاب» 
يصرف لكل فريق من هؤلاء سهمان عند محمدء وعند أبى يوسف سهم.» ولو قال: 
صدقة موقوفة فى وجوه الصدقات» فوجوه الصدقات الأصناف المذكورة فى 
كتاب اللّه فى آية الزكاة» إلا أنه فى الوقف لايعطى للعاملين والمؤلفة قلوبهم. 

01١‏ :3 :- قول المصئف: ”ولو قال: صدقة موقوفة الخ“ قال الله عز وعلا إنما 


الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل 
الله وابن السبيل فريضة من اللّهء واللّه عليم حكيم. سورة التوبة» رقم الآية: .5٠‏ 


الفتاوى التاتارخانية “7 -كتاب الوقف ١١‏ الفصل: ١1‏ يقف على قوم فيقبل ج:6/ 


الفصل السابع عشر: فى الرحل يقف أرضه على قوم فلا يقبلون 
أو يقبل بعضهم دون بعض أو يكون بعضهم حيا وبعضهم ميتا 

7- إذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على عبدالله» فقال 
يداه راقن اا لوف يات لعلة اللقوات و الوقان: صدفة مؤقيرفة على وذ 
عبداللّه ونسله» وأبى رحل من ولد عبدالله أن يقبل فالغلة لمن قبل منهم» ويجعل 
من لم يقبل منهم بمنزلة الميت» هكذا ذكر هلال» وذكر الخصاف بعده هذه 
المسألة مسألة تناقضها من حيث الظاهرء فقال: ولو قال: على زيد وعمرو ما 
عاشا ومن بعدهما على المساكين» فقال زيد: قبلت» وقال عمروء لا أقبل» قال: 
لزيد نصف الغلة والنصف الآخر للمساكين؛ وعلى قياس المسألة الأولى ينبغى 
أن يكون كل الغلة لزيد. 

- ولوقال: صدقة موقوفة على ولد عبدالله ونسله» فلم يقبلوا 
جحملة كانت الغلة للفقراء» ولو حدثت الغلة بعد ذلك فقبلوا كان الغلة لهم» ولو 
حدث له ولد بعد ذلك فقبل كانت الغلة له» فإن أحذ الغلة سنة» ثم قال: لا أقبل» 
ليس له ذلك ولا يعمل رده» قال الفقيه أبوجحعفر: هذا الجواب صحيح فى حق 
المأحوذة؛ لأنها صارت ملكا له فلا يملك ردهاء وأما الغلة التى تحدث بعد هذا 
فلا ملك له فيهاء إنما الثابت فيها مجرد الحق ومجرد الحق يقبل الردء وإن قال: 
أقبل سنة ولا أقبل فيما سوى ذلكء فهو كما قال ويحمل قبوله فى تلك السنة 
وحدهاء و كذلك إذا قال: لا أقبل سنة وأقبل فيما سوى ذلكء فهو كما قال: 
ويكون بمنزلة الوصية بالأعيان إذا قبلها فى البعض دون البعض. 
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م: الفصل الثامن عشر: فى الرحل يقف على جماعة ثم يستثنى 
بعضهم بصفة خاصة» وفى الرجل يقف على جماعة موصوفةبصفة 
فتزول تلك الصفة عن كلهم أو عن بعضهم 

1١14‏ -- ذكر فى فتاوى أبى الليث: إذا وقف وقفا على أمهات أولاده 
إلا من تتزوجء فإنه لاشيء لها فتزوجت واحدة منهن فلاشيء لهاء فإن طلقها 
زوجها بعد ذلك فلا شيء لها أيضاء إلا إذا شرط أن من تزوجت وطلقها زوجها 
فلها أيضاء وكذلك لو وقف على بنى فلان إلا من حرج من هذه البلدة فخحرج 
بعضهمم, ثم عاد فهوعلى هذين الوجهين» وفيه أيضا: وكذلك لو وقف على بنى 
فلان ممن يتعلم العلم فترك بعضهم اشتغل فهو على هذين الوجهين أيضا. 

١1‏ -: وفيه أيضا: رجحل وقف أرضه على ساكنى مدرسة كذا من 
طلبة العلم فسكن فيها إنسان» ولكن لايبيت ثمة ويشتغل بالحراسة [فله الوظيفة إذا 
كان يأوى فى بيت من بيوتها وله السكنى ثمة» ولو اشتغل بالحراسة] فى الليل 
والنهار أو يقصر فى التعلم إن اشتغل بالنهار بعمل آخر حتى لايعد من جملة طلبة 
العلمء فلا وظيفة له» وإن لم يشتغل بعمل آخر حتى يعد من جملة طلبة العلم» فله 
الوظيفة» هذا إذا وقف على ساكنى مدرسة كذا من طلبة العلم» فأما إذا وقف على 
ساكنى مدرسة كذا ولم يقل: من طلبة العلم» فكذلك الجواب أيضا. 

١١ 57‏ :- وفى اليتيمة: سئل على بن أحمد عن الأقارب التى على الفقهاء هل 
يجوز للأغنياء منها شيء؟ فقال: إذا فرغ نفسه للتفقه فهو كالفقيه» ويستحق من يفرغ 


-:١١ 51‏ أخحرج البخارى تعليقا فقال: تصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته 
أن تسكن غير مضرة ولا مضربهاء فإن استغنت بزوج فليس لها حق. صحيح البخارى» الوصاياء 
"/ باب إذا وقف أرضا أو بيرا الخ /١‏ 85. 

وأحرج الدارمى عن هشام عن أبيه: أن الزبير حعل دوره صدقة على بنيه» لاتباع ولا تورث» 
وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضاربهاء فإن هى استغنت بزوجء فلا حق لها. 
منسد الدارمى» الوصاياء باب فى الوقف 5/ 7١1/9‏ برقم: 57 75. 
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نفسهه وإن كان غنيا وإلا فلاء وسئل أبو الفضل عن الوقف على أصحاب أبى حنيفة 
المخحتلفين إلى مدرسة الواقف هل يختص به الفقراء من أصحاب أبى حنيفة أو كل من 
يختلف إليها من الأغنياء والفقراء؟ فقال: لابأس بأن يأحذ الغنى من ذلك» وسكل عنها 
أبو حامد؟ فقال: الفقير والغنى على السواء. 

07 - وسئل على بن أحمد عمن وقف دارا على إمام مسجد ومؤذنه 
فال أحدهما: لا أحتاج إلى ذلك» فال الواقف: فليكن كلها للإمام» هل للأول أن 
يرجع عن ذلك الرد فيصير وقفا عليهما أم بكون للثانى خاصة؟ فقال: قبل قضاء 
القاضى وقبل القيام عن المجلس له الإحكام والتقرير عن مثل هذا. 

:م المتعلم إذا كان لايختلف إلى الفقهاء فهو على وجهين: إما أن كان 
فى المصرء أو خرج من المصر؛ فإن كان فى المصر إن اشتغل بكتابة شيء من الفقه لنفسه 
مما يحتاج إليه فلا بأس بأن يأحذ الوظيفة؛ وإن حرج من المصرء إن حرج إلى مسيرة ثلاثة 
أيام فصاعدا لايأخحذ وظيفة مامضى» وإن خرج إلى بعض القرى دون مسيرة ثلاثة أيام, إن أقام 
به خحمسة عشر يوما فصاعدا لايأحذ لما مضىء وإن أقام دون ذلك» إن كان حرو جا لابد له 
منه كالخروج لطلب القوت فله أن يأحذء وإن كان حروجا له منه بد فإنه لايأحذ ولا يؤحذ 
منه إذا كانت غيبته قدر شهرين أو ثلاثة» فإن زاد على ذلك جاز لغيره أن يأتحذ منه. 

١١ 8‏ :- وفى فتاوى الفضلى: امرأة أحذت نصيبها من الوقف على 
وحه الحاجة» ثم استغنتء إن استغنت قبل حدوث الغلة فعليها أن ترد وإن 
استغنت بعد حدوث الغلة لاترد وإن كان ذلك قبل الإدراك. 

: وفى فتاوى أهل سمرقند: إذا وقف على أقاربه المقيمين فى قرية 
كذا وجعل آخره للفقراء فانتقل أقاربه من تلك القرية إلى قرية أحرى أو انتقل بعضهم: 
فإن كانوا يحصون لاتنقطع وظيفتهم بالانتقال» وإن كانوا لايحصون تنقطع وظيفتهم 
بالانتتقال؛ فبعد ذلك: إن انتقل الكل فالغلة للفقراء» وإن انتقل البعض فالغلة كلها لمن 
لم ينتقل» فلو أنهم رجعوا إلى القرية مقيمين تعود وظائفهم» وفى الفتاوى العتابية: فى 
المستقبل لافيما مضى» م: وكذلك إذا وقف على أقاربه فى قرية كذا ولم يقل: المقيمين» 
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وجعل آخره للفقراء فتحول بعضهم, إن كانوا يحصون لاتنقطع» وإن كانوا لايحصون 
تنقطع وظيفة من تحول» وتكون الغلة لمن لم يتحول» فإن تحولوا فالغلة للفقراء. 

١١ح‏ قال الفقيه أبو الليث: ومن يأذ الأجر من طلبة العلم فى يوم لا 
درس فيه أرجو أن يكون جائزا إذا كان مشتغلا بالكتابة والتدريس. 

5 - سغل الحسن بن على عمن بنى مدرسة وبنى فيها مقبرة لنفسه 
ووقف ضيعة وبنى فيها ثلاثة أرباعه للنفقة وربعه للصرف إلى من يقوم بكنس المقبرة 
وفتح بابها وإغلاقها وإلى من يقرأ عند قبره ورفع إلى الحاكم فقضى فيه بصحته وجعل 
آخره للفقراء هل يحل لمن يق رأ عن قبره أحذ هذا المرسوم؟ قال: نعم, قبل له: وإذا 
لم يكن هناك قضاء قاض وذكر فى الوقف وجعل آخره للفقراء وسلمه إلى المتولى هل 
يحل لمن يقرأعند قبره أخذ هذا المرسومء و كذلك الخادم الذى يقوم على كنسه؟ 
فقال: نعم وسئل على بن أحمد عن رجحل وقف ضيعته على أن يستغل وتصرف غلتها 
إلى من يقرأ عند قبره هل يصح هذا الوقف وهل يجوز أن تصرف إليهم؟ فقال: لاء فقيل 
له: هل يفترق الحال بينهما إذا أوصى لمن يقرأ عند قبره أو وقف عليه؟ قال: لايصح 
شيء من ذلك» وسئل أبو الفضل عمن وقف لصرف غلته على الفقراء عند قبره كل يوم 
وسلمه إلى القيم هل يصح؟ فقال: هذا التعين باطل» وسألت أبا حامد عن الوقف على 
من يقرأ عند قبره ويكنسه ويفتح الباب؟ قال: هذا الوقف جائز. 

1١47‏ :- وسكل يوسف بن أحمد عن غيبة المتفقة إذا كانت شهرا أو 
شهرين هل يحرم ذلك عليه حصته؟ قال: لاخلاف أنها إذا كانت مشاهرة أنها تحرم 
عليه» وأما مايكون من سنة إلى سنة فيحل له إذا كان حاضرا وقت القسمة وقد أقام 
أكثر السنة» وسئل على بن أحمد عمن دعا إماما للإمامة وسلم إليه الكربة المسبلة 
المزروعة باسم الإمام» لما بلغ الزرع منتهاه وحصاده أخرج الواقف البذر من الحصاد 
وأمحذ التبن لنفسه هل له ذلك إذا لم يشترط أولا إخراج البذر وأحذ التبن؟ قال: لا. 

-:!١ 8‏ م وسئل الفقيه أبو بكرعن الوقى على العلوية الساكنين ببلخ؟ قال: من 
غاب عنهم ولم يبع مسكنه ولم يتخذ مسكنا آخر فهو من سكان بلخ ولم تبطل وظيفته ولا وقفه 
وفى الخانية: قال رضى اللّه تعالى عنه: دلت المسألة على جواز الوقف على بنى هاشم كما تجوز 
الوصية لهم؛ ولا يجوز صرف الزكاة إليهم» وهكذا قاله القاضى الإمام أبوزيد الديوسى. 
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م: الفصل التاسع عشر فى المسائل التى تتعلق بالصك وما فيه 

١1١‏ :- سثل شيخ الإسلام عن رجحل وقف دارا له على أولاده وكتب 
فى الصك: وقف فلان على أولاده فلان وفلان بكذا وقفه عليهم وتصدق به 
عليهم فى حال حياته و بعد وفاته؟ قال: هذا يوجب الفساد؟ لأن هذا وصية 
للوارثء» والوصية للوارث باطلة» قال: وينبغى أن يحتاط فى ذلك فيكتب فى 
حال حياته وصحتهه» قال: وهكذا سمعته من السيد الإمام أبى شجاعء وهذا 
الجواب صحيح فيما إذا كان له وارث آخر سوى هؤلاء الذين وقف عليهم» غير 
صحيح فيما إذا لم يكن له وارث آخرء وسئل عن ذكر وقف كان فيه وقف فلان 
كذا على مواليه ومدرس مدرسة معلومة و كان فيه بيان المقادير وشرائط الصحة 
وجعل آخره للفقراء؟ فأحاب أنه غير صحيح. 

١1١ 5‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: سغل الفقيه أبو بكر عن رجحل وقف 
ضيعة له وكتب صكا فأشهد الشهود على مافى الصكء ثم قال الواقف: إنى وقفت 
على أن يكون بيعى فيه جائزاء وإنى لم أعلم أن الكاتب لم يكتب ذلك ولم أعلم 
مافى الكتاب؟ قال: إن كان الواقف رحلا فصيحا يحسن العريبة وقرئ عليه الصك 
وكتب فى الصكء» وقف صحيح. وأقرهو بجميع ما فيه لايقبل قوله والوقف 
صحيح وإن كان الواقف أعجميا لايعرف العريبة فإن شهد الشهود أنه قرئ عليه 
بالفارسية وأقرهو بجميع ما فيه لايقبل قوله أيضاء وإن لم يشهدوا بذلك قبل قوله: 
وإذاعرفت هذافى صك الوقف فكذا فى صك البيع والإحارة إذاقال 
الآحروالبائع» ماعلمت المكتوب فى الصك. 

1١7‏ :- وفيه أيضا: سئل أبو جعفر عن امرأة قال لها جيرانهاء اجعلى 
هذه الدار وقفا على المسجد على أنك متى احتجت إلى بيعها تبيعينهاء فأحابت 
فكتبوا صكا بغير هذا الشرط وقالوا: قد فعلناء وأشهدت عليها؟ قال: إن قرئ 
الصك عليها بالفارسية وهى تسمع وأشهدت على ذلك صارت الدار وقفاء وإن 
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لم يقرأعليها لاتصير الدار وقفاء وما ذكر من الجواب فى المسألتين» إنما يتأتى 
على قول محمدء أما لايتأتى على قول أبى يوسف»ء وقد ذكرنا المسألة فى صدر 
الكتاب فى الفصل الرابع. 

- وسفئل الفقيه أبوبكر عن رجل وقف ضيعة له وكتب بذلك 
صكا وأخطأ الكاتب فى حدين فكتب حدين كما كانا وكتب حدين بخلاف 
ذلك؟ قال: إن كان الحدان اللذان غلط فى ذكرهما يوجدان فى ذلك الموضع 
لكن بين ذينك الحدين وبين هذه الضيعة الموقوفة أرض أو كرم أو دار لغير هذا 
الواقف جاز الوقف ولا يدخل ملك الغير فى الوقفء وإن كان الحدان اللذان 
غلط فى ذكرهما لايوجدان فى ذلك الموضع أصلا ولا بالبعد منه فالوقف 
باطلء إلا إذا كانت الضيعة مشهورة متسغنية عن التحديد لشهرتها فحينئذ يجوز 
الوقف» وفى الظهيرية: لكن ينبغى أن يكون هذا قولهما. 

١١ 8‏ - وسمل أبو نصر عمن أراد أن يقف جميع ماله من الضياع فى 
قرية كذا وأمر بكتابة الصك فى مرضه فنسى الكاتب أن يكتب بعض أقرحة من 
الأرض والكرومء ثم قرئ الصك على الواقف وكان فى الصكء أن فلانا وقف ماله 
من الضياع فى هذه القرية وهو كذا وكذا قراحا على وجه كذاء وبين الحدود 
ولم يقرأعليه القراح الذى نسى الكاتب؟ [فقال:] لم يصر ذلك وقفاء إلا إذا كان 
أخبر الواقف أنه أراد بذلك جميع ماله المذكور وغير المذكور وذلك معلوم 
فحينئذ يصير الكل وقفاء وفى الخانية: قال أبو نصر: إذا كان الوقف فى صحته 
وأخبر الواقف أنه أراد به جميع ماله فى هذه القرية المذكور وغير المذكور فذلك 
على الجميع الذى أراده» وكذلك لومات الواقف وقد أخبر الواقف عن نفسه قبل 
الموت فالأمرعلى ماتكلمء قيل له: أرأيت لو كان فى هذه الضيعة برج الحمام مع 
الحمامات ولم يكتب هل يدخل ذلك فى الوقف وهل يجوز وقف ذلك؟ قال: أما 
برج الحمام أرجو أن يجوز وقفه وتكون الحمامات تابعة لبرجها. 

-:1١‏ وفى تجنيس الناصرى: ويشترط فى صك التولية والوصية بيان حهة 
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الدولية أنه من جهة الحاكم؛ وفى الوصايا أنه وصى من جهة الأب أو من جهة الأم أو من 
جهة الحاكم؛ وفى الوصايا: ويكتب فى صلك الوقفء وتصدق به عليهم فى حياته 
وصحته وبعد وفاته» لاينبغى؛ لأنه يصير وصية والأحوط أن يقول فى: حياته وصحته. 
١ح‏ م:وفى مجموعالنوازل: وسئل شيخ الإسلام عن صك 
المتولى والوصى إذا لم يذكر فيه جهة وصايته وحهة توليته؟ [فقال:] إنه لايصح 
الصكء قال: إن كان كتب أنه وصى من جهة الحاكمء أو متول من جهة الحاكم 
ولم يسم القاضى الذى ولاه جاز ذلكء وكذلك إذا كتب أنه وصى من جهة 
الشرع قال الصدر الشهيد فى واقعاته: وعلى هذا القياس إذا احتيج إلى كتابة 
القضاء فى المجتهدات نحو الوقف وإحارة المشاع ويكتب» قد قضى بصحته 
وحوازه قاض من قضاة المسلمينء ولم يسم ذلك القاضى جازء وإن لم يقض 
بذلك قاض» ولكن الكاتب كتب كذلك لاشك أنه يكون كذبا ولكن لابأس به. 

١‏ - واختلف المشايخ فيما إذا شهد الشهود على أن هذا وقف 
على كذاء ولم يبينوا الواقف هل تقبل هذه الشهادة؟ قال بعضهم: تقبل» وإليه أشار 
الخصاف فى كتابه» وصورة ما ذكر الخصاف: إذا قال القاضى المعزول: هذا 
تن عتلق كنا ومعدقة 5 البدنية لاه القاضن الفيرى والاتشيال امون عن 
المعزول من وقفهاء وبعضهم قالوا: لاتقبل هذه الشهادة. 

-:1١ 87‏ وفى فتاوى أهل سمرقند: استأحر رجل من متولى الوقف 
أرضا هى وقف على أرباب معلومين وكتب فى الصكء» استأحر فلان بن فلان من 
فلان بن فلان المتولى فى الأوقاف المنسوبة إلى فلان المعروف بكذاء ولم يكتب 
اسم أب الواقف وجده ولم يعرف: جازء وكذا لو اقتصر بالدهقان الفلان الفلانى 
المعروف» وقد قال مشايخنا: لو كتب من فلان المتولى فى كذا وهو وقف على 
أرباب معلومين» ولم يزد على هذا كفى ذلك. 

١١‏ :- وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل وقف محدودة» ثم باعها وكتب 
القاضى الشهادة على صك البيع» لايكون قضاء بصحة البيع ونقض الوقف» قيل: 
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إذا كتب الشهادة على وجه لايدل على صحة البيع بأن كتب أقر البائع بالبيع» أما 
إذا كتبء» شهد بذلك» وفى الصك باع بيعا صحيحاء كان حكما ببطلان القضاءء 
وأصل هذا فى الجامع الصغير فى كتاب البيوع» وأما إذا أطلق بيع وقف غير 
مسجد هل يوجحب نقض الوقف؟ أجاب الشيخ ظهير الدين: إن أطلق لوارث 
الواقف يجوز البيع ويكون حكما بنقض الوقفء وإن أطلق لغير الوارث لاء أما إذا 
بيع الوقف فقضى القاضى بصحة البيع كان حكما ببطلان الوقف. 

0 م: سئل الفقيه أبو جعفر عمن فى يده ضيعة جاء رجحل 
وادعى أنها وقفء وجاء بصك فيه خطوط عدول وحكام قد انقرضوا وطلب 
من الحاكم القضاء؟ قال: لايعتمد الحاكم على الخطوط فلا ينبغى له أن 
يحكم بذلك» وكذلك لو كان لوح مضروب على باب دار ينطق لايقضى به 
مالم يشهد الشهود بالوقف»ء وفى جامع الفتاوى: فى كتاب الوقف 
للخصاف: وهذه الأوقاف التى تقادم أمرها ومات الشهود الذين شهدوا عليها 
فما كان لها رسوم فى دواوين القضاة وهو فى أيدى القضاة أحريت على 
رسومها الموحودة فى دواوينه استحسانا إذا تنازع أهلها فيهاء وما لم يكن لها 
رسوم فى دواوين القضاة فالقياس فيها عند التنازع أن من أثبت حقا حكم له 
به. وفى جامع الجوامع: عن نصير: كتب فى الصك بالصرف فى مرمة 
المسجد وثمن دهنه وحصيره وسائر مصالحه من غير أن تحبس غلته شهرا 
لشهر آخر ما لم ينقرض أهله يستغنى عنه فإذا انقرضوا صرف إلى الفقراء» حاز 
دفعه إلى من قام بأمره وما احتاج إليه» ولا تحبس لحاحة شهر آخر. 
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م: الفصل العشرون فى المسائل التى تتعلق بالدعاوى 
والخصومات والشهادات فى باب الوقف 
وهذا الفصل يشتمل على أنواع 
نوع منه: فى المسائل التى تعود إلى الاستيلاء على الوقف 

١ 5‏ قال الخصاف فى وقفه: إذا أنكر والى الوقفء أى قيم الوقف» 
فهو غاصب فيخرج من يده» فإن نقض منها شيء بعد الجحود فهو ضامن» ذ كر 
الضمان من غير ذكر خلاف» بعض مشايخنا: قال: هذا على قول من يرى ضمان 
العقار بالغصب وهو محمد وأبو يوسف أولاء وبه أحذ الخصاف وهلال» ومنهم 
من قال: هذا قول الكلء لأنهما كما لايريان ضمان العقار بالغصب لايريان ضمانه 
بالجحودء وذكر الشيخ شمس الأئمة الحلوانى فى شرح كتاب الصلح أن فى 
المبسوط والنوادر فى وجحوب ضمان العقار بالجحود عن أبى حنيفة روايتين. 

١١ 707‏ :- وكذلك إن غصبها رجحل أجنبى من القيم أو من الواقف» ثم 
ردها وقد انتتقصت يضمن النقصانء» وهذا قول محمد وأبى يوسف أولاء قال: ولا 
يصرف ذلك إلى أهل الوقف» يعنى: ماأنخذ من الغاصب من ضمان النقصان 
لايصرف إلى الموقوف عليهم, وإنما يصرف إلى مرمته» فإن زاد الغاصب فيها 
زيادة من عند نفسهه فإن كان شيئا هو ليس بمال ولاله حكم المال» وفى الخانية: 
بأن كرب الأرضء أو حفر النهرء أو ألقى فيها السرقين واختلط ذلك بالتراب وصار 
بمنزلة المستهلكء م: فإن القيم يأحذها بلا شيء» وإن كان مالا قائما نحو 
الأغراس والبناء أمر الغاصب يرفع البناء وقلع الأشجار ورد الأرضء إلا إذا كان 
يضر بالوقف بأن كان تخرب الأرض بقلع الأشجار أو يخرب بناء الوقف بسبب 
رفع بنائه فحيتذ لايؤمر الغاصب به بل يمنع عنه لو أراد أن يفعل ذلك ويضمن 
القيم قيمته من الوقف» وإذا كان عنده غلة فيها كفاية أدى من ذلكء وإن لم يكن 
يؤاحر الوقف ويؤدى من أحرته. 
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-:!3١!١‏ وإن أراد الغاصب قلع الأشجار من أقصى موضع لاتخرب 
الأرض كان له ذلكء» وفى الخانية: ولا يجبر على أخذ القيمة» م: ثم يضمن القيم له 
مابقى فى الأرض إن كان له قيمة» وإن كان الوقف أرضا فكربها الغاصب وحفر 
أنهارها لايرحع بشيء من ذلك» ذكره الخصاف فى وقفه. 

١١ 8‏ :- وإن غصب الأرض الموقوفة رحل وقيمتها ألف درهم, ثم 
غصبها من الغاصب رجحل آخر بعد ماصارت قيمتها ألفى درهم فالقيم لايتبع 
الغاصب الأولء وإنما يتبع الثانى إذا كان مليئا؛ يريد به: إذا غصبها رجحل آخر من 
الغاصب الثانى وتعذر استردادها من يد الثالث» وفى الخانية: على قول من يرى 
جعل العقار مضمونة بالغصبء م: وإن كان الأول أملى من الثانى يتبع الأول» 
إذا اتبع القيم أحدهما بالضمان برئ الآخر من الضمان كما فى الملكء وإذا 
أحذ القيم القيمة من أحدهما يشترى بها أرضا أخرى فيوقفها مكانهاء فإن أحذ 
القيم من أحدهماء ثم ردت عليه الأرض»ء رد القيمة وكانت الأرض وقفا على 
حالهاء وليس للغاصب حبسها إلى أن يصل إليه القيمة» وإن ضاعت القيمة فى يد 
القيم قبل أن يشترى بها أرضا أحرىء ثم ردت الأرض الوقف عليه كانت وقفا 
على ماكنت وضمن القيمة التى أحذها من مال نفسهه ثم يرجع القيم بذلك فى 
غلات الوقف استحسانا. 

١١‏ : ولو كان القيم حين أحذ القيمة اشترى بها أرضا أخرى للوقف 
ثم ردت الأرض الأولى عليه كانت وقفا على حالهاء وخرجت الأرض الأخرى 
عن الوقفية» و كان للقيم أن يبيعها ويوفى من ثمنها القيمة التى قبضهاء فإن كان 
فيها نقصان كان ذلك على القيم فى ماله ولا يرحع بذلك فى غلات الوقف قياسا 
واستحساناء بخلاف ما تقدمء ولو كان الواقف شرط الاستبدال بها فباعها القيم 
وقبض الثمن فضاع عنده» ثم ردت الدار الأولى عليه بعيب بقضاء قاض» ضمن 
القيم الثمن من مال نفسهه ثم يبيع الأرض الوقف التى ردت عليه بالثمن الذى غرم. 

-0١‏ وإن غصب الدار الموقوفة أو الأرض الموقوفة فهدم بناء الدار 
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وقلع الأشجارء كان للقيم أن يضمنه قيمة الأشجار والنخيل والبناء إذا لم يقدر 
الغاصب على ردهاء ويضمن قيمة البناء مبنيا وقيمة الأشجار والنخيل ثابتا فى 
الأرض» فإن ضمن الغاصب قيمة ذلك» ثم ظهرت الدار والأرض والنقض والأشجار 
معنى قوله: ظهرت الدارء الخ» قدر الغاصب على رد الدار والنقض والأشجار 
فالغاصب يرد العرصة على الواقف» أما النقض والشجر فيكون للغاصب ويرد القيم 
على الغاصب حصة العرصة» وإذا كان فى الأرض نخيل وأشجار واستغلها 
الغاصب سنين» يعنى الأشجار والنخيل» ثم أراد رد الأرض بالنخيل والأشجار: رد 
الغلة معهاإن كانت قائمة بعينهاء وإن كانت مستهلكة ضمن مثلهاء وليس هذا 
كالزرع؛ وعليه نقصان الأرض» وما أغحذ من الغاصب من بدل الغلة فرق فى 
الوجوه التى سبلها عليه» وما أحذ من نقصان الأرض تصرف فى عمارتها. 

5 - وإن غصب أرض الوقف وفيها نخيل وأشجار فقلع الأشجار 
والنخيل وهى فى يد الغاصب فالقيم بالخيار» إن شاء ضمن الغاصب قيمة الأشجار 
والنخيل ثابتا فى الأرض» وإن شاء ضمن القالع ذلك» فإن ضمن الغاصب يرجحع 
بذلك على القالع؛ وإن ضمن القالع لم يرحع بذلك على الغاصبء وإِن لم يضمن 
القيم أحدهما حتى ضمن الغاصب القالع وأحذ منه قيمة ماقلع فجاء القيم وأراد 
تضمين القالع ليس له ذلك. 

١١147‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: رجحل وقف ضيعته فغصبها منه إنسان 
فأقام الواقف البينة» قبلت بينته وردت الضيعة عليه بالاتفاق» وفيه أيضا: وقف على 
فقراء فاستولى عليه ظالم ولا يمكن انتزاعه من يده فادعى بعض الموقوف عليه؛ أو 
واحد منهم أنه باع من هذا الظالم وسلم إليه وهو منكر وأرادوا تحليف المدعى 
عليه» فلهم ذلك» فإن نكل» وفى النوازل: أو قامت عليه البينة» م: قضى عليه بقيمتها؛ 
وفى الخانية: ثم يشترى بتلك القيمة ضيعة أخرى فتكون على سبيل الوقف الأول» 
م: وكذلك إذا قامت لهم بينة» وهو قول محمد وأبى يوسفء والفتوى فى غصب 
العقار الموقوفة على الضمان نظرا للوقف. 
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-:!١ 5‏ رجحل وقف موضعا فى حياته وصحتهء وأخرج من يده فاستولى 
عليه غاصب وحال بينه وبينهء تؤخذ من الغاصب قيمته ويشترى بها موضعا آخر 
يوقف على شرائطه» وهذا استحسان أخذ به المشايخ. 

6 رجحل وقف ضيعة له ثم إن الواقف زرعها وأنفق فيها 
وأحرحت زرعها والبذرمن قبل الواقف» فقال: أنا زرعتها لنفسى ببذرى» وقال أهل 
الواقف: إنما زرعتها للوقفء فالقول قول الواقف الزارع فالزرع له من قبل أن البذر 
له» فإن سأل أهل الوقف القاضى أن يخرجها من يده إذا كان قد زرعها لنفسه» ولم 
يكن له ذلك لايخرجها من يدهء ولكن يتقدم إليه فى زراعتها للوقفء وفى الخحانية: 
فإن سأل أهل الوقف القاضى أن يخرج من الوقف من يده لايخرج» ولو كان فعل 
هذا متولى الوقف» فإن القاضى يخحرج الوقف من يده بذلكء وعلى الواقف 
والمتولى فى هذا نقصان الوقفء وليس عليهما أحر مثل الأرض» ثم يقول القاضى 
للواقف: ازرعها للوقف» م: فإن احتج بأنه ليس للوقف عنده مال ولا بذر قال له 
القاضى: استدن على الوقف واحعل ما تستدين به فى البذرء وأنفقه على الزرع» فإن 
قال: لايمكننى ذلك؛ قال لأهل الوقف: استدينوها أنتم ما تشترون به بذرا وما 
يكون فى النفقة على ذلكء» حتى تأحذوا ذلك مما يجئ من الغلة» فإن قالوا: لانأمن 
إن نستدين نحن ونشترى البذر فإذا صار فى يد الواقف جحد ذلك» ولكن نحن 
نزرع؛ فإنه لاينبغى أن يطلق لهم ذلكء إلا أن يكون مخوفا عليه لايؤمن أن يتلفه. 

:!١! 7‏ فإن زرع الواقف الأرض وأنفق عليه فأصاب الزرع عطب» 
فقال الواقف: استدنت وزرعت هذا الزرع الذى عطب للوقفء وجاء ت غلة 
أخرى فأراد أن يأحذ من هذه الغلة ماذكر أنه استدانه لذلك» وقال أهل الوقف: إنما 
زرع ذلك لنفسهه» فالقول فى ذلك قول الواقف» ويأحذ من هذه الغلة مااستدان 
لهذا الزرع» فإن قال الواقف الزارع» استدنت ألف درهم واشتريت بها بذرا 
وأنفقت عليه» وقال أهل الوقفء إنما أنفقت من ثمن البذر والنفقة على الزرع 
حمسمائة» قال: يصدق الواقف فى مقدار ماينفق على مثل ذلك. 
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١١7‏ :- فإن احتلف والى الوقف وأهل الوقف فى الزرع» فقال الوالى: 
زرعتها لنفسى ببذرى ونقضىء» وقال أهل الوقف: بل زرعته لناء فالقول قول الوالى» 
وفى تجنيس الناصرى: وإن باع أرضا وادعى أنها وقف عليه وقفا صحيحاء وأقام 
البينة على ذلكء أبطل القاضى البيع؛ وليس للمشترى أن يحبس الأرض بالثمن» وإن 
لم تكن له بينة لايمين على المشترى والأرض له» وهو قول الفقيهين رحمهما اللّه. 
م: نوع منه فى المسائل التى تعود إلى الدعوى فى الوقف 

١ 4‏ : رجل باع أرضاه ثم قال: إنى كنت وقفتهاء أو قال: هو وقف 
علىٌ» فإن لم تكن له بينة وأراد أن يحلف المدعى عليه» ليس له أن يحلفه» فإن أقام 
البينة» قال الفقيه أبو جعفر: قبلت البينة» وفى فتاوى التجنيس: والمختار أنه تسمع 
البينة وينقض البيع» م: وبه أحذ الصدر الشهيدء قال الفقيه أبو الليث: وقال بعض 
الناس: لاتقبل البينة ولكنا لاتأحذ به. 

١١ 8‏ : وفى الذخيرة: فى فتاوى النسفى: فقد ذكر أن الشهادة على 
الوقف صحيحة بدون الدعوى مطلقاء وهذا الجواب على الإطلاق غير صحيح؛ 
وإنما الصحيح أن كل وقف هو حق الله تعالى فالشهادة عليه صحيحة بدون الدعوى» 
وكل وقف هو حق العباد فالشهادة عليه لاتصح بدون الدعوىء وفى الخحانية: وعلى 
قول الفقيه أبى جحعفر الدعوى لاتشترط لقبول البينة على الوقفء إلا أن هناك إذا كان 
الموقوف عليه مخصوصا ولم يدع لايعطى له من الغلة ويصرف جميع الغلة إلى 
الفقراءء» قال رضى اللّه عنه: ينبغى أن يكون الجواب على التفصيل: إن كان الوقف 
على قوم بأعيانهم لاتقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكلء وإن كان الوقف على 
الفقراء أو على المسجدء على قول أبى يوسف ومحمد تقبل البينة بدون الدعوى» 
وعلى قول أبى حنيفة لاتقبل» وفى الفتاوى العتابية: ولو ادعى إنسان فى الوقف 
لاتسمع الدعوى على أرباب الوقفء وإنما تسمع على القيم أو على الواقف. 

11 م: وفى فتاوى النسفى: ادعى مشترى الأرض على بائعه أن 
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هذه الأرض وقف وقد بعتها منى أيها البائع بغير حق» قال: ليس له هذه المخاصمة» 
وإنما ذلك إلى المتولى» وإِن لم يكن ثمة متول فالقاضى ينصب متوليا فيخاصمه 
ويثبت الوقفية» فإذا ثبت ذلك ظهر بطلان البيع فيسترد المشترى الثمن من بائعه. 

١١‏ - وفيه أيضا: إن ادعى رجحل ضيعة فى يد رجحل أنها وقف عليه» 
لم تسمع الدعوى منهه» وإنما تسمع من المتولى» وأشار الخصاف فى وقفه إلى 
مسائل أن دعواه صحيحة. 

5- فمن جملة تلك المسائل قال: إذا كانت الأرض فى يد 
غاصب وأقام أهل الوقف بينة أن فلانا وقفها عليهمء وأنه مات وهو مالكهاء 
لم أقض بأنها وقفء وإنما أقضى بأنها ملك» ومن جملة ذلك قال: قوم ادعوا 
أرضا فى يد رجحل وقالوا: وقفها فلان عليناء والذى فى يده الأرض قال: هى لى» 
فأقاموا البينة أن فلانا وقف هذه الأرض عليهم» لايستحقون بهذه البينة شيئاء 
و كذلك لو أقاموا بينة» أنها وقف علينا ومن بعدنا على المساكين» وكانت فى 
يده فى يوم وقفهاء لايستحقون بهذا شيئا. 

-:1١ 55‏ وكذلك لو شهد الشهودهء أنه أقر عندنا وأشهدنا على نفسه أنه 
وقف هذه الأرض وقفا صحيحاهء وأنها كانت فى يده حتى مات» فالقاضى 
لايقضى بالوقفء ولو شهد الشهود. أن فلانا أقر عندنا أنه وقف هذه الأرض 
وحددها وأنه كان مالكها فى وقت ماوقفهاء قضينا بأنها وقف من قبل الواقف 
وأخرجحناها من يد الذى هى فى يدهء وهذه المسألة صريحة أن الدعوى من 
الموقوف عليه صحيحة إذ لو لم تكن صحيحة كانت الشهادة بلا دعوى» 
والشهادة فى حقوق العباد بدون الدعوى لاتقبل» فينبغى أن لاتقبل الشهادة فى 
هذه المسألة ولا يقضى بكونها وقفاء وإذا قال لغيره هذه الضيعة وقف عليكء ثم 
ادعاها بعد ذلك لنفسه» لاتسمع دعواه لمكان التناقض. 

١ 4‏ :- وفى المضمرات من الكبرى: رجحل فى يده نصف دار ادعى 
رحل أنه وقفها وكانت له وأقام البينة بوقف جميع الدار» تقبل؛ لأن المدعى ادعى 
وقف جميع الدار غير أنه أقام البينة على مافى يده فهو كدار فى يد رجلين. 


الفتاوى التاتارحانية 1 ”-كتاب الوقف ١56‏ الفصل: "٠١‏ الدعاوى والخصومات ج:٠١/‏ 

١١‏ :- وفى النسفية: سئل عمن اشترى من آخر أرضا وقبضهاء ثم 
ادعى على البائع» أن هذه الأرض وقف على كذا وقد بعت ما ليس لك بيعه 
وقبضت الثمن منى بغير حق فعليك أن ترد على» هل له هذه المخاصمة؟ وهل له 
أن يحلفه باللّه تعالى ما تعلم أن الأرض التى بعتها منى أرض وقف كذا وليس 
عليك رد الثمن؟ فقال: لا» ولا تصح الخصومة إلا للمتولى» والوجه فى هذا أن 
يخاصم المتولى فى ذلك وإن لم يكن لها متول ينصب القاضى رجلا يخاصمه 
فإذا أثبت الوقف ظهر بطلان البيع فاسترد المشترى الثمن المؤدى إلى البائع. 

57 :من ادعى دارا فى يد رجل أنها ملكه بأصلها وبنائهاء وأنكر 
المدعى عليه ذلك وادعى أنها وقف على مصالح مسجد كذاء فأقام المدعى البينة 
على دعواه وقضى له بذلك وكتب له السجلء ثم إن المدعى أقرأن أصل الدار 
وقف والبناءله» بطل دعواه والحكم والسجلء وقيل: ينبغى أن يسأله القاضى أنها 
وقف من جحهتك؟ أو وقفتها بعد ماقضى بها لك؟ أو وقف من جهة غيرك؟ إن قال: 
من جهتى لا يبطل القضاءء ولو قال: من جهة غيرى فحينئذ يبطل القضاء. 

7ه -:١١‏ وفيه أيضا: صاحب الأوقاف إذا أراد أن يسمع الدعوى فى 
أمور الأوقاف ويقضى بالنكول أو بالبينة إن ولاه السلطان ذلك نصا أو عرف ذلك 
دلالة حاز» وإن لم يكن شيء من ذلك لايجوز. 

-:!١‏ وفى فتاوى أبى الليث: ضيعة فى يد رجحل وضيعة أخرى فى يد 
رجحل آخر ادعى رجل أن هاتين الضيعتين وقف عليه وقف جده على أولاده وأولاد 
أولاده أبدا ماتناسلوا وأحد الرجلين غائب فأقام المدعى البينة على الحاضرء إن 
شهد الشهود أنهما ملك الواقف وقفهما جميعا وقف واحدا وذكر شرائط الوقف 
قضى القاضى على الحاضر بكون الضيعتان وقفاء وإن شهدوا أنه وقف وقفين 
متفرقين يقضى بوقفية الضيعة التى فى يد الحاضر فحسبء وفى المسألة نوع 
إشكالء وينبغى أن يقضى بوقفية الضيعة التى فى يد الحاضر فى الوجهين جميعا؛ 
لأنه ألحق هذا بأحد الورثة» وذكر فى الجامع الصغير: أن أحد الورثة إنما يتتصب 
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حصما عن الباقين للمدعى فى عين فى يد ذلك الوارث الذى يدعى إليه» حتى أن 
من ادععى عينا من تركة الميت وأحضر وارثا واحدا ليس العين المدعى به فى يده 
وأقام بينة على دعواه لاتسمع بينته» وفى مسألتنا هذه إحدى الضيعتين فى يد 
الغائب فكيف يقضى وبوقفيتهما على الحاضر؟ وعلى قول من يجوز القضاء 
بوقفية الضيعتين يشترط ذكر حدود الضيعة التى فى يد الغائب. 

١1١١ 8‏ : ادعى كرما فى يد رجل وأقر المدعى عليه أنه وقف الكرم وقفا 
صحيحا بشرائطه وليست للمدعى بينة وأراد تحليف المدعى عليه» إن أراد تحليفه 
ليأخذ الكرم لو نكل عن اليمين لايحلف»ء وإن أراد أن يأحذ القيمة لو نكل له ذلك» 
وفى الحاوى: سئل عن عقار موقوفة على أولاده أبدا ما تناسلوا فادعى أحد أنه من 
أربابه وأنكر ذواليد كونه من أربابه وأن يكون له حقا فى هذه الغلة فأقام عليه 
البينة؟ قال: لاتصح منه هذا الدعوى. 

-:١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو وقف على الفقراء لاتسمع دعوى 
الفقير إلا ببينة» وعن أبى حنيفة وهو قول أبى يوسف وهلالء وإذا ثبت الفقر ثم 
طالت المدة احتيج إلى شهادة أخرى أنه فقير وتتعين المدة بسنة» ولو كان الوقف 
فى يد ظالم يدعى أنه ملكه فالواقف -حصمه فى إقامة البيّنة» وكذا القيم. 

0١‏ : ولوادعى إنسان فى المسجد حقا أو فى المقبرة حقا فقضى 
على بعض أهلها كان قضاء على جميعهم؛ ولا يقضى فى الخان حتى يحضر بانيه 
أو قيمه» والمحرم الذى الصغير فى عياله خصم عن الصغير. 

١١‏ : وفى الخانية: رجحل وقف فى صحته ضيعة ومات فجاء رجحل 
وادعى أن الضيعة له فأقر به بعض الورثة أو استحلف فنكلء قال الفقيه أبو جحعفر: 
لايصدق الوارث على إبطال الوقف» ويضمن هذا الوارث للمقر له قيمة حصته من 
الضيعة من تركةالميت فى قول من يرى العقار مضمونة بالغصب. 

١١‏ : م: رجل وقف ضيعة له على الفقراء فى صحته» ثم مات فجاء 
إنسان وادعى أن الضيعة له وأقر الورثة بذلك لم يبطل الوقف» ويضمنون قيمة 
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الضيعة من تركة الميت» وهذا الجواب يجب أن يكون قول الكل لا قول محمد 
خاصة» وإذا أنكر الورثة ذلك» فأراد المدعى أن يحلفهم يقال له» تريد تحليفه 
لتأخذ الضيعة إن نكلوا أو لتأحذ القيمة إن نكلوا؟ فإن قال: لآخذ الضيعة» فلا يمين 
له عليهم» وإن قال: لآحذ القيمة فله عليهم اليمين. 

١١ 4‏ :- وفى فتاوى الفضلى: بيت فوقه بيت وهو متصل بالمسجد 
يتصل صف المسجد بصف البيت الأسفل ويصلى فى البيت الأسفل فى الصيف 
والشتاء وا+تلف أهل المسجد وأرباب البيت الذين يسكنون العلو قال الأرباب: 
إن ذلك ميراث لناء فالقول قولهم. 

١١ "5‏ :- وفى الخانية: ادعى دارا فى يد رجل أنها بأصلها وبنائها له 
وقال المدعى عليه: لا» بل هى وقف على مصالح مسجد كذاء فأقام المدعى بينة 
على دعواه وقضى القاضى له وكتب له السجلء ثم أقر المدعى أن أصل الدار كان 
وقفا والبناء له؟ قالوا: تبطل دعواه ويبطل قضاء القاضى والسجل. 

١١ 5‏ : وفيه: دار موقوفة على أحوين غاب أحدهما وقبض الحاضر 
غلتها تسع سنينء ثم مات الحاضر وترك وصياء ثم حضر الغائب وطالب الوصى 
بنصيبه من الغلة» قال الفقيه أبو جعفر: إن كان الحاضر الذى قبض الغلة هو القيم لهذا 
الوقف كان للغائب أن يرجع فى تركة الميت بحصته من الغلة» وإن لم يكن الحاضر 
قيّما لهذا الوقف إلا أن الأخوين أحذ جميعا فكذلكء وإن آجره الحاضر كانت الغلة 
كلها للحاضر فى الحكم, ولا يطيب له بل يتصدق بما قبض من حصة الغائب. 

م: نوع منه فى المسائل التى تعود إلى الشهادة فى الوقف 

:!١ 17‏ إذا شهد شاهدان على رجحل أنه وقف أرضه ولم يحددها 
الشاهدان فالشهادة باطلة» و كذلك إن حددها أحدهما دون الآخر كانت الشهادة 
باطلة» و كذلك لو شهدا أنه وقف أرضه التى فى موضع كذا وقالا: لم يحددها لناء 
فالشهادة باطلة» قال الخصاف: إلا أن تكون أرضا مشهورة تغنى شهرتها عن 
تحديدها فإن كان كذلك قضى بأنها وقف. 
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1١‏ :- وفى الخانية: ولو شهد شاهدانء أنه وقف أرضه ولم يحددها 
لنا ولكنا نعرف أرضهه لاتقبل شهادتهماء وكذا لو قالا: لانعرف له أرضا أخرىء» لم 
حددوها جحازت شهادتهماء م: وإن حدداها بحدين فالمشهور عن أصحابنا أنها 
لاتقبل» ومن أصحابنا من قال: إذا ذكرا حدين متقابلين تقبل» وإن حدداها بثلاثة 
حدود قبلت الشهادة عند علمائنا الثلاثة إقامة للأكثر مقام الكل سئل الخصاف 
فقيل: إذا قبلنا هذه الشهادة وحكمنا بثلاثة حدود فكيف تحكم بالحد الرابع؟ 
قال: أجعل الحد الرابع بإزاء الحد الثالث حتى ينتهى إلى مبدأ الحد الأول» أى 
بإزاء الحد الأول» وإن شهدا أنه وقف أرضه التى فى موضع كذا وحددها لنا 
إلاأننا نسيناه» لاتقبل شهادتهماء وإ قالا: لم يحددها لناء والكنا نعرف الحدودء 
ذكر هلال أن القاضى لايقبل شهادتهماء قال القاضى الإمام أبو زيد: تأويل هذا 
أنهما لم يبيناه للقاضىء أما إذا بيناه وعرفاه يقبل ذلك» وذكر الخصاف: إنى 
أحيز الشهادة وأقضى بالدار والأرض بحدودها وقفا وأقول للشهود: سموا 

١ 8‏ : قال هلال: و كذلك لو قالا: لم يكن له فى المصر إلا تلك 
الأرضء لم تقبل» فأما إذا قالا: أشهدنا أنه وقف هذه الأرض وهو فيها ولم يحددها 
لناء فالشهادة جائزة إذا كانا يعرفانهاء قال القاضى الإمام: هذا تأويله إذا بيناه 
للقاضى وعرفا» فأما إذا لم يبينا لم تقبل شهادتهماء وإن شهداء أنه حددها لنا 
ولكنا لاندرى الحدود التى حددها لناء فالشهادة باطلة» وإن كانا يعرفان الحدود 
ولكنهما لايعرفان الأرض تقبل شهادتهماء ويكلف القاضى مدعى الوقف أن يقيم 
شاهدين آحرين يشهدان أن هذه الأرض بحدودها هى تلك الأرض التى شهد 
الشهود بوقفيتهاء فإن شهداء أنه أدارنا على حدودها ووقفنا عليهاء ولكن لم يسم 
لنا حددودهاء قبلت شهادتهما. 
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-١‏ وإن شهد شاهدان على رجل أنه وقف حصته من هذه الأرض أو 
من هذه الدار ولا يدريان ماحصته فالشهادة باطلة عند أبى حنيفة» وفى الظهيرية: 
ومحمدء م: على قياس مسألة البيع وهى ما إذا باع حصته من هذه الدار أو من هذه 
الأرض» ولم يعلم المشترى حصته لايجوز البيع عند أبى حنيفة ومحمل» وعند 
أبى يوسف يجوز البيع؛ وإن لم يعلم حصته» والهبة لاتجوز إذا لم تعرف حصة الواهب 
بلا حلاف» فالوقف على قول أبى يوسف لايجوز قياسا على الهبة ويجوز استحساناء 
وإن شهدا أنه أقرعندهما أنه جعل حصته من هذه الأرض التى فى موضع كذا حدودها 
كذا صدقة موقوفة للّه تعالى وهو ثلث جميع هذه الأرض على كذا وجعل آخره 
للمساكين فنظر الحاكم فوجد حصته من هذه الأرض نصفها أو ثلثها قال الخصاف: 
يجعل جميع حصته وقفا على الوجوه التى سبلها. 

+17١‏ قال نحم الله وفتدفال أصحابنا ف ارخ قال لاع يداك 
حصتى من هذه الأرض وهى ثاثها بألف درهم؛ فإذا حصته نصفهاء فايس 
للمشترى إلا الثلث الذى سماه له» وقالوا فيمن أوصى لرجل فقال: أوصيت لك 
يثلث مالى وهو ألف درهمء فإذا ثلث ماله أكثر من الألف: فللموصى له جميع 
الثلث» قال الخصاف: وعندى أن الوقف نظير الوصية. 

١١‏ :- وإن جعل غلة ذلك على قول سماهم ومن بعدهم على المساكين 
فصدقه القوم الذين وقف عليهم وقالوا: إنا نصدق وقف الثلث عليناء قال: تصديقهم 
وسكوتهم فى ذلك سواءء وأقضى بجميع حقه وقفاء وأجعل للقوم الذين سماهم 
بأعيانهم غلة الثلث من ذلك» وأجعل فضل مابين الثلث إلى النصف للمساكين. 

-:١١ 2377‏ وإذا شهدا على رجحل أنه وقف أرضه واحتلفا فيما بينهما فشهد 
أحدهما أنه وقف أرضه فى موضع كذاء وشهد الآخر أنه وقف أرضه فى موضع كذا 
وسمى موضعا آخر لا تقبل الشهادة» ولو شهد أحدهما أنه وقف تلك الأرض وحدها 
وشهد الآخ رأنه وقف تلك الأرض وأرضا أخرىء قبلت الشهادة على ما اتفقا عليه. 

١١ 8‏ :- فلو شهد أحدهما أنه وقف هذه الأرض كلها وشهد الآخر أنه 


الفتاوى التاتارحانية 1 '”"-كتاب الوقف ١6٠١‏ الفصل: "٠‏ الشهادة فى الوقف ج:/ 
وقف نصفهاء قبلت الشهادة على النصف وقضى بوقفية نصف هذه الأرض» هكذا 
ذكر هلال والخصافء قيل: هذا الجواب مستقيم على مذهبهما غير مستقيم على 
مذهب أبى حنيفة» كمالو شهد أحد الشاهدين على تطليقة وشهد الآخر على 
نصف تطليقة فإن هناك لاتقبل الشهادة عند أبى حنيفة وعندهما تقبل على نصف 
تطليقة» ومنهم من قال: هذا على الاتفاق. 

ها -:١١‏ ولو شهد أحدهما أنه جعل له ثلث الغلة وشهد الآخر أنه جعل 
له نصفها قبلت الشهادة على الثلث عندهماء وإن شهد أحدهما أنه وقف نصفها 
مشاعا وشهد الآحر أنه وقف نصفها مقسوما فالشهادة باطلة» ولو شهد أحدهما 
أنه وقفها يوم الخميس وشهد الآخر أنه وقفها يوم الجمعة قبلت الشهادة» قيل: هذا 
على قول أبى يوسفء أما على قول محمد لاتقبل هذه الشهادة» ولو شهد أحدهما 
أنه وقفها وقفا صحيحا فى صحته وشهد الآحر أنه وقفها بعد موته» لاتقبل الشهادة 
ولو شهد أحدهما أنه وقفها وقفا صحيحا فى صحته وشهد الآخر أنه وقفها فى 
المرض» قبلت الشهادة» وتكون جميع الأرض وقفاء إن كانت تخرج من الثلث» 
وإن كانت لاتخرج من الثلث يصير ثلثها وقفاء ولو شهد أحدهما أنه جعلها صدقة 
موقوفة على الفقراء وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة على المساكين» وفى 
الغياثية: أو زاد أحدهما على وجوه البر» م: قبلت الشهادة» وإن شهد أحدهما أنه 
عله فزلاقة مرقوفة عل كردا لله وهو كدر جما ردقه هر توعان زيل 
تكون وقفا على الفقراء. 

-١ 5‏ وذكرالخصاف فى وقفه: إذا شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه 
وقفها على الفقراء والمساكين وشهد الآخر أنه وقفها على الفقراء» يحكم عليه 
بالوقف للفقراء فى قول الحسن ابن زياد»ء ولو شهد أحدهما أنه جعلها صدقة 
موق وف غدلي عولااله وو قلع من عده رشي الكغر أنه لياو نمضن عبد الله 
تابوقع علق غتزالاء انيه اشناعاه: ولرشيه ا مدعا جلها صتدةة 
تو قوق عنلين غيادا لله وين وشهد الكشر الجعلها عل عية الله عاضة قفصي 
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بالتضق لعبدالله و الصف الذعر للفقراءاو إذا قريد احدهيا اتلد جيه لعرداللهماقة 
درهم فى كل سنة من غلات هذه الأرض وشهد الآخر أنه جعل له مائتى درهم» 
لاتقبل هذه الشهادة عند أبى حنيفة» كما لو شهد أحدهما لرجل على رجل بمائة 
درهم وشهد الآحر بمائتى درهمء ولو قال: أحدهما: جعل له من الغلة فى كل سنة 
مائة درهم, وقال الآخر: فى سنة واحدة» فإنه يثبت فى السنة الأولى عندهم. 

١١ 7‏ :- قال الخصاف فى وقفه: لو شهد أحدهما أنه جعلها صدقة 
موقوفة على الفقراء والمساكين وشهد الآحر أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء 
والمساكين وأبواب البر» تقبل هذه الشهادة» قال: ولو شهد أحدهما أنه جعل أرضه 
صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وشهد الآخر أنه حعلها صدقة موقوفة على 
فقراء قرابته قال: لايشبه هذا أبواب البر. 

١١‏ :- إذا شهدا أنه جعل هذه الأرض صدقة موقوفة علينا أو على 
أحدناء أو على أو لادناء أو آبائناء أو أحدادناء أو ما أشبه ذلك» لاتقبل الشهادة» 
ولو شهدا أنه وقف أرضه علينا وعلى قوم آخحرين» فذلك كله باطل» ولا يجوز 
للشركاء سواهم, و كذلك إذا قالا: على قرابته» وهما من قرابته» أو قالا: على 
نسله» وهما من نسله» أو قالا: على آل عباس» وهما من آل عباس» ولو قالا: علينا 
وعلى قوم آخرين معلومين فأردنا أن لاتبطل شهادتهما فلم يقبل ذلك» قبلت 
شهادتهماء ولو شهدا لقرابة الواقف وهما من قرابته [وقالا: لم نقبل ذلك] لم 
تقبل شهادتهماء وكذلك إذا لم يكن لهما أولاد. 

١١ 48‏ :- إذا وقف الرجل كراسة على مسجد لقراء ة القرآن أو على أهل 
مسجد وهم يحصون حتى جاز الوقف فشهد أهل ذلك المسجد على وقف 
الكراسة فهذه المسألة نظير مسألة شهادة أهل مدرسة على وقف تلك المدرسة» أو 
شهادة أهل محلة على وقف تلك المحلة» والمشايخ فصّلوا الجواب فيها فقالوا فى 
شهادة أهل المدرسة: إن كانوا يأحذون الوظيفة من ذلك الوقف لم تقبل 
شهادتهماء وإن كانوا لايأحذون تقبل؛ وكذلك قالوا فى أهل المحلة: من شهد 
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وهو ممن يأنحذ من ذلك لاتقبل شهادته» وكذلك الشهادة على وقف مكتب 
وللشهود صبية فى المكتب على هذا؛ وقيل فى هذه المسائل» تقبل الشهادة على 
كل حالء وفى الظهيرية: وهو الصحيحء م: وعن هذا قلنا: إذا شهدا أنه وقف على 
فقراء جيرانه وهمامن فقراء جيرانه» أو شهد أنه وقف على فقراء أهل السجن 
بالبصرة أو فقراء أهل المسجد وهما من ذلكء تقبل شهادتهماء بخلاف ما إذا 
شهدا أنه وقى على فقراء القرابة» وهما من فقراء القرابة حيث لاتقبل شهادتهما. 

1١‏ :- أرض فى يد رجحل يزعم أنها ملكه فادعى قوم, أن هذا الرحل 
وقف هذه الأرض علينا وقفا صحيحاء وذو اليد منكر وأقاموا البينة على ماادعواء 
قبلت بينتهم وحكمت عليه بالوقف وأخرحها من يده» وهذه المسألة تصريح أن 
الدعوى من الموقوف عليه صحيح» وكذلك إذا ادعى رجل أنه وقف هذه الأرض 
على المساكين وهو يجحد ذلك وأقام البينة على إقراره بذلك» حكمت عليه 
بالوقف للمساكين وأحرحت الأرض من يده» وفى جامع الفتاوى: وقف صحيح 
على مكتب ومعلم فى القرية فغصبه رحلء» ثم شهد من أهل القرية من لا ولد له فى 
المكتب أن هذا وقف فلان بن فلان على كذاء صحت شهادتهم. 

١١! ١‏ : م: وتقبل الشهادة على أصل الوقف بالشهرة» وعلى الشرائط 
لاءهو المختار» وفى الذخيرة: وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغينانى يقول: 
لابد من بيان الجهة بأن يشهدوا أن هذا وقف على المسجد أو على المقبرة أو ما 
أشبههء حتى لو لم يذكروا ذلك فى شهادتهم لاتقبل شهادتهم؛ ومعنى قول 
المشايخ» لاتقبل الشهادة على شرائط» أى بعد مابينوا الجهة وقالوا: هذا وقف على 
كذاء لاينبغى لهم أن يشهدوا أنه يبدأ من غلته فيصرف إلى كذاء ثم إلى كذاء ولو 
ذكروا ذلك لاتقبل شهادتهم. 

١١‏ : وفى الخخانية: إذا شهد الشهود على وقف بالتسامع قال عامة 
المشايخ: إذا كان الوقف مشهورا متقادما يجوز» كوقف عمرو بن العاص رضى 
اللّه عنه وما أشبه ذلك جازت الشهادة عليه بالتسامع» وقال الفقيه أبو بكر البلخى: 
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لايجوز وإن كان الوقف مشهوراء وفى تجنيس الفتاوى: والمختار أنه يجوزء 
وذ كر شنمتشن الأتجة السرعسى أنه لاتعتوز الشيادة على الشرائط والشهات 
بالتسامع» وهكذا قال الشيخ الأجل الأستاذ ظهير الدين. 

-:1١‏ م: وتقبل الشهادة على الشهادة فى الوقفء وكذا شهادة 
النساء مع الرحال» وفى الفتاوى العتابية: وعن أبى الليث: تجوز الشهادة بالوقف 
بالاستفاضة من غير الدعوى» وتقبل الشهادة بالوقف وإن لم يبينوا حهة ويكون 
للفقراء» وفى النوازل: سكل أبو بكرعن صدقة موقوفة استولى عليها ظالم وأنكر 
الواقف هل يجب على الأهل أن يشهدوا أنه للفقراء؟ قال: من سمع الواقف له أن 
يشهدء» ومن لم يسمع لايجوز. 

يا 

١1١ 4‏ :- رجل جاء إلى قاضى بلدة وقال: إنى كنت أمينا للقاضى الذى 
كان قبلك هنا وفى يدى صدقة كانت لرجل يقال له فلان بن فلان وقفها على قوم 
معلومين سماهمء قبل قوله إذا لم يكن للواقف ورثة ولم يعلم من أمر هذه الصدقة 
غير ما أقر به هذا الرحلء وإن كان له ورثة فقالوا: هو ميراث بيننا وليس بوقف» 
فالقول قولهم ويكون ميراثا بينهم» وإن قالت الورثة هى وقف علينا وعلى نسلنا 
ومن بعد ذلك على المساكين» وقال الذى فى يده الضيعة هى وقف على الفقراء 
والمساكين دونكم, فالقول قول الورثة» وإن قال الذى فى يده الضيعة» هى وقف 
على الفقراء» ولم يقل: وقفها فلان» وقال قوم: هى وقف علينا وعلى نسلنا وقفها 
أبوناء فالقاضى يقضى بالوقفية ولا ينظر إلى قول الورثة. 

هم ١١‏ :- الوقوف التى تقادم أمرها ومات الشهود الذين يشهدون عليها 
تنازع فيها قوم, فقال فريق: هى وقف علينا وقفها فلان» وقال فريق اخر: هى وقف 
علينا وقفها فلان» بعين ذلك الرحل الذى ادعى الفريق الأول الوقف من جهته فهذه 
المسألة على وحهين: أحدهما: إذا كان للواقف ورثة أحياء» ففى هذا الوجه يرجع 
إلى الورثة سواء كان بها رسوم فى دواوين القضاة يعملون بها أو لم تكن فأى فريق 
عينه الورثة فالقاضى يجعل الوقف له» وإن لم يكن للواقف ورثة أحياء» فهذا على 
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وجهين أيضا: إن كان بهذه الأوقاف رسوم فى دواوين القضاة يعلمون بها فإذا 
تنازع فيها أهلها فإنها تجرى على الرسوم الموجودة فى دواوينهم؛ وإن لم يكن فى 
دواوين القضاة رسوم يعملون عليها فالقاضى يجعلها موقوفة» من أثبت فى ذلك 
حقا يقضى له به» وفى واقعات الناطفى: وإن اصطلح الفريقان على شيء فيما بينهم 
فالقاضى ينفذ ذلك ويقسم الغلة عليهم بينهم. 

65 : وإذا كانت الأرض فى يد رحل وهو يقول: إنها كانت لفلان 
وقفهاعلى كذاء وقال الورثة: بل وقفها الميت علينا وعلى نسلنا ومن بعدنا على 
المساكينء والذى قالت الورثة حلاف ماقاله الرحلء فإن القاضى يمضيه على ما 
أقر به الورثة إذا لم يجد القاضى فى ديوان الحكم الذى قبله كتبا من الصك فيها 
رسوم الوقف ولم يكن الوقف فى يد الأمناء» فأما إذا كان الوقف فى يد الأمناء وله 
رسوم فى ديوان من قبله فإنه لايقبل قول الورثة فيما ليس فى أيديهم. 

١١ 7‏ :- وفى الظهيرية: رحل قدم بلدا من البلدان قاضيا فوجد فى 
ديوان الذى كان قاضيا قبله ذكر أوقاف هى فى أيدى الأمناء ووجد لها رسوما فى 
ديوانه قال الخصاف: هذا القاضى يحمل الأمر على ما كان فى ديوانه من قبله» فإن 
تنازع فى ذلك قوم فقال فريق: هو لنا وقفه فلان عليناء وليس لهم بينة» إن كان 
للواقف ورثة فأقروا أن صاحبهم وقف ذلك على هؤلاء جاز» فالأمر موقوفء فإن 
اصطلحوا وأرادوا أذ ذلك كان للقاضى فى الاستحسان أن يقسم ذلك بينهم. 

-:١١‏ وفى جامع الفتاوى: ذكر الخصاف: إذا تنازعوا فى شرط الوقف 
يرجع إلى ورثة الواقف» فإذا لم تكن ورثة واصطلحوا على شيء جاز فى الاستحسان؛ 
والأمر موقوف عند القاضىء م: سئل شيخ الإسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه 
قدر مايص رف إلى مستحقه؟ قال: ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان أن 
قوامها كيف يعملون فيه؟ وإلى من يصرفونه؟ وكم يعطون؟ فيبنى الأمرعلى ذلك. 

1١ 8‏ :- وفى فتاوى الفضلى: وقف فى يد صاحب الأوقاف فوجد فى 
صك ذلك الوقفى أن الفاضل من نفقته يصرف إلى فقراء أهل السكة التى فيها 
الوقف وغيرهم من فقراء المسلمين» يصرف الفاضل إلى أعيان فقراء السكة 
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الموحودين يوم الوقفء يضرب لكل واحد منهم بسهم ولسائر الفقراء بسهم؛ 
وكل من مات منهم سقط سهمه» وقسم بين الباقى منهم على ماوصفتء فإذا 
انقرض فقراء السكة الموجودون يوم الوقف كان فقراء أهل السكة ومن سواهم 
من فقراء المسلمين فى ذلك سواء. 

: وفى وقف الخصاف: رجحل وقف ضيعة له»ءفقال: قدجعلت 
ضيعتى المعروفة بكذاء وهى مشهورة مستغنية بشهرتها عن تحديدهاء صدقة موقوفة» 
على وجوه سماها وجعل آخرها للمساكين» جازء فإن ادعى الواقف أن قراحا منها 
لم يدحلا فى هذا الوقف قال: إن كانت حدود هذه الضيعة مشهورة معروفة وكان 
هذا القراح داحلا فى حدودها فهو داخل فى الوقف» وكذا إن كانت هذه الضيعة 
معروفة عند الصلحاء من جيرانهاء وهذا القراح كان منسوبا إليها معروفا أنه منها فهو 
داحل فى الوقفء فإن لم يكن الأمر على مابينا فالقول قول الواقف» ولا يكون هذا 
القراح داحلا فى الوقف» وكان القياس أن يقبل قول الواقف فيما أقربه وكان وقفا 
صحيحاء وما جحد كان مشكلاء فكان القول فيه قول الواقفء وأما الداريقفها 
الرحل ولها حجرء فقال الواقف: إن بعض الحجر لم يدخل فى الوقف» قال: ما كان 
من هذه مما يشتمل عليه حدود الدار فهى داحلة فى الوقف. 

0١‏ - الدار لاتشبه الضياعء من قبل أن جيران الدار والملاصقين بها 
لايشكل عليهم أمرها وحدودهاء فإن كان يشكل ذلك على الجيران حتى لايعرفوها 
فالقول قول الواقفء ولأهل الوقف أن ينازعوه» وأن يستحلفوه على ما أنكر من ذلك. 

١ 5‏ : وإن لم يكن وقفا على قوم, وإنما وقفه على وجوه البرمن يكون 
الخصم فيه؟ قال: من ينازعه فى ذلك من المسلمين وقدمه إلى الحاكم فإن الحاكم 
ينظر: فإن كان المنازع فى ذلك رجلا من أهل البر والصلاح يتطوع بالقيام بذلك ليس 
ممن يشاكل الناس ورآى الحاكم أن يجعله خصما فى ذلك فعل ما هو الأصلح. 

١١7‏ :- وقف فى يد الواقف يفرق النزل على أقربائه ومواليه ويفضل البعض 
على البعض ويضع فيمن شاءء ثم مات هذا الواقف وأوصى إلى آخخرولم يبين كيف 
كان سبيل الوقف؟ فللثانى أن يصرف إلى من كان يصرف إليه الأول» وإن أشكل على 
الثانى أن الأول إلى من كان يصرف الزيادة على أقربائه ومواليه» يصرفها إلى الفقراء. 
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الفصل الحادى والعشرون فى المساجد 
وهو أنواع: 
نوع منه: فى الإضافة إلى مابعد الموت 

١١ 4‏ : الإضافة إلى مابعد الموت أو الوصية ليست بشرط لصيرورة 
المكان مسجدا صحة ولزوما عند أبى حنيفة» بحلاف سائر الأوقاف على مذهبه» 
وقول أبى حنيفة فى المسجد أنه لايشترط الإضافة إلى مابعد الموت أو الوصية 
كقولهماء و أماالقبض والتسليم فشرط لصيرورة مسجدا عند أبى حنيفة ومحمدء 
وعند أبى يوسف ليس بشرطء حتى أن عنده يصير مسجدا بمجرد البناء» وعندهما 
لايصير مسجدا بمجرد البناء ما لم يوحد القبض والتسليم؛ وبالصلاة بجماعة يقع 
القبض والتسليم بلا حلاف» حتى أنه إذا بنى مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه فصلى 
فيه جماعة فإنه يصير مسجداء ويشترط مع ذلك أن يكون الصلاة بأذان وإقامة جهرا 
لاسرا حتى لو صلى فيه جماعة بغير أذان وإقامة سرا لاجهرا لايصير مسجدا عندهماء 
ولا يقع القبض والتسليم بالصلاة» وحدانا عند محمد» وعن أبى حنيفة روايتان» فى 
رواية الحسن لايقع القبض والتسليم» وفى رواية غيره يقع القبض والتسليم. 

-:١١ 5‏ وفى الملتقط الناصرى: و إذا بنى مسجدا لايصير مسجدا حتى يقر 
بلسانه أنه مسجد لايباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث وفتح الباب وأذن فيه وأقيم 
وأذن للناس بالدخول فيه عامة فيصير مسجدا إذا صلى بجماعة فيه» وقال أبو يوسف: 
يصير مسجدا بقوله: جعلته مسجداء وفى الخانية: وفى رواية أخرى عن أبى حنيفة: إذا 
صلى واحد فيه بإذنه يصير مسجداء إلا أن بعضهم قال: إذا صلى فيه واحد بأذان وإقامة» 
وفى ظاهر الرواية لم تذكر هذه الزيادة» والصحيح رواية الحسن وهو أنه يشترط أداء 
الصلاة بالجماعة من اثنين فصاعدا بإذنه كما قال محمدء م: وإن جعل مؤذنا وإماما 
وهو رجل واحد فأذن وأقام وصلى وحده صار مسجدا بالاتفاق. 
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١! 5‏ :: وإن صلى بنفسه هل يصير مسجدا؟ ذكر هلال فى وقفه ما 
يدل على أنه يصير مسجداء فإنه قال: كان أبو حنيفة يقول: لايكون مسجدا حتى 
يصلى فيه ؛ وقوله: يصلى فيه» على مالم يسم فاعله فهو دليل على أن صلاته وحده 
وصلاة غيره فيه سواءء وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يشترط صلاة غيره» وفى الفتاوى: 
وقال بعضهم: صلاته لاتكفى» وهو الصحيح. 

١١ 17‏ : م: وبقبض المتولى هل يصير مسجدا من غير أن يصلى فيه؟ 
فقداحتلف المشايخ فيه» ويكتفى بصلاة واحدة بالجماعة لصيرورته مسجداء 
ذكره فى الوقف للحسن» وفى وقف هلال البصرى والخصاف: قال أبو حنيفة: 
لايكون مسجدا حتى يصلى فيه جماعة بإذنه» وقال فى آخر الصلاة إملاء برواية 
بشر بن الوليد قال أبو حنيفة: لايصير مسجدا حتى يقول: صلوا فيه بجماعة أبدا. 

1١‏ :- وفى الحاوى: رجحل هدم داره وجعلها مسجدا وصلى فيه فى 
جماعة» ثم أراد أن يهدمه ويصيّره دارا؟ قال: لم يكن له ذلكء ولو فعل ذلك قبل أن 
يصلى فيه أحد بالجماعة له ذلك» و كذا لو صلى الناس فيه لكن بلا جماعة. 

١ 8‏ :- م: ولو أمرالقوم أن يصلوا فيه بجماعة صلاة أو صلوات يوما 
أو شهرا لايكون يسجدا| حتى يقول مابيداة من القول».و ةك رالصدر الشهيد فى 
واقعاته: رجحل له أرض ساحة لابناء فيها أمر قوما أن يصلوا فيها بالجماعة» فهذا 
على ثلاثة أوجه: إما إن أمرهم بالصلاة فيها أبدا نصا بأن قال: صلوا فيها أبداء أو 
أمرهم بالصلاة مطلقا ونوى الأبد» وفى هذين الوجهين صارت الساحة مسجداء لو 
مات لايورث عنه» وأما إن وقت الأمر باليوم أو الشهر أو السنة» ففى هذا الوجه 
لاتصير الساحة مسجداء لو مات تورث عنه. 

- وفى فتاوى أبى الليث: سثل الفقيه أبو حعفر عن وقف بجنب 
المسجد والوقف على المسجد فأرادوا أن يزيدوا فى المسجد من ذلك الوقف؟ 
قال: يجوزء وينبغى أن يفعلوا ذلك بإذن الحاكم» وسثل أبو القاسم عن أهل مسجد 
أراد بعضهم أن يجعلوا المسجد رحبة أو الرحبة مسجدا أو يحدثوا له بابا أو 


الفتاوى التاتارحانية 1 5”-كتاب الوقف ١60/١‏ الفصل: ”5١‏ مسائل وقف المساجد ج:/ 
يحولوا بابه عن موضعه وأبى البعض ذلك؟ قال: إذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم على 

-١‏ وفى قسمة فتاوى أبى الليث: الطريق إذا كان واسعا فبنى فيه 
أهل المحلة مسجدا للعامة ولا يضر ذلك بالطريق فلا بأس بهء وإن أراد أهل المحلة 
أن يدخلوا شيئا من الطريق فى دورهم نص فى العيون أنه ليس لهم ذلكء وإن كان 
لايضر ذلك بالطريق» وإن أرادوا أن يجعلوا شيئا من المسجد طريقا للمسلمين فقد 
قيل: ليس لهم ذلك» وإنه صحيح. 

؟ ١١5٠‏ :- وفى كراهية فتاوى أهل سمرقند: قوم بنوا مسجدا واحتاجوا 
إلى مكان ليتسع وبجنبه طريق المسلمين فأحذوا شيئا من الطريق وأدنخلوه فى 
المسجد: فإن كان لايضر بأصحاب الطريق رحوت أن لايكون به بأس» وفى الظهيرية: 
وعن محمد فى مسجد ضاق بأهله لا بأس بأن يلحق بالمسجد من طريق العامة إذا 
كان واسعاء وقيل: يجب أن يكون بأمر القاضىء وقيل: إنما يجوز إذا تتحت تلك 
البلدة قهرا وعنوة» أما إذا قتتحت صلحا فلا يجوز. 

-:١ ١ 5١7‏ وفى الفتاوى العتابية: قال الشيخ الإمام خواهرزاده: إذا كان 
الطريق ضيقا والمسجد واسعا لايحتاجون إلى بعضه تجوز الزيادة فى الطريق من 


١١ ٠‏ :- قول المصنف: ”وفى الفتاوى العتابية: قال الشيخ الإمام خواهر زاده: إذا 
كان الطريق ضيقا والمسجد واسعاء لايحتاجون إلى بعضهء تجوز الزيادة فى الطريق من المسجد؛ 
لأن كلها للعامة» قلت: هذه المسألة معلولة؛ لأن المراد بجواز الزيادة فى الطريق من المسجد حواز 
المرورفى بعض المسجد إذا كان المسجد واسعاء لا أنه يكون جزء | من الطريق بل يبقى جزء ا 
ثابتادائما بالمسجدء فيجوز المرور فيه للعامة حتى يجوز مرور الكافر فيه» ولكن لايجوز مرور 
الحائض والنفساء والجنب فلا يكون حارجا من المسجد ولا يجوز الاستبدال» ويؤيده عبارة 
مجمع الأنهر» واعلم أنه لو ضاق المسجد ولجبنه طريق العامة يوسع منهء وكذا بالعكسء والمراد 
بعكسه أن يجعل فى المسجد ممر لتعارف أهل الأمصار فى الجوامع» وجاز لكل أحد أن يمرفيه 
حتى الكافر إلا الجنب والحائض والنفساء والدواب» مجمع الأنهر مطبوعة بيروت 5951/57.-> 


الفتاوى التاتارحانية 1 7”-كتاب الوقفب ١054‏ الفصل: 5١‏ مسائل وقف المساجد ج:/ 
المسجد؛ لأن كلها للعامة» وفى جامع الفتاوى: إذا أرادوا أن يأحذوا من الطريق 


ويبنوا مسجدا ولا يضر بالطريق ومنعهم رجحل لابأس به» ولا يعتبر منعه. 
١١65٠‏ :- وفى الخانية: دار فيها مسجدء إن كانت الدار إذا أغلقت كان 


->ويؤيده عبارة الزيلعى أيضا: وقوله: كعكسه أى كما جاز عكسه وهو ما إذا جعل فى المسجد 
ممرلتعارف أهل الأمصار فى الجوامع» وجاز لكل أحد أن يمرفيه حتى الكافر إلا الجنب 
والحائض والنفساء» لما عرف فى موضعه» وليس لهم أن يدخلوا فيه الدواب» تبين الحقائق مطبوعة 
مكتبه امداديه ملتان */ 8*5 وطوّل ابن عابدين الشامى فى رد المختار تحت قوله الدر: لاعكسه» 
فانظر رد المختار مطبوعة مكتبة زكريا / هلاه» 5/اه. 

وعبارة الطمحطاوى على الدر: وإن كان بعد انعقاد المسجدية فلا يجوز احداث الطريق فيه» قلت: 
وظاهر كلام المصنف والشارح جوازه إلا أنه لايعطى حكم الطريق من كل وجهء حاشية الطحطاوى 
على الدر مطبوعة كوئته ؟/ 47 5» وانظر البحر الرائق مطبوعة مكتبة زكريا جديد 57/5 . 

فالحاصل: أن مسألة فتاوى أبى الليث هى الصحيحة أنه قال: ليس لهم ذلكء وإنه 
صحيح فانظر برقم: .١١8 ٠01١‏ 

واتفق المشايخ الكبار من أهل الفتاوى على عدم جواز أن يجعل شيء من المسجد خارجاء 
أو أن يستبدل بعضه أو كلههء منهم: الشيخ أشرف على التهانوى فى إمداد الفتاوى 2105/7 
والشيخ رشيد أحمد الكنكوهى فى فتاوى رشيدية/ 45 5» ومفتى الهند كفايت اللّه الدهلوى فى 
كفاية المفتى 7/ 275 والمفتى محمد شفيع فى إمداد المفتيين: .77٠١‏ 

ونقل الشيخ ظفر التهانوى فى إعلاء السنن مكاتبة سعدبن أبى وقاصء وعمر بن الخطاب 
فى زمن خلافة عمر فى مسألة قصر بيت المال ورحبة المسجد فى الكوفة» وطوله الشيخ وفصله 
ولا تناقض فى مسألتنا وفى مكاتبة عمر وسعد؛ لأن مرادنا جواز المرور وعدم جعل المسجد كله 
أو بعضه خارحا من المسجدء ويجوز للإمام المسلم والحكومة الإسلامية لمصالح العامة كما فعل 
سعد بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطابء فلا يجوز لكل مسلم هذا العمل؛ لأنه لايكون مثل أمير 
المؤمنين عمر بن الخمطابء وانظر التفصيل فى إعلاء السئن مطبوعة بيروت 45/١‏ 28 وانظر فى 
سجل الفتاوى ألف 4777.» فى دار الإفتاء لمدرسة شاهى مرادآ باد الهند. 

شبير أحمد القاسمى 

الجامعة القاسمية مدرسة شاهى مرادا بادء الهند. 


الفتاوى التاتارحانية 1 7”-كتاب الوقف ١1١‏ الفصل: 5١‏ مسائل وقف المساجد ج:/ 
من حرمة البيع وحرمة الدحول للجنب إذا كانوا لايمنعون الناس من الصلاة فيه» 
وإن كانت الدار إذا أغلقت لم يكن فيها جماعة» وإذا فتح بابها كان لها جماعة» 
فليس هذا مسجد جماعة» وإن كانوا لايمنعون الناس من الصلاة فيه» وفى الغيائية: 
نهر لأقل قرية فأرادوا أن يبنوا عليه مسجدا فلا بأس به مالم يضر بالنهر ولم يعترض 
لهم أصحاب النهر. 

15 مم: ولو ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل: تؤوخذ 
أرضه بالقيمة كرهاء وقد صح عن عمر وكثير من الصحابة أنهم أخذوا أرضين 
بكره من أصحابها وزادوا فى المسجد الحرام حين ضاق بهم. 

7 : وفى فتاوى النسفى: سئل شيخ الإسلام عن متولى مسجد 
جعل منزلا موقوفا على المسجد مسجدا وصلى فيه الناس سنين كثيرة» ثم ترك 
الناس الصلاة فيه فأعيد منزلا مستغلا تنفق غلته على ذلك المسجد كما كان؟ قال: 
يجوزء قبل: فهل صح جعل المتولى المنزل مسجدا؟ قال: لا. 

١ 7‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: سلطان أذن لأقوام أن يجعلوا أرضا من 


أرض الكورة فى مسجدهم ويزيدوا فيه ويتخذوا حوانيت موقوفة على مسجدهم؟ 


ه ١١5١‏ :- نقل الأزرقى عن ابن جريج قال: كان المسجد الحرام ليس عليه جدرات 
محاطة» إنما كانت الدور محدقة به من كل جانب» غير أن بين الدور أبوابا يدخل منها الناس من 
كل نواحيه» فضاق على الناس فاشترى عمربن الطاب رضى اللّهِ عنه دورا فهدمها وهدم على من 
قرب من المسجدء وأبى بعضهم أن يأحذ الثمن وتمنع من البيع فوضعت اثمانها فى خزانة الكعبة 
حتى أحذوها بعد» ثم أحاط عليه جدارا قصيراء وقال لهم عمر: إنما نزلتهم على الكعبة فهو فناؤهاء 
ولم تنزل الكعبة عليكم, ثم كثر الناس فى زمن عثمان بن عفان رضى اللّه عنه فوسع المسجد 
واشترى من قوم وأبى آخخرون أن يبيعوا فهدم عليهم فصيحوا به فدعاهم, فقال: إنما جرأكم على 
حلى عنكم فقد فعل بكم عمر هذا فلم يصح به أحد فاحتذيت على مثاله فصيحتم بى ثم أمر بهم 
إلى الحبس حتى كلمه فيهم عبداللّه بن خالدبن أسيد فتركهم. احبار مكة» ذكر ماكان عليه 
المسجد الحرام وجدرانه ؟/548» هكذا رواه التهانوى فى إعلاء السنن» كتاب وقف الأرض 
وجعلها مسجداء باب إذا ضاق المسجد بأهله الخ 775/1١‏ برقم: 501١‏ . 


الفتاوى التاتارحانية 1 7”-كتاب الوقفب ١1١‏ الفصل: 5١‏ مسائل وقف المساجد ج:/ 
قال الفقيه أبو بكر الإسكاف: إن كانت البلدة فتحت عنوة جاز أمره إذا كان ذلك لايضر 
بالمارة» وإن كانت فقتحت صلحا لم يجز أمره» وفى التجنيس فى الفتاوى: وعلامة الفتح 
عنوة وضع الخراج على أراضيهم؛ وعلامة الفتح صلحا وضع العشر على أراضيهم. 
١1:-م:‏ وفى الجامع الصغير: رجحل جعل داره مسجدا وتحته 
سرادب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه» فإنه لايصير 
مسجداء حتى لو مات يورث عنه وله أن يبيعه حال حياته» وفى الغياثية: ولو جعل 
رواية الحسن: يجوز السفل دون العلوء وعند محمد يجوز العلو أيضاء وفى الجامع 
الفتاوى: إذا كان السفل مملو كا وفوقه مسجدا حازء وقال محمد: إن كان فوقه أو 
8:-من: وفى المنتقى: اتخذ من داره مسجدا وأشرعه وجعل على 
المظل منه غرفة أو مسكنا فهذا ملك له وله بيعه» وكذلك الصحن الذى ليس عليه 
بناءولا تحته مسكن؛ يريد به أنه كما لايثبت لما تحت المسكن حكم المسجد 
لايثبت للباقى» وهو الصحنء حكم المسجدء كما أشار إليه فى الكتاب أن هذا 
مسكن واحدء وعن أبى يوسف أنه أجاز أن يكون الأسفل مسجدا والأعلى ملكاء 
وعن محمد أنه حين دخل الرى ورأى ضيق الأمكنة جوز ذلك» وإن جعل وسط دراه 
مسجدا وأذن للناس بالدحول فيه فله أن يبيعه» وفى السغناقى: ولو عزل بابه إلى 
الطريق الأعظم يصير مسجداء كذا ذكره الإمام قاضى نخحانء م: وإن مات يورث عنه. 
٠‏ - وفى الأجناس: وفى نوادر هشام: قال: سألت محمد بن الحسن 
عن نهر قرية كبيرة لأهل لايحصى عددهم وهو نهر قناة أو نهر وادلهم خاصة أراد قوم 
أن يعمروا بعض النهر ويبنوا عليه مسجدا ولا يضر ذلك بالنهر ولا يتعرض لهم أحد 
من أهل النهر؟ قال: محمد: يسعهم أن يبنوا ذلك المسجد للعامة أو المحلة. 
0١‏ - ولو كان مسجد فى محلة ضاق على أهله ولا يسعهم أن 


الفتاوى التاتارحانية 6 7”-كتاب الوقف ١15‏ الفصل: 5١‏ مسائل وقف المساجد ج:١/‏ 
يزيدوافيه فسألهم بعض الجيران أن يجعلوا ذلك المسجد له ليدخل هو داره» 
ويعطيهم مكانه عوضامن داره ماهو خير له أيسع لأهل المسجد ذلك؟ قال 
محمد: لايسعهم ذلك» وفى العتابية: ومن الناس من يجوز الاستبدال فى الوقف. 

1١51١‏ :-م: إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة 
المسجد أو فوقه» ليس له ذلك» وفى الحاوى: وفى المنتقى: إذا بنى الرحل مسجدا 
وبنى فوقه غرفة وهو فى يده فله ذلك» وإن كان حين بناه لى بينه وبين الناس» ثم 
جاء بعد ذلك يبنى لايترك» وفى جامع الفتاوى: ولو قال: عنيت ذلك لايصدق. 

- وفى النوازل: ولو جعل العلو مسجدا والسفل وقفا على 
المسجد وأخحرحه من يده يجوزء وكذلك لو جعل السفل مسجدا للناس أو سردابا 
وقفا على ذلك وأخرحه من يده يصح؛ لأنه لله تعالى. 

51١‏ ١1:-م:‏ وفى الفتاوى: سمل أبو القاسم عمن أراد أن يهدم مسجدا 
ويبنيه أحكم من بنائه الأول؟ قال: ليس له ذلكء وفى النوازل: إلا أن يخماف أن 
ينهدم إن لم يهدم» م: وتأويل هذه المسألة: إذا لم يكن هذا الرحل من أهل هذه 
المحلة» فد ذكر فى الواقعات عن أبى حنيفة» لأهل المسجد أن يهدموا المسجد 
ويجددوا بناءه ويضعوا الحباب ويعلقوا القناديل» ولو أصاب من قناديلهم رأس 
رحل لااضمان عليهمء ولو علق أهل محلة أحرى ضمنواء وهذا إذا أراد أهل 
المسجد أن يفعلوا ذلك من مال أنفسهم» فأما إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك من مال 
الوقف ليس لهم ذلك إلا بأمرالقاضى» وفى السراجية: مسجد مبنى معمور ليس 
للمتولى أن يهدمه ثانيا ويتكلف فى تزيبنه. 

: وفى الخانية: مسجد اتخذ لصلاة الجنازة أو لصلاة العيد هل 
يكون له حكم المسجد؟ اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: يكون مسجدا حتى لو 
مات الواقف لايورث عنهء وقال بعضهم: ما اتخذ لصلاة الجنازة فهو مسجد لايورث 
عنه» وما اتخذ لصلاة العيد فإنه لايكون مسجد مطلقاء وإنما يعطى له حكم المسجد 
فى صحة الاقتداء بالإمام وإن كان منفصلا عن الصفوفء أما فيما سوى ذلك ليس له 


الفتاوى التاتارحانية 1 5”-كتاب الوقفب ١15‏ الفصل: ”5١‏ مسائل وقف المساجد ج:/ 
حكم المسجدء وقال بعضهم: له حكم المسجد حال أداء الصلاة لاغير وهو 
والجبانة سواء ويجنب هذا المكان عما يجنب المسجد احتياطاء وفى الواقعات: 
المسجد الذى اتخذ لصلاة العيد فالمختار للفتوى أنه مسجد فى حق جواز الاقتداء 
وإن انفصلت الصفوفء وأما فى ما عدا ذلك فلا رفقا بالناس. 

١75‏ :- وفى اليتيمة: سئل يوسف بن محمد عن المسجد إذا وَهى بعض 
منه» فقال أهل النظر فى هذه الصنعة للقيم: إن لم تهدمه فى هذه السنة ولم تبنه يكون 
ضرره فى العام الثانى أكثر» فهدمه القيم وبناه من مال المسجد هل له ذلك؟ فقال: له 
ذلك» قيل: وإن لم يكن للمسجد غلة للحال فاستقرض من الناس العشرة مثلا بثلاثة 
عشر فى السنة وعقد فى الزيادة عقدا شرعيا وصرف القيم هذا القدر فى بنائه» ثم جاء 
ت السنة الثانية هل يجوز للقيم أن يصرف من غلة المسجد إلى القرض والمرابحة أم 
يضمن من مال نفسه؟ فقال: يضمن تلك الزيادة من مال نفسه. 

17- وسمل أيضاعن مسجد قال بعض أهل المحلة: يحتاج إلى 
العمارة» وقال بعضهم: لايحتاج» فجاء أهل النظر فحكموا أن المسجد يحتاج 
إلى العمارة هل للقيم أن يشتغل بعمارته؟ قال: نعم» وقول أهل النظر بذلك أولى» 
قيل له: ولو احتاج المسجد إلى العمارة الآن» ولكن يبقى المسجد الآن» وإن لم 
يعمره لكن الضرر والنقصان فى العام القابل أكثر هل يعذر القيم فى تأخيره؟ قال: 
إن كان متمكنا فى الحال لايعذر. 

0 

4 :-: إذا جعل أرضاله مسجدا وشرط من ذلك لنفسه شيئا لايصح 
بالإحماع» وفى وقف الخصاف: إذا جعل أرضه مسجدا وبناه وأشهد أن له إبطاله 
وبيعه فهو شرط باطل» كما لو بنى مسجدا لأهل محلة وقال: جعلت هذا المسجد 
لأهل هذه المحلة خاصة» كان لغير أهل تلك المحلة أن يصلوا فيه. 


الفتاوى التاتارحانية 6 7-كتاب الوقف ١15‏ الفصل: 5١‏ مسائل وقف المساجد ج:١/‏ 

8- إذا جعل أرضه مسجدا فخرب ماحول المسجد من المحلة 
واستغنى أهل المحلة عن ذلك المسجدء عاد إلى ملك بانيه إن كان حياء وإلى 
ملك وارثه إن كان ميتا عند محمدء وفى الخحانية: والفتوى على قول أبى يوسف أنه 
لايعود إلى ملكه أبداء وفى السغناقى: وحكى أن محمدا مر بمزبلة» فقال: هذا 
مسجد أبى يوسف يريد به لما لم يقل بعوده إلى ملك البانى يصير مزبلة عند تطاول 
المدة» ومرأبو يوسف بأصطبلء» فقال: هذا مسجد محمد يعنى أنه لما قال بعود 
ملكه فربما يجعله المالك أصطبلا عند تطاول المدة بعد أن كان مسجدا؛ وكل 
واحد منهما استبعد مذهب صاحبه بما أشار إليه. 

-:١1١ 2‏ وفى الحاوى: سكل أبيكر الإسكاف عوو بن لفسة 
مسجدا على باب داره ووقف أرضا على عمارته فمات هو وخرب المسجد 
واستفتى الورثة فى بيعها فأفتوا بالبيع» ثم إن أقواما بنوا ذلك المسجد وطالبوا تلك 
الأرض؟ قال: ليس لهم حق المطالبة. 

11:-غ: وفى السير الكبير: إذا ربدت القبرية النى فيها المسحد 
وجعلت مزارع وخحرب المسجد فلا يصلى فيه أحدء فلا بأس بأن يأحذه صاحبه 
يبيعه ممن يجعله مزرعة لنفسه» وهو قول محمدء وقال أبو يوسف: لايعود إلى 
ملك البانى إن كان حيا ولا إلى ورثته إن كان ميتا وهو مسجدا أبدا على حاله» 
وبهذا الطريق إذا علق قنديلا أو بسط حصيرا أو بوارى فى المسجدء ثم خرب 


١١ 8‏ :- أنخرج البخارى عن ابن عمر أن عمر تصدق فال غك عبد سول الله 
صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلاء فقال عمر: يارسول اللّه! إنى استفدت مالا 
وهو عندى نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم: تصدق بأصله لايباع 
ولايوهب ولا يورث» ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمرء فصدقته ذلك فى سبيل الله وفى الرقاب 
والمساكين والضيف وابن السبيل ولذى القربى ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف» أو 
يؤكل صديقه غير متمول به. صحيح البخخارىء الوصاياء باب قول الله عزو جل:وابتلوا اليتمى حتى 
إذا بلغوا النكاح الخ ”81//١‏ برقم: 55401 ف: 77514. 


الفتاوى التاتارحانية 1 5”-كتاب الوقف ١165©‏ الفصل: ١5؟‏ مسائل وقف المساجد ج:/ 
المسجد واستغنى عنهء عادت هذه الأشياء إلى ملك صاحبها إن كان حياء 
ولورثته إن كان ميتاء ومن يلى ذلك لكان له أن يبيع ويشترى بثمنها حصيرا آخر. 

5 - وكذا لو اشترى حشيشا للمسجد أو قنديلا فوقع الاستغناء 
عنهء كان ذلك له إن كان حيا ولوارثه إن كان ميتاء والصحيح من مذهب أبى 
يوسف فى فصل الحصير أنه لايعود إلى ملك صاحبه بخراب المسجد بل يحول 

-:١1١6‏ وفى فتاوى آهو: سثئل القاضى برهان الدين عمن وقف دارا 
على إمام المسجدء ثم إن الواقف حجعل نفسه إماما أ يجوز له أحذ تلك الدار؟ 
قال: لاء م: قال محمد فى الفرس: إذا جعله الرجل حبيسا فى سبيل اللّه فصار 
حسب ما قال فى المسجدء وذكر الصدر الشهيد فى واقعاته: أن من جعل حنازة 
وملاءة» وفى الخخانية: أو نعشا م: أو مغتسلاء وهو الذى يقال له بالفارسية: 
مكان آخرء وفى الخانية: أقرب إلى هذه المحلة. 

-:1١ 55‏ م: قال: فرق محمد بين هذا وبين المسجد إذا خرب ما حوله 


1١675‏ :- أحرج البيهقى عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه قالت: دحل شيبة بن 
عفمان الحجبى على عائشة رضى اللّه تعالى عنهاء فقال: يا أم المؤمنين! إن ثياب الكعبة تجتمع 
علينا فتكثرء فنعمد إلى أبار فنحتفرها فنعمقهاء ثم ندفن ثياب الكعبة فيها كيلا يلبسها الجنب 
إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائضء ولكن بعها واجعل ثمنها فى المساكين وفى 
سبيل اللّهه قالت: فكان شيبة بعد ذلك يرسل بها إلى اليمن فتبا ع هناك» ثم يجعل ثمنها فى 
المساكين وفى سبيل الله وآبن السبيل: السنن الكبرى للبيهقى» الخنجء يات ماجناء فى مال الكعنةء 
وكسوتها 18/07" برقم:/24/75 هكذا نقله التهانوى فى إعلاء السنن» كتاب وقف الأرض 
وجعلها مسجداء باب حكم حصير المسجد الخ 7739/١‏ برقم: /457. 


الفتاوى التاتارحانية 1 7”-كتاب الوقفب ١11‏ الفصل: 5١‏ مسائل وقف المساجد ج:/ 
محمد على قياس مسألة الحصير والبوارى» ولئن صح هذا عن محمد تصير هذه 
المسائل رواية فى الحصير والبوارى أنه لايعود إلى الوارث 

١‏ : وفى المنتقى: فى المسجد يريد أهل المحلة أن يحولوه إلى 
موضع آخرء فإن ترك هذا حتى لايصلى فيه فللناس أن ينتفعوا به» ويجعلوا المسجد 
فى غير هذا الموضعء وتأويل هذا: إذا لم يعرف للمسجد بأن على مانبين إن شاء 
الله تعالى» فأما إذا لم يترك كما وصفت لك فإنهم لايبيعونه» ولا يتخذونه مسكناء 
وهذه المسألة على هذا التفصيل إنما تتأتى على قول محمدء وفى الأحناس: إذا 
بيعه واستعانوا بثمنه فى المسجد الآخر فلا بأس به» قال أبو العباس الناطفى فى 
الأحناس: وقياسه فى وقف هذا المسجد أنه يجوز صرفه إلى عمارة مسجد آخر إذا 
لم يعرف الواقف» ولا ورثته» فأما إذا عرف للمسجد بان فليس لأهل المسجد أن 
يبيعوه» وما ذكر من الجواب إذا لم يعرف بانيه قول محمد لا قول أبى يوسف» 
قال: ليس لهم أن يبيعوا هذا المسجد حتى صار بحال لايصلى فيه» وفى الظهيرية: 
ولو لم يخرب فليس لهم نقله عن موضعه. 

١ 57‏ :- وفى جامع الفتاوى: مسجد ضاق بأهله ولا يمكنهم أن يزيدواء 
فقالرجل: أعطونى المسجد حتى أدخله فى دارى وأعطى مكانا من دارى من 
الجانب الآخر يسعكم وهو خير لكم فلا ينبغى أن يعطوه حتى يهيؤا مسجدا 
فيستغقق وااغزم هذا المسجد فحيهد لا بأمن به: 

١ 07‏ :- م: وعن ابن سلمة عن السمتى قال: قال محمد فى مسجد 
حرب ولا يعرف بانيه فحكمه حكم أرض غامرة لايعرف لها رب فيكون أمرها 
إلى الإمام» قال أبو العباس [الناطفى فى الأجناس]: احتلفت الروايات فى تولية بيع 
المسجد والأوقاف إذا حربت» ذكر فى نوادر هشام فى باب الوصايا فى الوقف» 


الفتاوى التاتارحانية 1 7”-كتاب الوقفب ١17‏ الفصل: ١5؟‏ مسائل وقف المساجد ج:/ 
إذا صار بحيث لاينتفع به المساكين فللقاضى أن يبيعه ويشترى بثمنه آخرء ولا 
يجوز بيعه إلا للقاضى فى قول محمد. 

1 وفى الحاوى: سئل أبو بكر عن قوم ضاق مسجدهم فبنوا 
مسجدا آخر؟ قال: يبيعون الأول وينتفعون بثمنه فى الذى يبنونه» قال الفقيه: هذا 
الجواب على قول محمدء وعلى قول أبى يوسف لايجوز بيع المسجد بحال. 

١١8‏ :- م: وفى جامع الكيسانى: إذا جعلت امرأة مصحفا حبيسا فى 
سبيل الله تعالى وتخمرق المصحف وبقيت الفضة التى عليه» رفع ذلك إلى 
القاضى حتى يبيعه ويشترى به مصحفا مستقبله فيجعله حبيساء ولو جعل فرسا 
تتوبينا فى سمل اللداقاظ) غيب لاقدر علي أن يعر عليه الاباس للو كيل أن 
يبيعه» يريد به القيم» ثم يشترى بثمنه آخحر يغزى عليه» وبيع الوكيل جائز بغير أمر 
القاضى» وهو بمنزلة المسجد إذا خرب كان لصاحبه أن يأخذه ويبيعه» فرع على 
مسألة المصحفء لو صار المصحف بحال لايعطى بثمنه محصف يرد ذلك 
على الورثة يقتسمونه على فرائض الله تعالى» قال فى الكيسانى: وهو قول أبى 
يوسف ومحمدء وفى الوصايا إملاء رواية بشر بن الوليد: إذا جعل أرضه صدقة 
موقوفة بمافيها من الرقيق والبقر والآلة فتغيرت عن حالها حتى لاينتفع بها 
للصدقة: ليس لأحد بيعها إلا بأمر القاضى. 

نوع منه: فى ذ كر المسائل التى تعود إلى المسجد 

1١‏ :- وفى الظهيرية: تالة غرسها إنسان فى المسجد إذا كبرت» فهى 
للمسجد لا للغارس استحساناء م: وفى المنتقى: ابن سماعة عن محمد» رجل 
اشترى بوارى للمسجد لم يكن له أن يأخحذهاء ولو اشترى قناديل للمسجد أو حبابا 
فوضع فى المسجد كان له أن يأحذ ذلك» وفى جامع الفتاوى: ولو جعل رحل فى 
المسجد بوارى أو حصيرا أو أغلق بابا أو حصصه لم يكن له أن يرجع؛ ولو علق 
قنديلا له أن يرحع» ولو علق سلسلة أو حبلا للقنديل لم يكن له أن يرحع. 


الفتاوى التاتارحانية 1 5”-كتاب الوقف ١1‏ الفصل: 5١‏ مسائل وقف المساجد ج:٠/‏ 
١‏ :م وذكر فى المنتقى أيضا بعد هذه المسألة مسائل: إبراهيم عن 
محمد عن أبى حنيفة» إذا طرح الرحل البوارى فى المسجد فليس بميراث» وهو قول 
محمدء وكذلك قال محمد فى القناديل: سوى فى رواية إبراهيم بين القناديل والبوارى. 
١‏ : بوارى المسجد إذا صارت خلقا واستغنى أهل المسجد عنها 
وقد طرحها إنسانء فإن كان الذى طرحها حيا فهى لهء وإن كان ميتا ولم يدع 
وارثا أرحو أن لا بأس بأن يدفع أهل المسجد إلى فقير أو يبيعوه ويشتروا بثمنه 
حصيراء ويكون حكمه حكم اللقطة» قال الصدر الشهيد: هكذا ذكر الفقيه 
أبو الليث فى فتاواه» قال: والفتوى على أنه لايجو ز إذا فعلوا ذلك من غير أمر 
القاضى» وفى المنتقى: بوارى المسجد إذا حلقت فصارت لاينتفع بهاء فأراد الذى 
بسطها أن يأحذها ويتصدق بها ويشترى مكانها فله ذلك» وإن كان هو غائباء 
فأراد أهل المحلة أن يأحذوا البوارى فتصدقوا بها بعد مالقت لم يكن لهم ذلك 
م را و 

١١‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: سئل أبو بكرعن حشيش المسجد 
وا م و رد 1ر9 
المسجدء ولا بأس برفعه والانتفاع به» وفى كراهية فتاوى أهل سمرقند مثل ذلك» 
قال فى فتاوى أهل سمرقند: حشيش المسجد إذا كان له قيمة فلأهل المسجد أن 
يبيعوه؛ وإن رفعوا إلى الحاكم فهو أحبء» وكذا الحباب والنعش إذا فسدا فلأهل 
المسجد أن يبيعوهماء وإِن رفعوا إلى الحاكم فهو أحبء وفى الخانية: والصحيح 
أن بيعهم لايصح بغير أمر القاضى» م: قال الصدر الشهيد: والمختار للفتوى أنهم 
لايبيعون إلا بأمر الحاكم» وفى فتاوى أبى الليث: إذا رفع من حشيش المسجد 
وجعله قطعا بالسواد فهو ضامن له؛ لأن له قيمة» حتى حكى عن الشيخ أبى حفص 
السة ا ا 0 وفى النوازل: 
وسثل أبو القاسم عن حشيش المسجد أ يجوز رفعه للانتفاع به؟ قال: لاء فإن رمى 
قا رجاس لسع ونوا عه ان و الها زر 


الفتاوى التاتارحانية 6 7”-كتاب الوقف ١14‏ الفصل: 5١‏ مسائل وقف المساجد ج:/ 

عه الخدم : وفى فتاوى أبى الليث: سكل أبو بكرعن سراج المسجد 
هل يجوز تركه فى المسجد؟ فاعلم أن هنا ثلاث مسائل» )١(‏ إحداها: إذا تركوا 
من وقت المغرب إلى وقت العشاءء فالحكم فيها أنه لابأس بهء (؟) الثانية: إذا 
تركوها كل الليل فإنه لايجوز إلا فى موضع جرت العادة بذلك كمسجد بيت 
التقانيس :و السب الحوام وسيعه ربو افك الدفاف وسلن )"١‏ الثالثة: 
إذا تركوها بعض الليلة فإنه جائز إلى ثلث الليل بل يستحب لهم ذلك» ويجوز 
ترك السراج فى المسجد إلى وقت أداء الصلاة إن كان فى الدهن متسع» فقيل 
له: أ يجوزأن يدرس فى المسجد بضوء سراج المسجد؟ فقال: إن وضعوا 
السراج فى المسجد لأحل الصلاة يجوزء وإن وضعوا لا لأحل الصلاة بأن فرغوا 
من الصلاة وذهبوا وتركوا السراج فى المسجدء فإن تركوا إلى ثلث الليل حاز 
التدريس بضوئهء وفى جامع الفتاوى: قال الفقيه: إذا كان فى الدهن متسع» وإن 
تركوا أكثر من الثلث لايجوز التدريس بضوئه. 

1١ 5‏ :- وفى واقعات الناطفى: رجحل قال لآخر: بع متاعى هذا واشة 
بشمنه دهن كذا يسرج به فى المسجدء ثم مات» فهذا على وجهين: إما أن أمره 
بالبيع فى حياته أو بعد موته» ذ ففى الوجه الأول ليس له أن يبيع بعد موته» وفى الوجه 
الثانى جازء وفى الخانية: متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى 
بيته» وله أن يحمله من البيت إلى المسجد. 

5ح م: سمل أبو القاسم عمن اشترى الدهن أو الحصير للمسجد 
أيهما أفضل؟ قال: هما سواءء فقال الفقيه أبو الليث: إن كان المسجد محتاجا إلى 
أحدهما فشراؤه أفضلء» وإن كان سواء فى الحاجة إليهما كانا فى الثواب والأحر 
سواء أيضاء وسئل نصير عن ديباج الكعبة إذا خلق؟ قال: لايجوز أخذهء ولكن 
للسلطان أن يبيعه ويستعين به على أمر الكعبة. 


”ه٠١ -١‏ انظر إلى تخريج رقم المسألة: .١١8575‏ 


الفتاوى التاتارحانية 1 7”-كتاب الوقفب ١172١‏ الفصل: 5١‏ مسائل وقف المساجد ج:٠/‏ 

١١ 57‏ :- سئل الفقيه أبو القاسم عمن أراد أن يقف أرضا له على 
المسجد فى عمارته وما يحتاج إليه من الدهن وغيره كيف يفعل حتى يكون آمنا 
من البطلان؟ قال: يقول: وقفت أرضى التى فى موضع كذا أحد حدودها كذاء 
والثانى والثالث والرابع كذا بحقوقها ومرافقها وقفا مؤبدا فى حياتى وبعد وفاتى 
على أن يستغل بوجوه غلاتها ويبدأ من غلاتها بما فيه من عمارتها وأجر القوام 
عليهاء وفى الظهيرية: وأداء مؤنهاء م: ويرفع من غلاتها مايحتاج إليه لنوائبها فما 
فضل من ذلك يصرف إلى عمارة المسجد بموضع كذاء ويعرف المسجد ودهنه 
وحصيره ومافيه مصلحة للمسجد على أن للقيم أن يتصرف فى ذلك على مايرى 
فيه وإذا استغنى هذا المسجد صرف الغلة إلى فقراء المسلمين» وإن رأى أن يزيد 
فى الاحتياط يرجع بعد ماسلم إلى المتولى حتى يخاصمه عند القاضى فيقضى 
القاضى بجواز الوقف ولزومه وبطلان رجوعه. 

١١‏ :- وفى الحاوى: سثل أبو القاسم عمن وقف ضيعة له على مسجد 
ولم يذكر حكمها إذا خلا عن أهلها؟ فقّال: إن كان الواقف جعله وقفا فى الحياة ولم 
يزد على ماقالء ولم يجعل الوقف بلفظ الصدقة صرفت غلته إلى الفقراء» ولم يكن 
لورثته فيه حقء أو كان الواقف جحعله وقفافى الحياة وبعد الموت بلفظ الصدقة 
صرف أيضا إلى الفقراء» وإن لم يكن بلفظ الصدقة كان الوقف صحيحاء إذا وقف 
الرحل أيضا له على مسجدء ذكر فى المحيط والذخيرة البرهانية مطلقاء وفى الظهيرية 
والخانية: على مسجد قوم بأعيانهم, م: ولم يجعل آخره للمساكين كان محمد بن 
سلمة يقول: يجب أن يكون هذا الفصل على الاختلاف عند محمد لايصح» وعلى 
قول أبى يوسف يصح. وكان أبو بكر الإسكاف يقول: ينبغى أن لايصح الوقف 
عندهم جميعا بلا خحلاف» وكان الفقيه أبو جعفر يقول: هذا القول أحب إلىٌ» وعلى 
هذا فقهاء الأمصار» وفى جامع الجوامع: وبه نأحذء م: ولو كان الوقف على 


الفتاوى التاتارحانية 1 7”-كتاب الوقفب ١1١‏ الفصل: 5١‏ مسائل وقف المساجد ج:٠/‏ 
المساحد صحء وفى الأحناس: وفى جامع على بن يزيد الطبرى: سمعت محمد بن 
الحسن يذكر عن أبى حنيفة» لو جعل أرضا له وقفا على المسجد جاز. 

١١ 08‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: سئل الفقيه أبو جعفر عمن قال: جعلت 
حجرتى لدهن سراج المسجادء ولم يزد على هذا؟ صارت الحجرة وقفا على 
المسجد بما قالء ليس له الرحوع» ولا له أن يجعل لغيره» وهذا إذا سلمها إلى 
المتولى عند محمد وليس للمتولى أن يصرف غاتها إلى غير الدهن. 

-:3١ ٠‏ وفيه أيضا: لو قال: هذه الشجرة للمسجدء لا تصير للمسجد» 
حتى يسلم إلى قيم المسجدء وعليه الفتوى» وفى الحاوى: سئل أبو القاسم عن 
شجرة غرسها رجحل للمسجد فبيعت هل لأهل المسجد أن ينفقوا من ثمن تلك 
الشجرة على المسجد والغارس قد توفى؟ فقال: إن كانت الشجرة خارحة من 
المسجد فليس لهم ذلك إلا برضا ورثة الغارسء فإن أبوا فلهم ذلك وصارت ميراثا 
لهمء وإن كانت الشجرة داخلة المسجد فلأهل المسجد أن ينفقوا على ذلك 
المسجدء ويجوز صرف ثمنه إلى مصالح المسجد إذا سلم إلى القيم» وعن 
أبى القاسم: أن ذلك للغارس ولورثته» وعن أبى نصر: إذا وقفه على مرمة المسجد 
يجوز صرفه إلى ما فى تركه خراب المسجد نحو كنسه و كنس سطحه من الثلج 
وإخراج التراب وتنظيفه» وشراء سلم لمن يرقى على سطحه ليكنس الثلج. 

٠‏ م: وفى الأجناس: لو تصدق بداره على مسجد لايجوزء 
ويكون ميراثاء و كذلك لو تصدق على طريق المسلمين» وذكر الصدر الشهيد: إذا 
تصدق بداره على المسجدء أو طريق المسلمين تكلموا فيه والمختار أنه يجوز 
وفى الخانية: والفتوى على أنه يجوزء ولو قال: وهبت دارى للمسجدء أو أعطيتها 
له صحء ويكون تمليكا فيشترط التسليم» كما لو قال: وقفت هذه المائة للمسجد» 
فم كزين السليك إذاسله لتيب 

١5‏ 1: م: وفى الأجناس أيضا: إذا وقف أرضا على مرمة المسجد 
وكذا على بواريهأو زيت قناديله» وقال: إن استغنى عنه المسجد كانت الغلة 


الفتاوى التاتارحانية 1 7”-كتاب الوقفب ١175‏ الفصل: ”5١‏ مسائل وقف المساجد ج:/ 
للمساكينء حتى جاز بالإجماع» وإن اجتمعت الغلة والمسجد لايحتاج إلى 
المرمة للحال إلا أنهم خافوا تعطيل الغلة وحاجة المسجد إلى المرمة» فلا بأس أن 
يحبسوا إلى أن يحتاج إليه المسجدء قال: إلا أن تكون الغلة دارة فيصرف مايفضل 
من الغلة على المساكين» ولو انهدم هذا المسجد واحتاج أهله إلى أن يبنوه وقد 
حصل من غلة هذا المسجد مايكفى لبنائه» فإنه لاتصرف هذه الغلة إلى البناء. 

-:١١ 5 58‏ وفى الحاوى: وعن محمد يذكر عن أبى حنيفة: لو جعل أرضا 
له وقفاعلى المسجد جازء ولم يكن له أن يرحع» وفى الخانية: ولو جعل أرضه 
صدقة موقوفة على مرمة مسجد كذا وثمن بواريه وزيت قناديله وما يحتاج إليه 
ذكر الخصاف أنه باطل» فإن زاد على ذلك» وقال: فإن استغنى عنه المسجد كانت 
الغلة للمساكين جاز» وفى تجنيس الفتاوى: رجحل أعطى دراهم فى عمارة المسجد 
أو نفقة للمسجد أو مصالح المسجد صح» وفى الخانية: مسجد انهدم وقد اجتمع 
من غلته مايحصل به البناء قال الخصاف: لاتنفق الغلة فى البناء» والفتوى على أنه 
يجوز البناء بتلك الغلة. 

-:١١ 5 5 5‏ م: وفى نوادرهشام: إذا قال: أوصيت بثلث مالى للمسجد» 
قالأبو يوسف:هو باطلء إلا أن يقول: ينفق على المسجد؛ وقال محمد: يجوز 
وتصرف إلى عمارتهء وكذلك إذا قال: لبيت المقدس جازء قال: وينفق على بيت 
المقدس فى سراحه ونحوه؛ قال الشيخ الإمام أبو العباس الناطفى: فعلى قياس هذا 
فى المسألة الأولى يجوز أن تصرف إلى دهن المسجد. 

هه ١‏ !:- وفى نوادرابن سماعة عن محمد: إذا قال: أوصيت بثلث مالى 
لسراج المسجد لايجوز حتى يقول: يسرج بها فى المسجدء وهو نظير مالو أوصى 
بثلث ماله لدواب فلان لايجوزء ولو أوصى بثلث ماله لعلف دواب فلان يجوز. 

1545 1:- وفى مجموع النوازل: سكل شيخ الإسلام أبو الحسن عن رجحل 
قال: وقفت دارى على مسجد كذاء ولم يزد على هذاء وسلمها إلى المتولى صحء 


الفتاوى التاتارحانية 1 7”-كتاب الوقفب ١7‏ الفصل: 5١‏ مسائل وقف المساجد ج:/ 
وإن لم يشترط التأبيد ولم يجعل آخمره للفقراء» قال: وعلى هذا يكون تمليكا 
للمسجد وهبة فيتم بالقبض» وإثبات الملك للمسجد يصح على هذا الوجه» فإن 
المتولى إذا اشترى من غلة المسجد دارا للمسجد يصح» وكذا من أعطى دراهم فى 
عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد يصحء وكذا إذا اشترى المتولى 
عبدا يخدم المسجد يصح كل ذلككء فيصح هذا بطريق التمليك بالهبة وإن كان 
لايصح بطريق الوقف» قال: والمحفوظ من مشايخى وأستاذى أن المريض بمرض 
الموت إذا قال: وقفت دارى على مسجد كذاء ولم يزد على هذاء ولم يسلم الدار 
يصح ذلك ويكون وصية» والوصية تصح بغير قبض ويكون تمليكاء فكذلك هاهناء 
غير أن فرق مابينهما أن الحاصل فى مرض الموت وصية» والوصية تصح بغير تسليم» 
والحاصل فى حالة الصحة هبة فلا تتم إلا بالتسليم. 

١١ ١7‏ :- وفى الحاوى: سثئل ابن مقاتل عمن قال: أوصيت لمسجد كذا 
ولقنطرة كذا بمائة درهم» فعن محمد: يصرف لمرمتها وإصلاحهماء والحسن بن 
زياد يقول: إذا لم يقل لمرمتهما وإصلاحهماء فالوصية باطلة» وروى عنه غير واحد 
من أصحابه ذلك» وسثل أبو القاسم عمن أوصى بمائة لمرمة مسجد كذا ولعمارته 
وفى ثمن الآحر والحشب وغيره» وما احتيج إليه» وما كان فيه مصلحة وبجنبه نهر 
يضر بالمسجد ماؤه؟ قال: إن كان النهر يتعدى إلى المسجد مفسدا له ولم يصلحه 
أهل المحلة حاز أن يصلحوا منها عند تبين الضرر. 

:م وفى فتاوى أبى الليث: سثل أبو القاسم عمن أوصى بشيء من 
ماله لعمارة المسجد؟ قال: عمارته فى بنائه دون تزيبنه» فقيل له: المنارة؟ قال: ذلك 
من بناء المسجد فيجوز أن يبنى به المنارة» وفى هذا الكتاب أيضا: سكل أبوبكر عمن 
بنى المنارة من غلة المسجد؟ قال: إن كان فى البناء مصحلة المسجدء وتفسيرها أن 
يكون أسمع للقوم يجوزء وإن لم يكن فى البناء مصلحة المسجدء وتفسيرها: أن 
يكون المسجد فى موضع يسمع جميع أهله الأذان من غير منارة لايجوز. 


الفتاوى التاتارحانية 6 7”-كتاب الوقف ١1/5‏ الفصل: 75١‏ مسائل وقف المساجد ج:١/‏ 

١:١ 48‏ :- وسقل أبو بكر عمن وقف أرضا له على عمارة المسجد وشرط 
أن مافضل من عمارته يصرف إلى الفقراء فاحتمعت الغلة والمسجد غير محتاج 
إلى العمارة فى الحال؟ قال: تحبس الغلة؛ وهكذا كان يقول الفقيه أبو حعفر: وقد 
ذكرنا هذه المسألة قبل» قال الفقيه أبو الليث: والصحيح عندى أنه إذا اجتمع من 
الغلة مقدارما احتاج المسجد والأرض للعمارة يمكن العمارة منها وتبقى زيادة 
شيء من الغلة تصرف الزيادة إلى الفقراء على ماشرط الواقفء وفى العتابية: قال 
الصدر الشهيد: وهو المختار للفتوى. 

- وسمل أبو بكرعمن أوصى بثلث ماله لأعمال البرهل يجوز أن 
يسرج منه فى المسجد؟ قال: يجوز ولا يجو ز أن يزيد على سراج المسجدء سواء 
كان فى شهر رمضان أو فى غيره» وفى الخانية: ولا يزين المسجد بهذه الوصية. 

١‏ : م: وسقل الفقيه أبو جعفر عن مسجد بابه على مهب الريح 
فيصيب المطر باب المسجد فيفسده ويبتل داخل المسجد وخخارجه ويشق على 
الناس الدحول فى المسجدء أ يجوز أن يتخذوا من غلة المسجد ظلة؟ قال: إن 
لم يضر بأهل الطريق يجوز أن يتخذوا. 

5 : سكل أبو نصرعن رجحل جمع مال الناس على أن ينفقه فى 
بناء المسجد فربما يقع فى يده من تلك الدراهم فأنفقها فى حوائجه» ثم يرد 
بدلها فى نفقة المسجد من ماله أيسع له ذلك؟ قال: لايسعه أن يستعمل من ذلك 
فى حاحة نفسهه» فإن استعمل فى حاحة نفسه فإن عرف مالك المال رد عليه 
وسأله تجديد الإذن فيه» وإن لم يعرف استأذن الحاكم فيما استعمل وضمن» 
فإن لم يقدرعلى ذلك رجحوت فى الاستحسان أن يجوز له أن ينفق مثل ذلك من 
ماله فى المسجدء وفى أجناس الناطفى: لكن هذا واستثمار الحاكم يجب أن 
يكون فى دفع الوبال» أما الضمان فواحب. 


الفتاوى التاتارحانية 1 5”-كتاب الوقفب ١168©‏ الفصل: ”5١‏ مسائل وقف المساجد ج:/ 


م: نوع منه: فى المسائل التى تعود إلى قيم المسجد وما يتصل به 

١١557‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: سمل أبو القاسم عن قيم المسجد 
جعله القاضى قيما على غلاتها وجعل له شيئا معلوما يأحذه كل سنة؟ حل له 
الأحذ إذا كان مقدار أحر مثله» وإن لم يكن شرط الواقف» ولو نصب خحادما 
للمسجد وباقى المسألة بحالها؟ إن كان الواقف شرط ذلك فى الوقف حل له 
الأحذء وإن لم يكن شرط ذلك فى الوقف لايحل للقاضى نصب الخادم 
بالأحرةء ولا يحل للخادم القبض أيضاء هكذا ذكرء وفيه نظر يعرف بالتأمل إن شاء 
الله تعالى» وقد مر نصب الخادم فى الفصل السابع من هذا الكتاب» وفى الذخيرة: 
متولى المسجد إذا تعذر عليه الحساب بسبب أنه أمى أو عاحز فاستأحر من 
يكدواله ذلك فر مال المسيجة الأبحوة, 

-:1١ 5 © 5‏ م: وفى فتاوى أبى الليث: مسجد له متسغلات وأوقافء فأراد 
المتولى أن يفرش الآحر أو يشترى الحصير أو الدهن للمسجد أو ما أشبه ذلكء أما 
فرش الآحر فله ذلك» وفى جامع الفتاوى: وأما الحصير وإلقاء الحصىء فإن كان 
صاحب الوقف بين فى وقفه جاز وإلا فلاءم: وأما شراء الدهن والحصير فلا يخلو 
من ثلاثة أوجه: إما أن وسع الواقف ذلك على القيم» بأن قال: يفعل القيم مايرى من 
مصحلة المسجدء ففى هذا الوجه له ذلكء وإما أن لم يوسع عليه وجعله لعمارة 
المسجد وبنائه» وفى هذا الوجه ليس له ذلكء» وإما أن لايعرف شرط الواقف» وفى 
هذا الوجه ينظر إلى ما قبلهء إن كانوا يشترون منه الدهن والحصير والحشيش له أن 
يفعلء ومالافلاءوقيل: ذكر المصلحة والعمارة وتركه سواء ولا يتمكن المتولى 
من شراء الدهن والحصير؛ وإن أراد أن يصرف شيئا من ذلك إلى إمام المسجد أو 

7ه 5 -:11١‏ أخرج البخارى عن ابن عمر: أن عمر اشترط فى وقفه أن يأكل من وليه 


ويؤكل صديقه غير متمول مالاء صحيح البخارىء الوصاياء باب نفقة القيم للوقف /١‏ 7/5 
برقم: 5595 ف:17/ا/ا7. 


الفتاوى التاتارحانية 1 7”-كتاب الوقفب ١11‏ الفصل: ١؟‏ مسائل وقف المساجد ج:/ 
مؤذنه فليس له ذلك إلا إذا كان الواقف شرط ذلك فى كتاب وقفه» وفى الخلاصة: 
لو شرط الواقف فى الوقف الصرف إلى إمام المسجد وبين قدره يصرف إليه إن 
كان فقيراء وإن كان غنيا لايحل له. 

ههه ١١‏ :- م: قرية فيها أراضى وقف على إمام المسجد تصرف إليه غلتها 
وقت الإدراك» فأحذ الإمام الغلة وذهب عن تلك القرية هل يسترد منه بعض ما أحذ 
بحصة مابقى من السنة؟ قالوا: لايسترد»ء وهو نظير موت القاضى فى خلال السنة 
وقد أحذ الرزق؛ وهل يحل للإمام أكل حصة مابقى من السنة؟ إن كان فقيرا يحل» 
وكذلك الحكم فى طلبة العلم فى المدرسة» يريد به إن كان الوقف على طلبة العلم 
وكانوا يعطون فى كل سنة شيئا مقدرًا من الغلة وقت الإدارك فأخذ واحد منهم 
قسطه وقت الإدراك وتحول عن تلك المدرسة. 

57 - قال هلال فى وقفه: ولو أن بناء مسجد انهار فلم يمكن إعادته 
بعينه إلى البناء» باع أهل المسجد النقض يجوز ويصرف ثمنه إلى عمارة المسجد 
وقوله: فباع المسجدء يحتمل أن يكون المراد منه باعه قيم المسجدء إلا أنه أضيف 
بيعه إليهم؛ لأن القاضى قلده ذلك باختيارهمء» فصار فعل مختارهم كفعلهم» ويحتمل 
أن يكون المراد منه أهل الجماعة» فهذا هو الظاهر» وروى عن الفقيه أبى جعفر 
الهندوانى أنه قال: إذا كان أصحاب الخطة أحياء فتدبير ذلك النقض إليهم, فإذا 
انقرضوا فأولادهم الذكور البالغون بمنزلتهم؛ فإذا انقرضوا ولم يكن لهم ولد بالغ 
فالتدبير إلى السكانء واعتبر هذه الفصول بالقسامة. 

/اه ه١١‏ :- وفى اليتيمة: سئل على بن أحمد عن مسجد له وجوه لمصالح 
المسجد فاجتمع منها غلة» والوجه لإمام هذا المسجد قليل هل للقيم وهل لأهل 
المحلة أن يشتروا بالغلة التى لمصالح المسجد دارا للإمام إذا استصوبوا ذلك؟ 
فقال: لهم ذلكء والتحرز أولى» وسئل أيضا عن إمام غنى فى المسجد كان يأخذ 
غلة الإمامة سنين» ثم سأل فأفتى له بأنه لايحل لك فما يفعل فيما أحذه؟ قال: 
يدفعه إلى قيم ذلك المسجدء ثم يصرفها القيم إلى مايشتريه» وإلى المسلمين» 
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وسثل أيضا عن مسجد وله وجه للامام وإمامه غنى فيم يصرف هذا الوجه؟ فقال: 
إن كان الموقوف عليه إماما معينا يجوز له الأحذ وإن كان غنياء وإن كان الإمام 
غير معين وفرغ نفسه للإمامة فهو فى الغنى كالمحتاج. 

4- وسثل أبو حامد عن رجحل وقف داره على إمام هذا المسجد» 
ولميعين إماما دون إمامء لو كان الإمام غنيا يجب عليه الزكاة» هل يجوز له أن 
يكن تلك الدار؟ فقال: له أن يسكنهاء وسثئل والدى: لو كان لهذا الإمام الغنى وجحه 
معلوم أله أن يأخذه؟ فقال: يأحذه. 

-١1١ 48‏ وسثل يوسف بن محمد عن دار مستغلة لمصالح المسجد 
نقضها المؤذن وجعلها مطبخة من غير إذن القيم ومن غير إذن القاضى هل له 
ذلك؟ فقال: ليس له ذلكء وكان الوبرى يقول فى المستغلات فى مصالح 
المسجد: لا بأس بأن يعين شيفا منها للإمام» فقال على بن أحمد: وأنا أقول: 
لايجوزء وسثل والدى عن مسجد لا وجه للإمام فيه» ودفع أهل المحلة دارا من 
مستغلات المسجد إلى إمام ليؤمهم حتى لايخرب المسجد لعدم وجود الإمام 
فسكن فيها سنين باتفاقهم ولم ينضم حكم حاكم إذ لم يكن حاكما وقت مافعلوا 
وقدموا إلى الحاكم لجواز ما فعلوا فى الماضى هل ينفذ حكمه أم لا؟ فقال: لاء 
وليس لأهل المحلة ذلكء» قيل له: لو كان للإمام فيه وجه قليل فزادوا دارا فى وحهه 
ليلازم وحكم بذلك حاكم هل ينفذ حكمه؟ قال: لاينفذ حكمه. 

- وسكل أحمد الحجى عن كربة مسبلة لمسجدء أو استغلها 
إمام ذلك المسجد سنين بإذن أهل المحلة أو بغير إذنهم هل يجب عليه أجر المثل 
فيما مضى؟ فقال: الصحيح فى هذا أنه يجب عليه أحر المثل» وعن على بن أحمد 
يقول: إذا اجتمع من مصالح المسجد شيء فليس للقيم أن يشترى به دارا» ولو فعل 
ذلكء وقال: إنها وقفء تصير وقفا من جهته ويضمن المالء ولو قال: اشتريتها 
للمسجدء يكون ملكاله ويضمن المال» وأفتى محمد بن سلمة بأنه يجوز» 


والقياس أنه لايجوزء وينبغى أن يبيع ويشترى بأمر الحاكم. 
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-0١‏ ولو اشترى بالغلة حانوتاء أو دارا لتستغل وتباع عند الحاجة 
فهو أقرب إلى الجوازء وسثل والدى عن أراضى موقوفة على إمام مسجد كذا 
استوفى الإمام غلتها بع دما أم لهم شهرا واستكمل غلة السنة» ثم نصب أهل 
المحلة إماما آخر هل يسترد من الأول ما أحذ؟ فقال: لا» وكذلك إذا انتقل بنفسه 
لايسترد» وسئل أيضا عن قيم خلط غلة الدهن بغلة البوارى؟ فقال: هو سارق 
حائن» وسئل أيضًا عن إمام مسجد فيه منازل موقوفة لسكنى الإمام هل له أن 
يؤاحرها؟ فقال: ليس له ذلكء وأما إذا شرط الواقف أن غلتها له ولأولادهء فهل 
لأولاده الموقوف عليهم أن يسكنوها؟ فلا رواية عن المتقدمين فى هذا الفصل» 
واختلف المشايخ فى الموهوب له بغلة الدارهل له أن يسكنها. 

5 - وسئل أحمد الحجى عمن دفع حنطة إلى إمام المسجدء 
وقال: سبلت هذه الحنطة لهذه الكربة المسبلة للمسجدء ثم زرعها الإمام» يكون 
الحصاد للزارع» ولا يكون حلالا له بل يتصدق به على الفقراء» قيل له: لو قال: هذه 
الكربة المسبلة لإمام هذا المسجدء ولا بينة له وأهل المحلة يقولون: بل هى 
للمسجدء ولا بينة لهم؟ فالقول لأهل المحلة. 

1١١3‏ :- م: قيم المسجد إذا أراد أن يبنى حوانيت فى حد المسجد أو 
فى فنائه لايجوز» مسجد له أوقاف مخختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها كلهاء وإن 
حرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر» وفى تجنيس الفتاوى: 
هذا إذا كان الواقف واحداء وإن كان الواقف مختلفا فكذلك الجوابء م: متولى 
وقف عليه مشرف ليس للمشرف أن يتصرف فى أمور الوقف: 

١ 4‏ : وفى فتاوى أبى الليث: أهل المسجد إذا باعوا غلة المسجد 
أو نزل المسجد أو أمروا رجلا ببيعه» أو باعوا نقض المسجد إذا استغنى عن 
ذلكء أو أمروا رحلا بالبيع؛ فهذا على وجهين: )١(‏ إما أن فعلو بأمر القاضى؛ 
)١(‏ أو لابأمرهء ففى الوجه الأول يجوزء وفى الوجه الثانى أنه يرحى أن يجوزء 
قال الصدر الشهيد: والفتوى على أنه لايجوزء وعن أبى الليث: مسجد بجنبه 
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نهر ماء فانكسر حائط المسجد من ذلك المال ينبغى لأهل المسجد أن يرفعوا 
الأمر إلى القاضى ليأمر أهل النهر بإصلاحه» حتى إذا لم يصلحوه بعد أمره 
وانهدم حائط المسجد ضمنوا قيمة ماانهدم. 

65 -:- وذكر شمس الأئمة الحلوانى فى نفقاته عن مشايخ بلخ أن 
المسجد إذا كان له أوقاف» ولم يكن لها متول فقام واحد من أهل المحلة فى 
جميع الأوقاف وأنفق على المسجد مايحتاج إلى من الحصير والحشيش وغير 
ذلكء لا ضمان عليه فيما فعل استحسانا فيما بينه وبين اللّه تعالى» فأما إذا أخبر 
الحاكم بذلك وأقر به عنده ضمنه الحاكمء الفاضل من وقف المسجد هل يصرف 
إلى الفقراء؟ قيل: لا يصرف» وإنه صحيحء ولكنه يشترى به مستغلا للمسجد» 
وفى فتاوى الأصغر: متولى الوقف إذا أنفق على قناديل المسجد من وقف المسجد 
حازء وقد ذكرنا قبل هذا بخلافه. 

١! 5‏ : وفى النوازل: سئل أبو القاسم عن رجحل وقف وقفا وذكرفى 
الصك أنه إن حدث به حدث الموت صرفت غلته فى كل شهر منها درهمان فى مرمة 
المسجد المعروف بكذا أو فى ثمن حصيره ودهن سراجه وحشيش هذا المسجد 
وسائر مايؤدى إلى مصالحه من غير أن تحبس عليه غلته شهرا بشهر ما لم ينقرض أهله 
ويستغنى عنه» فإذا انقرضوا صرف ذلك إلى فقراء المسلمين» أ يسع للقيم أن يعطى 
القائم بأمرالمسجد؟ قال: إذا كان المسجد يحتاج إلى القائم» فإنه يدفع إليه وهو من 
مصالح المسجدء وأما قوله: من غير أن تحبس شهراء فمعناه عندنا أن ما وقع من حاحة 
فى شهر فصرف نصيبه أيضاء فإذا لم يكن فى الشهر حاجة لم يحبس الدرهمين» لشهر 
يتلوه» ولكنه يمضى على ماجعل غلته الباقية بعد الدرهمين. 

117 م: وفى الواقعات للصدر الشهيد: وقف صحيح على مصالح 
المسجدء وفى الخانية: وله قيم» م: فمات القيم فاجتمع أهل المسجد وجعلوا 
رحلا متوليا بغير أمر القاضىء» فقام هذا المتولى مدة على ذلك يصرف من غلاته 
وينفق على المسجد المعروف فتكلم المشايخ فى حواز هذه التولية» قال الصدر 
الشهيد: المختار أنه لايجوز ولا يضمن هذا المتولى ما أنفق. 
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١1١ 4‏ : متولى المسجد إذا اشترى بمال المسجد حانوتاء أو دارا ثم 
باعهاء جاز إذا كانت له ولاية الشراءء وفى التجنيس فى الفتاوى: قال الإمام حسام 
الدين: هذا هو المختار» وفى الخانية: هو الصحيحء م: وهذه المسألة بناء على 
مسألة أحرى: أن متولى المسجد إذا اشترى من غلته دارا أو حانوتا فهذه الدار أو 
هذاالحانوت هل يلتحق بالحوانيت الموقوفة على المسجدء ومعناه: هل يصير 
وقفا؟ احتلف المشايخ فيه» قال الصدر الشهيد: المخختار أنه لايلتحق بالحوانيت 
الموقوفة على المسجدء ولكن يصير مستغلا للمسجد. 

١١ 8‏ :- وفى فتاوى الفضلى: المتولى إذا اشترى منزلا من الدراهم التى 
اجتمعت من أوقاف المسجد للمسجد ودفع المتولى المنزل إلى المؤذن ليسكن 
فيه» يكره للمؤذن السكنى إذا علم بذلك» وفى نسخة أحرى: إن لم يضف الشراء 
إلى الدراهم يحل ولا يكره. 

- وفى الحاوى: إن أمر متولى المسجد المؤذن أن يخدم فى 
المسجد بعشرة دراهم وغيره يوجد بستة قال: الإحارة صحيحة ولا يلزم الزيادة 
على أحر المثل فى مال المستأجر إن كان ما لايتغابن الناس فيهء إن كان عطاء 
المستأحر من مال نفسه حل له أن يأحذ» وإن علم أنه يعطى من مال الوقف لم يسع 
لهذا الخادم أن يأحذه. 

١‏ :-م:وفى مجموع النوازل: سل شيخ الإسلام عن أهل مسجد 
اتفقواعلى نصب رجحل متوليا لمصالح مسجدهم فتولى ذلك باتفاقهم هل يصير 
متوليا مطلق التصرف فى مال المسجد على حسب ما لو قلده القاضى؟ قال: نعم؛ 
قال: مشايخنا المتقدمون يجبيون عن هذه المسألة ويقولون: نعمء والأفضل أن يكون 
ذلك بأمر القاضى» ثم اتفق المشايخ المتأخرون وأستاذنا على أن الأفضل أن ينصبوا 
متوليا ولا يعلموا القاضى فى زماننا لماعرف من طمع القضاة فى أموال الأوقاف. 

١‏ : سكل القاضى شمس الإسلام محمود الأوزجندى عن أهل 
مسجد تصرفوا فى أوقاف المسجد يعنى أحذوا المستغل وله متول؟ قال: لايصح 
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تصرفهم. ولكن للحاكم أن يمضى مافيه مصلحة أهل المسجدء قيل: هل يفترق 
الحال بين أن يكون المتصرف واحدا أو اثنين؟ قال: لاء بعد أن يكون المتصرف 
من الأمائل أو رئيس المحلة ومتصرفها. 

-:١١ 7‏ وفى فتاوى أبى الليث: رحل بنى مسجدا فى السكة فنازعه 
بعض أهل السكة فى عمارته» أو فى نصب الإمام والمؤذنء ففى العمارة البانى 
أولىء وفى نصب الإمام والمؤذن تكلموا فيه» قال الصدر الشهيد: المختار أن 
البانى أولى» وفى النوازل: وبه نأحذء م: إلا إذا كان القوم يريدون من هو أصلح 
ممن يريد البانى فحينئذ هم أولى؛ وفى العتابية: واقفه أحق بعمارته» فإن امتنع فأهل 
المحلة» ولو احتاحوا إلى تحويل باب المسجد أو جعل المسجد الخارج داخلا أو 
نحوه»ء فالرأى فى ذلك لأفضلهم أو لأكبرهم. 

64ب وف > الستحاواى وق :وفك الأننا رقع اريخا بجع اهنا ااه 
تعالى فهو أحق بالصلاة فيه والإقامة والأذان» وولده من بعده وعشيرته أولى من 
غيرهم» م: وفى آحر كتاب الكراهية إملاء عن أبى يوسف فى رجحل بنى مسجدا 
وجعل له مؤذنا فأذن هو فيه وكرهه أهل المحلة وقالوا: نجعل مؤذنا غيرك» فليس 
لهم ذلك» إنماالأمرفى ذلك للذى بناهء قيل: وإن كان فاسقا؟ قال: وإن كان 
فاسقاهء و كذلك إن أقام لهم إمامًا فأمهم وكرهه أهل المسجد ليس لهم ذلكء إلا 
أن يكون فاسقا فيجعلوا إماما غيره. 

ه/اه -:١ ١‏ وفى فتاوى النسفى: استأحر أرضا موقوفة على مسجد 
لمصالحه من متوليه سنة بكذاء ثم دفعها إلى آخر مزارعة بالنصف ففعلء ثم إن أهل 
المحلة زعموا أن الآحرلم يكن متوليا؟ قال: يثبت المستأجر بالبينة كون الآحر 
متولياء فإن لم يجد فالغلة تكون للمستأحر وعليه أجر المثل للمسجد. 

-:١ 5‏ وفيه أيضا: متولى مسجد أ يستصنع محرابا للمسجد من النجار 
فى خحشب معلوم وصناعة معلومة؟ قال: لايصح» وكذلك فى الأبواب والسلالم. 

اه ١١‏ :- وفيه أيضا: سئل عن أهل محلة باعوا وقف المسجد لأحل 
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عمارته؟ قال: لايجوز بأمر القاضى وغيره» قيل: فإن كان أهل المسجد اشتروا 
عقارا بغلات المسجد للمسجد هل لهم بيعه لعمارة المسجد؟ قال: فيه اختللاف 
المشايخ» وينبغى أن لايكون فى هذا الفصل احتلاف. 

١١‏ :- وفى الخانية: متولى المسجد إذا أخذ من غلات المسجد 
ومات من غير بيان لايكون ضامناء قوم بنوا مسجدا وفضل من خحشبتهم شيء؟ 
قالوا: يصرف الفاضل إلى بنائه ولا يصرف إلى الدهن والحصيرء هذا إذا سلم أهل 
الخحشب الحشب إلى المتولى ليبنى به المسجدء فلو أنهم قطعوا الخشب فما فضل 
من حشبهم يكون لهم يفعلون به ماشاؤًا. 

١١ 48‏ :- قيم الوقف إذا اشترى شيئا لمرمة المسجد بدون إذن القاضى؟ 
قالوا: لايرجع بذلك فى مال المسجدء وله أن ينفق على المرمة من مالهء كالوصى 
وهال اليو 

1١ ٠‏ : وفى الحاوى: مسجد له حائط مائل أشهدوا على الذى بناه 
فوقع على رجل وقتله» تكون الدية على الذى بنى المسجدء وكذا فى دار وقفها 
ل ل ل ل 
على عاقلة الواقف» وفى اليتيمة: على بن أحمد يقول: إذا احتمع من مصالح 
اح محف ونين ل ف يشترى به داراء ولو فعل ذلك» وقال: إنها وقف» 
تصير وقفا من جهته ويضمن المال» ولو قال: اشتريتها للمسجدء تكون ملكا له 
ويضمن المال» وروى محمد ابن سلمة أنه يجوزء والقياس أن لايجوز» وينبغى 
أن يبيع ويشترى بأمر الحاكم. 
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م: الفصل الثانى والعشرون فى المسائل التى تعود إلى الرباطات 
والمقابر والخانات والحياض والطرق والسقايات 
01 قال محمد: إذا جعل أرضه مقبرة للمسلمين جازء وليس له أن 
يرحع فيها بعد تمامهاء وتمامها أن يقبر فيها إنسان واحد بإذنه» أو أكثر من ذلك» 
وهل يتم بالتسليم إلى المتولى؟ فلا رواية عن أصحابناء وقد اختلفت المشايخ فيه. 
-:١١‏ وكذلك إذا جعل خانا للمار من المسلمين وحلى بينه وبينهم» 
فإذا نزله بإذنه رجحل واحدء أو أكثر فلا سبيل له بعد ذلك عليه» وإن مات لم يكن 
شيء من ذلك ميراثاء وإذا سلمه إلى المتولى يتم بالقبض» ذكره محمد فى الأصل: 


-:١١ ١‏ نقل ظفر أحمد التهانوى عن قدامة بن موسى كان البقيع غرقداء فلما هلك 
عنمان بن مظعون دفن بالبقيع وقطع الغرقد عنه» وقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: للموضع 
الذى دفن فيه عثمان: هذه الروحاء وذلك كل ماحازت الطريق من دار محمد بن زيد إلى زاوية دار 
عقيل اليمانية» ثم قال النبى صلى اللّه عليه وسلم: هذه الروحاء للناحية الأرى فذلك كل ماحازت 
الطريق من دار محمد بن زيد إلى أقصى البقيع يومئذ. 

ونقل أيضا عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما توفى إبراهيم بن رسول اللّه صلى 
اللِّ عليه وسلم أمرأت يدفن عند عثمان بن مظعونء فرغب الناس فى البقيع وقطعوا الشجرء 
فاختارت كل قبيلة ناحيه فمن هنالك عرفت كل قبيلة مقابرها. إعلاء السنن» كتاب وقف الأرض 
وجعلها مسجداء باب إذا وقف السقاية أو الخان الخ 5/1١7‏ ؟ برقم: /5.10 55/825 . 

وأخرج البخخارى عن ابن عمر حديثا طويلا فيه: فتصدق بها عمر أنه لاتباع ولا توهب ولا 
تورث. ذكر الحديث. صحيح البخارىء الشروطء باب الشروط فى الوقف /١‏ 7/07 برقم: 
17 + ف: 2507707 صحيح مسلمء الوصى» باب الوقف 4١/7”‏ برقم: .١715‏ 

١١‏ :- أخرج ابن ماجة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
إن انها كلق الموسن فى عماة و عسات عا موت هاما علمة وتهره وو لد ضالحا تركه و تهنا 
ورثه أو مسجدا بناه» أو بيتا لابن السبيل بناهء أو نهرا أجراهء أو صدقة أحرجها من ماله فى صحته 
وحياته يلحقهمن بعد موته. سنن ابن ماحجة» السنة باب ثواب معلم الناس الخير ١ /١‏ برقم: 
.١ 1‏ ومثله فى البحر الزحار للبزار 481/١‏ برقم: 1/7/5. 
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فعلى قول من قال فى المقبرة إن القبض لايتم إلا بالتسليم إلى المتولى يحتاج إلى 
الفرق بين المقبرة والخانء والفرق أن المقبرة لايكون لها متولى فى العادة فلا يعتبر 
قبضهء بخلاف الخان. 

١8‏ 1 :- وكذلك السقاية يجعلهافى أرضه فيستقون ويشربون 
ويتوضئون» فإذا شرب إنسان أو سلمها إلى المتولى فليس له أن يرحع بعد ذلك عنه. 

64 :- وكذلك الحوض والبثر يجعله فى أرضهء قال: ولا بأس بأن 
يشرب منه ويسقى دابته وبعيره ويتوضأ منه» قال شمس الأئمة الحلوانى: إنما أحاز 
فى حياضهم وآبارهم أما السقاية التى تكون فى بلادنا إذا جعلها للشرب» فأراد 
إنسان أن يتوضاً بها احتلف المشايخ فيه» وأجمعوا أنه إذا وقف للوضوء لايجوز 
الشرب منه» وفى الظهيرية: إن كان ماء السقاية كثيرا حاز الوضوء منه» وإن كان 
قليلا لايجوز؛ وقال بعضهم: الأحسن أن يقال: لايجوز؛ وكذا ما أعد للشرب» 
حتى الحياض لايجوز منها التوضؤء فعلى هذا: الحياض المعدة للشرب يمنع 
التوضؤ منها وهو الصحيح. 


١١ 68‏ :- أخرج النسائى عن سعد بن عبادة أن أمه ماتتء فقال: يارسول اللّه! إن 
أمى ماتت أفأتصدق عنها قال: نعم» قال: فأى الصدقة أفضل؟ قال سقى الماء فتلك سقاية 
سعد بالمدينة. سئن النسائى» الوصاياء ذكرا الاختلاف على سفيان ؟/ ١١8‏ برقم: 25556 
هكذا رواه ابن ماجة فى سننه الأدب» باب فضل صدقة الماء 7/ 77 برقم: 277/4 مسند 
أحمد 584/5 برقم: 57/575. 

١١ 5‏ :- أخرج الترمذى عن أبى عبد الرحمن السلمى حديثا فيه» ثم قال: اذكركم 
بالل هل تعلمون أن بير رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بنمن» فأتبعتها فجعاتها للغنى والفقير وابن 
السبيل قالوا: اللهم نعم» وأشياء عدهاء سنن الترمذىء» أبواب المناقبء بابء» ”/ 7١٠١‏ برقم: 417 789. 

وأخرج النسائى معناه فى سننه» الإحباس» باب وقف المساجد ٠١9/5‏ برقم: /85201. 

وأخمرج أبوداؤد عن سعد بن عبادة أنه قال: يارسول اللّه! إن أم سعد ماتت فأى الصدقة 
أفضل قال: الماء قال: فحفر بثراء وقال: هذه لأم سعد. سنن أبى داؤدء الزكاة» باب فى فضل سقى 
الماء 585/١‏ برقم: .١7/80‏ 
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-:!١ 5‏ وفى الهداية: ومن بنى سقاية للمسلمين أو حانا يسكنه بنو 
العميل روباط رتسل رطه غيرة ل لبماك اكري الفح يشاك ابتاك 
عند أبى حنيفة؛ لأنه لم ينقطع عنه حق العبد» ألاترى! أن له أن ينتفع به» فيسكن فى 
الخانء وينزل فى الرباط» ويشرب من السقاية» ويدفن فى المقبرة» فيشترط حكم 
الحاكمء أو الإضافة إلى مابعد الموت كما فى الوقف على الفقراء» بخللاف 
االمتعي كت لوي مضق الاففااع فلص لله بعالل مرق غير حك الحاكي 
وعندأبى يوسف يزول ملكه بالقول» وعند محمدء إذا استقى الناس من السقاية 
وسكنوا الخان والرباط ودفنوا فى المقبرة زال الملك. 

١١ 5‏ : م: وإذا جعل داره للمساكينء فدفعها إلى وال يقوم بذلك 
فليس له أن يرحع فيهاء وكذلك الرحل تكون له الدار بمكة فجعلها سكنى للحاج 
والمعتمرين ودفعها إلى وال يقوم عليها ويسكن فيها من رآى فليس له أن يرجع 
فيهاء وفى الهداية: ولو جعل دارا له بمكة سكنى لحاج بيت اللّه تعالى المعتمرين 
أو جعل غلة أرضه للغزاة فى سبيل اللّه تعالى ودفع ذلك إلى وال يقوم عليه فهو 
جائز ولا رجحوع فيهاء إلا أن الغلة تحل للفقراء دون الأغنياء. 

١١ 07‏ :- م: وإذا جعل داره فى ثغر سكنى للغزاة والمرابطين ودفعها إلى 
وال يقوم عليها فليس له أن يرجع فيهاء وإن مات لم تكن ميراثا عنهء وإن لم 
يسكنها أحدء والحاصل: أن التسليم على قول من يشترط التسليم وهو قول محمد 
يكون بإحدى طريقتين: إما بإثبات اليد للقيم عليهاء أو لحصول المقصود وذلك 
بالسكنى فى مسألة الدار وبالنزول فى مسألة الخان وبالدفن فى مسألة المقبرة وما 
أشبه ذلك» وعند أبى يوسف التسليم ليس بشرط ويكتفى بالإشهاد على ذلك» 
وقال أبو حنيفة فى جميع ماذكرنا: إن له أن يرحع فيه ويبطل ماصنع فيه. 

١‏ !:- قال محمد عقيب ذكر هذه المسائل: فأما السكنى فلا بأس 


١١ 8‏ :- أنظر إلى تخريج رقم المسألة: .١١9/86‏ 
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بأن يسكنها الغنى والفقير» يربد به إذا جعل داره سكنى للغزاة أو الحاج 
والمعتمرين يجوز للغنى من الغزاة والحاج أن يسكنها كما يجوز للفقير» وكذلك 
النزول فى الخان والدفن فى المقبرة يستوى فيه الغنى والفقير» فأما غلة الدار 
والأرض إذا جعلت للغزاة للا يعجبنى أن يأحذ منها إلا من هو محتاج. 

١١ 8‏ :- وفى الخانية: ولو هدم داره وجحعلها مقبرة كان له أن يرحع 
فيهاء إلا فى البقعة التى دفن فيها بإذنه» فإنه لايرجع فيهاء وقال أبو يوسف: لارجوع 
فى جميعهاء وقال محمد: إن دفن فيها اثنان فلا رحوع فيها. 

م:قال الخصاف فى وقفه: إذا جعل الرجل داره سكنى للغزاة 
فسكن بعض الغزاة بعض الدار والبعض فارغ لايسكنها أحد فينبغى للقيم بأمرهذا 
الوقف أن يكرى من هذه الدار ما لايحتاج إلى سكناه ويجعل أجر ذلك فى عمارة 
هذه الدار» فما فضل بعد ذلك فرقه فى الفقراء والمساكين. 

١١ ١‏ : وفى النوادر: إذا بنى انا واحتاج إلى المرمة روى عن محمد 
أن يعزل منها ناحية بيتاء أو بيتين فيواجر وينفق من غلتها عليها» وروى عن محمد 
رواية أحرى أنه يؤذن للناس بالنزول فيه سنة ويؤاجر سنة أحرى ويرم من أجرته ما 
استرم منهاء وهكذا إذا جعل فرسه حبيساء فإن كان يركب عليه مجاهد ي ركبه 
وينفق عليه» وإن لم يركبه أحد يؤاحر وينفق عليه من أجرته» قال الشيخ أبو العباس 
الناطفى: قياسه فى المسجد أن تجوز إجارة سطحه لمرمته. 

5 :: قال الخصاف فى وقفه: إذا جعل داره بمكة سكنى للحاج 
فليس للمجاورين أن يسكنوهاء وإذا مضت أيام الموسم يكترى وينفق غلتها فى 
مرمتها وما فضل بعد ذلك فرق ذلك على الفقراء والمساكين» وفى جامع الجوامع: 
ولو جعل داره مقبرة لايدخل البناء. 

١١ 7‏ :- م: وفى المنتقى: إذا جعل فرسه حبيسا يحبس فى الرباط يغزى 
عليه» فإن استغنى عنه يؤاجره الإمام بقدر علفه»ء فإن لم يوجد من يستأجره يبيعه 


الإمام ويوقف ثمنههء حتى إذا احتيج إلى ظهر يشترى بثمنه فرسا ويغزى عليه» 
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وفى فتاوى أبى الليث: رجحل بنى رباطا للمسلمين على أن يكون فى يده مادام حيا 
فليس لأحد أن يخرجه من يده مالم يظهر منه مايوجب الإخراج من يده كشرب 
عدوي اوها أشرد:ة للك من العبيد قالش ليس نفنينا رضنا لادتعا يفيه أيضاء 
الرباط المختلفة إذا كان فيها سكان فانهدم الرباط فبنى فأراد الساكنون الذين 
كانوا فيها أن يسكنوهاء وأراد غيرهم ذلك فهذا على وجهين: إما أن انهدم بعضهاء 
وفى هذا الوجه الذين كانوا فيها أحق من غيرهم» وكذلك إذا لم ينهدم أصلاء 
ولكن زيد فيه أو نقص عنه فالذين كانوا فيها أحق من غيرهمء وأما إن انهدم كلها 
ففى هذا الوحه الذين كانوا فيها وغيرهم فى السكنى على السواء. 

-:١١ 6‏ رجل جعل قطعة أرضه مقبرة ودفنوا فيهاء ثم إن رجلا من أهل 
تلك القرية بنى فيها بناء فوضع اللبن وأداة القبر وأحلس فيها رحلا لحفظ المتاع 
بغير رضا الباقين من أهل القرية» وفى الخحانية: أو رضى بذلك بعضهم, م: فهذا على 
وجهين: إن كان فى أرض المقبرة سعة لايحتاج إلى ذلك المكان اليوم لابأس به» 
إن لم يكن فى أرض المقبرة سعة واحتاحوا إلى ذلك المكان اليوم يرفع البناء 
ويدفن فيه» وفيه أيضا: رحل أوصى بأن يخرج ثلث ماله» فيعطى ربع الثلث لفلان 
وثلاثة أرباعه لأقربائه وللفقراء» ثم قال: لا تتركوا حظ المرابطين» وهم فقراء 
يسكنون فى رباط بعينه» فهذا على وجهين: إن كان قرابته يحصون يجعل كل 
واحد منهم جزء ا» ويجعل الفقراء جزء | ويجعل المرابطون جزء ا» حتى لو كان 
قرابته عشرة يجعل ثلاثة أرباع الثلث إثنى عشر سهماء عشرة أسهم للقرابة وسهم 
للفقراء وسهم للمرابطين» وإن كان قرابته لايحصون جعل ثلاثة أرباع الثلث على 
ثلاثة أسهمء سهم للقرابة وسهم للمرابطين» وسهم للفقراءء وفى الحاوى: سئل 
أبوجعفر عمن أوصى بثلث ماله للرباط فإلى من يصرف؟ قال: إن كان هناك دلالة 
أنه أراد به المقيمين صرف إليهمء وإلا صرف إلى العمارة. 

١١‏ :- م: قال هلال فى وقفه: إذا اشترى الرحل موضعا وحعله طريقا 
للمسلمين وأشهد عليه» فإنه يصح ويشترط إتمامه بمرور واحد من المسلمين بإذنه 
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على قول من رد لي ل ا 
ال ل 0000 
الحاكم الملقب ب” مهرويه “ أنه قال: وجحدت فى النوادر عن أبى حنيفة أنه أجاز 
وقف المقبرة والطريق. 

-:!١ 5‏ قال هلال: وكذلك القنطرة يتخذها الرحل للمسلمين ويتطرقون 
فيها لايكون بناؤها ميراثا للورثة وقد صار وقفاء وفى الخانية: خص بناء القنطرة فى 
بطلان الميراث» قالوا تأويل ذلك: إن لم يكن موضع القنطرة ملك البانى وهو 
المعتاد فالظاهر أن الإنسان يتخذ القنطرة على النهر العام» وهذه المسألة دليل على 
جوازوقف البناء بدون الأرض» وذكر فى الأصل أن وقف البناء بدون أصل الدار 
لايجوزء ولا يجوزوقف البناء فى أرض هى عارية أو إجارة» فإن كانت ملكا 
لواقف البناء حاز عند البعض» وعن محمد: إذا كان البناء فى أرض وقف جاز على 
الجهة التى تكون الأرض وقفا عليها. 

ا ا د ل ل 
ا عكر شو لين ل 
سبحد رشول الله ضباق الله عليه روسل كا شر المشر كين فتيكان وامخل سعدا 


-:١ 17‏ أحرج البخارى عن أنس بن مالك» حديثا طويلا طرفه هذا: قال أنس: فكان 
فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه حرب وفيه نخخل فأمر النبى صلى اللّه عليه وسلم بقبور المشركين 
فنبشتء ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة 
وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبى صلى اللّه عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لاخير إلا 
خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاحرة» صحيح البخارى» الصلاة» باب هل ينبش قبور مشركى 
الجاهلية الخ 5١/١‏ برقم: 4 47 ف: 47/8 . صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة /١‏ 
٠‏ برقم: 4 7ه» سنن أبى داؤدء الصلاة» باب فى بناء المسجد /١‏ 55 برقم: 401 . 
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١:‏ : رجل له دار أراد أن يجعلها رباطا للمسلمين أو يبيعها ويتصدق 
بنمنهاء أو يبيعها ويشترى بثمنها عبدا فيعتقه أى ذلك أفضل؟ حكى عن على بن 
أحمدء أن جعلها رباطا أفضلء قال أبو الليث: إن جحعلها رباطا وجعل لها وقفا 
لعمارتها فجعلها رباطا أفضلء وفى العتابية: والمختار أنه لو جعل الدار رباطا وجعل 
لعمارتها وقفافهو أفضلء وإن لم يجعل لعمارتها وقفا فالأفضل أن يبيعها ويتصدق 
بثمنهاء ودون ذلك فى الفضل أن يشترى بثمنها عبدا فيعتقه. 

8 :-م: رباط كثرت دوابه وعظمت مؤنتها هل للقيم أن يبيع شيئا 
منها وينفق ثمنها فى علفها أو مرمة الرباط؟ فهذا على وجهين: إن بلغ ثمن البعض إلى 
حد لايصلح لما ربطت له فله ذلكء وما لافلا» ولكن يمسك فى هذا الرباط مقدار 
مايحتاج إليه ويربط مازاد على ذلك فى أدنى الرباط إلى هذا الرباط. 

- سمل القاضى الإمام محمود الأوزحندى عن مسجد لم يبق له 
جماعة وخرب ماحوله واستغنى الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة؟ قال: لا» وسئل هو 
أيضاعن المقبرة فى القرى إذا اندرست» ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولاغيره 
هل تجوز زراعتها واستغلالها؟ قال: لا ولها حكم المقبرة» وفى الإبانة: إذا وقف 
مقبرة وشرط أن يدفن فيه نفسه أو حانا وشرط أن ينزل هو فيه صح بالإحماع. 

١ ١‏ :- وفى الخانية: مقبرة قديمة بمحلة لم يبق فيها آثار المقبرة هل يباح لأهل 


-:١ ٠‏ قول المصنف: ”وفى الإبانة: إذا وقف مقبرة الخ“ أحرج البخارى تعليقا» 
وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضربهاء فإن استغنت بزوج فليس 
لها حق. صحيح البخارىء الوصاياء باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه الخ» /١‏ 7/4 برقم: 71. 

وأخصرج الدارمى عن هشام عن أبيه: أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه» لاتباع ولا تورث» 
وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بهاء فإن هى استغنت بزوجء فلا حق لها. 
سنن الدارمى» الفرائض» باب فى الوقف 5/ 7١19‏ برقم: 41 71. 

وأحرج البيهقى عن أنس أنه وقف دارا بالمدينة» فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره» السئن 
الكبرى للبيهقى» الوقفء باب الصدقات المحرمات 94/ ١84‏ برقم: .١1١71‏ 


الفتاوى التاتارحانية 1 ”-كتاب الوقف ١4٠‏ الفصل: 57 الرباطات والمقابر والخانات ج:٠/‏ 
المحلة الانتفاع بها؟ قال أبو نصر: لايباح» قيل له: فإن كان فيها حشيش؟ قال: يحش 
فيها ويخترج إلى الدواب فذلك أيسر من دحول الدواب» م: وسئل هو أيضا عن رجحل 
وقف أرضا على المقبرة أو على صوفى خانه» بشرائطه هل يصح؟ قال: لا. 

- وفى فتاوى أبى الليث: امرأة جعلت قطعة أرض لها مقبرة 
وأخرحتها من يدها ودفن فيها ابنها وتلك القطعة لاتصلح للمقبرة لغلبة الماء عليها 
فيصيبها فساد» فأرادت بيعها؟ فإن كانت الأرض بحال يرغب الناس عن دفن الموتى 
فيها لكثرة الفساد فلها البيع» فإذا باعتها للمشترى أن يأمرها برفع ابنها عنها. 

:١ 0‏ وفيه أيضا: حفر قبرا فى مقبرة وقف وأراد آخر أن يدفن فيه 
ميته» فإن كان فى المكان سعة لايدفن» وإن لم يكن فيه سعة يدفن» ثم إذا كان 
فى المكان سعة مع هذا دفن فيه غير الحافر لايكره» هكذا قال الفقيه أبو الليث: 
وفى الخانية: قال أبو نصر: لايكره» وقال الفقيه أبو الليث: يكرهء وفى الذخيرة: 
رجحل نزل فى الرباط فجاء آخرء فإن كان فى المكان سعة لايزاحم الأول» وإن 
لم يكن فيه سعة يزاحمه» ونظير هذا: من بسط فى المسجد مصلى» فجاء آخر 
فإن كان فى المكان سعة لايزاحم الأول» وإن لم يكن فيه سعة يزاحمه» م: وفى 
آخر غصب فتاوى أهل سمرقند: حفرقبرا فدفن فيه غيره ميته» لاينبش القبر لكن 
تجب قيمة حفره» حتى يحفر آخر فيدفن فيه؛ ولم يرد به أن الحفر كان فى ملك 
الحافرء وإنما أراد أن الحفر كان فى غير ملكهء بأن كان فى أرض مباح أو فى 
مقبرة» وبنحوه» ذكر فى آخر كراهية واقعات الناطفى: قال: إذا حفر قبرا فى غير 
ملكه ليدفن فيه ميتا له فدفن غيره ميته» لاينبش القبر» ولكن يضمن قيمة حفره» 
وكان فيه رعاية الحقينء وإن دفن الميت فى أرض غيره بغير إذن المالك 
فالمالك بالخيار» إن شاء أمر بإخراج الميت» وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها. 

615 وفى فتاوى أبى الليث: مواضع موات على شط جيحون 
عمرها أقوام واستنزلوها كان للسلطان أن يأخذ العشر من غلاتهاء وهذا الجواب 
مستقيم على قول محمد؛ لأن ماء حيحون عنده عشرىء والمؤنة بدور مع الما 


الفتاوى التاتارحانية 1 ”-كتاب الوقف ١4١‏ الفصل: 57 الرباطات والمقابر والخانات ج:٠/‏ 
ولو أباح السلطان من ذلك لمتولى الرباط شيئا فأراد المتولى أن يصرف من ذلك 
إلى مؤذن الرباط فله ذلك إن كان المؤذن فقيرا ويطيب للمؤذن الأكل إن كان 
فقيراء ولا يحل صرفه إلى بناء الرباط» وفى الخانية: وإنما يصرف إلى الفقراء لاغير. 
- م: وإن أراد الحيلة فالحيلة فى ذلك أن يصرف إلى الفقراء» ثم 
الفقراء يصرفون إلى الرباطء وكذلك أيضا من عليه الزكاة» لو أراد أن يصرف الزكاة 
إلى بناء المسجد أو القنطرة لايجوزء وإن أراد الحيلة فالحيلة فى ذلك أن يتصدق 
المزكى على الفقير» ثم الفقير يدفعه إلى المتولى» ثم المتولى يصرف إلى ذلك. 

85 - رباط فيه ثمارء فإن كانت ثمارا لاقيمة لها نحو التوت وما 
يشابهه فلا بأس للنازلين أن يتناولوا منهاء وإن كانت ثمارا لها قيمة فالاحتراز عن 
ذلك أحوط لدينه» وفى النوازل: إن لم يكن الرحل من أهل الرباط» م: وهذا إذا لم يعلم 
أنه وقف للفقراءء أما إذا علم ذلك لايحل لغير الفقراء أن يتناولوا منها. 

07-: وفى فتاوى أبى الليث: رجحل دفع إلى خادم دار عمران- 
وهى دار يسكنها الفقراء- دراهم وأمره أن يشترى بها خبزا ولحما ينفق على 
المقيمين فيها فلم يحتج الخادم ذلك اليوم إلى الخبز وقد كان قبل ذلك اشترى 
الخبز واللحم بالنسيئة فقضى ذلك الدين بهذا الدراهم ضمن. 

1١‏ 3:- وفى الخانية: متولى الرباط إذا صرف فضل غلة الرباط فى 
حاجة نفسه قرضا قال الفقيه أبو جحعفر: لاينبغى له أن يفعل» ولو فعل» ثم أنفق فى 
الرباط رحوت أن يبرأء وإن أقرض ليكون أحرز فى الإمساك عنده؟ قال: رحوت 
أن يكون واسعاله ذلك. 


الفتاوى التاتارحانية 76-كتاب الوقف ١4”‏ الفصل: 77 مسائل وقف الأشجار ج:/ 


5 آي ٠ ٠‏ ع 5 5 05 
م: الفصل الثالث والعشرون فى المسائل التى تعود إلى الأشجار 
١ 8‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: مقبرة فيها أشجار فهذه المسألة على وجهين: 

)١(‏ أحدهما: أن تكون الأشجار نابتة قبل اتخاذ الأرض مقبرة» وإنه على وجهين أيضا: إن 
وأصلها ماشاء وإن كانت الأرض مواتا لامالك لها واتخذها أهل القرية مقبرة فالأشجار 
بأصلها على حالها القديم» (؟) الوجه الثانى: إذا نبتت الأشجار بعد اتخاذ الأرض مقبرة؛ وإنه 
على وجهين أيضا: إن علم لها غارس فيه للغارس» وإن لم يعلم لها غارس فالحكم فى ذلك 
إلى القاضى» إن رآى بيعها وصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة فله ذلك. 

٠‏ 1:- وفيهاأيضا: إذاغرس شجرا فى المسجد فاعلم بأن من هذا 
الجنس أربع مسائل: )١(‏ إحداها: هذه والحكم فيها أن الشجرة للمسجدء (؟) 
المسألة الثانية: إذا غرس شجرا فى أرض موقوفة على الرباط والحكم فيها أن الغارس 
إن ولى تعاهد هذه الأرض الموقوفة على الرباط فالشجرة للوقفء وإن لم يكن له 
الولاية فالشجرة له وله رفعهاء (7) والمسألة الثالثة: إذا غرس شجرا فى طريق العامة 
فالحكم فيها أن الشجرة للغارسء (5) المسألة الرابعة: إذا غرس شجرا على شط نهر 
العامة» أو على شط حوض القرية فالحكم فيها كالحكم فى المسألة الثالثة. 

١ ١‏ :- وفيها أيضا: رجل جعل أرضه مقبرة وفيها أشجار أراد ورثته أن يقطعوا 
الأشجارء فلهم ذلك» وكذلك لو جعل داره مقبرة فموضع البناء لايدخل فيه» غرس شجرا 
على شط حوض قرية» ثم قطعها بعد ذلك فنبت من عروقها أشجارء فهى للغارس. 

: أشجار على حافة النهر فى الشارع اختصم فيها الشاربة ورحل يجرى 
هذا النهر مقابل داره ولم يعرف الغارس» فإن كان الموضع الذى نبت فيه الأشجار ملكا 
للشاربة فالأشجار لهم؛ وإن لم يكن ذلك الموضع ملكا للشاربة» وإنما هو للعامة وللشاربة 
حق تسييل الماءء إن لم يعلم أن صاحب الدار اشترى الدار بعد غرس الأشجار فالأشجار 
لصاحب الدار» وإن علم أن صاحب الدار اشترى الدار بعد غرس الأشجار لاتكون له» قال 
الصدر الشهيد: يجب أن يكون هذا المجرى فى فناء داره لتكون الأشجار فى حجره. 


الفتاوى التاتارحانية 1 7”-كتاب الوقفي ١45‏ الفصل: 5١‏ مسائل وقف الأشجار ج:/ 

: رجل وقف شجرة بأصلها صححء سواء كانت الشجرة منتفعة 
بشمرها أو بأوراقهاء أو كانت منتفعة بذاتها؛ لأنه وقفها مع الأرضء وبعد ذلك ينظرء 
إن كانت منتفعة بثمارها وأوراقها لايقطع أصلها إلا إذا فسدت أغصانهاء وإن كانت 
منتفعة بذاتها يقطع أصلها ويتصدق بثمنهاء وعلى هذا إذا وقف شجرة بأصلها على 
مسجد فيبست أو يبس بعضها يقطع اليابس ويترك الباقى. 

5 - أراضى موقوفة على الفقراء استأحرها رجل من المتولى وطرح فيها 
السرقين وغرس الأشجار» ثم مات المستأجرء فالأشجار ميراث للورثة ويؤمرون بقلعهاء فلو أراد 
الورثة أن يرجحعوافى الوقف بما زاد السرقين فى الأراضى ليس لهم ذلك» رجحل غرس أشجارا 
فى الشارع ثم مات الغارس وترك ابنين فجعل أحدهما حصته للمسجدء لاتكون للمسجد. 

65 رجل عين أشجارا فى ضيعته وقال لامرأته فى صحته: أنا إذا مت 
فبييعى هذه الأشجار واصرفى ثُمنها فى كفنى وثمن الخبز للفقراء» وثمن الدهن لسراج 
مسجد بعينه» ثم مات وترك امرأته هذه وورثته كبارا فاشترى الورثة الكفن من الميراث 
وجهزوهءتباع الأشجار ويحط من ثمن الأشجار مقدار الكفن» يعنى يرفع من الشمن هذا 
المقدارء وتصرف المرأة الباقى إلى الخبز ودهن السراج» وفى جامع الفتاوى: إذا عين 
أشجارا فى صحته وقال لامرأته فى صحته: إذا مت فبيعى هذه الأشجار واصرفى ثمنها 
فى كفنى وثمن الخبز للفقراء وثمن الدهن لسراج مسجد بعينه» ثم مات وترك امرأته 
هذه وورثته كبارا قال: يصرف أولا فى الكفن والجهاز الثلث» وتصرف المرأة الباقى 
وهو الثاثان إلى دهن السراج وثمن الخبزء قال العبد: هذا إذا ‏ حرج من الثلث أو أحازواء 
وإذ لم يخخرج من الثلث» أو لم يجز الورثة فقدر الكفن والجهاز يعتبر من جميع المال 
والباقى من الثلثء أعنى قدر مايصرف من ثمنه فى ثمن دهن السراج. 

-:١1 5‏ وفى تجنيس الناصرى: شجرة جوز فى دار وقف خحربت 
لاتباع الشجرة لعمارة الدار» وتؤاجر الدار ويستعان بالأحرة والجوز على عمارتهاء 
م: رجحل وقف ضيعة له على بناته وأولادهن أبدا ماتناسلوا وآحر ذلك للفقراء» ثم 
غرس الواقف فيها شجراء فإن غرس من غلة الوقف فالشجر للوقفء وإن غرس من 
مال نفسه فإن قال عند الغرس: إنه للوقف فهو للوقفء وإن لم يذكر شيئا فهو 


الفتاوى التاتارحانية 7”-كتاب الوقف ١15‏ الفصل: 5١‏ مسائل وقف الأشجار ج:/ 
ميراث عنه» قرية وقف على أرباب مسمين فى يد متول» باع هذا المتولى ورق 
أشجار التوت جاز» ولو أراد المشترى قطع قوائم هذه الأشجار يمنع. 

١7‏ : وفى مجموع النوازل: سكل نجم الدين عن أشجار فى مقبرة 
هل يجوز صرفها فى عمارة المسجد؟ قال: نعم إن لم تكن وقفا على وجه آخرء 
فقيلله: فإن تداعت حوائط المقبرة إلى الخراب أيصرف إليها أو إلى المسجد؟ 
قال: إلى ماهى وقف عليه إن عرف» وإن لم يكن للمسجد متول ولا للمقبرة فليس 
للعامة التصرف فيها بدون إذن القاضى. 

- وفى الجامع: وفى فتاوى ابن الفضل: سثل عن أشجار موقوفة 
مع الأرض هل يجوز بيعها؟ قال: لايجوز قبل القلع كبيع الأرض وبعد القلع يجوزء 
وقال أيضا: الأشجار الموقوفة إذا كانت غير مثمرة يجوز بيعها قبل القلع؛ لأنها هى 
الغلة بعينهاء والمثمرة لم يجز بيعها إلا بعد القلع» كبناء الوقف والباب لايجوز بيعه 
قبل الرفع» ولو تصدق أرضا صدقة موقوفة بشمرتها لاتدخل الشمرة فى الوقف قياسا 
وتدخحل استحسانا ويؤمر بالتصدق بهاء وإذا لم يسم ثمرها والأرض موقوفة 
فالثمرة للواقف فى قول أبى يوسف»ء ولم يحك عن غيره خلاف. 

8 م: سمل نجم الدين عن رجل غرس تالة فى مسجد فكبرت بعد 
سنين فأراد متولى المسجد أن يصرف هذه الشجرة إلى عمارة بئر فى هذه السكة 
والغارس يقول: هى لى فإنى ماوقفتها على المسجدء؟ قال: الظاهر أن الغارس جعلها 
للمسجد فلا يجوز صرفها إلى البئر» ولا يجوز للغارس صرفها إلى حاجة نفسه. 

-:١‏ وفى فتاوى أهل سمرقند: مسجد فيه شجرة تفاح أيباح للقوم 
أن يفطروا بهذا التفاح؟ قال الصدر الشهيد: المختار أنه لايباح» وفى الخحانية: 
شجرة على المارة وجحعلت وقفا على المارة» يباح تناول ثمارها للمارة» يستوى فيه 
الفقير والغنى» وكذا الماء الموضوع فى الفلوات وماء السقايات وسرير الجنازة 
وثيابها ومصحف الوقف يستوى اللفقير والغنى فى هذه الأشياء. 


الفتاوى التاتارخانية 51" -كتاب الوقف ١55‏ الفصل: ؟ ” صرف الغلة على وجوه ج:/ 


م: الفصل الرابع والعشرون فى الأوقاف التى يستغنى عنها 
ومايتصل به من تصرف غلة الأوقاف على وجوه أخر 

0١‏ - وفى فتاوى أبى الليث: بثر بنيت بالآجر فى قرية فخربت القرية 
وانقرض أهلها وعند هذه القرية قرية أخرى فيها حوض يحتاج إلى الآجر أيجوز أن 
يؤخذ الآحر من تلك البئر وينفق فى الحوض؟ فهذا على وجهين: إما إن عرف البانى 
ففى هذا الوجه لايجوز ذلك إلا بإذن القاضى» وإما إن لم يعرف البانى ففى هذا 
الوجحه ينبغى أن يتصدق بالآجر على فقير» ثم الفقير ينفق فى الحوضء قال: ولو أراد 
القاضى أن ينفق من غير هذا الطريق لا بأس به وهذا التفصيل الذى ذكرنا على قول 
محمدء أما على قول أبى يوسف على ماذكرنا قبل هذا فى مسألة الحصير الملقى فى 
المسجد فينبغى للقاضى أن يصرف الآجر فى عمارة الحوض على قوله. 

5 :3 رباط وعلى باب الرباط قنطرة على نهر لايمكن الانتفاع 
بالرباط إلا بمجاوزة القنطرة لكبر النهر ربت القنطرة وليس للقنطرة غلة 
ويمكن عمارة القنطرة بها هل تجوز عمارة القنطرة من غلة الرباط؟ فهذا على 
وجهين: إن شرط الواقف فى الوقف أن تصرف غلة الرباط إلى الرباط وإلى مافيه 
مصلحة الرباط جاز صرف غلة الرباط إلى عمارة القنطرة» وإن لم يشترط ذلك 


١! ١‏ :- أخحرج البيهقى عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه قالت: دحل شيبة بن عثمان 
الحجبى على عائشة رضى الله عنهاء فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع علينا فتكثر» فنعمد 
إلى آبار فنحتفرها فنعمقهاء ثم ندفن ثياب الكعبة فيها كيلا يلبسها الجنب والحائض» فقالت له عائشة 
رضى الله تعالى عنها: ماأحسنتء ولبئس ماصنعت» فإن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن 
ورتين نكيت العام ورولكج بقها وإجعاة تطياش العبنيا كوف سيا اللدقالسة وكاو شية 
بعد ذلك يرسل بها إلى اليمن فتباع هناك» ثم يجعل ثمنها فى المساكين وفى سبيل الله واين السبيل. 
السنئن الكبرى للبيهقى» الحجء باب ماجاء فى مال الكعبة وكسوتها 54/17 برقم: /4/7» هكذا 
نقله التهانوى فى إعلاء السنن» كتاب وقف الأرض وحعلها مسجداء باب حكم المسجد وحشيشه 
الخ /١1‏ 5 برقم: /507. 
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لايجوزء وهذا إذا كان الرباط بحال لو لم تصرف الغلة إلى عمارة القنطرة 
لايخرب الرباطء أما إذا كان الرباط بحال لو لم تصرف الغلة إلى عمارة القنطرة 
بحري الرياط» يضرف :فى ذللك. 

-:١١7‏ وفيه أيضا: قوم جمعوا الدراهم لعمارة قنطرة واشتروا ببعضها 
طعاما للعمال فاجتمع هناك من لايعمل فدعاهم العمال إلى الطعام فهذه المسألة 
على وجهين: إن حضر هؤلاء لهداية العمال وإرشادهم والبعث على العمل ففى 
هذا الوجه وسع للعمال أن يدعوهم ووسع لهؤلاء أن يجيبوهم, وإن حضروا 
نظاراء فإن كانواقليلا لايتمكن بأكلهم نقصان فيما جمع للقنطرة فكذلك 
الجواب أيضاء وإن كانوا كثيراء لايسعهم ذلك» ولو فضل من الخشب ونحوه 
شيء فهو على وجهين: إن كان يقدر على أربابها يشاورهم القيم فى ذلك» وإن 
كان لايقدر على أربابها فللقيم أن يفعل به مايرى» وفى جامع الجوامع: ومافضل 
من الخشب ونحوه جاز صرفه فى قنطرة أخرى بجنبها بمشورة أربابهاء م: أوقاف 
على قنطرة فيبس الوادى وصار الماء إلى شعبة أخرى من الأرض من تلك المحلة 
واحتيج إلى عمارة القنطرة للوادى الجديد فهل يجوز صرف القنطرة الأولى إلى 
الشانية؟ إن كانت القنطرة الثانية للعامة وليس هناك قنطرة أخرى للعامة أقرب إلى 
القنطرة الأولى جازء لما ذكرنا قبل هذا. 

64 - وسئل شمس الأئمة الحلوانى عن مسجد أو حوض خرب 
ولا يحتاج إليه لتفرق الناس هل للقاضى أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو 
حوض آخر؟ قال: نعمء ولو لم يتفرق الناس» ولكن استغنى الحوض عن العمارة 
وهناك مسجد يحتاج إلى العمارة؟ قال: لا. 

١ 6‏ :- رباط يستغنى عنه السابلة وله غلة» فإن كان بقربه رباط صرف 
الغلة إلى ذلك الرباط» وإن لم يكن بقربه رباط يرحع إلى ورثة الذى بناهء هكذا ذكر 
المسألة فى فتاوى أبى الليث» قال الصدر الشهيد فى واقعاته: وفيه نظرء فليتأمل عند 
الفتوى» وقيل: إن عرف بانيه فالتصرف له وإن لم يعرف بانيه فالتصرف إلى القاضى. 
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65 -: وفى فتاوى النسفى: سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية افترقوا 
وتداعى مسجد القرية إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد 
وينقلونها إلى ديارهم هل لواحد من أهل القرية أن يبيع الخحشب بأمر القاضى 
ويمسك الثشمن ليصرفه إلى بعض المساحدء أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم» 
وحكى أنه وقع مثل هذه الواقعة فى زمن السيد الإمام فى رباط فى بعض طرق سغد 
حرب ولا ينتفع المارة به وله أوقاف عامرة» قيل: هل يجوز صرفها إلى رباط آخر 
فينتفع الناس به؟ قال: نعم» رحل ربط دابة أو سيفا فى رباط وقفا على الرباط 
فخخحرب الرباط واستغنى الناس عنهاء يربط فى رباط آخخر هو أقرب الرباطات إليه» 
وقد مر جنس هذا فيما تقدم. 

7- وإذا اجتمع فى يد القيم من غلة وقف الفقراء وظهر له وجه من 
وجوه البر يخحاف فوته إن لم يبادر إليه واسترم الوقفء فإنه ينظرء إن لم يكن فى 
تأخير مرمة الوقف إلى الغلة الثانية ضرر بين للوقف بالخراب» فإنه تصرف الغلة إلى 
وحه ذلك البر وتؤخر العمارة إلى الغلة الثانية» وإن كان فى تأخير العمارة ضرر بين 
فإنه تصرف الغلة إلى مرمة الوقف وما فضل صرف إلى ذلك البر» وفى الذخيرة: 
والمراد من وجه البر» هناك مايكون فيه تصدق بالغلة على نوع من الفقراء نحو فك 
الأسارىء أو إعانة منقطع الغزاة» أو ماأشبه ذلك» فأما عمارة مسجد أو رباط ونحو 
ذلك فلي بثمليك فلا يجوز ضرف هذه 'الغلة إلية: 

1 :- م: وفى فتاوى أهل سمرقند: علو وقف انهدم وليس مايمكن 
عمارة العلو به» بطل الوقف ورحجع حتق البناء إلى الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن 
كان مياه هكذا ذكر هنا فى هذه المسألة وجنس هذه المسألة» قال الصدر الشهيد: 
وفيه نظر؛ لأن الوقف بعد ماصح بشرائطه لايبطل إلا فى مواضع مخصوصة» ومن 
هذا الجنس قال: حوض فى محلة خرب وصار بحيث لايمكن عمارته واستغنى 
أهل المحلة عنه» إن كان يعرف واقفه يكون له إن كان حياء ولورثته إن كان ميتاء 
وإن كان لايعرف واقفه فهو كاللقطة فى أيديهم يتصدقون على فقير» ثم يبيع الفقير 
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فينتفع بالثمن» وفى الحاوى: يتصدقون به على فقير» ثم يشترون من ذلك الفقير إن 
شاؤاء ومن هذا الجنس قال: حانوت هو وقف صحيح احترق السوق والحانوت 
فصار بحال لاينتفع به ولا يستأحر بشيء البتة» يحرج من الوقفية» وفى الحاوى: 
حانوت الوقف إذا احترق واستؤجر عرصته بشيء لايخرج من الوقفية» ومن هذا 
الجنس قال: رباط إذا احترق يبطل الوقف ويصير ميراثاء م: ومن هذا الجنس قال: 
منزل موقوف وقفا صحيحا على مقبرة معلومة فخرب هذا المنزل وصار بحال 
لاينتتفع به» فجاء رجحل وعمره وبنى فيه بناء من ماله بغير إذن أحدء فالأصل لورثة 
الواقفء وفى الخخانية: فالأصل يكون للواقف إن كان حيا ولورثته إن كان ميتاء م: 
والبناء لورثة البانى» ومن هذا الجنس قال: وقف صحيح على أقوام مسمين فخرب 
ولاينتفع به وهو بعيد من القرية ولا يرغب أحد فى عمارته يبطل الوقف ويجوز 
بيعه» وفى الحانية: وإن كان أصله يستأحر بشيء قليل يبقى أصله وقفاء م: وهذه 
الجملة من هذا الجس: 

١ 8‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: رجحل جمع مالا من الناس لينفقه فى 
عمارة المسجدء فأنفق من تلك الدراهم فى حاحته» ثم رد بدلها فى نفقة المسجدء 
لايسعه أن يفعل ذلكء فإن فعلء فإن عرف صاحب ذلك رد المال عليه» أو سأله 
تجديد الإذن فيه» وإِن لم يعرف صاحب المال استأمر الحاكم فيما يستعمله» وإن لم 
يقدرعلى ذلك رجوت له فى الاستحسان أن ينفق مثل ذلك من ماله على المسجد 
فيجوزء لكن هذا واستغمار الحاكم يجب أن يكون فى دفع الوبال» أما الضمان 
فواجب» فإنه ذكر فى وكالة المبسوط أن الوكيل بقضاء الدين إذا صرف مال 
الموكل إلى قضاء دين نفسهء ثم قضى دين الموكل من ماله ضمن وكان متبرعا فى 
قضاء دينه؛ ولهذا المعنى فسدت أمور البياعين والسماسرة» والمذكور فى وكالة 
الأصلء إذا دفع الرحل إلى رجحل ألف درهمء وقال: ادفعها إلى فلان قضاء عنى» فدفع 
الوكيل غيرها فالقياس أن يكون متبرعا فى قضاء دينه» حتى إذا أراد أن يحبس الألف 
التى دفع إليه لنفسه لايكون له ذلك» وفى الاستحسان: لايكون متبرعا. 
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٠ح‏ م: ويبتنى على هذا مسائل ابتلى بها أهل العلم والصلحاءء 
منها: العالم إذا سأل للفقير أشياء وخلط بعضها ببعض» يصير ضامنا بجميع ذلك» 
وإذا أدى صار مؤديا من مال نفسه ويصير ضامنا لهم ولا يجزيهم عن زكاتهم؛ 
فيجب أن يستأذن الفقير ليأذن له بالقبض ليصير خالطا ماله بماله» ومنها: ياى مزد 
إذا قام وسأل للفقير شيئا بغير أمره فهو أمين» فإن خلط مال البعض بمال البعض 
يصير مؤديا من مال نفسه ويصير ضامنا لهم ولا يجزيهم عن زكاتهم؛ فيجب أن 
يأمره الفقير أو لا بذلك. 

:-١‏ وفى فتاوى الفضلى: مال موقوف على سبيل الخير والفقراء 
بغير أعيانهم ومال موقوف على المسجد الجامع فاجتمعت من غلتهماء ثم 
نابت الإسلام نائبة مثل حادثة الروم واحتيج إلى النفقة فى تلك الحادثة» أما 
المال الموقوف على المسجد الجامع إن لم يكن للمسجد حاجة للحال 
فللقاضى أن يصرفه فى ذلك» لكن على وجه القرض فيكون دينا على مال الفئ» 
وأما المال الموقوف على الفقراء»ء فإن صرف إلى المحتاحين أو إلى الأغنياء من 
أبناء السبيل حاز لاعلى وجه القرضء فإن صرف إلى الأغنياء من غير أبناء 
السبيلء» فإن رآى قاض من قضاة المسلمين حواز ذلك جاز الصرف لابطريق 
القرض» وإن لم يرقاض من قضاة المسلمين جواز ذلك فيصرف على وجه 
القرض فيصير دينا فى مال الفئ» وفى الظهيرية: رجحل أوصى بثلث ماله للرباط 
فإلى من يصرف؟ قال الفقيه أبوحعفر: إن كان هناك دلالة أنه أراد به المقيمين 
يصرف إليهم» وإلا يصرف إلى عمارة الرباط. 
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م: الفصل الخامس والعشرون فى وقف الكفار 

-: وفى فتاوى أبى الليث: نصرانى وقف ضيعة له على أولاده 
وأولاد أولاده أبدا ماتناسلوا وجعل آخره للفقراء» كما هو الرسم فأسلم بعض 
أولاده» يعطى له أيضاء نصرانى وقف أرضا على أولاده وأولاد أولاده» فإذا انقرضوا 
فعلى فقراء المسلمين فهذا الوقف جائز» وفى النوازل: وهو على ماشرط» م: 
وكذلك إذا قال: فإذا انقرضوا فعلى الفقراء جاز» فإذا انقرضوا صرف إلى فقراء 
المسلمين» وفى النوازل: ولو قال: على أولادى وأولاد أولادى» ثم من بعدهم على 
فقراء النصارى» لم يجز» ولو قال: على أولادى وأولاد أولادىء ثم من بعدهم على 
فقراء نصارى محلة كذاء ثم من بعدهم على فقراء المسلمين جازء وإن نصرانيا 
أوصى بضيعته على فقراء النصارىء فإن فى قياس قول أبى حنيفة جازء وفى قياس 
قول أبى يوسف ومحمد لايجوزء إلا أن يقول: على فقراء محلة كذا من النصارى» 
فيجوزء فإذا انقرضوا رحع إلى ورثته. 

١١‏ :- م: وذكر الخصاف فى وقفه: إذا وقف الرجل من أهل الذمة 
نصرانيا كان أو مجوسيا أرضا له» أو داراله على ولده وولد ولده أبدا ماتناسلوا 
ومن بعدهم على المساكين فهو جائز» وإن لم يسم المساكين فعلى أى المساكين 
فرق ذلك منهم مساكين المسلمين أو مساكين أهل الذمة جازء وإن قال: على 
مساكين أهل الذمة» ففرق القيم فى مساكين اليهود والنصارى أو المجوس جاز 
ذلك» وإن قال: على فقراء اليهود أو النصارى أو المجوسء» لايجوز ذلكء وإن قال: 
على فقراء النصارى» فهو جائز» ويفرق على فقراء النصارى» ولو فرق القيم فى فقراء 
المجوس أو اليهود فهو مخخالف ضامنء وإِن كان الواقف نصرانياء وقال: تجعل 
غلة هذا الوقف على فقراء اليهود والمجوس» فهو جائز وهو على ماقال: فما ذكر 
الخصاف فى هذه المسائل يخخالف المذكور فى الفتاوى» وقد ذكر فى كتاب 
الوصايا من الزيادات: أن وصايا أهل الذمة أنواع» نوع: هو معصية عندهم قربة 
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عندناء وأجحاب أن الوصية باطلة» إلا إذا حصلت لأقوام بأعيانهم ويكون ذلك 
تمليكا منهم» ونوع هو قربة عندهم معصية عندناء فهذه الوصية صحيحة عند أبى 
حنيفة على كل حالء وعندهما باطلة إلا إذا حصلت لأقوام بأعيانهم» والوقف 
نظير الوصية» فما ذكر الخصاف فى الوقف يكون قول أبى حنيفة على قياس مسألة 
الوصية» وماذكر فى الفتاوى يكون قولهما على قياس مسألة الوصية. 

١١‏ :- ولو جعل الذمى داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار فى صحته؛ ثم 
مات يصير ميراثا لورثتهء هكذا ذكر الخصاف فى وقفه» وهكذا ذكر محمد فى 
الزيادات: قال الخصاف: إذا جعل الذمى داره مسجدا للمسلمين وبناه كما يبنى 
المسلمون وأذن للمسلمين بالصلاة فيه وصلوا فيه» ثم مات يصير ميراثا لورئته» 
وهذا على قول الكلء ولو أوصى أن يبنى داره مسجدا لقوم بأعيانهم قال 
الخصاف: استحسن أن أحيز هذا. 

ه١١‏ : قال: ولو وقف الذمى داره على بيعة» أو كنيسة أو بيت نار فهو 
باطلء ولو قال: تجرى غلتها على بيعة كذاء فإن خربت هذه البيعة كانت الغلة 
للفقراء والمساكين» فلا ينفق على البيعة شيء»» قال: وقف ذمى أرضا وقفا صحيحاء 
وأن تفرق غلتها فى أبواب البر» فأبواب البر عندهم عمارة البيع والكنائس والصدقة 
على المساكينء فإنما تفرق غلة هذه الصدقة على الفقراء والمساكين وأبطل 
ماسوى ذلكء وإن قال: تفرق غلتها فى جيرانه» وله حيران مسلمون» وجيران 
نصارى ويهود ومجوس وجعل آخره للفقراء» فالوقف جائز ويصرف الوقف فى 
جيرانه المسلمين والنصارى وغيرهم. 

5 -: وإن كان الذمى يجعل غلتها فى أكفان الموتى وفى حفر 
القبور فهو جائز» وتصرف الغلة فى أكفان موتاهم وحفر قبور فقرائهم» قال: وسبيل 
الذمى فى الوقف على قرابته وأهل بيته كسبيل المسلمين» وإن قال الذمى: جعلت 
غلة هذه الصدقة فى سراج بيت المقدس ودهنه» فهو جائز. 

1١717‏ :- وإذا وقف نصرانى وقفا على ولده وولد ولده أبدا ماتناسلوا 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوقفي 7١7”‏ الفصل: ه” وقف الكفار ج:/ 
ومن بعدهم على المساكين وشرط أن كل من أسلم من ولده وولد ولده فهو 
حارج عن هذا الوقف فهو جائز على ماشرط. 

::- إذا ارتد» ثم وقف وقفافى حال ردته» فإن مات أو قتل 
على ردته أو لحق بدار الحرب وحكم القاضى بلحاقه يبطل الوقف» وتكون 
الأرض ميراثاء والمحفوظ عن أبى يوسف فيما إذا اشترى شيئاء أو باع» أو 
آجرء أو عامل فى ماله بشيء أنه جائز» ولم يرو عنه فيما يتقرب به إلى اللّه 
إذا وقف وقفا صحيحا وجعل آخره للمساكينء ثم ارتد الواقف بعد ذلك وقتل 
على ردته» أو مات بطل الوقف ويصير ميراثا لورثته» فإن رجع إلى الإسلام فإن 
وقف بعد مارجع جازء وإن لم يفعل لم يجز. 

8- ذمى فى يده أرض له أقر فى صحته أن هذه الأرض وقفها 
رجحل مسلم وكان يملكها وقفا صحيحا على أبواب البرفى بناء المسجد أو ماأشبه 
ذلك مما يتقرب به المسلمون إلى اللّه تعالى» فإقراره جحائز» و كذلك إن أقر به فى 
مرضه وهذه الأرض تحرج من الثلث فإقراره جائز» وإن كان الذمى أقر بأن هذا 
المسلم وقف هذه الأرض فى الوجوه التى لايتقرب بها المسلمون إلى اللّه تعالى 
نحو الوقف على البيع والكنائس» لم يصح إقراره» وتخرج الأرض من يد الذمى 
وتجعل لبيت المالء وإن كانت هذه الأرض تخرج من ثلث ماله فمقدار الثلث 
يجوز إقراره فيه فيما يقرب به المسلمون إلى الله تعالى» وفيما لايتقرب به 
المسلمزن إلى سهان لكر قر ازه وتكوق ليف المال فزن نوهد الت أن 
ذميا وقفهاء و كان يملكها جاز إقراره فيما تجوز أوقاف أهل الذمة» ويبطل إقراره 
فيما لاتجوز أوقافهم» وتخرج الأرض من يده وتجعل لبيت مال المسلمين. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوقف 7١5‏ الفصل:"” المتفرقات ج:/ 


-:- إذا اشترى أرضا شراء فاسدا ووقفها المشترى على الفقراء 
والمساكين بعد ماقبضها فهو جائز على ما وقفها عليه» وإن جاء البائع وخاصم 
المشترى فى ذلك فلالبائع على المشترى قيمتها يوم قبضها ولا يرد الوقف» ولو 
وقفها قبل أن يقبضها لايجوزء وإذا وقفها بعد القبض وخاصم البائع المشترى فى 
ذلك ذكر أن المشترى يضمن قيمتها للبائع يوم القبضء ولو اشترى أرضا شراء 
فاسدافقبضها واتخذها مسجدا وصلى الناس فيه» ذكر هلال فى وقفه أنه مسجد 
وعلى المشترى قيمتها ولا ترد إلى البائع» قال هلال: وهذا قول أصحابنا فى 
المسجد والوقف على قياسه» وذكر فى كتاب الشفعة: إذا اشترى أرضا شراء 
فاسدا فق بضها واتخذها مسجدا يضمن قيمتها عند أبى حنيفة ويصير مستهلكا 
بالبناء» وعندهما ينقض البناء وترد الأرض على البائع» فاشتراط البناء على رواية 
كتاب الشفعة دليل على أنه إذا لم يبين لايصير مسجدا بمجرد اتخاذه مسجدا بلا 
حلافء وعدم اشتراط البناء فى رواية هلال دليل على أنه يصير مسجدا بلا خللاف 
بدون البناء؛ قال الحاكم الشهيد: رواية محمد فى كتاب الشفعة أصح من رواية 
هلال؛ قال الفقيه أبو حعفر: ولقائل أن يقول: فى الوقف روايتان أيضاء ولقائل أن 
يقول: لاتصير وقفا قبل البناء على الروايتين» قال الفقيه أبو جعفر: ولقائل أن يفرق 

بين الوقف على الفقراء وبين الوقف على قوم بأعيانهم؛ ويقول: إذا وقف على 
اللفقراء كان فى صيرورته وقفا قبل البناء» روايتان» وإذا وقف على قوم بأعيانهم 
تصير وقفا قبل البناء باتفاق الروايات. 

0١‏ :- ولو اشترى أرضا شراء صحيحا وقبضها ووقفها على الفقراء» 
ثم وجد بهاعيبا لايردهاء ولكن يرجع بنقصان العيب» بخلاف ماإذا اشترى أرضا 
واتخذها مسجدا ثم وجد بها عيباء فإنه لايرجع بنقصان العيب» وجعل المسجد 
نظير البيع والوقف نظير العتق» وإذا رحع بنقصان العيب كان النقصان له يصنع به 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوقفي 05> الفصل:“” المتفرقات ج:/ 
ماشاءء» اشترى من آخر أرضا بعبدء وتقابضا ووقف الأرضء ثم استحق العبد 
فالوقف جائز» وعلى مشترى الأرض قيمة الأرض يوم قبضها. 

- وإذا اشترى أرضا من رجحل ووقفها على المساكين بعد 
ماقبضهاء ثم استحقها رحل وأجاز البيع فالبيع حائز والوقف باطل» قيل: هذا على 
قول من يقول: بأن المشترى من الغاصب إذا أعتق» ثم أحاز المالك البيع أن العتق 
لاينفذ» وهو قول محمد وزفر وهلال» فأما على قول أبى حنيفة وأبى يوسف: ينبغى 
أن ينفذ الوقف كما ينفذ العتق؛ قيل أيضا: فيجو ز أن يفرق بين العتق والوقف فإن 
العتق من حقوق الملك» وأحكامه بدليل أنه يؤ كد الملك ويقرره حتى جعل قبضاء 
والقبض يؤكد الملك فجاز أن يتوقف بتوقفه وينفذ بنفوذه» بحلاف الوقف» قال: 
ولو أن المستحق ضمن الغاصب وهو البائع القيمة» نفذ الوقف كما ينفذ العتق 
بالاحلافء» وذكر الخصاف فى وقفه: إذا وقف بيتا من دار فلان» إن وقفه بطريقه 
حاز الوقفء وإن لم يقفه بطريقه لم يجز الوقف. 

1١3‏ :- وإذا شرط فى وقفه أنه ليس لوالى هذه الصدقة أن يؤاجر هذا 
الوقف ولا شيمًا من» وإن آجرها واليها أو أحد ممن تصير ولايتها إليهء فالإحارة 
باطلة وهو خارج عن ولاية هذه الصدقة» قال الخصاف: فهو على ماشرط من 
ذلك» وكذلك لو شرط أن لاتدفع معاملة» وإن فعل ذلك أحد من ولاة هذه الصدقة 
فهو خارج من ولاية هذه الصدقة وولاية هذه الصدقة لفلان» فهو جائز على 
ماشرطء وإن شرط أن تعرض من هذه الصدقة واليها فى إبطال هذه الصدقة» أو لم 
يقل: فى إبطال هذه الصدقة» فهو حارج عن هذه الصدقة فهو على ماشرط الواقف. 

١45‏ : وفى فتاوى أبى الليث: قيم وقف جمع الغلة وقسمها على 
أربابها وحرم واحدا منهم وصرف نصيبه إلى حاجة نفسه فلما حرجت الغلة الثانية 
أراد المحروم أن يأحذ من الغة الثانية نصيبه من السنة الأولى» فهذا على وجهين: إن 
اختار المحروم تضمين القيم ليس له أن يأحذ من الغلة الثانية ذلك» وإن اختار اتباع 
الشركاء فشاركهم فيما أحذوا كان له أن يأذ ذلك من نصيب الشركاء من الغلة 
الثانية» وفى النوازل: ولهم أن يرحعوا على القيم بما استهلكه. 


الفتاوى التاتارحانية ”7 -كتاب الوقفي 70١0©‏ الفصل:"” المتفرقات ج:/ 

6 م: رجل أوصى أن يوقف من ماله كذا وكذا درهما لدين 
يظهر عليه فالوصية باطلة» وقت أو لم يوقتء فإن قال: إن رآى الوصى ذلك» 
يوقف ذلك من ثلث ماله؛ لأنه لما قال: إن رآى الوصى ذلكء فكأنه قال: يعطى 
الوصى ذلك القدر من شاءء ولو نص على هذا صحء رحل فى يده أرض وماء 
للفقراء ففضل الماء فى النهر عن الأرض» لايعطى أحدا بل يرسله فى النهر ليصل 
إلى الفقراء أو إلى كل من يصل. 

1١١ 5‏ : مريض قال: إنى كنت متولى حانوت وقف على الفقراء» 
وكنت استهلكت من غلته» أو قال: لم أؤد زكاتى فأدوا ذلك من مالى بعد موتى» 
فإن صدقه الورثة فى ذلك يعطى الوقف من جميع المال والزكاة من الثلث» وإن 
كذبه الورثة يعطى الوقف والزكاة من الثلث» وللوصى أن يحلف الورثة على العلم» 
يريد بالوصى قيم الوقفء باللّهِ ماتعلمون أن ماأقر به حق» فإن حلفوا جعل ذلك 
كله من الشثلثء كما قبل الحلف» وإن نكلوا جعل الزكاة من الثلث والوقف من 
الجميع» كما لو أقر به الورثة ابتداء. 

١ 7‏ : وعن أبى القاسم: وقف فى الصحة وأخرج من يده» فال عند 
الموت لوصيه: أعط من غلته لفلان حمسين ولفلان ماثة» ومات وله ابن محتاج» 
وقد قال للوصى: افعل مارأيتء فالدفع إلى الابن أفضل دون هؤلاءء وإذا لم يشترط 
فى الوقف أن يعطى من شاء فللفقراء. 

1 : م: قيم وقف أدحل جذعا فى دار الوقف ليرحع فى غلتها فله 
ذلك وإن أراد الاحتياط ينبغى أن يبيع الجذع من آخر» ثم يشترى منه لأحل 
الوقفء ثم يدخلها فى دار الوقف» وفى النوازل: فأما بعد ماأدخل الجذع فى 
السقف فإنه لايجوز بيعه بعد ذلك. 


-:!١ 8‏ وفى جامع الجوامع عن أبى يوسف: رجحل قال: إن وجحدت 


8 ]يت اعنرجالساكم عن سعيدين الحارظ: أنه سبع عبداللة بن عمر وسيآله 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوقف ٠5١56‏ الفصل:"” المتفرقات ج:/ 
سه أناافن ]لمن هك لاع لدي كر ود سان ا يقتت مان 
من يجوز دفع الزكاة إليه. 

16 م: وقف ضيعة له على امرأته وأولاده فماتت المرأة» لم يكن 
نصيبها لابنها خاصة إذا لم يكن فى الوقف شرط إن مات منهم أحد رد نصيبه إلى 
أولادهء بل يكون نصيبها مردودا على جميع الورثة. مريض قال: أخرحوا نصيبى من 
مالى يخرج الثلث من ماله. 

-5١‏ حانوت وقف مال إلى حانوت آخر ومال الثانى إلى الثالث 
وتعطلت الحوانيت» وأبى قيم الوقف العمارة فهذا على وجهين: الأول: أن يكون 
لحانوت الوقف غلة يمكن عمارته منها والحكم فيه أن لصاحبى الحانوتين أن 
يأخذ القيم برد مال عنه إلى حد الوقفء الوجه الثانى: أن لايكون لحانوت الوقف 
غلة يمكن عمارته منهاء وفى هذا الوحه يرفع الأمر إلى القاضى ليأمر القيم 
بالاستدانة على الوقف» وليس للقيم أن يستدين بغير أمر القاضى. 

5- حائط بين دارين إحداهما وقف انهدم ذلك الحائط فبناه 
صاحب الدار فى حد دار الوقف كان للقيم أن يأحذه بنقضهء قال أبو القاسم: يرفع 
القيم الأمر إلى القاضى حتى يجبر صاحب الملك أن ينقض الحائط الذى بناه فى 
حددار الوقفء ثم يبنيه حيث كان فى القديم» فلو أراد القيم أن يعطى قيمة بنائه 


كوي كا ةمندشيوو غيية لمرو قع بالبصرة طاعون شديدء فلما بلغ ذلك نذرت إن اللّه 
جاء بابنى أن أمشى إلى الكعبة» فجاء مريضا فمات فما ترى؟ فال ابن عمر: أو لم تنهوا عن النذر 
أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: النذر لايقدم شيئا ولا يؤخره فإنما يستخرج به من البخيل 
أوف بنذرك. المستدرك للحاكم, النذور 8/ 4 7179 برقم: /71.//. 

وأحرج البيهقى عن عثمان بن أبى حاضر قال: حلفت امرأة من آل ذى أصبح» فقالت: مالها 
فى سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا ِشيء يكرهه زوجها فحلف زوجها أن لايفعله؟ 
فسكل عن ذلك ابن عباس وابن عمر رضى اللّه عنهم» فقالا: أما الجارية فتعتق» وأما قولها: مالى فى 
سبيل اللّهء تصدق بزكاة مالهاء السنن الكبرى للبيهقىء الأيمانء باب الخلاف فى النذر الذى 
يجرجه مخرج اليمين 5 )/١‏ 7ه برقم: 7050175. 


الفتاوى التاتارحانية “75 -كتاب الوقفب 7١17‏ الفصل:"” المتفرقات ج:/ 
ليكون البناء للوقف ليس للقيم أن يجبره على ذلك» وإن أراد القيم أن يعطيه قيمة 
البناء برضاه لم يجز أيضاء وفى الحاوى: إلا أن يضمن نصيب الوقف فيما كان 
متقوما إلى هذا الموضع فيقاسم حتى لايدعى ماوراء هذا الحائط» والأحوط أن 
ينقض فيرد إلى موضعه. 

١١ 637‏ :- وفى اليتيمة: سئل يوسف بن محمد عن جدار مشترك بين دار 
موقوفة وبين دار مملوكة وليس للدار الموقوفة على الجدار شيء من السقف»ء ولا 
يتصل به ثم انهدم الجدار هل تكون العمارة عليهما نصفين؟ فقال: إن كان 
الحائط مشتركا بينهما كانت العمارة عليهماء غير أن لصاحب الوقف أن يمنع من 
وضع الأثقال على ذلك الحائط إلا أن يكون حقا ثابتا له فى القديم. 

4 - وستثل الخجندى عمن اشترى عمارة فى أرض مباح لمصالح 
البر» ثم إن المشترى باعها من آحرء ثم إن المشترى الثانى نقل تلك العمارة من 
تلك البقعة المباحة هل للجار أن يمنعه؟ فقال: لا قيل له: هل للقيم أن يمنعه 
حصوصا إذا كان يضر بالأرض؟ قال: نعم» قال رضى اللّه عنه: وهذا مثل من غرس 
فى أرض الغير فأراد قلعه فإن كان قلعه يضر بالأرض فلصاحبه أن يمنعه ويدفع قيمة 
الغرس يوم غرسها. 

5 : م: رجحل وقف أرضا على حفدته من كان منهم فقيرا وله حفيد 
عنده فرس يساوى مائتى درهم؛ فإن أمسك الفرس للجهاد أو للركوب لما أن به زمانة 
يعطى له من الوقفء وإن أمسكها تشرفا لايعطى له إذا لم يكن له عليه دين ولا مهر. 

5 رجل عليه ديون وله ضيعة تساوى عشرة آلاف درهم فوقفها 
وشرط صرف غلاتها إلى نفسه قصدا منه إلى المماطلة وشهدت الشهود على 
إفلاسهء جاز الوقف وجازت الشهادة» وفى الحاوى: وهو بار إن حلف أن لامال 
لهء م: فإن فضل من قوته شيء من هذه الغلات فللغرماء أن يأحذوا منه. 

١ 7‏ :- القاضى إذا أطلق بيع وقف غير مسجد هل يكون ذلك حكما 
بيطلان الوقف؟ ينظر: إن أطلق لوارث الواقف يكون حكما ويجوز البيع» وإن 


الفتاوى التاتارحانية “7 -كتاب الوقف 7١‏ الفصل:"” المتفرقات ج:/ 
أطلق لغير وارث الواقف لايكون حكما ولا يجوز البيع» سئل شمس الإسلام 
الأوزحندى عمن باع محدودا قد وقفه وكتب القاضى الشهادة على الصك؟ 
لايكون ذلك حكما بصحة البيع» وهذا صحيح ظاهر. 

١‏ :- وسئل شمس الإسلام الحلوانى عن أوقاف المسجد إذا تعطلت 
وتعذر استغلالها هل للمتولى أن يبيعها ويشترى مكانها أخرى؟ قال: نعم قبل: وإن 
لم تتعطلء ولكن يؤحذ يثمنها ماهو خير منها هل له أن يبيعها؟ قال: لاء ومن 
المشايخ من لم يجوز بيع الوقفء تعطل أو لم يتعطل» وكذا لم يجز الاستبدال 
بالوقف» وهكذا حكى فتوى شمس الأئمة السرحسى» وفى الظهيرية: وقال أبو 
يوسف: يجوز الاستبدال بالأوقاف» وفى جامع الفتاوى: إذا باع كرما فيه مسجد 
قديم» فإن كان المسجد عامرا فسد البيع فى الباقى» وإِن كان خرابا لايفسدء م: [وفى 
واقعات الناطفى: ] رجل جعل فرسا له حبيسا فى سبيل اللّه تعالى فليس لأحد أن 
يؤاحرهء إلا إذا احتيج إلى نفقته فيؤاحر بمقدار ماينفق عليه» وفيه أيضا: متولى الوقف 
إذا أحذ الغلة ومات ولم يبين ماذا صنع لم يضمن. 

8 :: وفى فتاوى الفضلى: رحل وقف ضيعة له بلفظ الصدقة على 
ولديه فإذا انقرضافعلى أولادهما وأو لاد أولادهما أبدا ما تناسلوا فانقرض 


١ 48‏ :- نقل ظفر أ حمد التهانوى رحمه الله عن أبى بكر عبد اللّه بن الزيير 
الحميدى تصدق أبو بكر بداره بمكة على ولده فهى إلى اليوم» وتصدق عمر بربعه عند المروة 
بالفنية على ولده فهى إلى اليوم» وتصدق علي بأرضه وداره» بمصر وبأمواله بالمدينة على ولدهء 
فذلك إلى اليوم» وتصدق عثمان برومة فهى إلى اليوم» وعمرو بن العاص بالوهط من الطائف وداره 
بمكة والمدينة على ولدهء فذلك إلى اليوم قال: ومالا يحضرنى كثيرء إعلاء السئن الوقف» باب 
جواز الوقف على النفس وعلى الأولاد وأولادهم الخ ١5٠١/١7‏ برقم: "٠١‏ 40. 

وأخرج البخارى عن ابن عمر حديثا طويلا طرفه هذاء وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى 
وفى الرقابء وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجناح على من وليها أن يأكل منها 
بالمعروف ويطعم غير متمول. صحيح البخخارى» الوصاياء باب الشرط فى الوقف /١‏ 5/57 
برقم: 5555 ف:/70/71. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوقف ٠5١35‏ الفصل:5“” المتفرقات ج:/ 
أحدالولدين وخلف ولداء يصرف نصف الغلة إلى الولد الثانى والنصف إلى الفقراء» 
فإن مات الثانى من ولدى الواقف صرفت الغلة كلها إلى أو لادهما وأولاد أولادهما. 

2:١١‏ وفيه أيضا: رحل قال فى صحته: جعلت دارى صدقة موقوفة 
على المحتاحين من ولدىء وليس فى ولده إلا محتاج واحدء فله النصف من غلة 
الوقف والنصف الآخر للفقراء» وفى الخانية: سئل شيخ الإسلام محمد بن الفضل» 
فإن أعطى القيم نصفه فقيرا واحدا؟ قال: يجوز على قول أبى حنيفة وأبى يوسف؛ 
لأن الفقراء لايحصون فيكون المراد الجنس. 

0 م:أراد المتولى أن يقرض مافضل من غلة الوقف ذكر فى 
وصايا أبى الليث: رجوت أن يكون ذلك واسعا إذا كان ذلك أصلح وأحرز للغلة 
من إمساك الغلة» ولو أراد أن يصرف فضل الغلة إلى حوائجه على أن يؤديه إذا 
احتيج إلى العمارة فليس له ذلك» وينبغى أن يتنزه غاية التنزه» فإن فعل مع ذلك» ثم 
أنفق مثل ذلك فى العمارة رجوت أن يكون مبرئا له عما وجب عليه» وفى فتاوى 
الفضلى: أنه يبرأعن الضمان مطلقاء ولو جاء بمثل ما أنفق فى حاحته وخلط 
بدراهم الوقف صار ضامنا للباقى» فإذا أراد أن يبرأ عن الضمان يفعل أحد الوجحهين: 
إما أن ينفق ذلك كله فى مصلحة المسجد إن كان الوقف للمسجدء وإن كان 
الوقف على شيء آخر ينفق على ذلك الشيء أو يرفع الأمر إلى القاضى ليأمر 
القاضى رجلا يقبض ذلك منه للوقفء ثم يدفعه إليه. 

١! 5‏ : رجل وقف بعد وفاته وقفا صحيح: فله أن يرجع عنه؛ لأن 
الوقف بعد الوفاة وصية وللموصى أن يرحع فى وصيته» سئل شمس الإسلام 


١1١1‏ 1:- أخمرج الدارمى عن عبداللّه بن أبى ربيعة: أن عمر بن الطاب قال: يحدث 
الرجل فى وصيته ماشاءء وملاك الوصية آخرهاء سنن الدارمى» الوصاياء باب الرحو ع عن الوصية 
اال ورة 

وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة وغيره من علماء الكوفة قالوا: كل صاحب 
وصية يرجع فيها ماكان حياء إلا العتاقة. مصنف عبد الرزاق» الوصاياء الرحل يعود فى وصيته 
7١/4‏ برقم: 717486 .1١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوقف ٠5١١‏ الفصل:"” المتفرقات ج:/ 
محمود الأوزحندى: عمن وقف» ثم افتقر وأراد أن يرجع فيه؟ قال: يرفع الأمر إلى 
القاضى حتى يفسخ القاضى الوقف. 

- رجل وقف ضيعة له نصفها على امرأته ونصفها على ولد له 
بعينه على أنه إن ماتت المرأة صرف نصيبها إلى أولاده وآحره للفقراء» ثم ماتت 
المرأة» يكون للابن الموقوف عليه من نصيبها نصيبء وإذا كان الوقف على 
أرباب معلومين يحصى عددهم فنصب هؤلاء الأرباب متوليا بدون استطلاع رآى 
القاضى؟ ذكر فى فتاوى أهل سمرقند: أنه يصح إذا كانوا من أهل الصلاح. 

١١14‏ :- وفى الذخيرة: رجحل استأحر حجرة موقوفة من أوقاف ويكسر 
فيها الحطب بالقدوم والجيران لايرضون بذلك والمتولى يرضى بهء فإن كان فى 
ذلك ضرر بين بالحجرة مثل القصارة والحدادة والمتولى يجد من يستأحرها بذلك 
الأحر لغير ذلك العمل فعليه أن يمنعه من ذلكء وإن لم يمتنع أحرجه من الحجرة 
وآجره من غيره» وإن كان غيره لايستأحرها بتلك الأحرة فالقيم يتركها فى يدهء إلا 
إذا تلف الوقف من ذلك العمل. 

١ 55‏ : متولى الوقف آجر ضيعة الوقف من رجحل سنين» ثم مات الآجر» 
ثم مات المستأجر قبل انقضاء المدة ورفع ورثة المستأحر غلة الضيعة» فإن كان الغلة 
زرعا زرعها الورثة بأيديهم كانت الغلة لهم» وعليهم مانقصت الزراعة الأرض يصرف 
ذلك إلى مصالح أرض الوقفء ولا حق للموقوف عليهم الأرض فى ذلك. 

65 1:-م: ذكر الخصاف فى وقفه: إذا وقف ضيعة مع رقيق يعملون فيها 
فقتل بعضهم وأحذ القيم القيمة من قاتله» ينبغى أن يشترى بها عبدا آخر مكان المقتول 
يعمل فى هذه الصدقة» وإن جنى أحدهم جناية ينبغى أن ينظر القيم أيهما أصلح بأمر 
هذه الصدقة دفع الجانى» أو فداه بأرش الجناية ويعمل بما هو أصلح بأمرهاء فإذا فداه 
الوصى بأرش الجناية من غلة هذه الصدقة وكان أرش الجناية أكثر من قيمته فهو 
متطوع فى الفضل ضامن له» وليس لأهل الوقف من الدفع والفداء شي» فإن فداه أهل 
الوقف كانوا متطوعين وكان الجانى فى الصدقة على ماكان عليه» ومسألة جناية عبد 
الوقف صارت واقعة فى زماننا وأفتى بعض المشايخ أنها فى مال الوقف. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الوقفي >١١‏ الفصل: ”5 المتفرقات ج:/ 

١ 7‏ :- وفى الخانية: وقف ضيعة ولم يذكر حكمها إذا خلت عن 
أهلها؟ قال الإمام محمد بن الفضل: إن كان الواقف جعله وقفا فى صحته وحياته 
وقال: وقفت هذه الضيعة على مسجد كذاء ولم يزد على ذلك ولم يجعل الوقف 
بلفظ الصدقة» ثم وتصرف غلته إلى الفقراء» ولم يكن للورثة حق» وإن جعله وقفا فى 
الحياة أو بعد الموت بلفظ الصدقة» صح وتصرف أيضا غلتها إلى الفقراءء وإن لم 
يذكر لفظ الصدقة» كان الوقف صحيحاء رجحل بنى فى أرض الوقف بناء أو نصب 
باباء إن نوى عند البناء أن يبنى للوقف يصير وقفاء وإن لم ينو لايصير وقفا. 

١١‏ :- وفى النوازل: سئل أبو بكرعن رجحل وقف ضيعة له ولم يشترط 
لنفسه التمتع بغلتها فزرعهاء ثم مات الواقف؟ قال: هو غاصب بزراعتها بالنقصان» 
والخارج له وفى جامع الفتاوى: ولو جعل غلة داره أو غلة أرضه صدقة موقوفة ما 
كانت الدنيا فهى صحيحة وعليه أن يتصدق فيما بينه وبين اللّهء ولو خحاصمه 
واحد من الفقراء لايجبره القاضى على التسليم وهى ميراثه» وهو قول أبى حنيفة 
والحسن» وقال أبو يوسف: هى خارجة عن ملكه» قال: وقف على المساكين حال 
حياتى» فمات فلا يكون ميراثاء وكذلك لو قال: جعلت رقبتها أو غلتها صدقة على 
المساكين ماكانت الدنياء وسلمها إلى المتولى فله أن يرجحع. 

١١8‏ :- وفى جامع الفتاوى: بيت فوقه بيت متصل بالمسجد وبعض 
العلو على بعض المسجد فاختلف أهل المسجد مع الذين فى أيديهم العلو فقَالوا: 
إنه ميراث لناء فالقول لهم؛ لأن اليد لهمء وإذا صار العلو لهم لم يكن السفل 
مسجدا؛ لأنه زال الخلوصء وفى الظهيرية: ولو قال: لقرابتى وجيرانى وموالى 
والمساكين» يصرف إلى كل واحد من القرابة وكل واحد من الجيران وكل واحد 
من الموالى بسهم؛ لأنهم معينون» والمساكين بأسرهم بسهم. 

!:- ولو قال: صدقة موقوفة فى وجوه الصدقات» فوجوه الصدقات 
الأصناف المذكورة فى كتاب اللّه تعالى فى آية الزكاة» إلا أن الواقف لايعطى العاملين؛ م: 
متولى الوقف إذا قام إلى عمارة الوقف وأراد أن يأحذ لكل يوم أجر أجير ليس له ذلك. 

1-: رجل جعل أرضه مقبرة أو خانا للغلة أو مسكنا سقط عنها 
الخراج» وفى الخحانية: وقيل: لايسقطء» والصحيح هو الأول واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع >١7”‏ الفصل: ١‏ بيان ركنه وشرطه وحكمه ج:٠/‏ 
بسم الله الرحطن الرحيم 


"- كتاب البيوع 


البيع: مبادلة فى المال بالتراضى 
وهذا الكتاب يشتمل على ثمانية وعشرين فصلا 

الفصل الأول فى بيان ركنه وشرطه وحكمه 
١ 5‏ :- فركنه مايقوم به العقدء وهو الإيجاب والقبولء إذا كانا بلفظ 
الماضى ذكره فى الكافى» م: وشرطه أمورء منها فى العاقدء أن يكون عاقلا مميزا؛ ومنها 
فى الآلة» أن يكون بلفظ الماضى؛ ومنها: أن يكون المحل مقدور التسليم؛ ومنها: 
التراضىء وحكمه: الملك» وهو فى اللغة عبارة عن القوة والقدرة» وفى الشريعة: عبارة 

عن القدرة على التصرفات فى المحل بوصف الاختصاصء كذا فى المنافع. 


نالل اسيم 
كتاب البيوع 

قال اللّه تبارك وتعالى فى التنزيل: أيه االذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تسجارة عن تراض منكم, ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماء سورة النساء رقم الآية: 09 وأيضا- 
وأحل اللّه الييع وحرم الربواء سورة البقرة رقم الآية: ©71. 

فإذاقضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل اللّه واذكر الله كثيرا لعلكم 
تفلحونء سورة الجمعة رقم الآية: .٠١‏ 

أحرج البيهقى عن قتادة فى هذه الآية يأيهاالذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم: قال: التجارة رزق من رزق الله حلال من حلال اللّهء لمن طلبها 
بصدقها وبرهاء السئن الكبرى للبيهقى» البيو ع؛ باب إباحه التجارة // 65 برقم: 517 .٠١‏ 

وأعرج الدرمذى عن أبى سعيد عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: التاحر الضصدوق الأمين 
مع النبيين والصديقين والشهداء» سنن الترمذىء أبواب البيو ع» باب ماجاء فى التجار وتسمية النبى 
صل اللدعلية وسلم إياهم 96/١‏ ابرق 159 


الفتاوى التاتارحانية /٠1”-كتاب‏ البيو عه >١١‏ الفصل: 0١‏ انعقاد البيع ج:/ 


-:١ 3‏ وفى ا الانعقاد 0 
إلى الآخر» م: قال أصحابنا رحمهم اللّه: كل لفظين ينبئان عن التمليك والتملك على 
صيغة الماضىء أو الحال ينعقد بهما البيع» وفى الغياثية: فارسية كانت أو عربية أو 
نحوهماء وذلك بأن يقول أحدهما: بعت» أو أبيعك» ويقول الآخر: اشتريت» أو 
قبلت: وفى الظهيرية: أو» رضيتء وفى الكافى: قوله: أعطيتك بكذاء وجعلت لك 
عبدى هذا بألفء بمعنى قوله: بعت؛ لأنه يؤدى معناهء م: وكذلك كل لفظين يؤديان 
معناهماء وفى الينابيع: ولا فرق بين أن يكون البادئ هو البائع أو المشترى. 

١١ 4‏ :- وفى شرح الطحاوى: ثم عقد البيع مرة ينعقد بلفظين وأحرى 
ينعقد بثلاثة ألفاظء أما الذى ينعقد بلفظين نحو أن يكون لفظ المتعاقدين على 
الماضى أو على الإيجاب فى الحالء أما الماضى نحو أن يقول البائع: بعتك هذا 
العبد بألف درهم, فيقول المشترى: اشتريت» أو: أخذتء أو قبلت» تم العقد 
بينهماء أو بدأ المشترى» فقال: اشتريت منك هذا العبد بألف درهممء وقال البائع: 
بعتء أو قال: هو لك» تم البيع بينهما بلفظين. 

١١3/5‏ - وأما لفظ الإيجاب فى الحال فنحو أن يقول البائع: أبيع منك 
هذا العبد بألف درهم» وأراد به إيجاب البيع فى الحال» وقال المشترى: قبلتء أو 
اشتريتء أو يقول المشترى أولا: أشترى منك هذه الجارية بألف درهم» وأراد به 
إيجاب البيع فى الحالء فال البائع: بعت تم البيع بينهماء وأما الذى ينعقد بثلاثة 
ألفاظ نحو أن يكون لفظ أحدهما لفظ الأمر نحو أن يقول البائع للمشترى» اشتر 
منى هذا العبد بألف درهم» فقال المشترى: اشتريت»ء لايتم العمّد ما لم يقل البائع: 
بعت؛ أو يقول المشترى للبائع: بع منى هذا العبد بألف درهممء فقال البائع: بعت» 
لايتم العقد مالم يقل المشترى اشتريت ثانيا. 


الفتاوى التاتارحانية /٠1”-كتاب‏ البيو ع “5١5‏ الفصل: 0١‏ انعقاد البيع ج:/ 

١١5‏ :- وفى الينابيع: وقد يكون من البياعات بلفظ ماض من شخص 
واحدء مثل الأب إذا اشترى أو باع من ولده الصغيرء فإنه يكفيه أن يقول: أشهدوا 
أنى بعت هذا بهذاء أو اشتريت» والإشهاد ليس بشرط لصحة العقدء وإنما يشهد 
او ا رصا 
أبيعك هذاء فقال المشترى: اشتريت» أو قال المشترى: بعنى» فقال البائع: بعت» 
لاينعقد البيع بينهما. 

-:١ ١37‏ وفى الكافى: ولاينعقد بلفظين أحدهما مستقبل نحو أن يقول 
البائع: أبيعك» أو اشتر منى» ويقول المشترى: اشتريت؛ أو يقول المشترى: بعنى» 
فيقول البائع: بعت» وفى السراجية: ولو قال: أبيعك هذا بكذاء وأراد به إيجاب 
الببيع» »فق ال المشترى: اشتريت» أو قبلت» تم البيع» وكذا لو قال المشترى أولا: 
أشترى منك هذا بكذاء فقال البائع: بعت» وإذا قال: بعتك عبدى هذا بكذاء فقبضه 
المشترى ولم يقل شيئا ينقعد البيع» قال الشيخ الإمام المعروف بخواهرزاده: إذا 
قال: رضيت بهذا بعشرة» فقال البائع: بعت» تم الشراء. 

١‏ م: وإذا قال لغيره: بعت منك هذا العبد بكذاء فقال 
المشترى: اشتريتء ولم يسمع البائع كلام المشترى لاينعقد البيع بينهما 
فسماع المتعاقدين كلامهما فى البيع شرط لانعقاد البيع بالإحماع» وإن سمع 
أهل المجلس كلام المشترى والبائع يقول: لم أسمع ولا وقرفى أذنه» لايصدق 
البائع» وفى الظهيرية: فى القضاء. 


1١ 5‏ :- قول المصنف: ”والإشهاد ليس بشرط الخ“ أحرج ابن أبى شيبة عن 
إسماعيل قال: قلت للشعبى: أ رأيت الرحل يشترى من الرحل الشيء» حتم عليه أن يشهد لابد منه؟ 
قال: لاء ألاترى! إلى قوله: فإن أمن بعضكم بعضا. 

وأخرج أيضا عن أبى سعيد الخدرى فى قوله: وأشهد وإذا تبايعتم قال: نسختها فإن أمن 
بعضكم بعضاء مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» فى الإشهاد على الشراء والبيع /٠١‏ ١/اه‏ 
برقم: 701/84 1/86 7. 
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1١8‏ -- وإذا قال لغيره: بعت منك هذا العبد» فال المشترى: أجحزت» 
ينعقد البيع بينهماء م: وإذا قال لغيره: أوليتك هذا العبد» وقال الآخر: قبلت»ء قال 
الفقيه أبو بكر الإسكاف: يكون بيعاء وقال الفقيه أبو جعفر: لايكون بيعاء وبه أخذ 
الفقيه أبو الليث. 

1١‏ : وفى الذخيرة: وإذا قال أضاف البيع إلى عضو من أعضاء 
المملوكء إن أضافه إلى عضو لو أضاف العتق إليه يصح العتق» بالإضافة إليه يصح 
البيع بالإضافة إليه» وما لا فلاء ولو قال: أرد عليك هذه الأمة بحمسين ديناراء وقبل 
الآخر يقبت البيع. 

١ 0‏ : م: وذكر بشرعن أبى يوسف: رجحل قال لغيره: عبدى هذا لك 
بألف إن أعجبكء فقال: أعجبنىء فهذا بيع» وكذا إذا قال: إن وافقكء فقال: 
وافقنى» وكذلك إذا قال: إن أردت» أو هويتء فقال: أردت» أو هويت» فهذا كله 
بيع فى الجواب» وأما فى الابتداء فلا يلزمه. 

١‏ !:- وإذا قال لآحر: إن أديت إلى كذا كذا درهما ثمن هذا الثوب 
فقد بعته منك» فأدى الثمن فى المجلس يكون ذلك بيعا صحيحا استحساناء ذكره 
فى السيرء وكذلك إذا قال: فروختم جون بها بمن رسيدء فأعطاه الثمن فى 
المجلس فهذا بيع صحيح استحسانا. 

١١‏ :- وفى أيمان الجامع: إذا قال لآخر: بعت منك هذا العبد بألف 
درهم إن شت يوما إلى الليل» كان صحيحا و كان ذلك بمعنى التخيير لابمعنى 
التعليق» وفى النوازل: إذا قال لآخر: بعت منك عبدى هذا بألف درهم, فقال المشترى: 
قد فعلت»فهذا بيع ولو قال: نعم» لايكون بيعاء ذكر فى فتاوى أهل سمرقند: أن من 
قال لغيره: اشتريت منك عبدك هذا بألف درهمء فقال البائع: قد فعلتء أو قال: 
نعم» أو قال: هات الثمن» صح البيع بينهما؛ وهو الأصح. 

١١4‏ :- وفى اليتيمة: سثل الوبرى عمن قال لآخر: بعنى هذا الشيء 
بكذاء فقال له: طابت نفسى بذلكء هل هو بيع؟ فقال: لا» وفى تجنيس الناصرى: 
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ولو قال: من فروحتم اين بنده را بهزار درم تو حريدى؟ فقال مجيبا له: خحريدم تم 
البيع» أما لو قال: من فروخحتم اين بنده را بهزار درم» فقال المشترى: خريدم» ولم يزد 
على هذا لايكون بيعا لعدم الإضافة» وفى الفتاوى الخلاصة: لو قال الرجل لآخر: 
وهبت منك هذا العبد بألف درهمء وقال الآخر: قبلت» صح البيع» وفى الذخيرة: إذا 
قال المولى لعبده: اشتر نفسك منى بألف درهمء فقال العبد: قد فعلت» عتق بألف 
وإن لم يقل المولى: قبلت. 

١١ 5‏ :- وفى تجنيس الناصرى: وإن اشترى عبدا بألف درهم» ثم قال 
لآخر: أشركتك فى هذا العبد» أو أدخلتك فى هذا البيع مع نفسى» صار شريكا فى 
نصف العبد بألف درهم» ولو قال لغيره: اشتريت منك عبدك هذا بكذاء فقال البائع: 
أحزتك» ينعقد البيع بينهماء وفى الفتاوى العتابية: إذا قال البائع: اشتريت هذا بكذا؟ 
فقال: اشتريت» فهو بيع؛ لأن معناه: اشتريته؛ لأنى بعته. 

١١ 5‏ : م: وإذا قال لغيره بالفارسية: اين خانه را حريدى از من بجندين؟ 
فقال: خريدم» ولم يقل المخاطب بعد ذلكء فروحتم» حكى الإمام ظهير الدين عن عمه 
شيخ الإسلام الأوزحندى عن أستاذه الإمام شمس الأئمة السرحسى رحمه اللّه أنه 
ينعقد البيع؛ لأن قوله: فروحتم» مضمر فى قول البائع» معناه: حريدى كه من فرو ختم. 

١١7‏ :- وفى الفتاوى الخلاصة: لو قال البائع للمشترى: هى لك 
بألف بل بألفين» فقال المشترى: قبلت البيع الأول بألف الأول» لم يجز؛ لأن 
البائع قد رحع عن الكلام الأول» فإن قال: قبلت البيعين جميعا بثلاثة آلاف» فهو 
مثل قوله: قبلت البيع الآخر بثلاثة آلافء البيع بألفين والألف الثالث زيادة» إن 
المجلسء وقال: اشتريت» يصح. 

١‏ :- وإذا قال لغيره: آكل هذا الطعام بدرهم لى عليك» فأكل كان هذا 
غناو كا ها أكل حلذلا لهذ كر شين الأثمة ركفن رحمه للق شر كات 
الاستحسانء فقال: إن الأكل واللبس من المشترى بعد قول البائع: بعت منك رضا بالبيع. 
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١ 8‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: إذا قال الرجل لغيره: بعت منك عبدى 
هذا بألف درهمء فقال المشترى: اشتريت منك بألفى درهمء فالبيع جائز» فإن قبل 
البائع الزيادة فى المجلس تم البيع بألفى درهم. 

6 1: وفى فتاوى أهل سمرقند: رحل قال لغيره: اشتريت منك هذا 
بألفين» فقال ذلك الغير: بعته منك بألفء فهذا جائز» ويجعل كأن البائع قال: بعته 
منك بألفين وحططت عنك ألفاء وفى الذحيرة: يجب أن يكون هذا الجواب على قياس 
قولهماء أما على قياس قول أبى حنيفة ينبغى أن لاينعقد هذا البيع أصلاء وفى التفريد: 
ولو فرق البائع الإيجاب» فقال: حذ هذا بمائة» وهذا بمائة» فللمشترى أن يقبل 
أيهما شاء» وفى الخانية: ولو قال: بعت منك بألف درهمء فال المشترى: اشتريته 
بغير شيء» لايصح» وفى الكافى: ولو قال: حذه بألفء فإن البيع ينعقد به؛ لأنه أمره 
بالأحذ بألفء وليس له ولاية الأحذ بألف إلا بالبيع فيثبت البيع اقتضاء كأنه قال: 
بعتك بكذا فحذه. 

١ 0‏ :- وفى الذخيرة: وإذا قال الرجل لغيره: بعنك عبدى هذا بألف 
درهم بعتك عبدى هذا بمائة دينار» فقال المشترى: قبلت» ينعد الإيجاب الثانى 
ويكون هذا بيعا بمائة دينار» ولو قال لعبده: أنت حر على ألف درهم أنت على مائة 
دينار» فقال العبد: قبلت» لزمه المالان» وفى الظهيرية: ولو قال: بعت منك هذا العبد 
بألف درهم.ء وقبل المشترىء ثم قال: بعت منك بمائة دينار» فى ذلك المجلس أو 
بمجلس آحرء فقال المشترى: اشتريت» ينعقد الثانى وينفسخ الأول» وكذلك لو 
باعه بجنس الثمن الأول بأقل» أو أكثر نحو أن يبيعه منه بعشرة» ثم باعه منه بتسعة» 
أو بأحد عشر؛ فإن باعه بعشرة لاينعقد الثانى» والأول يبقى بحاله. 

١ 65‏ : وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل قال لآخر: بعت عبدى هذا منك 
بعشرة دراهم ووهبت منك العشرة» وقال الآخر: اشتريت» لايصح البيع» أما إذا باع بكذا 
من الشمن وقبل المشترىء ثم أبرأه من الثمن» أو وهبه أو تصدق عليه صح. ولو باعه 
فسكت عن الشمن يثبت الملك إذا اتصل به القبض فى قول أبى يوسف ومحمد 
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رحمهما اللّهه ولو قال: بعت بغيرثمن» لم يملك المبيع وإن قبضء وفى الفتاوى العتابية: 
ولو قال: بعتكه بألفء فقال: قبلت بألف وبمائة ديناره جاز بذلك كله. 

١غ‏ م: وإذا قال لغيره: جعلت لك عبدى هذا بألف درهمء وقال 
ذلك الغير: قبلت» هل ينعقد البيع بينهما؟ احتلف المشايخ فيه» وقد ذكر محمد 
رحمه اللّه فى الجامع: مسألة تدل على أنه ينعقد» وصورتها: رجحل مات وترك عبدا 
قيمته ألف درهم ولا مال له غيره؛ وعلى الميت لرحل ألف درهم دين» فأعطى 
القاضى العبد للغريم بدينه» وقال: هذا العبد بيع لك بدينكء أو قال: جعلته لك 
بدينك؛ وبنى على اللفظين أحكام البيع» قال شمس الأئمة السرحسى: هذا هو 
الصحيح» وفى الذخيرة: وهذه المسألة دليل أيضا على أن من قال لغيره: هذا العبد 
بيع لك بدينك» فقبل ذلك الغير أنه ينعقد البيع بينهما. 

١ 65‏ : م: وإذا قال لغيره: هذا العبد عليك بألف درهم, فقال الآخر: 
قبلت»ء يكون بيعاء وإذا قال لغيره بعد ماحرى بينهما مقدمات البيع: بعت هذا العبد 
بمائة» وقال المشترى: اشتريت» يصح وإن لم يكن البائع» قال: بعت منك. 

-:١ 65‏ وفى فتاوى أهل سمرقند: إذا قال لغيره: بعت هذا الثوب منى؟ 
فقال ذلك الغير: بعت» فقال المشترى: لا أريده» فليس له ذلك» وفى البرهانية: وكذا 
لو قال المشترى: رضيت بهذه العشرة» فال الآخر: بعت» ثم قال المشترى: لاأريده. 

1555- وف الواقعغات: ولو .قال المشعرئ: اشتريت عبدك يألى» 
فقال البائع: قد بعتء تم البيع؛ لأنه وحد الركنان» وكذلك الإقالة نظير البيع؛ لأن 
المعنى يجمعهماء ومن هذا الجنس ثمان مسائل: إحداها: البيع» والثانية: الإقالة» 
والثالثة: النكاحء إذا قال الرحل لامرأة: زوجى نفسك منىء فقال المرأة: زوجت» 
حاز» وإن لم يقل الزوج قبلتء والرابعة: الخلع: إذا قالت المرأة لزوجهاء أحلعنى 
مسادة درهمء فقال الزوج: فعلت» جاز وإن لم تقبل المرأة» والخامسة: الكفالة: 
المكفول له إذا قال لإنسان: اكفل لى بنفسى هذاء أو بمالى عليهء فقال: قد 
فعلت» تمت الكفالة وإن لم يقل الآخر: قبلت» والسادسة: بيع نفس العبد من 
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العبد: إذا قال المولى لعبده: اشتر نفسك منى بألف درهم» فقال العبد: قد فعلت» 
عتق بألفء وإن لم يقل المولى: قبلت»ء السابعة: الهبة: إذا قال لإنسان: هب لى 
هذا العبد» فقال: قد وهبت»ء تمت الهبة وإن لم يقل الآخر: قبلت» والثامنة: إبراء 
من عليه الدين: إذا قال لصاحب الدين: أبرأنى عما لك علىّ» فقال: قد أبرأتك» 
تمت البراءة وإن لم يقل الآخر: قبلت. 

7 !3 :- إذا قال لغيره: اشتريت منك طعامك هذا بألف درهم فتصدق 
به على المساكين» ففعل ولم يتكلم جاز؛ لأن هذا دلالة القبول» وفى الخلاصة: 
وهذا إذا فعل فى المجلسء وإن لم يفعل حتى تفرقا لايجوز. 

4 - م: سكل أبو الليث الكبير رحمه اللّه عمن قال لآخر: بكم هذا 
الوقر من الحطب؟ فقال: بدرهم» فقال: سق الحمارء قال: لايكون بيعا ما 
لم يسلم الحطب وينقد منه الثمن» وقد قيل: لو قال قائل: إن هذا بيع لايبعد؛ لأن 
قوله: سق الحمارء رضا بالبيع فإذا ساقه البائع فقد ساعده على ذلك الرضا فظهر 
تراضيهما بالبيع» وسئل أبو الليث أيضا عمن قال لآخر: حذ هذا الثوب بعشرة» 
فقال:أحذت» ثم قال البائع: لا أعطليكف]؟ قال ليس له أذلك: و كذلك المشدرئ 
ليس له أن يمنع بعد قوله: أحذت. 

١8‏ -: وقال خلف: سألت أسدا عمن قال فى السوق» من عنده ثوب 
هروى بعشرة؟ فقالرحل: أناء فقال: أعطنى فأعطاه؟ قال: هذا ليس ببيع إلا أن 
يقول حين أخذه بعشرة: فاذهب وانظر إليه» قال: وسألت الحسن عن هذا؟ فقال: 
بيع ولكل واحد منهما حق نقض هذا البيع. 

:١ ٠‏ وفى الفتاوى الخلاصة: رجل قال لآخر: كنت بعت منك هذا 
العبد بألف درهمء وقال الآخر: لم أشتره منك» فسكت البائع حتى قال المشترى 
فى المجلس أو بعد ما افترقاء قد اشتريت منك بألفء جازء وكذلك النكاح. 

١‏ - وفى اليتيمة: سئل على بن أحمد عمن حمل متاعا إلى بزار 
ليشترى منه» فقال البزار: بكم تدفع هذا؟ فقال: كل من بدينارين وثلث دينار» فقال: 
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زن منها منوين» فوزنه وتركه وحرج ولم يأخذ الثمن» ولم يتلفظا بلفظ البيع هل 
يكون هذا بيعا؟ فقال: فى هذه الصورة الناقصة لاء وسئل عنها يوسف بن محمد» 
فأحاب بذلك» وقال: وإن قبض الثمن ينعقد البيع حينئذ. 

١ح‏ م: وإذا قال الرحل لغيره: بعتك عبدى هذا بألفء فقال ذلك 
الغير: هو حرء ذكر شيخ الإسلام والصدر الشهيد أن هذا جواب ويعتق العبد» وذكر 
فى العيون: أنه ليس بجواب ولا يعتق العبد» ولو قال: فهو حرء فهو حواب وعتق 
العبد وعليه ألف درهمء وفى الخخانية: ويصير قابضا للعبد» م: وروى ابن سماعة فى 
نوادره عن أبى حنيفة كما ذكر فى العيون: وروى إبراهيم عن محمد فى رجحل قال 
لغيره: بعنى غلامك هذا بألف درهمء فقال: بعتء فال المشترى: هو حرء قال: قال 
أبو حنيفة: قوله: هو حرء قبض له منه وعتق عليه» قال إبراهيم: وقال محمد: لايعتق 
فلا يكون قابضا بالعتق. 

-:١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو باع من رحلين وقبل أحدهما لم يصح 
فصل الثمنء أو لم يفصلء ولو قال: بعتنك هذه وزوجتك هذه بألف درهم؛ جاز 
وتنقسم الألف على مهر مثل هذه وقيمة هذه» وإن قبل البيع وحده لايجوزء وإن قبل 
النكاح وحده جاز بحصة مهر مثلها من الألف» ولو أراد أن يقول: بعتك هذا بألف» 
فسبق لسانه لغيره فهو على المذكورء فى القضاء وفيما بينه وبين اللّه تعالى. 

١17 5‏ :- وفى المنتقى: وروى عن أبى يوسف فيمن قال لآخر: بعتك 
هذا العبد» فقال الآخر: هو حرء أو هو مدبر» فذلك سواء فى قوله: وليس هذا بيع» 
حتى يأحذهء ثم يعتقه» قال: وقال أبو حنيفة: إذا قال: هو حرء يعتق عليه. 

وفى فتاوى الأصل: إذا قال لغيره: بعت هذا منك بألف درهم 
ووهبت الألف منكء فقال المشترى: اشتريت صح البيع ولا تجوز البراءة؛ لأن 
الثمن لم يجب بعدء وفى مجموع النوازل: البيع لايصح فى هذه الصورة؛ لأن هذا 
فى معنى البيع بلا ثمن. 

-:١ 5‏ وسئل أبو القاسم عمن ابتاع من آخر ثوبا بتسعة» فقال رب الثوب: 
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بده درم كم ندهم بستدى بدين؟ فقال المشترى: رضيتء لايجب به البيع» حتى لو 
امتنع البائع عن تسليمه لايجب عليه إذا ليس فى هذه اللفظة ما ينبئ عن إيجاب البيع. 

١ 7‏ :- وفى فتاوى أهل سمرقند: رجحل جاء إلى قصابء وقال له: كم 
تعطى من هذا اللحم بدرهم؟ فقال: منوين» فقال الرحل: زن منوين» فوزن القصاب 
ودفعه إلى الرحل وأحذ الدرهم ولم يقل القصاب: بعتء ولا قال المشترى: اشتريت» 
وتفرقا على ذلك فهو بيع حائز ويعتد بذلك الوزن. 

١‏ :- رجل قال لآخر: من اين اسب ودرا با اسب تو عوض كردم 
فقال الآخر: وأنا فعلت أيضاء فهذا بيع» هكذا حكى فتوى شيخ الإسلام الأوزحندى. 

١ 8‏ :- وفى الفتاوى الخلاصة: لو قال لآخر: بعت منك هذه الدار 
وآحرت منك هذه الأرض» فقال الآخر: قبلت» يكون حوابا لهماء وفى طلاق 
النوازل: لو قال المشترى: حريد» فهو بمنزلة قوله: خحريدم. 

٠‏ م:رجل قال لآحر: بعت هذا العبد من فلان فبلغه» فبلغه 
الرسول» فقال المشترى: اشتريت» فهو بيع؛ ولو لم يقل: بلغه فبلغه» فقال المشترى: 
اشتريت» لايصح» وفى السغناقى: وقيد بالمجلس؛ وفى الفتاوى العتابية: ويصح 
الرحجوع عن الرسالة قبل التبليغ إلا فى رواية» م: ولو قال: بعته منه فبلغه يا فلان» 
فبلغه رجحل آحر جازء وهذا شيء مما يحفظ جداء وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: 
بعته من فلان» وهو غائب لم يجز إلا إذا قبل منه فضولى أو يقول: بلغه. 

0١‏ 0 م: وإذا قال لآحر: بعت منك هذا العبد بألف درهمء فقال 
الآخر لرجل آخر: قد اشتريت» فقال الآخر: اشتريت» ينظر: إن خحرج مخرج الرسالة 
صح الشراءء وإن حرج مخرج ال وكالة لايصح» وفى السغناقى: وكذا الجواب فى 
الإحارة والهبة والكتابة» فأما الخلع والعتق على مالء فإنه يتوقفء ينظر العقد من 
الزوج والمولى على قبول الآخمر وراء المجلس بالإجحماع؛ حتى أن من قال: 
خالعت امرأتى فلانة الغائبة على ألف درهمء فبلغها فقالت: أحزتء أو قبلت» صح» 
وكذا الإغتاق على مال يتوقف. 
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:-: وفى مجموع النوازل: رجحل له على آخر دين وطالبه» فجاء 
المطلوب بشعير قدرا معلوماء وقال للطالب: خحذه بسعر البلدة» فإن كان سعر البلدة 
معلوما وهما يعلمان ذلك كان بيعا تاماء أما إذا لم يكن سعر البلدة معلوماء أو كان 
معلوما إلا أنهما لايعلمان ذلك لايكون بيعا. 

١١7‏ :- وفى الهداية: وإذا أوحب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار: 
إن شاء قبل» وإن شاء رد»ء وهذا حيار القبول» وفى الوقاية: فإذا أوجب واحد قبل 
الآخر فى المجلس كل المبيع بكل الثمن» أو ترك» إلا إذا بين من كلء وما لم يقبل 
بطل الإيجاب إن رجع الموجب أو قام أيهما عن المجلس. 
لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية» وقال الشافعى: ينبت لكل منهما خيار المجلس» 
وفى التفريد: وحيار القبول لايورث» وهو على المجلس» وعند الشافعى على الفور. 


3/9 ات اإغرج المسارض عن تمكيو ين تهزام قال قال وسول اللدصلن اللمعلية 
وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو قال: حتى يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء وإن 
كذبا وكتما محقت بركة بعيهما. صحيح البخارى» البيو ع» باب إذا بين البيعان الخ اررقم 
.١ 07/4:‏ وكذا رواه مسلم فى صحيحه البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 
5 ” برقم: ١51737‏ وهكذا رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه» البيوع والأقضية» من قال: البيعان بالخيار 
مالم يتفرقا 497/١١‏ برقم: 4 .7701١‏ 

-:١ 07١‏ أحرج أبوداؤد عن مخلد الغفارى قال: كان بينى وبين أناس شركة فى 
عبد فاقتويته وبعضنا غائب فأغل على غلة فخاصمنى فى نصيبه إلى بعض القضاة» فأمرنى أن أرد 
النفلة كاتجت غتروة برو الذي فتحداتده آنه عزوو 6 تغزدقة عى عاش فر :سول الله صل الله عليه 
وسلمقال: الخراج بالضمان. سنن أبى داؤد» البيوع» باب فى من اشترى عبدا فاستعمله» ثم 
وحدبهعيبا؟/695 برقم: 9ه", هكذا رواهابن ماجة» أبواب التجارات» باب الخراج 
بالضمان ١57/5‏ برقم: 47 77. 

وأخرج الدارقطنى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شيئا 
لم يره فهو بالخيار إذا رآه. سنن الدار قطنى» البيو ع */ © برقم: 671/19 711/1 . 
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-:١ ©‏ م: ذكر شيخ الإسلام فى الباب الثانى من شرح الجامع: أنه 
إذا باع وهو قاعدء ثم قام البائع إلا أنه لم يذهب عن ذلك المكان» حتى قبل 
المشترى صح قبوله» وفى الفتاوى العتابية: ولا يجوز أن يناديه من بعيد أو من 
وراء الجدار» م: ولو كانا يمشيان» فقال أحدهما: بعت» وقال الآخر بعد مامشيا 
خطوة أو خطوتين قبلت» رأيت فى بعض المواضع أنه لايجوز فى ظاهر الرواية» 
وفى رواية: يجوزء ورأيت مكتوبا فى الجزء الثانى من شرح البيو ع شرح الشيخ 
الإمام أحمد الطواويسى أنه من قال لغيره: بعت منك هذا العبدء فمشيا مكاناء ثم 
قبل المشترى» أن فى انعقاد هذا البيع وصحته اخحتلاف المشايخ» وفى الخانية: 
رحل قال لغيره: أعطيتك هذا بكذاء فلم يقل المشترى شيئا حتى كلم البائع 
إنسانا فى حاجة له بطل البيع. 

5 ١:-م:‏ وسمل نصير عمن قال لآخر: بعت منك هذا العبد» وفى يد 
المشترى قدح ماء فشربه» ثم قال: اشتريته» كان البيع تاماء وكذا لو أكل لقمة» ثم 
قال: اشتريت» وفى الخلاصة: لايتبدل المجلس بلقمة واحدة» أما إذا اشتغل 
بالأكل يتبدل المجلس» ولو كان فى صلاة التطوع» فقال البائع: بعنك كذا بكذاء 
فأضاف إليها ركعة أخرى» ثم قبل حازء وفى البرهانية: وكذا لو كان فى الفريضة 
ففرغ منها وقبل جاز؛ لأنه ليس دليل الإعراض» الخخانية: ولو ناما أو أحدهماء إن 
كانا مضطجعين فهى فرقة» وإن كانا جالسين لاتكون فرقة» وفى العتابية: وإذا 
أغمى عليهماء ثم أفاقا وقبل جحاز عند أبى يوسفء وقال محمد: إذا طال يبطل. 

١7‏ :- وفى السراجية: إذا تعاقدا عقد البيع وهما يمشيان أو يسيران 
على دابة فى محمل واحد أو دابتين» فإن أحرج المخاطب جوابه متصلا بكلام 
صاحبه تم البيع» وإن فصل فلا وإن قل» وفى الينابيع: ولو أوجب أحدهما البيع 


أبى شيبة» البيو ع والأقضية» من كان يوجب البيع إذا تكلم به /١١‏ 44 برقم: 77071. 
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وهماواقفان جميعا فسارا جميعا أو أحدهما بعد خطاب صاحبه قبل وحود 
الخطاب من الآخرء يبطل ولا ينعقد بقبول الآخر بعد ذلك. 

-:١‏ وفى المضمرات: ولو تبايعافى السفينة وهى تجرى ووجدت 
بين الخحطابين سكتة لايمنع انعقاد البيع» وهى بمنزلة البيت. 

8 ١:م:‏ ولو كان المشترى فى الدار» فى الفتاوى الخلاصة: والبائع 
خارج الدار» م: فخخرج المشترى ثم قال: اشتريت» لم ينعقد البيع بينهما؛ لأن 
المجلس قد تبدل. 

::- وفى البرهانية: لو باع عصيرا ولم يقبل المشترى حتى 
تخحمرء ثم تخللء ثم قبل المشترى لم يجز» و كذا لو ولدت الجارية» ثم قبل 
المشترى لم يجزء وكذلك لو باع عبدين ولم يقبل المشترى حتى قتل أحدهما 
فقبض الدية» ثم قبل المشترى لم يجز. 

١ 0١‏ :- وفى الظهيرية: رحل قال لآحر: بعتك هذه الجارية بألف 
درهمء فلم يقبل المشترى حتى قطع رجحل يدها ودفع أرش اليد إلى البائع؛ أو لم 
يدفع فقال المشترى قبلته» لايجوز» م: قال لآحر: اشتريت منك هذا الثوب بكذا 
فاقطعه قميصا لى» فقطعه» وفى الخانية: قبل أن يتفرقاء فهذا بيع. 

؟ -:١ ١‏ وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف: رجحل قال لغيره: أبعتنى 
عبدك هذا بألفء بالاستفهام» وفى الظهيرية: أو قال: أتبيع عبدك هذا بألف درهم» 
فقال: نعم فقال المشترى: قد أحذته» قال أبو يوسف: فهذا بيع لازم» فإن كان 
اشترى بالأمس شراء فاسدء ثم لقيه اليوم» فقال: ألست بعتنى عبدك هذا بألف 
درهمء فقال: بلىء فقال: قد أحذته» فهذا باطل؛ لأن هذا على ماكان أمسء وإن 
تناكرا بيع أمس فهذا اليوم جائز» ولو كان قال له أمس» بعتك عبدى بألف درهم» 
وإن لم تجئ اليوم بالثمن فلا بيع بينى وبينك» فقبل المشترى ذلك ولم يجئ بالثمن 
اليوم ولقى البائع من الغد» وقال له: قد بعتنى عبدك بألف درهم, فقال:نعم» فقال 
المشترى: قد أحذته» فهذا شراء الساعة» ولا يبطل بما كان منه أمس. 
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-:١‏ وفى الفتاوى الخلاصة: ولو قال: بعتنك بألفء وإن لم تأتنى بالثمن 

إلى سنة فلا بيع بينى وبينك» فهذا فاسد» وإن شرط إلى ثلاثة أيام» فقال: إن لم تأتنى 

بالشمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينى وبينك» جاز استحساناء ولو قال: إلى أربعة» لايجوز. 

-:١ ١77 5‏ وفى الظهيرية: ولو قال البائع: بعت هذا العبد بكذاء ثم قال: 
رجعتء ولم يسمع المشترى رجوع البائع» وقال: اشتريت» ينعقد البيع» ولو قال 
البائع: بعت» وقال المشترى: اشتريت» وخحرج الكلامان معا ينعقد البيع» هكذا 
كان يقول والدى. 

-:١ 5‏ وفى الخخحانية: رجحل قال لغيره: بعتنك هذا بألف درهمم, فقال: أنا 
آحذه لم يجزء ولو قال: أنا أحذته جاز» رجحل قال لغيره: بعنك هذا بألف درهم, فقال: 
لاأقبل بل أعطه بخمسمائة» ثم قال: قد أحذته بألف درهم, قال أبو يوسف: إن دفعه 
إليه فهو رضاء وإلا فلا رجل قال لغيره: بعنك هذا بألف درهم؛ وسكت ثم قال لآخر: 
بعتك نصفه بخمسمائة» فقبل الثانى» قال أبو يوسف: يصح قبول الثانى ولا يصح 
قبول الأول» بعد رجوع البائع عن النصفء رجل قال لغيره: بعتنك عبدى هذا بألف 
درهمم وسكت» ثم قال: بعتك أمتى هذه بألف درهم, فال المشترى: قبلت» أو قال: 
أحزتء» فهو على البيع الثانى» ولو قال: بعتنك هذا بألف درهم وبعتك هذه بألف 
درهم, فقال: قبلتء كان قبولا لهما جميعا إذا وصل بين الكلامين بحرف العطف 
وهو الواو » وقبول المشترى يكون قبولا لهما جميعاء م: رجل قال لآخر: بعت منك 
هذا العبد بألف» فقال المشترى: اشتريت» وقال البائع: رجحعتء وحرج قول البائع: 
رجعت مع قول المشترى: اشتريت» معا لايصح البيع. 


- أخمرج الدارقظ عن ابن عمرعن النبئ للق الله ليد وَسْلِعَ قال: التبار 
ثلاثة أيام سنن الدارقطنى» كتاب البيوع 4/8/9 برقم: 7951. 

ونقل التهانوى عن سليمان ابن البرضاء قال: بارت ابن عي فقال لى+ إن جاء تنا ففقنها إلى 
ثلاث ليالء فالبيع بينناء وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ذلك فلا بيع بيننا وبينك» ولك سلعتك. إعلاء السنن» 
أبواب البيوع؛ باب خيار الشرط ونفى خيار الغبن 4 /١‏ /1ه برقم: ١‏ 451. 
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كن زعدل إلى ترجدا معت ععدك سد امد يكذاء فكين 
المكتوب إليه: بعت منك عبدى هذاء فهذا ليس ببيع» ولو كتب الأول» اشتريت عبدك 
فلانا بكذاء فكتب إليه المكتوب إليه» قد بعتء فهذا بيع» وفى فتاوى أبى الليث: إذا قال 
الرحل لغيره: بعت منك هذا الثوب بعشرة» والمشترى قال: أحذته بتسعة» وتقابضا قال: 
هو بتسعة» وفى الحاوى: ينظر إلى آخرهما كلاما فيحكم بقوله. 

١ 77‏ : وفى العيون عن محمد: رجل ساوم رجلا بثوبء فقال البائع: 
أبيعه بخمسة عشرهء وقال المشترى: لا آحذه إلا بعشرة» وذهب به فهو بخمسة 
عشر إن كان الثوب فى يد المشترى وقت المساومة» وإن كان فى يد البائع فدفعه 
إلى المشترى فهو بعشرة» وفى الخخانية: ولو كان عند المشترى» فقال المشترى: لا 
آذه إلا بعشرة» وقال البائع: لا أبيعه إلا بحمسة عشرء فرد عليه المشترى» ثم 
تناوله من يد البائع فدفعه البائع إليه ولم يقل شيئا وذهب به المشترى فهو بعشرة. 

١‏ 1: وفيه: رجحل ساوم رحلا بثوبء فقال البائع: هو لك بعشرين» 
وقال المشترى: لا بل بعشرة» فذهب به المشترى على ذلك ولم يرض البائع 
بعشرة» فليس هذا ببيع» إلا أن المشترى إن استهلك الثوب يلزمه عشرون درهماء 
وله أن يرده مالم يستهلكه قال أبو حنيفة وأبو يوسف: القياس أن يكون عليه 
قيمته إلا أنا تركنا القياس بالعرف ويلزمه عشرون. 

-:١ 649‏ وفى البرهانية: رجحل قال لآخر: لك هذا الثوب بعشرين» فقال 
المشترى: 1 حذه بعشرة» فذهب بالثوب وهلك فى يده فعليه قيمته» ولو قال بعد 
ذلك: لا أنقص من عشرين» فذهب به فعليه عشرون» وفى الفتاوى الخلاصة: إن 
كان الشوب فى يد المشترى حين ساومه بعشرة والبائع يقول: عشرون فالبيع 
بعشرين» وإن كان فى يد البائع فدفعه إليه ولم يقل شيئا فالبيع بعشرة. 

:١‏ م: وعن محمد: رجحل ساوم رحلا بثوب فأحذه على مساومة 
أو دفعه إليه وهو يساومه» وقال هو بعشرة فذهب به المشترى: قال هو على الثمن 
الذى قاله البائع أبداء حتى يرد عليه؛ وعنى بقوله: حتى يرد عليه» أن يقول 
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المشترى: لاآخذه إلا بتسعة» لا أرضى إلا بتسعة» وفى الواقعات: رجل قال لآخر: 
بكم هذا الثوب؟ فقال: بعشرين» فقال المشترى: لا أريده بعشرين» فذهب ثم جاء 
وأحذ الثوب وذهب به فهو بعشرين. 

-:١ ١‏ وفى الخانية: إذا قال: اذهب بهذه السلعة وانظر فيها اليومء فإن 
رضيتها فهى لك بألف درهمء فذهب بها جازء وكذلك إذا قال: إن رضيتها اليوم 
فهى لك بألف درهمء جحازء وهذا استحسان أخذ به علمائنا الثلاثة والقياس أن 
لايجوزء وبه أخذ زفرء ذكره فى الذخيرة: م: وإذا أذ رجحل ثوبا وقال: اذهب به 
فإن رضيته اشتريته» فذهب به وضاع الثوب فلا شيء عليه» ولو قال: إن رضيته 
أخذته بعشرة» فضاع فهو ضامن قيمته؛ وفى النصاب: وعليه الفتوى» م: وهذا بيان 
أن المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا بقيمته إذا كان الثمن مسمى. 

١‏ :- وعنن أبى يوسف فى رجل ساوم رحلا بثوب» فقال صاحب 
الثنوب: هو بعشرة» فقال المساوم: هاته حتى أنظر إليه» فدفعه إليه فضاع لايلزمه 
شيء» وإن أخذه على غير النظر» ثم قال: لأنظر إليه» فضاع لم يخرحه قوله: لأنظر 
إليهء عن الضمان وهو على ما أخذه أول مرة» وهكذا روى عن أبى حنيفة أيضاء 


-:١ ١‏ قول المنصف: ”وهذا بيان أن المقبوض الخ“ أخرج عبد الرزاق عن 
الشعبى فى رجحل اشترى سلعة على الرضى» وسمى الثمن» فهلكتء قال: يضمن» مصنف عبد 
الرزاق» البيوع» باب السلعة تؤخذ على الرضى فتهلك 8/ ؟ ه برقم: .١ 57/0١‏ 

وأصرج ابن أبى شيبة عن عامر قال: اشترى عمر من رجل فرساء واستوجبه على ان رضيه» 
وإلاافلا بيع بينهماء فحمل عليه عمر رحلا من عنده» فعطب الفرس فجعلا بينهما شريحاء فقال 
شريح لعمر: سلم ماابتعت» أو رد ما أحذت» فقال له: قضيت بمر الحق» مصنف ابن أبى شيبة» 
البيوع والأقضية» الرحل يشترى الشيء على أن ينظر إليه 5١7/١١‏ برقم: 45 .71٠١‏ 

-:١‏ أخحرج عبد الرزاق عن ابن سيرين قال: امتصم إلى شريح فى رجحل ساوم 
بقوس على أن ينزع» فنزع بها فانكسرتء فقال شريح: من كسر عودا فهو له» وعليه مثله» قال: إن 
صاحبها قد أذن» فقال شريح: إلا أن يأذن» مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الرحل يشترى الشيء 
على أن يجربه فيهلك ١١7/8‏ برقم: 591/8 .١‏ 
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وصورة ماروى عنه: رجحل قال لغيره: هذا الثوب لك بعشرة» فقال ذلك الرجل: 
هاته حتى أنظر إليه» أو قال: حتى أريه غيرى» فأحذه على هذا فضاع منه» 
وفى الخانية: قال أبو حنيفة: م: فلا شيء عليه» ولو قال: هاته فإن رضيته آخذه» 
فضاع وهو على ذلك الثمن» وفى الخانية: ولو قال: إن رضيته اشتريته» فهو 
باطل» وهكذا قال أبو يوسف. 

-:١ 37‏ رجل أذ متاعا ليذهب به إلى منزله فإن رضى اشتراهء وإن لم يرض 
رده عليهء فهلك فى يده قال أبو الليث الكبير: لايضمن» وإن اشترى متاعا على أنه بالخيا 
حتى ذهب به إلى منزله فهلك فى يده كان عليه القيمة. 

١‏ :- رجل طلب من رحل ثوبا ليشترى» فأعطاه البائع ثلاثة أثواب» 
فقال: هذا بعشرة وهذا بعشرين وهذا بثلاثين فاحمل الثياب إلى منزلك» فأى ثوب 
ترضى بعت منك» فحمل الثياب فاحترقت الثياب عند المشترى قال الشيخ الإمام 
أبو بكر محمد بن الفضل: إن هلك الكل حملة أو على التعاقب ولا يدرى الذى 
هلك أولا والذى بعده ضمن المشترى ثلث ثمن كل ثوبء وإن عرف الأول لزمه 
ثمن ذلك الشوب والثوبان أمانة عندهء وإن هلك الثوبان وبقى الثالث» فإنه يرد 
النالث؛ لأنه أمانة» وأما الثوبان يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما إذا كان لايعلم 
أيهما هلك أولاء وإن هلك واحد وبقى ثوبان يلزمه ثمن الهالك» ويرد الثوبين» وإن 
احترق الثوبان وبعض الثالث ثلثه أو ربعه ولا يعلم أيهما احترق أولا يرد مابقى من 
الثالث» ولا يلزمه نقصان الحرق بقدره ويلزمه نصف ثمن كل واحد منهما. 

-:١ 5‏ رجل عليه ألف درهم دين لرحل فقال المديون لصاحب الدين: 
أعطيك بدينك دنانير» فساومه بالدنانير ولم يبع وفارقه» ثم حاء بالدنانير ودفع إليه 
يريد الذى كان ساومه عليه» ثم فارقه ولم يستأنف بيعا قال محمد: هو جائز الساعة. 

١ 35‏ :- الوكيل بالشراء إذا أذ الثوب على سوم الشراء فأراه الموكل 
فلم يرض به الموكل ورده عليه فهلك عند الوكيل قال الشيخ محمد بن الفضل: 
ضمن الوكيل قيمته» ولا يرجع بها على الموكلء إلا أن يأمره الموكل بالأخذ على 
سوم الشراء فحيتئذ إذا ضمن الوكيل رجع على الموكل. 
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-:١ 37‏ رجل يبيع سلعة» فقال لغيره: انظر فيهاء فأحذها لينظر فيها 
فهلكت فى يدهء لايضمن. فإن قال الناظر بعد مانظر: بكم تبيع؟ قالوا: يكون 
ضامناء والصحيح أنه لايضمن إلا إذا قال صاحب السلعة: بكذا. 

١١‏ :- وفى اليتيمة: سئل الحسن بن على عن رجحل ساوم وكيل البائع 
السلعة باثنين وعشرين دينارا فأبى الوكيل إلا بحمسة وعشرين» فقال المشترى: 
اترك لى هذه الثلاثة الدنانير» فترك من غير أن يوجد منه قول وهناك شهود على أنه 
رضى وطابت نفسه بذلكء» هل يكون ذلك بيعا؟ فقال: هذا القدر ليس ببيع؛ إلا أن 
يوجد الإيجاب والقبول» أو مايقوم مقامهما من الفعل. 

١!‏ :- وفى الظهيرية: رجحل دفع سلعة إلى مناد لينادى عليها فطولب 
منه بدراهم معلومة فوضعها عند الذى طالبه بهاء فقال: ضاعت عندىء أو وقعت 
منى» كانت عليه قيمتهاء قالوا: ولا شيء على المنادى» وهذا إذا كان مأذونا له فى 
الدفع إلى من يريد شراء ها قبل البيع» وإن لم يكن مأذونا له فى ذلك كان ضامنا. 

١‏ : وفى اليتيمة: سئل على بن أحمد عن دلال أدحل سلعة فى 
حانوت البزاز» وقال له: هذه السلعة بدينار فخذهاء فقال البزاز: ضعهاء فوضعها 
وحرج ولم يأحذ الثمن هل يكون بيعا؟ فقال: أستحسن أن يكون هذا بيع 
وفى تجنيس الناصرى: ثوب غاب عن دلال لاضمان عليهء ولو غاب من صاحب 
الحانوت وقد ساوم واتفقا على ثمن فعليه قيمة الثوب. 

-:3١ 0١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو اشترى شيئا فأعطاه البائع غير المبيع 
غلطافهلك ضمن القيمة؛ لأنه قبضه على جهة البيع وهو السومء ولو قال لغلامه: 
اقبض فقبض غلطا فهلك لم يضمن. 

5 ::- وعن أبى سلمة فى المزايدة يقول: من يزيد على عشرة فطلبه رحل 


5 عدر شلك صن انو سريرة أن الفى هلل اللمعلية وسلم فى أن بيغ 
طلاق أحتها التكتفئ مافى إنائهاء أو مافى صحفتها زاد عمر وفى روايته» ولا يسم الرحل على سوم 
أخيه. صحيح مسلمء النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه الخ /١‏ 4 45 برقم: 417 1.-> 
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بأحد عشر فليس لأحد أن يطلب باثى عشر حتى ينادى مرة أخرىء قال محمد: 
لايعجبنى أن يدحل الرجل السوق ليشترى فاكهة أن يأكل منها ماله قيمة حتى يستأذن. 

-:١ 74‏ وفى اليتيمة: رجحل ساوم رجلا بقدحء فقال لصاحب القدح: 
أرنى قدحك هذاء فدفعه إليه فنظر إليه الرحل فوقع منه على أقداح لصاحب 
الزحاج فانكسر القدح والأقداح قال محمدء لايضمن القدح ويضمن سائر 
الأقداح؛ لأنه أتلفها بغير إذنه» وفى الفتاوى الخلاصة: رحل رفع قارورة من 
دكان الزحاجء فقال له: ارفعها حتى أراهاء فرفعها فسقطتء إن بين الثمن ضمن» 
وإن لم يبين لم يضمنء وفى الظهيرية: رجحل جاء إلى زحاجىء فقال له: ادفع إلى 
هذه القارورة لأراهاء فأراها إياه» فقال له الزحاحى: ارفعهاء فرفعها فوقعت 
وانكسرت»ء لايضمن الرافعء» فإن كان القابض» قال للزحاجى: بكم هذه 
القارورة؟ فقال الزحاجى بكذاء فقال: آخذهاء فقال الزحاجى نعم» فأحذها 
فوقعت من يده وانكسرت كان عليه قيمتهاء هذا إذا أحذها بإذن صاحبهاء فإن 
أحذها بغير إذن صاحبها كان ضامنا بين الثمن أو لم يبين» رحل اشترى فقاعا أو 
شرابا وأحذ الكوزء أو القدح من صاحبه فوقع من يده وانكسر لايضمن. 

-:١ 75:‏ وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل له على آخر ألف درهم, فقال الذى 
عليه المال: أعطيك بمالك دنانير» فساومه بالدنانير ولم يقع بيع» ثم فارقه فجاءه بالدنانير 
فدفعها إليه يريد به الذى كان ساومه عليه» ثم فارقه ولم يستأنف بيعاء جاز الساعة. 


بالمدينة فى بعض أهل العراق فأصابتنا سنة» فكان ابن الزبير يرزقنا التمرء فكان ابن عمر يمربنا فيقول: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أحاه. صحيح 
البخارى» المظالمء باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا حاز /١‏ 757" برقم: 7891 ف: 455 7. 

وأخصرج ابن أبى شيبة عن جميل بن بشر قال: رأيت سالم بن عبداللّه مر بصاحب صير يعنى: 
صحناةء فأحذ منهفذاقه» فقال: كيف تبيع هذا؟ مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» الرحل 


يشترى الشيء فيذوقه /١١‏ 75 برقم: 45 7780. 
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١‏ :-م: رجل قال لغيره: إن الناس يشترون كرمك بألفى درهم فلم 
لاتبيعه» فال له صاحب الكرم: بعته من بألف درهم, وقال المشترى: اشتريته بهاء 
صح البيع إن لم يكن على طريق الهزل» وفى الذخيرة: فإن أراد به الهزل بأن كان 
قوله ذلك رد الكلام ذلك الرحل لايصح البيع» وإن احتلفا فالقول قول البائع» أنه 
أراد به الهزل بأن يكون قوله: بعت بألف درهممء ردا لكلام الرحل» وإن كان 
المشترى أعطاه شيئا من الثمن وأحذه» ثم ادعى الهزل لاتسمع دعواه بعد ذلك» 
وفى الذخيرة: وينعقد البيع بلفظ السلم باتفاق الروايات» وفى إنعقاد السلم بلفظ 
البيع روايتان» وفى الخحانية: وينعقد البيع بالهبة بشرط العوض عند قبضهما؛ وتبتنى 
علهيا أحكام البيع من ثبوت حق الشفعة ونحوها. 

:١ 5‏ م: وينعقد البيع بالتعاطى بدون لفظ الإيجاب والقبول» على 
هذا اتفقت الروايات» والأصل فيه عرف الناس وعاداتهم. 

-:١ 7‏ رجل قال لقصاب: كم تعطى من هذا اللحم بدرهم؟ فقال: 
منوين» فقال الرحل: زن منوين» فوزن ودفع الرحل درهما إلى القصاب وذهب اللحم» 
فهذا بيع وإن لم يتلفظا بلفظ البيع والشراء» وذكر فى النوازل: رجحل وضع فلسا عند 
بقالء وأحذ رمانة برضاه ولم يتكلما بشيء» فهذا بيع» وفى تجنيس الناصرى: وبه 
أذ الفقيه» م: ثم احتلف المشايخ فيما بينهم» بعضهم قالوا: إنما ينعقد البيع بالتعاطى 
فى الأشياء الخسيسة نحو البقل والرمّانة والخبز وأشباه ذلك» وهكذا ذكر الكرحى 
فى كتابه» وعامتهم على أنه ينعقد فى جميع الأشياء الخسيسة والنفيسة فى ذلك على 
السواء» وفى الكتب مسائل تدل على هذا القول وهو الأصح. 

١‏ :- واختلف المشايخ أيضا أن الشرط فى بيع التعاطى الإعطاء من 
الجانبين» أو الإعطاء من أحد الجانبين يكفى؟ وأشار محمد فى الجامع الصغير إلى 
أن تسليم المبيع يكفى؛ وفى مسائل الوكيل مسألتان: إحداهما: تدل على أنه 
اشترط الإعطاء من الجانبين» والأخرى تدل على أن الإعطاء من أحد الجانبين 
يكفىء وستأتى صورتها فى فصل الإقالة نصا أن الشرط هو الإعطاء من الجانبين» 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيور ع 5١5‏ الفصل: 20١‏ ننعقاد البيع ج:/ 
وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى يشترط الإعطاء من الجانبين» وكذلك 
القاضى الإمام على السغدى يشترط الإعطاء من الجانبين وكان يقول: إذا وجد 
قبض البدلين فى المجلس ينعقد البيع بالتعاطى وما لافلا وبعض مشايخنا اكتفوا 
بالإعطاء من أحد الجانبين» وهذا القائل يشترط بيان الثمن لانعقاد هذا البيع بتسليم 
المبيع» وهكذا حكى فتوى الشيخ أبى الفضل الكرمانى. 

-:١ 8‏ وفى الظهيرية: رحل أتى قصاباأياما كل يوم بدرهم 
البلد هكذاء ثم وزن هذا المشترى فى البيت يوما فوجد اللحم ثلاثين أستاراء 
رجع على القصاب بما يخص قدر النقصان من الدراهمء هذا إذا كان الرحل من 
أهل البلدة التى وقع فيها البيع» أما إذا لم يكن من أهل هذه البلدة بإن كان غريبا 
وقد اصطلح أهل البلدة على سعر الخبز واللحم وشاع ذلك على وجحه 
لايتفاوت» فقال: هذا الغريب لخباز» أو قصاب: أعطنى بدرهم حبزاء أو أعطنى 
بدرهم لحماء فأعطاه أقل مما شاع ولم يعلم المشترى بذلك» ثم علم ففى الخبز 
له أن يرحعء كما إذا كان من أهل هذه البلدة» وفى اللحم ليس له أن يرحع. 

١:-م:‏ وفى المنتقى: رجحل ساوم رجلا بشيء أراد شراء ه منه ولم يكن 
معه وعاء يأخذ فيه» ثم فارقه» ثم جاء بوعاء بعد ذلك وأعطاه الدراهم فهذا جائز فقد 
حكمبجواز البييع بإعطاء الدراهم؛ فهذا يدل على انعقاد البيع بالتعاطى من أحد 
الجانبين» وعن أبى يوسف فى رجل قال لغيره: كيف تبيع الحنطة؟ فقال: كل قفيز 
بدرهم فقال: كلنى حمسة أقفزة» فكال وذهب بها قال: هذا بيع وعليه خمسة دارهم. 

١‏ :- وفى الفتاوى الخلاصة: فى فتاوى القاضى الإمام أبى على النسفى: 


١/6١‏ 1:- أخمرج البخارى غن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
المندية وه يسلفون بالقمر السحين والقلث: فقال وشول اللهاصاى الله عليه ووسلء مخ أنتلف فى 
شيء ففى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أحل معلوم» صحيح البخارىء السلم؛ باب السلم فى وزن 
معلوم 598/١‏ برقم: 7١‏ ف: 2574٠0‏ صحيح مسلم, البيوع؛ باب السلم 7/ ”١‏ برقم: 5 .١5٠‏ 
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إذا اشترى رجحل من وسائدى وسائد ووجوه الطنافس وهى غير منسوج بعد 
ولم يضربا له الأحل حتى لم يصر سلماء لم يجزء ولو نسج الوسائدى الوسائد 
ووجوه الطنافس وسلم إلى المشترى» لايصير هذا بيعا بالتعاطى والتمليك أى 
بدون بيان الثشمن» وفى الخبز واللحم بيع. 

-:١‏ وفى الخخانية: رجحل قال للقصاب: زن لى من هذا اللحم بكذا 
درهماء ففعل ذكر فى النوادر عن أبى يوسف: أرحو أن ذلك لايكون بيعاء وكان 
للآمرأن يمتنع من أحذ اللحمء وفى نوادرابن سماعة عن محمد: إذا قال للقصاب: 
زن لى ماعندك من اللحمء أو قال: زن لى من هذا الجنبء أو قال: من هذه الرحل 
على حساب ثلاثة أرطال بدرهم, فوزن له» فلا حيار له» وفى التجريد عن أبى يوسف 
إذاقال للخحَامء كيف تبيع اللحم؟ فقال: كل ثلاثة أرطال بدرهمء قال: قد أعذدت 
منك زن لى» ثم بدا للْحَام أن لايزن فله ذلك» وإن وزن ولم يقبض المشترى كان 
لكل واحد الرجو ع» فإن قبضه المشترى أو جعله البائع فى وعاء المشترى بأمره تم 
البيع وعليه درهمء وفى نوادرابن رستم عن محمد: إذا قطع القصاب اللحم ووزن 
والمشترى ينظره ثم أبى أن يقبض له ذلك» حتى يقول: رضيت» أو يقبض. 

-:١ 3‏ رجل اشترى وقرين من آخر بثمانية دراهمء ثم قال للبائع: ائت 
بوقرآحر من هذا بهذا الثمن وألقه هناء فجاء البائع بوقر آحر وألقى فى ذلك 
الموضعء فهذا بيع» وله أن يطالب الآمر بثمانية دراهم. 

-:١‏ وفى الخانية: رحل قال لغيره: بعت منك هذا العبد بهذه الشاة 
الذكية» فاشترى وقبض العبد فأعتقه فإذا هى ميتة» بطل إعتاقه. 

١ 5‏ :- رجحل استهلك طعام رحل» ثم اشتراه منه بثمن ونقد الثمن فوحد 
البائع فى الثمن زيوفا بعد الافتراق» روى الحسن عن أبى حنيفة: أنه إلى النصف يرد 
الزيوف ويستبدلء» فإن زاد على النصف فرد ينتقض البيع فى المردود؛ وفى السلم إذا 
وجد بعض رأس المال زيوفا بعد الافتراق واستبدل مكانه» إن كان المردود قليلا 
لاينتقض السلم فى المردودء وإن كان كثيرا ينتقض. 


الفتاوى التاتارحانية /٠71-كتاب‏ البيو ع 558“ الفصل: 0١‏ ننعقاد البيع ج:/ 


ومما يتصل بهذا الفصل معرفة المبيع والثشمن 

-:١ 5‏ قال القدورى فى كتابه: مايتعين بالعقد فهو مبيع» وما لايتعين فهو 
أثمان أبداء وقال الفراء فى كتابه: الثمن مايكون دينا فى الذمة» والدراهم والدنانير 
لاتتعينان فى عقّود المعاوضات على أصلهاء وإنما ينعقد على مثلها دينا فى الذمة فجعلوا 
الدراهم والدنانير أثمانا لهذاء والأعيان التى ليست من ذوات الأمثال مبيعة أبدا. 

١7‏ :- والمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة بين مبيع 
وثمنء إن كان فى مقابلتها الدراهم والدنانير فهى مبيعة» وإن كانت فى مقابلتها 
واتصهون :و إن كانت السكيلاظةو الموتزونات فيرمغينة فإن الذمعمات الزتميال 
الأثمان فهى ثمن نحو أن يقول: اشتريت هذا العبد بكذا حنطة» ويصف ذلكء» وإن 
استعملت استعمال المبيع كان مبيعا بأن قال: اشتريت منك كذا كذا حنطة بكذاء 
الجامع: أن المكيل والموزون إذا لم يكن معينا فهو من دحل عليه حرف الباء أو 
لم يدحل» والدراهم أثمان دخل عليه حرف الباء» أو لم يدحل. 

١‏ :- وفى شرح الطحاوى: الدراهم والدنانير لاتتعينان لعقود 
المعاوضاتء وإن عينت فهما ثمن الأشياء» ولا تكون مبيعا بحال» وغيرهما من 
الكيلى والوزنى أعيانهما مبيع وأوصافهما ثمن» والفلوس الرائجة لاتتعين بخلاف 
جنسها وإن عينت» ولا تتعين بجنسها أيضا إذا كانا متساويين فى العددء وإن كانا 
وقال محمد: لايتعينان ولا يجوز العقد» بيان ذلك: أنه إذا اشترى شيئا بعد بدراهم 
واشار إليها فإنها لاتتعين للعقد» حتى أنها لو هلكت قبل التسليم لايبطل العقدء وينقد 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيور ع © 5١‏ الفصل: 20١‏ ننعقاد البيع ج:/ 
مثلها وله أن يحبسها ويدفع غيرهاء وكذا لو اشترى فاكهة أو شيئا بعينه بهذه الفلوس 
وأشارإليها فإنها لاتتعين للنقد» حتى أنها لو هلكت قبل تسليم المبيع لايبطل العقدء 
وينقد مثلهاء وله أن يحبسها ويدفع غيرها وليس للبائع مطالبة بتلك الفلوس بأعيانهاء 
وكذا إذا تبايعافلسا بعينه بفلسين بعينهماء فالجواب هكذاء إلا أن تقابضهما قبل 
التفرق بالأبدان شرط لصحته» ولو تفرقا عن قبض من أحد الجانبين فلا يجوز أيضاء 
ولو تبايعا درهما بعينه بهذه الفلوس بأعيانها فلا يتعينان أيضا ويجوز البيع. 

١8‏ :- وكان أبو الحسن الكرخحى يقول: الدراهم والدنانير تتعينان فى 
العقود ولا تنعينان فى السلم» ويستدل بمسألة ذكرها محمد فى الجامع» وصورتها: 
إذا قال الرجل: إن بعت هذا العبد بهذا الكر وبهذا الألف فهما فى المساكين صدقة» 
فباع العبد بهما لزمه التصدق بالكر دون الألفء ولو لم تتعين الدراهم فى العقد لما 
يجب التصدق بالكر دون الألف. 


وإذا عرفت المبيع والشمن فتقول: 

- إن حكم المبيع إذا كان منقولا أن لايجوز بيعه قبل القبضء به 
زد الأترعن رسول الله ضيلق :الله عليه وسلم؛ بيانه: أن التشترى الأول لو قبطن 
المبيع بعد ماباع يتم البيع الأول ويصير بائعا ملك نفسه» حتى لو لم يقبض حتى 
هلك فى يد البائع الأول ينفسخ البيع الأول ويعود المبيع إلى قديم ملك البائع» 
فيصير المشترى الأول بائعا ملك الغير» فإن كان لايدرى أنه يقبضه المشترى الأول 
أو لايقبضه لايدرى أنه يكون بائعا ملكه فيصحء أو يكون بائعا ملك غيره فلا يصح 


اللي 21ت اعت التحارى عر عبد الله بن دكار ممعت ابزى خمر يقول: قال الب 
صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضهء صحيح البخارى» البيو ع» باب مايذكر 
فى بيع الطعام والحكرة 5785/١‏ برقم: 7٠١‏ ف: 25177 هكذا رواه مسلم فى صحيحه» 
البييبوع» باب بطلان المبيع قبل القبض /١‏ ه برقم: 5 2١57‏ وكذا فى سنن أبى داؤد» الإجارة 
والبيوع» باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى ”/ 4954 برقم: 4517 ٠‏ سنن الترمذىء أبواب اليو ع» 
باب ماحاء فى كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه 47/١‏ ؟ برقم: .١709‏ 


الفتاوى التاتارحانية /١'-كتاب‏ البيوعح 576“ الفصل: 0١‏ انعقاد البيع ج:/ 
وكان فيه غرر من هذا الوجهء وكما لايجوز بيعه قبل القبض» فكذلك لايجوز 
قضاء الدين به قبل القبض؛ لأن فى قضاء الدين معنى البيع» وكل جواب عرفته فى 
المشترى فهو الجواب فى الأجرة إذا كانت الأحرة عينا وقد شرط تعجيلها لايجوز 
بيعها قبل القبضء و كذلك بدل الصلح عن الدين إذا كان عينا لايجوز بيعه قبل 
القبض» فأما المهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد إذا كان عينا فبيعها 
جائزقبل القبضء وفى الكافى: والأصح أن الإجارة لاتصح اتفاقا وعليه الفتوى 

5١١:-م:ولو‏ تصدق بالمنقول المشترى قبل القبض وما هو فى 
معنى المشترى نحو الأجرة وبدل الصلح عن دعوى العين فعلى قياس قول أبى يوسف 
لايجوزء وعلى قول محمد يجوزء وعلى هذا إذا وهبه» والقرض والوصية على 
هذا الخلافء هذا إذا تتصرف المشترى فى المنقول المشترى قبل القبض مع 
أحنبى» وأما إذا تصرف فيه مع بائعه» فإن باعه منه لم يجز بيعه أصلا قبل القبض» 
وإن وهبهله لاتصح هبتهء وتصح إقالته»ء وفى الفتاوى الخلاصة: ولو رهن قبل 
القبض لم يصحء وإن قبل البائع ينفذ البيع» وفى شرح الطحاوى: وإن لم يقبل 
البائع الهبة بطلت الهبة» والبيع صحيح على حاله. 

:١ 5‏ م: اشترى دارا ووهبها لغير البائع قبل القبض وأمره بالقبض حاز 
بالاتفاق» وذكر الكرحى فى مختصره: إذا قال المشترى للبائع قبل القبض: بعه 
لنفسكء فقبل فهو نقض للبيع» ولو قال: بعه لى» لايكون نقضا له بالاتفاق» ولو باعه 
لم يجز بيعه» ولو قال: بعه» ولم يقل: لى» ولا لنفسكء فقبل فهو نقض للأولء وهذا 
قو ل أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: لايكون نقضاء وفى الفتاوى الخلاصة: 
ولو قال: بعه ممن شئت» لايصح. 

-:١ ١ 7737‏ وفى الذخيرة: وإذا اشتر ى من فلان شيئا ولم يقبضه حتى أمر البائع 


١ ١/7‏ :- أخرج البخخارى عن ابن عمر أنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر 
وكان على بكر صعب لعمر وكان يتقدم النبى صلى اللّه عليه وسلم فيقول أبوه ياعبدالله لايتقدم 
النبى صلى اللّه عليه وسلم أحدء فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: بعنيه» فقال عمر: هو لك» 
فاشتراه ثم قال: هو لك ياعبداللّه فاصنع به ماشكت» صحيح البخخارى» الهبة» باب من أهدى له هدية 
الخ /١‏ ه5” برقم: /91ه؟ ف: .75711١‏ 


الفتاوى التاتارحانية /٠1”-كتاب‏ البيو عه /550*“ الفصل: 0١‏ انعقاد البيع ج:/ 
أن يهبه من فلان ففعل» تم البيع وصار المشترى قابضاء م: ولو قال المشترى للبائع 
قبل القبض: أعتقه» فأعتقه البائع حاز العتق عن البائع» وينفسخ البيع الأول ولايقع 
العتق عن المشترى عند أبى حنيفة» وعند أبى يوسف العتق باطل» ولو ملك 
المنقول بالوصية» أو الميراث يجوز بيعه قبل القبض. 
وأما مسألة العقار 
١64‏ :- فنقول: العقار إذا ملك بالبيع أو الإحارة أو الصلح عن الدين 
لايجوز التصرف فيه قبل القبض عند محمد وزفر والشافعى» ويجوز عند أبى حنيفة 
وأبى يوسفء وفى شرح الطحاوى: وهو الاستحسانء وفى النوازل: إذا اشترى دارا 
ووقفها قبل القبض وقبل نقد الثمن» فالأمر موقوفء إن أدى الثمن وقبضها حاز 
الوقفء قيل: هذا على قول من لايوقف صحة الوقف على التسليم إلى المتولى» 
وفى الذخيرة: وبيع العقار قبل القبض لايجوزهء وأما إجارة العقار قبل القبض فعلى 
قول محمد لاشك أنه يجوزء وأما على قول أبى يوسف فقد احتلف المشايخ فيه» 
والصحيح أنه لايجوزء هذا هو الكلام فى طرف المبيع. 


١‏ : فنقول: التصرف فى الأثمان والديون استبدالا سوى الصرف 


-:١ ١> 71‏ أخحرج الترمذى عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير 
فآحذ مكانها الورق» وأبيع بالورق فآحذ مكانها الدنانير» فأتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
فوجدته حارجامن بيت حفصة فسألته عن ذلكء فقال: لابأس به بالقيمة» سنن الترمذىء أبواب 
البيوع؛ باب ماجاء فى الصرف /١‏ 555 برقم: :١7٠‏ سنن أبى داؤدء البيوع» باب فى اقتضاء 
الذهب من الورق 475/7 برقم: 5 776. 

وقول المصنف: ”وفى المنافع: يريد بالأعواض الخ“ أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمر والملح بالملح» مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدء فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يدا بيده صحيح مسلم, البيو ع؛ باب الرباء 7 5؟ برقم: 2١5/17‏ سنن الترمذىء أبواب البيوع» باب 
ماحاء فى أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه /١‏ © 7 برقم: .١75/‏ 


الفتاوى التاتارحانية 07 -كتاب البيوع الفصل: ” انعقاد البيع ج:/ 
والسلم جائز عندناء وذكر الطحاوى أنه لايجوز التصرف فى القرض قبل القبض؛ قال 
القدورى: هذا سهوء والصحيح أنه يجوز وفى الهداية: الأعواض المشار إليها 
لاتحتاج إلى معرفة مقدارها فى جواز البيع» وفى المنافع: يريد بالأعواض كل شيء 
بحرة بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء كالحنطة بالشعير والثياب بالدوابء أو بالثياب» 
أماما لايجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كالحنطة بالحنطة وغيرهما من الأموال 
الربوية لايجوز بيع أحدهما بالآخر إلا أن يعلم تساويهما فى المجلس» ولاعبرة 
بمعرفة التساوى بينهما بعد الافتراق» وعند زفر جاز فى الوجهين جميعا. 
ومما يتصل بهذه المسائل 

١ 5‏ : إذا اشترى من آخحر عبدا بدراهم وتقابضاء ثم تقايلا فلم 
يقبض البائع العبد بحكم الإقالة حتى باعه ثانيا من هذا المشترى صح ولو باعه 
من أحنبى لايصح وبمثله لو اشترى رحل من آخر عبدا فباعه قبل القبض من 
بائعه» أو من أحنبى لايجوز. 

١ 17‏ :- ولو اشترى غلاما من رجحل بألف درهم بشرط الخيار للمشترى 
ثلاثة أيام وتقابضاء ثم فسخ المشترى العقد بخيار الشرط فلم يرده على البائع حتى 
اشتراه منه ثانياء صحء ولو اشترى منه أجنبى صح أيضا. 

-:١1١‏ وفى المنتقى: رجحل اد شترى من رجحل عبدا وقبضهه ثم أقاله 
البائع» ثم باعه من الذى هو فى يده قبل أن يقبضه» فالبيع باطل حتى يقبض. 

-:١ 8‏ وفى الذعيرة: إذا أسر العدو عبدا لمسلم وأحرزوه بدراهم» 
فدخل مسلم دارهم واشتراه منهم وأخرجه إلى دار الإسلام فحضر المالك القديم 
وقضى القاضى له بالعبد بالثمن ولم يقبضهء حتى باعه» فإن باعه المشترى من الذى 
فى يده يجوز وإن باعه من غيره لايجوزء وهو نظير ما إذا قضى القاضى برد العبد 
المشترى بالعيب على البائع فلم يقبضه البائع» حتى باعه» إن باعه من المشترى يجوز» 
وإن باعه من غيره لايجوزء قال الفقيه أبو حعفر: كنا نقول: إذا تقايل البائع والمشترى 
فلم يقبضه البائع» حتى باعه من المشترى يجوزء وإِن باعه من غيره لايجوز. 


الفتاوى التاتارحانية /51-كتاب البيوع 7376 الفصل: 7 الاحتلاف بين الإيجاب ج:٠/‏ 


وفى الحوادث التى تمنع صحة قبول المشترى 


١خ‏ إذا أوجب البائع العقد فى شيئين أو ثلاثة» فأراد المشترى أن 
يقبل العقد فى واحد دون الآخر فهذا على وجهين: إن كانت الصفقة واحدة ليس 
له ذلكء وإن كانت متفرقة فله ذلك» وفى الكافى: وكذا إذا أوجب المشترى وأراد 
البائع أن يقبل فى البعض دون البعض ليس له ذلككء إن اتحدت الصفقة» وإن 
تفرقت الصفقة فله ذلك» م: وكذلك لو قال: بعتك هذا العبدء فقال المشترى: 
قبلت فى نصفه لم يصحء قال القدورى: إلا أن يرضى البائع فى المجلس نحو أن 
يقول: بعتك هذا العبد بعشرة» فيقول المشترى: قبلت فى نصفه» فرضى به البائع» أو 
يقول: بعتك هذين القفيزين بعشرة» فيقول المشترى: قبلت فى أحدهماء فرضى به 
البائع ويكون ذلك من المشترى استئناف إيجاب لاقبول» فإذا رضى به البائع فى 
المجلس يجوزء وإنما يصح هذا إذا كان للبعض الذى قبله المشترى حصة معلومة 
من الشمن على ماذكرنا من المثال فى العبد الواحد والقفيزين؛ لأن الشمن ينقسم 
عليهما باعتبار الأحزاء فيكون حصة كل قفيز معلوماء أما إذا كان الثمن ينقسم 
باعتبار القيمة نحو إن أضاف العقد إلى عبدين أو ثوبين» لم يصح العقد إذا قبل 
المشترى فى أحدهما وإن رضى به البائع. 

-:١ ١‏ ثم لابد من معرفة اتحاد الصفقة وتفرقهاء فنقول: إذا اتحد البيع 
والشراء والذمن» بأن ذكر الثمن حملة والبائع واحد والمشترى واحدء فالصفقة 
متحدة قياسا واستحساناء وكذلك إن تفرق الثمن بأن سمى لكل بعض من المبيع 
ثمناعلى حدة» واتحد الباقى بإن قال البائع: بعتنك هذه الأثواب العشرة كل ثوب 


-:١‏ أتخرج القرمذى عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم عن بيعتين فى بيعة» سنن الترمذىء أبواب البيو ع» باب ماحاء فى النهى عن بيعتين فى 
عه 1/1 ور 11 


الفتاوى التاتارحانية 07؟'-كتاب البيو ع 55٠‏ الفصل: 5 الاختلاف بين الإيجاب ج:٠/‏ 
منها بعشرة» كانت الصفقة متحدة أيضاء وكذلك إذا كان البائع» أو المشترى اثنين 
والثمن ذكر حملة» بأن قال البائع لرحلين: بعت منكما بكذاء وقال المشتريان: اشترينا 
منك بكذاء كانت الصفقة متحدة» هذا هو الكلام فى الاتحاد. 

١‏ :- وأما الكلام فى جانب التفرق» فنقول: إن تفرقة التسمية» بأن 
كان سمى لكل بعض ثمنا على حدة وتكرر البيع أو الشراء والبائع والمشترى اثنان 
أو كان أحدهما اثنين فالصفقة متفرقة» وكذا إذا تفرق الثمن وتكرر البيع» أو الشراء 
والبائع والمشترى واحدء بأن قال البائع لرحل: بعت منك هذه الأثواب» بعنك هذا 
بعشرة وبعتك هذا بخمسة» أو قال المشترى: اشتريت منك هذه الأثواب اشتريت 
هذا بعشرة واشتريت هذا بخمسة» كانت الصفقة متفرقة بالاتفاق» أما إذا تفرق 
الشمن إلا أنه لم يتكرر لفظ البيع والشراءء» واختلف العاقدان بأن كان من أحد 
الجانبين اثنان أو كان من كل جانب اثنان» ذكر فى بعض المواضع: أنها صفقة 
واحدةء وذكرفى بعض الواضع: أنها صفقتانء قيل: الأول استحسانء والثانى 
قياس» وقيل: الأول قول أبى حنيفة» والثانى قول صاحبيه. 

١١73717‏ :- وذكر شيخ الإسلام فى شرح صلح المبسوط: إذا كان العبد 
بين رحلين فباعاه من رحل بألف ومائة على أن نصيب أحدهما مائة ونصيب الآخر 
ألف» تجعل الصفقة متفرقة» حتى لو قبل المشترى البيع فى نصيب أحدهما جاز. 

-:١ 5‏ أما إذا اشترى شيئين» أو أشياء مختلفة أو شيئا واحدا ونقد بعض 
الشمن وأراد أن يقبض بعض المبيع» فإن كانت الصفقة واحدة ليس له ذلك» وإن 
كانت متفرقة فله ذلك» وبيان هذه الصورة فيما ذكر محمد فى الجامع: رجحل اشترى 
من آحر عشررة أثواب مروية كل ثوب بعشرة دراهم ونقد المشترى عشرة دراهم؛ 
وقال: هذه العشرة ثمن هذا الثوب بعينه» وأراد أن يقبض ذلك ليس له ذلك» وكذلك 
لو أبرأ البائع المشترى عن ثمن أحد هذه الأثواب بعينه» فقال المشترى: أنا آحذ ذلك 
الثوب» لم يكن له ذلك اعتبارا للبراءة الحاصلة بالإبراء» أو بالبراءة الحاصلة 
بالاستيفاء» وكذلك لو أخر البائع عن المشترى ثمن ثوب بعينه شهراء لم يكن له أن 
يقبض ذلك الشوبء اعتبارا للبراءة الموقوتة بالبراءة المؤبدة» وكذلك لو أبرأه عن 
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جميع الثمن إلا درهما أو أخر عنه جميع الثمن إلا درهماء وكذلك لو وقع الشراء 
على ثمن ثوب منها بعينه حال» وثمن الباقى مؤجحل» لم يكن له أن يقبض شيئا حتى 
ينقد الحالء و كذلك لو كان الثمن مائة وللمشترى على البائع تسعون درهما فصار 
ذلك قصاصا بما وجب على المشترىء لم يملك المشترى قبض شيء من الثياب 
حتى ينقد العشرة» وكذلك إذا كان ثمن أحد الأثواب بعينه عشرة دنانير وثمن الباقى 
مائة درهم فنقد الدنانير» أو نقد الدراهم لم يقبض شيئا منها. 
ومما يتصل بهذه المسائل 

-:١‏ رحلان اشتريا من رجحل عبدا بألف درهم فغاب أحدهما وحضر 
الآخر» فليس له أن يقبض شيئا من العبد ما لم ينقد الثمن حملة» فإذا أوفى جميع الثمن 
قبض العبد كله ولا يكون متطوعاء وإذا حضر الغائب ليس له أن يقبض حصته» حتى 
يدفع إلى الحاضر مانقد من حصته» فإذا فعل ذلك قبض حصتهء فإن هلك العبد فى يد 
الذى قبضه قبل أن يحضر الغائب أو بعد ماحضر قبل أن يطلبه هلك أمانة» حتى إذا 
حضر الغائب رجع الحاضر عليه بحصتهء وإن حضر الغائب فطلب نصيبه فمنع حتى 
يستوفى مانقد عنه» ثم هلك هلك بما نقد عنه» بمنزلة المبيع يهلك فى يد البائع» وهذا 
قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: يقال للحاضر ليس لك أن تقبض شيئا من 
العبد حتى تنقد جميع الثمن فإذا نتقدت جميع الثمن لم تقبض إلا نصيبك وكنت 
متطوعا مع ذلك عن الشريك» وعن أبى يوسف فى نوادره أنه يدفع نصف الثمن 
ويأحذ نصف المبيع؛ ولو كان البائع أبرأ أحد المشتريين عن نصيبه من الثمن» أو أخر 
عنه شهراء لم يكن له أن يقبض حصته من العبد حتى ينقد الآخر حصته من الثمن» ولو 
أن المشتريين اشترى كل واحد منهما نصفه بخمسمائة بأن قال كل واحد منهما 
للبائع: اشتريت منك نصف العبد بحمسمائة» فقال البائع: بعت» ثم نقد أحدهما 
حصته فله أن يقبض نصيبه من العبد» وكذا لو كان البائع أبرأ أحدهما عن حصته أو 
أخر أحدهما عن حصته كان له قبض نصيبه» وعلى هذا يخرج جنس هذه المسائل» 
وفى الذخيرة: اشترى شيئين كل واحد بدرهم على أن ثمن هذا بعينه حال» وثمن 
الباقى مؤجل لم يقبض المشترى شيئا من ذلك مالم يوف ثمن الجميع. 


ل ال سد ان شه للع ل الح ال 


: 0 ا 5200 
الفصل الرابع: فى حبس المبيع بالثمن» وفى قبض المبيع بإذن البائع 
وبغير إذنه» وفى تصرف أحد العاقدين فى المبيع قبل القبض» 

أولاء ومن باع سلعة بسلعة» أو ثمنا بثمن قيل لهماء سلما معاء وفى الفتاوى الخلاصة: 
اعتبر فى صحة التسليم ثلاثة معان» )١(‏ أحدها: أن يقول البائع: خحليت بينك وبين 
المبيع» (7) الثانى: أن يكون المبيع بحضرة المشترى على صفة يتأتى فيه الفعل من 

غير مانع» (؟) والثالث: أن يكون المبيع مفروزا غير مشغول بحق غيره» و كان 

أبوحنيفة يقول: القبض أن يقول البائع: قد حليت بينك وبين المبيع قاقبضه» ويقول 
المشترى وهو عند المبيع: قد قبضته؛ فإن أحذ برأسه وصاحبه عنده وقاده فهو 
قبضء سواء كان دابة أو بعيراء وإن كان غلاما أو حارية» فال له المشترى: تعال 
معى» أوامش معى» فتخطى معه فهو قبض»ء و كذا لو أرسله فى حاحته» وفى الثوب 

وبينه فاقبضه» فقال المشترى: قد قبضته» فهو قبض. 

:١ 7‏ م: قال أصحابنا: وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إن 
كان الشمن حالاء وإن كان الثمن مؤحلا لم يكن له حق الحبسء» ولو كان بعض 
الثنمن شيء قليل كان له حبس جميع المبيع. 

-:١‏ وفى الفتاوى الخلاصة: وإذا استوفى الثمن وسلم المبيع» أو سلم 
بغير قبض الثمن وبعضه مؤجلء أو قبض المشترى بإجازة البائع لفظاء أو قبضه وهو 
يراه ولا ينهاه» ليس له أن يسترده ليحبسه بالثمن» وإن قبضه بغير إذنه له أن ينقض» 
وفى التفريد: وللمشترى أن لايسلم الثمن إذا كان المبيع غائبا حتى يحضره. 
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:١ 8‏ م: ولو دفع بالثمن رهنا أو كفل به كفيل لم يسقط حق البائع فى 
الحبس» ولو أحال المشترى البائع على غريم له بالشمن لاييطل حق البائع فى الحبس» 
وإذا أحال البائع على المشترى حوالة مقيدة بالثمن يبطل حق البائع فى الحبس» وإذا 
أحال البائع غريما من غرمائه على المشترى سقط حتق البائع عن المطالبة بالثمن 
وسقط حقه فى الحبس» وفى القدورى: إذا أحال المشترى البائع بالثمن على إنسان 
أو أحال البائع رجحلا على المشترى سقط حتق البائع فى الحبس فى قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف»ء وقال محمد: إذا أحال المشترى البائع بالثمن على إنسان لم يسقط 
حق البائع فى الحبسء ولو أحال البائع رحلا عليه سقط حقه. 

١ ٠‏ :- وفى الواقعات: رجحل اشترى بابا قبضه بغير إذن البائع وسمره 
بمسامير حديدء أو كان أرضا فبنى أو غرس فيهاء أو كان ثوبا فصبغهه فللبائع أن 
يأحذها ويحبسها؛ فإن قال للبائع: أنا أنزع المسمان ليكون البائ كما كان»نيذا 
على وجهين: إما إن لم يكن من نزعه ضررء أو كان؛ ففى الوجه الأول له أن ينزع» 
وفى الوجه الثانى لاء فإذا هلك فى يد البائع ضمن قيمة المسمار» وكذلك فى 
الثوب إذا حبسه البائع ضمن قيمة مازاد الصبغ. 

١0١‏ : م: وفى المنتقى رواية مجهولة: لو أحال البائع غريما من 
غرمائه على المشترى بالثمن لم يسقط حق البائع فى الحبسء وإن كان الثمن 
مؤحلا ولم يقبض المشترى حتى حل الأحل كان له قبضه قبل نقد الثمن» وليس 
للبائع منعه» ولو أجله بالثمن سنة غير معينة فلم يقبض المشترى حتى مضت السنة 
فالأجل سنة من حين يقبض المبيع فى قول أبى حنيفة» وإن كانت سنة بعينها صار 
الشمن حالاء وقال أبو يوسف ومحمد: الثمن حال فى الوجهين: ولو كان فى البيع 
خيار لهما أو لأحدهما والأحل مطلق فابتداؤه من حين يلزمه العقد» وأما فى خيار 
الرؤية فالأحل يعتبر من حين العقد. 

١‏ :- وفى الواقعات: رجحل اشترى عبدا فلم يقبضه حتى أعتقه وهو 
مفلس نفذ العتق» فليس للبائع أن يحبس العبد» ولا يسعى العبد فى قيمته للبائع عند 
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أبى حنيفة ومحمدء ولو دبره قبل القبض جاز تدبيره وليس للبائع أن يحبسه بالثمن» 
ولو كاتبه توفقت الكتابة وكان للبائع أن يحبسه بالثمن» فإن نقد المشترى للبائع 
الثمن نفذ تلك الكتابة. 

-:١ ١7‏ ولو كان المبيع حارية فوطأها المشترى فهذا على وجهين: إما 
إن علقت أو ولدتء أو لم تعلق ولم تلد؛ ففى الوجه الأول ليس للبائع أن يحبسهاء 
وفى الوجه الثانى له أن يحبسهاء ولو ماتت عند البائع» فهذا على وجهين: إما إن 
أحدث البائع بيعا بعد الوطئ أو لم يحدث؛ ففى القسم الأول هلكت من مال 
البائع» وفى القسم الثانى هلكت من مال المشترى. 

١615‏ : ولوأعار المشترى أو أودعه ليس له أن يسترد» بخملاف 
المرتهن يعيتر من الراهن» ولو كان التشترقاثنين فقد أحدهما حصعه لايقبضن 
نصيبه من البائع حتى يسلم صاحبه ماعليه» ولو غاب شريكه فهو يسلم البائع جميع 
الثمنء ويأحذ المبيع كله فإذا حضر شريكه يحبس عنه حتى يأخذ منه نصف 
الشمنء وعند أبى يوسف يكون متطوعا فيما أدى ولا يقبض إلا نصيب نفسه من 
المبيع» وفى رواية النوادر: يدفع نصف الثمن ويأحذ النصفء م: وتسليم المبيع هو 
أن يخلى بين المبيع وبين المشترى على وحه يتمكن المشترى من قبضه من غير 
حائل» وكذا التسليم فى جانب الثمن؛ وقال الشافعى: التخلية ليست بقبض. 

١‏ :- وإذا اشترى حنطة بعينها وحلى البائع بينها ويبن المشترى فى 
بيت البائع فعلى قول أبى يوسف: لايصير المشترى قابضاء حتى لو هلكت هلكت 
من مال البائع» وعلى قول محمد: يصير المشترى قابضاء حتى لو هلكت هلكت 


-:١ ١١65‏ أخرج ابن أبى شيبة عن الحكم: فى رجل اشترى من رجل متاعا فهلك 
فى يد البائع قبل أن يقبضه» قال: إن كان قال له: حذ متاعك» فلم يأخحذه» فهو من مال 
المشترىء وإن كان قال: لاأدفعه لك حتى تأتينى بالثمن» فهو من مال البائع. مصنف ابن أبى 
شيبة» البيوع والأقضية» فى الرحل يشترى المتاع فيهلك فى يد البائع قبل أن يقبضه المتاع 
٠‏ برقم: /506501. 
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من المال المشترىء وعلى هذا الاختلاف إذا اشترى خلا فى دن البائع» وخلى 
البائع بين المشترى وبين الدن فى بيت البائع وختم المشترى على الدن» صار 
المشترى قابضا للخل عند محمد خلافا لأبى يوسفء وفى الظهيرية: فإن هلك 
هلك من مال المشترى فى قول محمد وعليه الفتوى» وحاصل الخلاف يرجع إلى 
أن التتخلية فى بيت البائع هل هى صحيحة؟ فعند محمد صحيحة» خلافا لأبى 
يوسف؛ وفى الذخيرة: و كان الفقيه أبو بكر البلخى يقول فى مسألة الدن: إن 
المشترى يصير قابضا إذا كان البائع أعار منه الدن» بمنزلة من اشترى حنطة وقال: 
كلها فى غرائرك» ففعل والمشترى حاضر يصير قابضا. 

-:١ 75‏ وفى العيون: إذا اشترى من آ حر حنطة فى بيت ودفع البائع 
المفتاح إلى المشترى» وقال: خليت بين الحنطة وبينك» فهذا قبضء ولو دفع 
المفتاح ولم يقل: حليت بينهما وبينك» فهذا ليس بقبضء ولو قال: حذء لايكون 
قبضاء ولو قال: حذه فهو قبض. 

-:١ ١ 7‏ وفى الفتاوى الخلاصة: ومتى تجانس القبضان ناب أحدهما 
مناب الآخرء يعنى أن يكون كلاهما قبض أمانة» أو قبض ضمانء أما إذا احتلفا 
فينوب المضمون من غير المضمون ولا ينوب غير المضمون من المضمونء بيانه: 
إذا كان الشيء فى يد رجحل مقبوضا بغصب أو بعقد فاسد فاشتراه من المالك بعقد 
صحيح؛ ينوب القبض الأول عن الثانى» حتى لو هلك قبل أن يذهب إلى بيته 
ويصل إليه أو يتمكن من أحذه فالهلاك عليه» وكذا لو كان الشيء فى يده وديعة» 
أو عارية فوهبه منه مالكه لايحتاج إلى قبض آخر وينوب القبض الأول عن الثانى» 
ولو كان فى يده بالغصب أو بالعقد الفاسد فوهبه المالك منه لايحتاج إلى قبض 
جديد وناب القبض المضمون عن غير المضمونء ولو كان فى يده بالوديعة أو 
بالعارية فباعه المالك منهء فهذا يحتاج إلى قبض جديد ولا ينوب القبض الأول عن 
الثانى» وقبض الرهن لاينوب عن الإجارة. 

-:١‏ وفى فتاوى الفضلى: إذا قال لغيره: بعت منك هذه السلعة وسلمتها 
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إليك» فقال ذلك الغير: قبلت لم يكن هذا تسليما حتى يسلمه بعد البيع» وفى الكبرى: 
بحيث يمكنه قبضهاء م: ثم لاحلاف أنه بالتخخلية يقع القبض إذا كان المعقود عليه 
بقربهماء أما إذا كان ببعدهما ذكر الناطفى فى أجناسه وهشام فى نوادره فيمن باع من 
آخر دارا والدار غائبة» فتقال البائع للمقفرئ: سلحتهاء و قال الليسترى: قيطنياء كان ذلك 
قبضا فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان يقدر على دحولها وإغلاقها 
كان قبضاء وفى الظهيرية: ذكرفى ظاهر الرواية أن التخلية فى الدور والعقار لايكون قبضا 
إلا بالتقارب منهاء والاعتماد على ماذكر فى ظاهر الرواية» م: قال فى العيون: وكذلك 
الهبة والصدقة» وأشار الخصاف فى شرح الحيل أنه بالتخلية يقع القبض» وإن كان 
المعقود عليه ببعد عنهما. 

١8‏ :- قال شمس الأئمة الحلوانى وذكر فى النوادر: أن الرحل إذا 
باع ضيعة وخلى بينها وبين المشترىء إن كان بقرب من الضيعة يكون قابضاء وإن 
كان ببعد عنها لايصير قابضاء قال رضى اللّه عنه: الناس عن هذا غافلون فإنهم 
يشترون الضيعة فى السواد ويقرون بالقبض والتسليم فى المصر وذلك ممالايصح 
به القبض إلا رواية شاذة عن أبى يوسفء ولا يؤخذ بتلك الرواية ولا يعمل بها. 

١‏ : وفى فتاوى الفضلى: إذا باع دارا من إنسان ببلدة أخرى 
ولم يسلمها إليه إلا باللفظء ثم امتنع المشترى عن تسليم الثمن كان له ذلكء فهذه 
المسألة دليل أن بالتخلية لايقع القبض إذا كان المعقود عليه ببعد من المتعاقدين» 
وفى الظهيرية: ولو باع رحل دارا وسلم المفتاح إلى المشترى وقبضه» ولم يذهب 
إلى الدار يكون قابضاء وفى الخانية: قيل: هذا إذا كان دفع إليه مفتاح هذا الغلق» 
أماإذالم يكن ذلك لم يكن تسليما؛ لأنه لايقدر على الدحول بهذا المفتاح ولا 
يكون قبضا كقبض الدارء وإِن دفع إليه المفتاح ولم يقل: حليت بينك وبين الدار 
فاقبضه» لم يكن ذلك قبضاء وفيها: لو اشترى شيئا ونقد بعض الثمن» ثم قال للبائع: 
تركته رهنا عندك ببقية الثمن» أو قال: تركته عندك وديعة» لايكون قبضا. 

١0‏ : وفى الظهيرية: ولو باع حمارا بشعير بعينه ولم يتقابضاء حتى 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيواع 551 الفصل: 4 حبس المبيع بالثنمن ج:٠/‏ 
أكل الحمار الشعير» ينفسخ البيع ولا يكون البائع مستوفيا للثمن» ولو رهن دابة 
وقفيز شعير عند رجحل فأكلت الدابة الشعير» لايصير المرتهن مستوفيا من دينه شيئا. 

-:١ 5‏ وفى الظهيرية: رحل باع ساحة ملقاة فى الطريق والمشترى 
قائم عليها فخلى البائع بينهما فلم يحركها المشترى من موضعها حتى جاء رحل 
وأحرقهاء كان للمشترى أن يضمنه» وإن استحقها رجحل كان للمستحق أن يضمن 
المحرق وليس له أن يضمن المشترى. 

-:١ 5‏ وفيها: رجحل باع خادماء فقال البائع: حليت بينك وبين الخادم 
فاقبضهء والخادم فى منزله بحضرتهماء فقال المشترى: دعه إلى الغدء وهلك الخحادم» 
يهلك من مال المشترى عند محمدء ومن مال البائع فى قول أبى يوسف» ولو اشترى 
غلاما أو حارية» فقال المشترى: تعال معى» أو امش» فتخطى معه فهو قبض. 

-:١ 7 4‏ وفى التفريد: إذا حنى على المبيع قبل القبض فاختار المشترى 
إتبا ع الجانى بنفس الاختيار يصير قابضا عند أبى يوسف» خلافا لمحمد. 

-:١ 65‏ وفى شرح الطحاوى: قال القدورى: فإن الرواية المشهورةعن 
أصحابنا أن لايقع القبض» حتى يأذن البائع للمشترى فى القبض» وذكر فى النوادر: إذا 
اشترى جارية ولم يقبضها حتى وطأها فى يد البائع وهى ثيب لاينقصها الوطء لايكون 
قبضا؛ فإن ماتت فى يد البائع يرد جميع الثمن» ولا شيء على المشترى من العقر. 

:1١ 65‏ من: وفى نوادر هشام عن محمد: رجحل اشترى سمكة من آخر 
وهى مشدودة بخيط فى الماء فقبضها المشترى كذلكء ثم ناول الخيط للبائع 


-:١ 7‏ أحرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم قال: إذا اشترى الرجل المتاع» فقال 
المشترى: انقله لى» وقال البائع: لا» حتى تأتينى بالثمن» فهذا بمنزلة الرهنء إن هلك فهو من مال 
البائع» وإن قال البائع للمشترى: انقله» فقال: دعه حتى آتيك بالثمن» فهذا بمنزلة الوديعة» إن 
هلك فهو من مال المشترىء ويبيع هذا ولا يبيع ذاك» قال ابن عون: فذكرته لمحمدء فقال: 
صدق أظنء مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى الرجل يشترى المتاع فيهلك فى يد البائع 
الخ 579/1١‏ برقم: .7١618‏ 
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وقال: احفظها فجاءت سمكة فابتلعت المشدودة» فالتى ابتلعت المشدودة 
للمسداك زوع ليست للمشدرى:» وزاد فى كتانب العلل #فقال# الى انلع المكتلودة 
للبائع إذا كان البائع هو الذى مد الخيط وأحرحهاء وأما المشدودة فهى للمشترى 
فإذا كانت المشدوحة هى التى ابتلعت الجائية فهما جميعا للمشترى سواء كان 
المشترى قبض المشدودة أو لم يقبضهاء وإن كان المشترى لم يقبض المشدودة 
فابتلعت الجائية المشدودة فالمشترى بالخيار إذا خرحت المشدودة من بطن التى 
ابتلعتها وقد أضرت بها وأبادتء إن شاء أخذها ء وإن شاء تركهاء وفى كتاب العلل: 
قال: إذا أحذ البائع الآكلة وسلم المشدودة إلى المشترى جاز» وإن عجز عن تسليم 
الآكلة فقد عجز عن تسليم المبيع ويخير المشترى» كما لو أبق العبد المشترى قبل 
القبض» وإن كان المشترى قبض السمكة المشدودة» ثم قال للبائع: أمسكها لتصيد 
بهاء فإن كان ذلك فهو للمشترى. 

-:١ 7‏ وفى نوادر هشام عن محمد: رجحل اشترى من آخر دارا 
بالكوفة وهما ببغداد وقبض البائع الثمن ولم يسلم الدار» حتى خاصمه المشترى 
فيهاء فإن القاضى يأمر بائع الدار أن يوكل وكيلا يشخص مع المشترى إلى الكوفة 
ويسلم الدارإليهء ويأذ المشترى كفيلا من البائع بنفسه» وي وكل المشترى هنا 
وكيلا لخصومة البائع» ثم يخرج المشترى إلى الدار مع الوكيل» ويكتب قاضى 
بغداد إلى قاضى الكوفة بما استقر عنده من أمرهماء فإن كتب قاضى الكوفة إلى 
قاضى بغداد أن الوكيل لم يسلم الدار يعنى جححد الوكالة وادعاها لنفسه حبس 
القاضى البائع فى السجن هنا حتى يسلم وكيله الدار. 

-:١ 4‏ وفى فتاوى أبى الليث: إذا باع دارا وسلمها إلى المشترى 
وفيها متاع قليل للبائع لايصح التسليم حتى يسلمها إليه فارغة» وإن أذن البائع 
للمشترى بقبض الدار والمتاع صح التسليم؛ لأن المتاع صار وديعة عند المشترى 
وزالت يد البائع عن الدار» وفى الخانية: إن أودع المتاع عند المشترى وأذن 
للمشترى بقبض الدار والمتاع جميعا صح التسليمء م: وإذا باع أرضافيها زرع 
البائع فسلم الأرض إلى المشترى لايصح التسليم. 
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١8‏ :- ذكر محمد فى السير الكبير: إذا ولى الإمام رجلا ببيع الغنائم 
فجعل ذلك الرحل الأرماك فى حظيرة وباع رمكة منهاء وقال للمشترى: ادخل 
الحظيرة واقبض الرمكة فقد حليت بينك وبينهاء فدحل الرحل الحظيرة ليقبض 
الرمكة فعالجها فانفلتت منه وخرحت من باب الحظيرة وذهبت ولايدرى أين 
ذهبت ينظر فى ذلك إن كان المشترى لايقدر على أحذها فالهلاك على البائع» وإن 
كان المشترى يقدر على أحذها فالهلاك على المشترى؛ لأنه صار قابضا لها حكما 
وفى الظهيرية: قال محمد: إن سلم الرمكة إلى المشترى فى موضع يقدر على أخحذها 
بوهق والرمكة لاتقدر على الخروج من ذلك المكان فهو قبضء وفى الخانية: فإن 
كان المشترى يقدر على أخذها إن كان معه أعوان ولا يقدر على أحذها وحده 
وليس معه أعوان فانلفتت لايكون ذلك قبضاء ثم فى هذا الوجه يستوى الجواب 
بينماإذا كان يقدر المشترى على أحذها من غير كلفة ومشقة وبينما إذا كان يقدر 
على أحذها بكلفة ومشقة ففى الحالين حميعا يصير قابضا لها بالتخلية؛ لأن المعتبر 
فى هذا الباب التمكن من القبض لاغيرء ألاترى! أن من اشترى من أحد صبرة عظيمة 
مشارا إليها وخحلى البائع بينها وبين المشترى يصير المشترى قابضا لها وإن كان 
لايقدر على قبضها إلا بكلفة ومشقة» فإن كان المشترى لايقدر على أحذها وحده 
ويقدرلو كان معه أعوان أوله فرس ينظرإن كان الأعوان أو الفرس معه يصير قابضاء 
وإن لم يكن الأعوان والفرس معه لايكون قابضاء وفى الظهيرية: قال محمد: إن سلم 
الرمكة إلى المشترى فى موضع يقدر على أحذها بوهق ومعه وهق والرمكة لاتقدر 
على الخروج من ذلك المكان فهو قبض. 

٠ح‏ م: وإن كانت الرمكة فى يد البائع وهو ممسك لهاء فقال 
للمشترى: هناك الرمكة» وأثبت المشترى يده عليها أيضا حتى صارت الرمكة فى 
أيديهما والبائع يقول للمشترى: حليت بينها وبينك وأنا لاأمسكها منعا لها منك 
وأنا أمسكها حتى تضبطهاء فانفلتت من أيديهماء فالهلاك على المشترى» وإن 
كانت الرمكة فى يد البائع ولم تصل إليها يد المشترى» فقال البائع للمشترى: 
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حليت بينها وبينك فاقبضها فإنى إنما أمسكها لكء فانفاتت من يد البائع قبل أن 
يقبض المشترى وهو يقدر على أحذها من البائع» وضبطها كان الهلاك على البائع» 
بخلاف ماإذا كانت الرمكة فى أيديهما والبائع لايمنعها من المشترى فانفاتت 
فإن هناك الهلاك على المشترى» وبخلاف ما إذا لم تكن الرمكة فى يد البائع ولا 
فى يد المشترى وهو بقرب من البائع والمشترى بحيث لو أراد المشترى قبضها 
أمكنه ذلك» فقال البائع للمشترى» خليت بينها وبينك» فانفلتت فى هذه الحالة» 
كان الهلاك على المشترى» وإن كانت الرمكة ببعد من المشترى والبائع» فقال 
البائع للمشترى: حليت بينها وبينك فهذا لايكون قبضا. 

١‏ -: وسكل شمس الإسلام الأوزجحندى عن فرس بين اثنين وهو فى 
المرعى باع أحدهما نصيبه من صاحبه» وقال للمشترى: اذهب وقبضه فهلك 
الفرس قبل أن يذهب المشترى إليه قال: الهلاك عليهماء ووقعت فى زماننا أن 
رحلا اشترى بقرة من رحل وهى فى المرعىء فال له البائع: اذهب واقبض البقرة» 
فأفتى بعض مشايخنا أن البقرة إن كانت بمرأى العين بحيث يمكن الإشارة إليها 
فهذا قبضء وما لا فلا؛ وهذا الجواب ليس بصحيحء والصحيح أن البقرة إن كانت 
بقربهما بحيث يتمكن المشترى من قبضها لو أراد فهو قابض لهاء بدليل مسألة 
الرمكة التى ذكرناها. 

5- ولو كان المشترى اشترى الأرماك كلها فى الحظيرة وخلى 
البائع بينها وبين المشترى والأرماك بحيث لاتقدر على الخروج إلا بفتح الباب 
ففتح المشترى باب الحظيرة ليدخل فدخل يأحذ ببعض الرماك فغلبته الرماك 
و حرجت من الحظيرة وذهبت» فالهلاك على المشترى والثمن لازم» سواء كان 
المشترى يقدر على أخذها لو دخحل الحظيرة أو لا يقدر» وفى الخحانية: ولو لم يفتح 
المشترى الباب» وإنما فتحها رجحل آخر أو فتحت الريح» حتى حرجت الرماك 
ينظرء إن كان المشترى لو دحل الحظيرة يقدر على أحذها يكون قابضاء وإلا فلا. 

١ ٠7‏ : وفى فتاوى أهل سمرقند: إذا اشترى طيرا فى بيت والباب 
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مغلق فهبت الريح فى الباب وفتحت الباب وطار الطير» لايصح التسليم» وإن فتح 
المشترى الباب وطار الطير صح التسليم» وهذا الجواب ليس بصحيحء وإنما 
الصحيح من الجواب أن المشترى إذا كان بحال يمكنه قبض المشترى بيده من 
غير أعوان أو مع أعوان إلا أن الأعوان معه يصير قابضا حتى لو انفتح الباب وطار 
الطير ذهب من مال المشترىء» سواء انفتح الباب بفتح المشترى أو بهبوب الريح أو 
بفعل أحنبى» فإن كان بحال لايمكنه الأحذ أصلاء أو أمكنه بعون إلا أن الأعوان 
ليسوا معه فإن انفتح الباب بفتح المشترى وذهب الطير ذهب من مال المشترى» 
وإن انفتح بهبوب الريح أو بفعل أحنبى ذهب من مال البائع. 

١١١ 5‏ :- وفى الظهيرية: اشترى طيرا يطير فى بيت عظيم إلا أنه لايقدر 
على الخروج والمشترى على أحذه لايقدر لطيرانه وخلى البائع بينه وبين المشترى 
ففتح المشترى الباب فخرج الطير» ذكر الناطفى أنه يكون قابضا. 

١‏ -:- وفيها: رجحل باع حبابا فى بيت لايمكن إخراجها إلا بقلع 
الباب» فإن البائع يجبر على تسليمها خارج البيت» فإن كان لايقدر على تسليمها 
إلا بضرر كان له أن ينقض البيع. 

7 : وفيها: رجحل اشترى حمارا عليلا فى اصطبل البائع» فقال 
المشترى: يكون هنا الليلة» فإن هلك هلك من مالى» فهلك هلك من مال البائع 
لامن مال المشترى. 

-:3١ 7‏ وفيها: رحل اشترى بقرة» فقال للبائع: سقها إلى منزلك حتى 
أحئ خلفك إلى منزلك وأسوقها إلى منزلى» فماتت البقرة فى منزل البائع فإنها 
تموت من مال البائع؛ وفى الخانية: وإن ادعى البائع تسليم البقرة كان القول قول 
المشترى مع يمينه. 

١‏ :- وفى الظهيرية: رحل اشترى ثوبا ولم يقبضه ولم ينقد الثمن» 
وقال للبائع: لا آمنك عليه ادفع إلى فلان ويكون عنده حتى أدفع إليك الثمن» فدفع 
البائع إلى فلان وهلك عندهء كان الهلاك على البائع. 
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١ 8‏ :- وفيها: رجحل دفع إلى قصاب درهما وقال: أعطنى بهذا الدرهم 
لحما وزنه وضعه فى هذا الزنبيل فى حانوتك حتى أجئ بعد ساعة ففعل القصاب ذلك» 
فأكلت الهرة اللحم قال الشيخ محمد بن الفضل: إن لم يبين موضع اللحم كان الهلاك 
على القصاب» وإذا بين فقال من الجنب أو غير ذلك يكون الهلاك على المشترى. 

-:١٠‏ م: رجل اشترى من آخر دهنا معينا ودفع إليه قارورة ليزنه فيها 
فوزن بحضرة المشترى» صار المشترى قابضاء وإن كان فى دكان البائع أو فى بيته» 
وإن وزن بغيبة المشترى ذكر بعض المتقدمين فى شرح الجامع الصغير أن المشترى 
لايصير قابضاء والصحيح أنه يصير قابضاء وفى العتابية: ولو كان الدهن غير معين 
لايكون قابضا ولا مشترياء سواء وزن بغيبته أو بحضرته» وهل يحل للمشترى 
التصرف فيه؟ احتلف المشايخ فيه» والمختار للفتوى أنه لا يحل له ذلك. 

١‏ ١:-م:‏ ولو أن البائع حين صب فيها رطلا انكسرت وهما لايعلمان بذلك 
فمااصب قبل الانكسار يهلك على المشترى» وما صب بعد الانكسار هلك على البائع» 
وإن بقى فى القارورة شيء بعد الانكسار مما وزن قبل الانكسار فصب البائع رطلا فى 
القارورة حتى حرج الكل عدن القارورة فالبائع يكون ضامنا للمشترى مثل مابقى فى 
القارورة بعد الانكسار ومما وزن قبل الانكسارء وإن دفع المشترى القارورة منكسرة إلى 
البائع ولم يعلما بذلك فصب فيها بأمر المشترى فذلك كله على المشترى» ولو كان 
المشترى أمسك القارورة بنفسه ولم يدفعها إلى البائع» والمسألة بحالها كان الهلاك فى 
جميع ماذكرنا على المشترى» وفى المنتقى: لو دفع القارورة إلى البائع منكسرة ولم يعلم به 
المشترى والبائع يعلم وكاله فيها فتلف فالبائع متلف له ولا شيء له على المشترى» ولو 
علم المشترى ولم يعلم البائع» أو كانا يعلمان به وكاله فيها فالمشترى قابض له. 

١15‏ :- قال هشام فى نوادره: سألت محمدا عن رجل اشترى من آخر 
شيما و أمره المشترى أن يجعله فى وعاء المشترى فجعله فيه ليزنه عليه فانكسر 
الإناء وتوى ما فيه فهو من مال البائع» وإن وزنه البائع» ثم انكسر الإناء فهو من مال 
البائع أيضاء وإن وزنه فى شيء للبائع ثم جعله فى إناء المشترى» ثم انكسر فهو من 
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المال المشترى» وإن قال المشترى للبائع: زن لى فى هذا الإناء كذا وكذا وابعث 
بهغلامكء أو قال: غلاماء ففعل فانكسر الإناء فى الطريق قال: هو من مال البائع» 
وفى الخانية: قال محمد بن الفضل: وإن قال للدهان: ابعث القارورة على يد 
غلامى» يهلك على المشترى. 

١١‏ :- وفى الذخيرة: ذكر شيخ الإسلام: إذا اشترى من آخر عشرة 
أرطال زيت بدرهم وأمره أن يكيله فى قارورة جاء بها وكال البائع الزيت فى 
القارورة فسأل الزيت كله من القاروة فهذا على وجهين: إما أن تكون القارورة 
صحيحة حين أمر المشترى البائع بالصب فيهاء ثم انكسرت بعد ماصب البائع فيها 
رطلاء ثم صب التسعة الأرطال بعد ما انكسرت فسال وهما لايعلمان بذلكء أو 
يعلمان» وهذا الوجه ينقسم قسمين: إما أن يكون المشترى دفع القارورة إلى البائع 
وأمره بالصب فيهاء أو لم يدفع القارورة إلى البائع» ولكن أمسكها بيده حتى صب 
فيها البائع الزيت فسالء فإن كانت القارورة مدفوعة إلى البائع وهى صحيحة 
وكال فيها رطلا من زيت» ثم انكسرت فسال الباقى وهما لايعلمان بذلكء» فإن 
الرطل الأول يهلك على المشترى» ويتأكد عليه حصته من الثمن» والتسعة الأرطال 
التى صب البائع فيها بعد الانكسار تهلك على البائع» ولا يجب على المشترى 
خصة ذلك مين الفسين سواء كان المتشرى حراء أو هاذونا ويستوئ فى ذلك 
علمهما وج علهما؛فأما إذا كان المشترى يمسكها بيده وباقى المسألة بحالها 
لم يذكر محمد جواب هذا الفصل فى الكتاب» قال شيخ الإسلام خواهرزاده: وقد 
حكى جد أمى عن أستاذه الكبير أبى بكر البلخخى أنه يكون الهلاك على المشترى» 
حرا كان المشترى أو مأذوناء بخلاف مالو لم تكن القارورة فى يد المشترى 
حيث لايصير المأذون قابضاء هكذا كان يقول الفقيه أبو بكر البلخىء هذا إذا 
كانت القارورة صحيحة وقت الأمر بالصب فيهاء وأما إذا كانت القارورة 
مكسورة وقت الأمر بالصب فيها فصب فيها البائع العشرة الأرطال كلها فسال» 
فهذاعلى وحهين: إماأن كانا لايعلمان بانكسار القارورة وقت الأمرء أو كانا 
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يعلمان» وكانت القارورة مدفوعة إلى البائع» أو كانت فى يد المشترى يمسكهاء 
والمشترى للزيت حرهء أو مأذوناء فإن كانا لايعلمان ذكر أن الهلاك على المشترى 
حرا أو عبداء هذا إذا كانا لايعلمان بالكسر والقارورة فى يد البائع» وإذا كانا 
لايعلمان بالكسر والقارورة فى يد البائع» وقد أمره المشترى بالصب فيهاء فإن 
المشترى إذا كان حرا يصير المشترى قابضا للدهن ويكون الهلاك عليه» وإن كان 
المشترى مأذونا لايصير قابضا ولا يكون الهلاك عليهء وهذا إذا كانت القارورة 
موفوعة إلى البائع؛ وإن كانت غير مدفوعة ويمسكها المشترى بيده يصير 
المشترى قابضا سواء كان المشترى حرا أو مأذوناء وأما إذا كان فى يد البائع إن 
كان المشترى حرا يصير قابضا ويكون الهلاك على المشترىء فأما إذا كان 
المشترى عبداء فإنه لايصير قابضا ويكون الهلاك على البائع. 

١115‏ :- وفى مجموع النوازل: إذا اشترى من قروى وعاء جديدا وأمره أن 
يذهب به إلى منزله فسقط فى الطريق وهلك فالهالك على البائع إن لم يقبضه المشترى. 

-:١ 5‏ وفى الإبانة: إذا اشترى حطبا فلما ذهبا فى الطريق غعصب 
الحطب من البائع فهو على البائع؛ لأن على البائع تسليمه إلى منزل المشترى» وفيه: 
باع وقرا من التبن يجبر على التسليم إلى منزله. 

5 :-م: رجل باع من آحر ثوبا وأمره أن يقبضه فلم يقبضه حتى 
أذ إنسان الشوب» فإن كان حين أمره البائع بالقبض أمكنه القبض من غير قيامه 
صح التسليم» وإن كان لايمكنه القبض إلا بقيام لايصح التسليم. 

1١7‏ - وفى فتاوى أبى الليث: وإذا اشترى من آحر دابة والبائع راكبها فتقال له 
المشترى: احملنى معك» فحمله معه فهلكت الدابة» هلكت من مال المشترى» وقيل: إن 
كان المشترى ركب على السرج والبائع رديفه يصير قابضا وإلا فلاء وإن لم يكن عليه 
سرج فهو قابض كيفما كانء وهذا كله قول محمدء وعلى قول أبى يوسف: لايصير 
المشترى قابضا إن حمله البائع مع نفسه» ولو كانا راكبين فباع أحدهما من صاحبه لايصير 
قابضاء بمنزلة مالو باع دارا والبائع والمشترى فى الدار. 
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١:‏ : رجل اشترى من آحر حنطة بعينهاء ثم قال للبائع: أعرنى 
حوالقك هذاء أو قال: حرابك» وكل لى مااشتريت منك حتى أرجع فأحمله» فذهب 
المشترى ففعل البائع ذلك وضاعت الحنطة» فهذا ليس بقبض حتى يدفع إليه 
المشترى آنية له يكيل فيها الطعام أو يقبض منه المشترى وعاء ه الذى استعاره ويدفع 
إليه» فإذا كان كذلك فهو قبضء هكذا رواه ابن سماعة عن محمدء وذكر محمد بن 
أبى عمرو عن محمدء إذا قال المشترى للبائع: أعرنى جوالقك هذا وكله فيه» ففعل 
صار المشترى قابضاء ولو لم يقل: هذا وباقى المسألة بحالها لايصير قابضا. 

١ 8‏ : وفى القدورى: قال أبو يوسف: إذا استعار المشترى من البائع 
حواليق وأمره أن يكيل فيهاء فإن كانت الجواليق بعينها صار المشترى قابضا بالكيل 
فيهاءوإن كان بغير أعيانها نحو أن يقول: أعرنى حوالقك و كله فيه» ففعل فإن كان 
المشترى حاضرا فهو قبضء وإن كان غائبا لم يكن قبضاء وقال محمد: لايكون قبضا 
فى الغيبة فى الوجهين حتى يقبض الجوالق منهء ثم يسلمه إليه» فإذًا على ماذكره فى 
القدورى بينهما اتفاق أن المشترى إذا لم يعين الغرائر لم يصر المشترى قابضا بكيل 
البائع حال غيبة المشترى» بخلاف ما لو دفع إليه غرائر نفسه حيث يصير قابضا يجعله 
فى غرائره بعد الكيل والتمييزء فأما إذا عين الغرائر وأمره بالكيل فيها ففعل بغيبة 
المشترى فعلى قول محمد لايصير قابضاء وقال أبو يوسف: يصير قابضا. 

3:١‏ وفى الخانية: ولو كانت الحنطة بغير عينها بأن كان سلماء 
أو ثمنا فدفع الغرائر إلى المسلم إليه وأمره بكيلها فيها لايصير قابضاء إلا أن 
يكون رب السلم حاضراء إذا اشترى من آخر كرا بعينه وله على البائع كر دينا 
فأعطاه جواليق» وقال: كلها فيهاء فإن كال العين أولاء ثم الدين صار المشترى 
قابضالهمهء وإن كال الدين أولاء ثم العين لم يصر قابضا للدين» وكان قابضا 
للعين» وكانا شريكين فيه» وهذا قول محمدء وقال أبو يوسف: يصير قابضا 
لهما؛ وعن هذا قلناء إن فى فصل العين إذا أمر المشترى البائع بالطحن فطحن 
يصير المشترى قابضا وفى الدين لايصير. 
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١‏ : وفى اليتيمة: سمل أبو الفضل عن رجحل دفع على بقال دراهم 
ليشترى منه شيما و كان البقال يزن الدراهم فقبل أن يفرغ من الوزن ضاعت» 
ضاعت من المشترى أم من البقال؟ فقال: إن أمره الدافع بالوزن ضاعت من قبل 
الدافع» وسئل عنها على بن أحمد؟ فقال: ماوزن يحسب على البقال. 

5 - ولو أحدث المشترى فى المبيع عيبا أو أحدث البائع بأمره 
فهو قبض من المشترىء و كذلك لو أعتقه المشترى أو دبره أو أقر أن الجارية أم 
ولده فهو قبض من المشترى» ولو زوج المشترى الأمة المشراة قبل القبض من 
إنسان فإن القياس أن يكون قابضا بنفس النكاح» وهو رواية عن أبى يوسفء وفى 
الاستحسان لايصير قابضا ما لم يطأها الزوج» فرع على مسألة النكاح فى المنتقى 
فقال: رحل اشترى من رجحل جارية وزوجها من رحل قبل القبض وماتت الجارية 
قبل أن يدحل بها الزوج ينتقض البيع وتموت من مال البائع» ثم قال: ويكون المهر 
الذى على الزوج للمشترىء» وعليه حصته من الثمن يقسم الثمن على المهر وعلى 
قيمة الجارية فما أصاب المهر من الثمن لزمه ويتصدق بالفضل إن كان فى المهر 
فضلء والمهر فى هذا بمنزلة الولد. 

١١77‏ :- وقال فيه أيضا: رحل اشترى من رجحل عبدا بجارية فلم يتقابضا 
حتى زوج مولى الجارية الجارية من إنسان بمائة درهم» ثم مات العبد فى يد بائعه 
قبل أن يدفع إلى مشترى العبد» فإن العقد ينتقض فيما بينهماء ورجعت الجارية إلى 
الذى كانت له ومهرهالههء ويرجع الذى كانت الجارية له على مشتريها بقدر 
النقصانء وذكر هذه المسألة فى موضع آحر من المنتقى وزاد فى وصفهاء فقال: 
رجحل اشترى من رجحل جارية بعبد فقبل أن يقبضها المشترى زوجها المشترى من 
رجحل بمائة درهم؛ وقد كانت الجارية قبل التزويج تساوى ألفى درهم فقبضها 
المزوج بخمسمائة» ثم وطأها الزوج فى يد البائع» ثم مات العبد قبل التسليم إلى 
مشتريه» قال: المهر للذى باعهاء ويكون له الخيار» إن شاء أحذ الجارية ناقصة 
ولاشيء له غيرهاء وإن شاء ضمن المشترى قيمتها يوم وطأها الزوج» ولو كان 
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المشترى زوجها من البائع قبل القبض فوطأها الزوج» ثم مات العبد قبل التسليم» 
فإن بائع الجارية إن شاء سلم الجارية لمشتريها وضمنه قيمتها يوم وطأها هو 
بحكمالنكاح» وإن شاء بائع الجارية نقض البيع فيها وأحذ جاريته من المشترى 
وفسد النكاح وبطل المهر» والخيار فى نقض البيع فيها وتركها إلى بائعها دون 
مشتريهاء وينتقض البيع بنقضه وإن لم ينقضه القاضىء ولو كان المشترى زوجها 
إياه بعد ماقبضها بأمره وباقى المسألة بحالهاء لم يكن للبائع سبيل على الجارية» 
ويضمن المشترى قيمتها يوم قبضهاء وتسلم هى للمشترى» ويكون المهر على 
البائع» والنكاح صحيح ولو كان المشترى قبضها بغير أمر البائع» ثم لقى البائع 
فزوجها إياه وقد علم البائع بقبضه لها أو لم يعلم» فإن هذا لايكون تسليما من البائع 
للمشترى؛ لأن تزويجه قبل القبض صحيح فإن وطأها البائع بعد ذلك فى يد 
المشترى بحكم النكاح فإن هذا تسليم من البائع بقبضه» فإن مات العبد قبل 
التسليم لم يكن للبائع على الأمة سبيل. 

١7 5‏ :- وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل اشترى عبدا فلم يقبضه حتى 
أعاره أو أجحره من البائع لم يجزء ولو عمل فى الإحارة أو فى الإعارة فعطب عطب 
من مال البائع» وإن سلم من العمل ليس عليه أجرء وإن أعاره المشترى من أجنبى 
وأمره بالقبض فقبض صح. 

١١65‏ : وفيه: أربعة أشياء إذا أمر المشترى البائع حتى فعل لايصير 
المشترى قابضاء منها: إذا أمر بحلق شعر العبد» أو بالحجامة» أو بأن يسقى دواء» أو 
بأن يأمره يداوى جرحه» ولو قبضه المشترى» ثم وجد به عيبا وفعل هذه الأفعال 
لايصير راضيا بالعيب» قال رضى الله عنه: وتأويل مداواة الجروح إذا كان جرحا 
برئ البائع منه» ويصير المشترى قابضا بعشرة أشياء» لو أمره بخحتان الجارية والغلام 
والفصيلء أو أن يربط جرحه» أو أن يقطع عرقه» أو كان المبيع ثوبا فأمره بالقصارة» 
أو بغسله أو يفعله قباء» أو كان نعلا فأمره أن يحذوه» أو كان طعاما فأمر بالطبخ» 
أو كان دارا فآحرها من البائع» والعاشر إذا كانت جارية فأمر أن يزوجها ودحل بها 
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زوجهاء ولو كانت دارا فآجرها المشترى إن سلمها إلى المستأحر صار قابضاء 
وإلا فلاء ولو فعل المشترى شيئا من هذه العشرة بعد ماوجد به عيبا صار راضيا ولم 
يكن له رده ويرحع بالنقصان. 

5 : وفى المنتقى: رحل اشترى شيئا بعينه فجاء به البائع فأمره 
المشترى بأن يطرحه فى الماء ففعل فهو قابض» بخلاف ما لو قال للمويون: 
اطرحها فى الماءء ففعل حيث لايصير قابضاء و كذا لو استقرض من آخر ألف 
درهم فجاء بهاء فقال له: اطرحهاء فإنه ليس عليه شيء. 

17م -:١‏ وفى الحاوى: سكل أبو بكر عمن اث شترى عبدا فلم يقبضه حتى 
أمره البائع أن يؤاجره من إنسان معين أو غير معين؟ قال: حاز ذلك وصار المشترى 
قابضاء وما أخذ من الأحرة يحتسب من الثمن. 

1١‏ :- وفيه: عن الحسن فيمن اشترى جارية ولم يقبضها حتى مات 
وعليه دين فجاء ابنه وأدى الثمن وقبض الجارية» فقال: تباع الجارية فى الدين» 
والابن أسوة الغرماء. 

١ 8‏ :- وفى الفتاوى: ولو استأحر المشترى البائع ليعلم العبدء أو 
يغسل الثوب» أو يحلق رأسه» أو يقص شاربه أو ظفرهء لايصير قابضا وله الأجرء إلا 
أن يكون شيء من ذلك يحدث نقصاناء ولو استأجر البائع ليحفظه لم يصح؛ لأنه 
واحب عليه» ولو طلب من البائع الإشهاد فيه كلام. 

١‏ :- ولو اشترى دينارا بدراهم وسلم الدراهم فاستهلك إنسان 
الدينار فى يد البائع واختار تضمينه؛ عن أبى حنيفة ومحمد: أنه لايجوز ويكون 
قبضاء وإعتاق المبيعة وتدبيرها قبض» وإعتاق مافى بطنها ليس بقبض. 

١‏ - ولو اشترى قفيزا من صبرة وحط عن البائع ربعه قبل القبض 
حجازء ولو كان قفيزا من الصبرة فتسلمء ثم حط منه شيئاء أو كان طعاما بعينه لم يجز 
الحطء ولو اشترى رطلا من خابية» ثم قال: أعطنى من غيرهاء فله أن لايعطى. 

١١5‏ :- وفى البرهانية: رجحل باع من آخر جارية فوضعها عند متوسط 


ليوفيه المشترى الثمن فقبض المتوسط بعض الثمن وسلم الجارية إلى المشترى 
بغير ع لم البائع» كان للبائع أن يأذ المشترى برد الجارية حتى أن يوفى الثمن» 
ومتى رد المشترى الجارية فله أن لايضع على يد المتوسطه إلا إذا كان المتوسط 
عدلاء فإن تعذر رد الجارية ضمن العدل قيمتها للبائع» وفى العيون: قال أبو يوسف 
فى الأمالى» رحل اشترى جارية حاملا فلم يقبضهاء حتى أعتق مافى بطنها فولدت 
بعد العتق بيوم» ثم مات الولد والأم فعلى المشترى حصة الولد من الثمن؛ لأنه 
رآه ولم يمنعه من القبض كانا إذنا. 

-:١ ١77‏ وفى العيون: من اشترى من غيره فصا فى حاتم بدينار فدفع 
البائع إليه الخاتم فهلك فى يدهء فإن أمكن نزع الفص من غير ضرر فعليه ثُمن 

١١5‏ :- وفى القدورى: لو باع قطنا فى فراش أو حنطة فى سنبل وسلم 
كذلكء فإن كان المشترى لايتمكن إلا بفتق الفراش ودق السنبل لم يصر قابضاء 
ولو باع الثمرة على الشجرة وسلم كذلك صار قابضا. 

١ 6"‏ :- وفى الذخيرة: اشترى جارية ووطأها قبل القبضء إن كانت 
بكرا فالوطء نقصان لامحالة فيصير المشترى به قابضاء حتى لو هلكت هلكت من 
مال المشترى؛ وإن أحدث البائع منعا بعد وطئ المشترى صاب ناقضا قبض 
المشترى» حتى لو هلكت هلكت من مال البائع» إلا أنه تبقى حصة النقصان 
الحاصل بسبب زوال البكارة على المشترى من الثمن» وإن كانت الجارية ثيبا 
فالوطء ليس بنقصانء ولكن يصير به المشترى قابضاء فإن أحدث البائع منعا بعد 
وطئ المشترى» ثم هلكت هلكت من مال البائع. 

نوع آخر 
١ 5‏ :- إذا قبض المبيع قبل نقد الثمن بغير إذن البائع له أن يسترده منه 


حسس يشوف هنة الثم ولو تضرف المشترف فى ذلك تصرفا يلحقه النقضن بأن 
باع أو وهب أو رهن» أو آجر أو تصدق نقض التصرفء وإن كان لايلحقه الفسخ 
كالعتق والتدبير والاستيلاد لم يملك البائع رده إليه» ولكن إنما تجب رعاية حق 
البائع عند الإمكان» فإذا كان تصرف المشترى قابلا للنقض فالإمكان ثابت» ولا 
كذلك ما إذا لم يكن تصرف المشترى قابلا للنقضء ولو نقده الثمن فوحده البائع 
المشترى بغير إذث البائع بعد مانقد الزيوف أو الستوق فللبائع أن ينقض بيعه» وإن 
كان تصرف فيه المشترى ينقض تصرفه» يريد به» إذا كان تصرفا يحتمل النقض» 
ولو قبضه بأمره» ثم وحد الدراهم المقبوضة زيوفا لم يكن للبائع أن يسترده» وهو 
قول أبى يوسف الأول» وفى التجريد: وقال زفر: له أن يسترده؛ وهو قول أبى يوسف 
الأول»م: ولو وحد المقبوض رصاصا أو ستوقا أو مستحقا كان له أن يسترد المبيع 
وإن قبضه المشترى بإذنه» بحلاف الزيوفء وفى التجريد: وعلى هذا المكاتب إذا 
أدى بدل الكتابة فعتق» ثم وجد المولى المقبوض زيوفاء أو مستحقا مضى العتق 
ولم يفسخء ولو كان رصاصاء أو ستوقا لم يعتق» وفى جامع الجوامع: اشترى 
بالستوقة حاز إذا بين» وينبغى للسلطان أن يكسر لئلا تقع فى يد من لم يبين. 
درهما زيفاء فقال له: أنفقه فإن حاز فعليك وإلا فرده علىٌ» وقبله على ذلك 
فلمينفق» رده استحساناء بحلاف مالو باع جارية فوجد بها عيبا بعد القبض 
فأراد الخصومة فيهاء فقال البائع: أعرضها على البيع» فإن أنفقت وإلا فردها 
على» فعرضها على البيع» ليس له أن يردهاء وعن أبى يوسف إذا أنفق الزيف وهو 
يعلم بزيافته» ثم رد عليه ليس له أن يرده على من أخذ منه وإن أنفق وهو لايعلم 
فرد عليه» له أن يرد على من أحذ منه. 

١١7‏ :- م: فإن لم يجد البائع شيئا مما ذ كرنا فى الثمن» حتى باع العبد 
المشترى» أو آجرهء أو رهنه وسلمم ثم إن البائع وحد فى الثمن شيئا مما ذكرناء 
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فجميع ماصنع المشترى فى العبد جائز لايقدر البائع على رده ولا سبيل له على 
العبدء وإن كان البائع حين علم بقبض المشترى بغير إذنه فى هذه الصورة سلم 
ذلك ورضى به وباقى المسألة بحالهاء كان هذا مثل إذنه فى القبض فى الابتداء. 

8 :قال محمد فى الجامع: وإذا اشترى الرجل مصراعى باب أو 
حفين أو نعلين فقبض أحدهما بغير إذن البائع ولم يقبض الآخرء حتى هلك ما كان 
عند البائع» هلك من مال البائع؛ فلم يجعل قبض أحدهما قبضا للآخر» ثم قال: 
قبض أحدهما فاستهلكه أو عيبه صار قابضا للآخرء حتى لو هلك الآخر عند البائع 
قبل أن يحدث البائع فيه حبسا أو منعاء هلك على المشترىء ولو منعه البائع بعد 
ذلكء ثم هلكء هلك على البائع» حتى سقط من الثمن بحصتهء وفى الظهيرية: ولو 
أحدث المشترى بأحدهما عيبا قبل القبض يصير قابضا لهما. 

:١‏ م: ولو جنى البائع على أحدهما بإذن المشترى صار قابضا لهماء 
حتى لو هلكا بعد ذلك هلكا من مال المشترىء ولو منع البائع أحدهما بعد ذلك أو 
منعهما كان عليه قيمة ماهلككء ولو أذن البائع فى قبض أحدهما كان إذنا فى 
قبضهماء حتى لو قبضهماء ثم استرد البائع أحدهما ليحبسه بالثمن صار غاصباء ولو 
رآى المشترى أحدهما وقبضه لم يلزمه» حتى لو رآى الآحر كان له أن يردهما بخيار 
الرؤية» ولو أحدث بأحدهما عيباء لم يكن له أن يرد الآحر بالعيب ولا بخيار الرؤية» 
ولو جاء أحنبى واستهلك أحدهماء كان لصاحبه أن يدفع إليه الآخر ويغرمه قيمتهما. 
درهم ولم ينقد ثمنهاء حتى قبضها بغير إذن البائع وباعها من رجحل بمائة دينار 
وتقابضا وغاب المشترى الأول وحضر بائعه» وأراد استرداد الجارية من المشترى 
الآحرء فإن أقر المشترى الآخحر أن الأمر كما وصفه البائع كان للبائع الأول أن 
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يستردهاء فإذا استردها بطل البيع الثانى» وإن كذب المشترى الآخخر البائع الأول» أو 
قال: لاأدرى أحق ما قال» أو باطل» فلا خصومة بينهما حتى يحضر الغائب» فإن 
حضر الغائب وصدق البائع الأول فيما قال لايصدق على المشترى الآخر» وإن 
كذبه يقال للبائع الأولء أقم البينة على ما ادعيت» فَإِن أقام البينة بمحضر من 
المشترى الأول والثانى ردها القاضى على البائع الأول وانتقض البيع الثانى' إلا أن 
ينقد المشترى الأول الثمن قبل الرد على البائع الأول فحينئذ لايردها القاضى على 
البائع الأول» وإن نقد المشترى الأول الثمن بعد ما أخذها البائع الأول» سلمت 
الجارية للمشترى الأول ولم يكن للمشترى الآخر عليها سبيل» ولو ماتت الجارية 
فك ابد المقتاض الاشر كان للمشترئ الأون انا بضعن المسوص الجر يما لذ 
هلكت فى يد البائع الأول انتقض البيعان ويرجع المشترى الآخر على المشترى 
الأول بما نقد من الثمن كما لو هلكت الجارية بعد الاسترداد فى يد البائع الأول» 
ولو لم تهلك القيمة فى يد البائع الأول حتى نقد الشمن للمشترى الأول أحذ القيمة 
من بائعه؛ ولم يكن للمشترى الثانى على القيمة سبيل كما لم يكن له على الجارية 
فى مثل هذه الصورة سبيل» ورجع المشترى الثانى على المشترى الأول بالشمن 
اذى نقده: وإذا سلمست القينة للسشدرئ الأول ينظ إن كان سه غير عنس العم 
لايتصدق بشيء» وإن كان من جنس الثمن يتصدق بالفضل إن كان ثمة فضل. 

-:١ 5‏ وفى فتاوى آهو: باع من ابن صغير له حبة وهو لابسها أو 
خاتما فى إصبعه لايصير الأب قابضاء حتى ينزع ذلك» وكذاى الدابة حتى ينزل» 
وكذالو باع دارا وهو ساكنها جاز ولا يصير لها قابضا حتى يفرغها. 

437 : م: رجحل اشترى من رجحل ثوبا بعشرة ولم يقبضه حتى أحدث 
فيه عيباء يعنى المشترى أحدث فيه عيبا ينقصهء حتى صار قابضا على مامر» ثم 
هلك الشوب فى يد البائع» فإن هلك قبل أن يمنعه البائع هلك من مال المشترى» 
وإن هلك بعد مامنعه البائع هلك من مال البائع» ويبطل الثمن على المشترى إلا 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيور عه 515 الفصل: 5 حبس المبيع بالثمن ج:٠/‏ 
قدر ماانتقض بفعل المشترىء» فإن ذلك القدر يتقدر على المشترىء فإن كان الثوب 
على عاتق البائع» أو فى حجره فعيبه المشترى» ثم هلك من غير فعل أحدثه البائع» 
هلك من مال المشترى» فلو كان لابسا للثوبء أو راكبا للدابة فأحدث المشترى 
فيه عيبا ينقصه ثم لم يمنعه البائع حتى هلك هلك من مال البائع» ولو كان دارا 
فهدم المشترى حائطا منها حتى صار قابضاء ثم إن البائع سكن الدار بعد ذلك» 
لايصير البائع مستردا عند أبى حنيفة» وهو قول أبى يوسف الآخر» وعند محمد 
وهو قول أبى يوسف الأول» السكنى تصلح غصبا للعقار فيصير البائع مستردا 
فيبطل الثمن عن المشترى إلا حصة ماهدم. 

١١5 5‏ :- وفى الذخيرة: اشترى من مسلم عصيرا فلم يقبضه حتى تخمر 
فسدالبيع» فإن صارت خلا قبل أن يترافعان» فإن شاء المشترى أخذهاء وإن شاء 
ترك؛ فإن حاصم قبل أن يتخلل أبطل القاضى البيع» فإن تخلل بعد ذلك لم يكن له 
عليه سبيل؛ هذا قول أبى حنيفة وأبى يوسفء أما على قول محمد يبطل البيع 
بالتحمر» حتى لو تخلل لم يتمكن المشترى من قبضه. 

-:١‏ وفى الفتاوى العتابية: إذا قال المشترى للبائع: ابعثه إلى ابنى» 
واستأجر البائع رجلا يحمله إلى ابنه» فهذا ليس بقبضء والأجر على البائع» إلا أن 
يقول: استأجر على من يحمله» فقبض الأجير يكون قبض المشترى إن صدقه أنه 
استأجر ودفع إليه» وإن أنكر استئجاره والدفع إليه» فالقول قوله» وعن أبى يوسف: 
إذا قال للبائع: هبه لفلان» أو تصدق بهء ففعل صار قابضا. 

و اخر 

١ 5‏ : قال محمد فى الجامع: رحل غصب من آخر جارية أو إناء 
فضة ووضعهفى بيته» ثم لقيه واشتراه منه بمائة دينار» ونقد الثمن وليس الإناء 
بحضرتهماء صار المشترى قابضا بنفس الشراء» حتى لو هلك قبل أن يصل 
المشترى إلى بيته هلك من مال المشترىء فلو أراد البائع أن يسترد الجارية من 
المشترى ليحبسها بالثمن لم يكن له ذلك. 
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١ 7‏ :- ولو كان العين وديعة فى يد المشترى أو عارية فاشتراه لايكون 
قابضا بنفس الشراء» حتى لو هلك قبل أن يقبضه المشترى هلك من مال البائع» فإذا 
ذهب المودع؛ أو المستعير إلى العين وانتهى إلى مكان يتمكن من أخحذه إلا أن يصير 
المشترى قابضا بالتخحلية» فإن هلك بعد ذلك هلك من مال المشترى» فإن فعل 
المشترى فى فصل الوديعة والعارية مايكون قبضا منه» ثم أراد البائع أن يحبسها 
بالشمن لم يكن له ذلكء» فإن أحذه البائع من بيت المودع قبل أن تصل إليه يد 
المشترى كان له ذلك» ولو أراد المشترى أن يمنع البائع من أحذه كان له ذلك. 

ارا ور إل وا ا ا 
ولو كان العين رهنا فى يد المشترى لايصير قابضا بنفس الشراءء فإذا ذهب إلى بيته 
وانتهى إلى مكان يتمكن فيه من قبضه حقيقة» الآن يصير قابضا له بالتخلية. 

١ 8‏ :- وإذا اشترى إبريق فضة بمائة دينار وقبض المشترى الإبريق 
ولم ينقد الدينار حتى افترقا وبطل الصرف لعدم قبض أحد البدلين فى المجلس» 
كان على المشترى رد الإبريق على البائع» فإن وضع المشترى الإبريق فى بيته 
ولم يرده حتى لقى البائع واشترى منه الإبريق شراء مستقبلا بدنانير ونقده الثمن» ثم 
افقرقا فالبيع حائز» ويصير قابضا للإبريق بنفس الشراءء وفى الفتاوى العتابية: ولو 
اشترى إبريق فضة بدنانير» وتقابضا وافترقاء ثم زاد دينارا حاز إن نتقدها فى 
المجلسء ولا يحتاج إلى تجديد القبض فى الإبريق» بحلاف ما إذا جدد الصرف 
مع تلك الزيادة يشترط تجديد القبض فى الإبريق. 

ول اس بح لش ا 
تقايلاء ثم إن المشترى اشتراه ثانيا من البائع قبل أن يسلمه إلى البائع» حتى صح 
الشراء لابصير المشترق قايضا ينف الشراءء حص لو هلك قبل أن يحده المشفرى 
قبضا يهلك بالعقد الأول» وتبطل الإقالة والبيع الثانى. 

١‏ ولواشترى رجل من آخر غلاما بجارية وتقابضا وجعل كل 
واحد منهما مااشترى فى منزله» ثم تقايلا » ثم اشترى أحدهما من صاحبه ما أقاله 
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إياه قبل أن يدفعه إليه» حتى جاز الشراء صار المشترى قابضا له بنفس الشراءء حتى 
لو هلك قبل أن تصل يده إليه هلك على المشترى بالشراء الثانى» ولم تبطل الإقالة 
هذا إذا تقايلا والعبد مع الجارية قائمان» أما إذا تقايلا العقد بعد ما هلك العبد بعد 
التقابض صحت الإقالة ووجب على مشترى العبد قيمة العبد» فإن اشترى الذى فى 
يده الجارية فى هذه الصورة الجارية من بائعها قبل أن يدفعها إليه وليست الجارية 
بحضرتهماهء ثم ماتت الجارية بعد الشراء الثانى قبل أن يجدد المشترى لها قبضا 
هلكت بالشراء الأول وبطلت الإقالة والشراء الثانى» ولو كانا قائمين بعد الإقالة» 
ثم اشترى كل واحد منهما من صاحبه مافى يده بدراهم» ثم هلكا معاء أو على 
التعاقب» هلك كل واحد منهما من مال من اشتراه. 

١ 5‏ :- ولو اشترى جارية بدراهم على أن المشترى بالخيار فيه ثلاثة 
أيام وتقابضاه ثم فسخ المشترى العقد بخيار الشرط فلم يردها على البائع حتى 
اشتراها منه شراء مستقبلا صح,» و كذلك ينبغى أن يصح شراء الأجنبى من البائع 
قبل قبض البائع» فلو هلكت الجارية قبل أن تصل إليها يد المشترى بطل الشراء 
الشانى وانفسخء وهكذا حكم الشراء الأول» ولو كان الخيار للبائع» والمسألة 
بحالها صح الشراء الثانى» وإذا هلكت الجارية هلكت بالشراء الثانى. 

هم -:١ ١‏ وفى الخانية: رجل قال لغيره: لك فى يدى أرض خربة لاتساوى شيئا 
فبعها منى بستة دراهم فقال: بعتك والبائع لايعرفها جاز ولو كانت قيمتها أكثر من ذلك. 

-:١ ١ 5‏ م: وإذا أرسل الرحل غلامه فى حاجة» ثم باعه من ابن صغير له 
حتى جاز البيع» ولو لم يرجع العبد» حتى مات» مات من مال الأبء فإن لم يمت 
الغلام حتى عاد إلى الوالد وتمكن من القبض صار قابضا له عن ولده» وإن لم يرحع 
الغلام؛ حتى بلغ الصبىء ثم رجع العبد إلى الوالد لم يصر قابضا للولدء حتى لو هلك 
هلك على الوالد وانتقض البيع» ويكون القبض فى هذا إلى الولد. 
نوع آخر: فى تصرف أحد العاقدين فى المبيع قبل القبض 

١ 65‏ : إذا أمر المشترى البائع أن يعمل فى المبيع عملاء فإن كان 
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ذلك العمل لاينقصه مثل القصارة والغسل بأجرء أو بغير أحر لم يصر قابضا والأحرة 
واجبة» وإن كان ذلك العمل مما ينقصه فهو قبض. 

١ 7‏ :- وفيه أيضا: لو أرسل المشترى العبد فى حاجته صار قابضاء 
وكذلك لو أعاره المشترى أجنبيا أو أودعه أجنبيا يصير قابضاء ولو أعاره المشترى 
البائع» أو أودعه إياه أو آحره منه فالمشترى لايصير قابضا. 

-:١ 17‏ وفى الجامع: إذا قال المشترى للبائع: قل للعبد يعمل فى كذاء 
فأمره البائع فعمل صار المشترى قابضاء ولو كان المشترى آجره من البائع شهرا 
فاستعمله البائع بحكم الإجارة لايلزمه الأحر. 

١‏ :- وفى النوازل: إذا اشترى عبدا بثمن معلوم فلم يقبضه» حتى 
أمره البائع أن ب يؤاحره من إنسان معين أو غير معين جاز» ويصير المشترى قابضاء 
والغلة التى يأخذها البائع يحتسب من الثمن. 

١١8‏ :- وفى العيون: وإذا اشترى غلاما فلم يقبضه» حتى وهبه من 
رجحل أو رهنه وأمر بالقبض فقبض جازء ولو آجر وأمر المستأجر بالقبض» وفى الخحانية: 
أو باع قبل القبض لم يجز. ٠‏ 

١‏ :- قال محمد رحمه اللّه: كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله 
المشترى قبل القبض لايجوزء و كل ما لايجوز إلا بالقبض كالهبة والرهن ونحوهما 
إذا فعله المشترى قبل القبض حاز. 

0١‏ وفى شرح الطحاوى: ولو وهب لغير البائع أو تصدق به على 
غير البائع وأمره أن يقبض من البائع فقبضه» أو رهنه عند رجحل وأمره أن يقبض من 
البائع فقبضه بأمره جازت هذه العقود كلها فى قول محمدء وعلى قول أبى يوسف 
لاتجز ره إن أموة المففرى «الفيسن:. 

-:١ 5‏ وفى الخخحانية: إذا اشترى دارا أو عقارا فوهبها قبل القبض من 
غير البائع يجوز عند الكل» ولو باع يجوز فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف»ء ولا 
يجوز فى قول محمد ولو آجرها قبل القبض من البائع أو غيره لايجوز عند 
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الكلء و كذالو اشترى أرضافيها زرع زرعها والزرع بقل» فدفعها إلى البائع 
معاملة بالنصف قبل القبض لايجوز؛ لأنه باع أجرة الأرض» فإن دفع الزرع 
معاملة يكون استئجارا للعامل ولا يكون إجارة للأرضء وإنما لايجوز؛ لأنه باع 
نصف الزرع قبل القبض. 

١١7‏ :- وفيها: رجحل اشترى حنطة وطحنها البائع قبل التسليم ينفسخ 
البيع» ولو باعها البائع من غيره وطحنها الثانى لاينفسخ البيع» ويخير المشترى 
الأولء إن شاء فسخ البيع الأول» وإن شاء ضمن المشترى مثلها. 

-:١ 64‏ م: وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجحل اشترى من آخر 
كر حنطة بعينه وكر شعير بعينه فلم يقبضهما المشترى حتى خلطهما البائع» 
قال: يقوم كر من هذاء يعنى من المخلوط» وتقوم الحنطة قبل الخلطء ثم يقسم 
ثمن الحنطة على ذلك» ويحط عن المشترى مادخل الحنطة من النقصان ويأحذ 
المشترى ذلكء ويأخذ الشعير بثمنه» وكذلك لو باعه رطلا من زيت ورطلا من 
بنفسج وحلطهماء ولو باع رطلا من زنبق بمائة رطل من زيت وخلط الزنبق 
بالريك يطل البيع فى الزنيق» 

65 - ولو أن رحلا كال من خابية زيت عشرة أرطال فاشتراها منه 
رحل فلم يقبضها حتى خلطها البائع بما فى الخابية» كان المشترى فى أخذه بالخيار. 

١ 5‏ :- رحل باع من رجحل عبدا بألف درهم فلم يقبضه المشترى حتى 
باعه البائع من رجحل آخمر ودفعه إليه فمات فى يد الثانى ووهبه إليه» أو دفعه له 
فمات فى يدهء أو أعاره إياه ودفعه إليه فمات فى يده فالمشترى الأول بالخيار» إن 
شاء نقض البيع واسترد الثمن إن كان قد دفع الثمن» وإن شاء أمضى البيع وضمن 
المشترى الثانى قيمة العبد يوم قبضههء وكذلك فى الهبة والعارية ولايرحع 
الموهوب له ولا المستعير على البائع بشيء» وإن احتار الأول نقض البيع فللبائع 
أن يضمن المشترى الثانى قيمته يوم دفعه إليه» و كذلك فى الهبة والعارية. 

١17‏ :- ولو كان البائع آجره من رحل أو أودعه إياه فمات فى يده 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع 51/8 الفصل: 5 التصرف فى المبيع قبل القبض ج:٠/‏ 
انتقض البيع» ولا سبيل للمشترى على تضمين واحد منهماء رواه هشام عن محمد» 
وعن أبى يوسف إذا أودع البائع العبد المبيع قبل التسليم إلى المشترى من رجحل 
ودفعه إليه» أو أعاره إياه» أو آجره ودفعه إليه فمات عنده من غير علة فلا ضمان 
عليه ولا على البائع» ولو مات عند المستعير من عمله» أو استعمله المودع فمات 
من ذلكء فإن شاء أمضى البيع واتبع المستعير والمستودع بالقيمة» وإن شاء نقض 
البيع» وكان للبائع أن يضمن المستودع القيمة وليس له أن يضمن المستعير. 

م: ولو كان البائع أمر رجلا أن يقتله فقتله فالمشترى بالخيارء 
إن شاء ضمن القاتل قيمته ودفع الثمن إلى البائع» وإن شاء نقض البيع؛ فإن ضمن 
القاتل فالقاتل لايرجحع على البائع» ولو كان مكان العبد ثوب» فقال البائع لخياط: 
اقطعه لى قميصا بأحر أو بغير أجحر» لايكون للمشترى أن يضمن الخياط. 

-:!١ 8‏ وفى شرح الطحاوى: ولو اشترى عبداء أو جارية فأعتقه قبل 
القتبض على مال أو مجانا فعتقه جائز» ويصير قابضا وعليه الثمن» وفى الواقعات: 
وليس للبائع أن يحبس العبدء وكذلك لو دبره أو كانت جارية فاستولدها صح تدبيره 
واستيلاده ويكون قابضاء ولو وطأها المشترى قبل القبض بمجرد الوطئ يصير قابضا 
سواء كانت بكرا نقصها الوطء» أو ثيبا لم ينقصها الوطءء اتصل بذلك الوطئ علوق 
أو لم يتصلء ومعنى قولنا: استولدها قبل القبض» يعنى أقر أنه استولدهاء أو كانت 
ولدت منه» ولو كاتبها قبل القبض فلا رواية فيه» ويجو زأن يقال: لقائل أن يقول: بأنه 
لايجوزء ويجوزأن يقول: بأنه يجوز؛ وروى عن أبى يوسف أنه قال: إذا كان كاتبه 
قبل القبض فللبائع أن يبطلهء فإن لم يبطله حتى نقد الثمن جازت الكتابة. 

١‏ :- ولو ملك العين بالميراث» أو بالوصية فتصرف فيه قبل القبض 
يجوز تصرفه» سواء كان منقولا أو غير منقول فى قولهم جميعا. 

-:١ ١‏ وفى القسمة: إذا باع واحد من الشركاء نصيبه بعد القسمة قبل 
القبض» فإنه ينظر إن كان الشيء الذى وقعت عليه القسمة مما يجبرون عليها إذا 
طلبها واحد منهم فالبيع لنصيبه جائز منقولا كان و عقاراء وإن كان مما لايجرون 
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على القسمة كالأشياء المختلفة والرقيق على قول أبى حنيفة» فلا يجوز بيعه قبل 
القبض إذا كان منقولاء وإن كان عقارا فعلى الختلاف. 

-:١ 77‏ وفى الخانية: رجحل اشترى فحما فى بيت البائع فى جوالقه 
ووضع المشترى يده عليه» وقال: قبضتء ثم باعه من غيره قبل الإخراج قال: يجوز 
بيعه» وهذا قول محمدء وتأويله: إذا كان البائع حلى بينه وبين الفحم. 

-:١ ١3777‏ م: رجل باع شاته من رجل وأمر البائع رحلا حتى ذبحهاء فإن كان 
الذابح يعلم بالبيع فللمشترى أن يضمن الذابح ولا يرجع به الذابح على الآمر» وإن كان 
الذابح لايعلم لم يكن للمشترى أن يضمنه» وفى الظهيرية: ولو أمر مالك الشاة غيره بذبح 
الشاة» ثم باع الشاة قبل الذبح. ثم ذبحها العامور فاليكدوئ أن يضمنه» علم المأمور 
بالبيع أو لم يعلم» وفى الخحانية: ولا يرجع المأمور بذلك على الآمر. 

١ ١07 5‏ :- وفى الظهيرية: اشترى عبدين فقتل أحدهما صاحبه قبل القبض خير 
المشترىء إن شاء أذ العبد الباقى بجميع الثمن» وإن شاء ترك» ولو كان مكان العبدين 
كبشان فنطح أحدهما صاحبه حتى أهلكه فله أن يأحذ الباقى بما خصه من الثمن. 

-:١ 5‏ وفى الزيادات: رحل اشترى عبدا فلم يقبضهه حتى قتله إنسان عمدا 
يفسد به البيع» لكن المشترى إن أجاز البيع فالقصاص للبائع» وهذا قول أبى حنيفة» 
وقال أبو يوسف: إن أحاز المشترى فالقصاص له» وإن نقض فلا قصاص للبائع» 
ووجبت القيمة على القاتل» قال محمد: تجب القيمة فى الوجهين. 

-:١ 75‏ وفى الفتاوى العتابية: لو اشترى ثوبا وقال للبائع: ضعه فى يد 
فلان حتى آتيك بالثمن» فهلك ضمنء ولو قال: ضعه لم يضمن» وعن أبى يوسف: هو 
على البائع إلا أن يقول: ضعه رهناء وعن محمد: إذا قال: ادفعه إلى فلان حتى آتيك 
بالثمن» فهلك ضمن الثمن» ولو قال: ضعه لم يضمن» وعن أبى يوسف: لو قال: ضعه 
على يد عدل حتى يقبض المبيع» فهلك هلك من مال المشترىء إلا أن يقول البائع: 
ضعه رهناء ولو قال: لايكون فى يدى ولا فى يديك ادفعه إلى فلان حتى يكون فى 
يدهء فهذا كقوله: ضعه عند فلان» وعن محمد: إذا كان البائع يمنعه فاتفقا على يد 
عدل فمن مال البائع» ولو قال للبائع: أمسكه حتى أعطيك الثمن» فهو رهن. 
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-:١ ١7‏ وفى الولوالجية: رجحل اشترى من رجحل جارية فوطأها 
المشترى قبل نقد الثمن فمنعها البائع فهلكت عنده» لايجب على المشترى العقر 
بالقبض بالاتفاق» هو المختار. 


نوع آخخر: فيما يلزم المتعاقدين من المؤنة فى تسليم المبيع والشمن 

١‏ :- الأصل أن مطلق العقد يقتضى تسليم المعقود عليه حيث كان 
المعقود عليه وقت العقدء ولا يقتضى تسليمه فى مكان العقدء هذا هو ظاهر مذهب 
أصحابناء حتى أنه لو اشترى حنطة وهو فى المصر والحنطة فى السواد يجب تسليمها 
بالسواد» ومن الناس من قال: يجب تسليمها حيث عقد العقد. 

١ 8‏ :- وذكرابن سماعة قبيل باب السلم عن محمد أن من اشترى تمرا 
نخل فجذه على المشترىء وفى المنتقى: إنه إذا باع مجازفة فالجواب كذلكء وإذا 
باعه مكايلة فعلى البائع أن يقطعه ويكيله»ء وكذلك قلع الجزر وقطع الشلجم على 
المشترى» وكذلك قلع البصل» هكذا روى فى رواية ابن سماعة» وذكر فى المنتقى 
أن البائع إذا قلع المزرو ع قدر مايراه المشترى فإذا رضى به كان القلع على المشترى. 

-:١ ١8٠‏ وفيه: إذا اث شترى حنطة فى سفينة فالإخراج على المشترى» وإن 
كانت فى بيت ففتح الباب على البائع والإخحراج من البيت على المشترى» و كذلك 
إذا باع حنطة فى جرابء أو ثوبا فى جراب فباع الحنطة والثوب دون الجراب ففتح 
الجراب والإخراج من الجراب على المشترى. 

0١‏ - وأحرة الكيال والوزان والعداد» وفى الهداية: والذراع على 


ا ل 
رحل يزن بالأحر فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: زن وأرحح؛ سنن أبى داؤد» البيوع» » باب 
فى الرححان فى الوزن والوزن بالأحر ؟/ 47/5 برقم: 7:55”. 

وأحرج ابن أبى شيبة عن بردان ابن أبى النضر قال: كنت بعت من رجل طعاماء فأعطى 
شيبة» البيوع والأقضية» رجحل يبيع الطعام على من يكون أجر الكيال 737/١١‏ برقم: 7759. 
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البائع إذا باعه مكايلة أو موازنة أو مذراعة» وفى نواد هشام قال: سألت محمدا 
عمن اث شترى شيئا بدراهم فعلى من الانتقاد؟ وقد زعم المشترى أن دراهمه جياد 
فالقول قوله» فإن قال البائع: هى رديئة» فعلى البائع أن يجئ بالناقد والأجرة عليه» 
وعن إبراهيم أن الانتقاد على المستوفى والوزن على الموفى» يريد أن انتقاد النمن 
على البائع ووزن الثمن على المشترى» وفى السراجية: أجحرة الناقد على البائع 
وأحرة وزان الشمن على المشترىء هو المختار. 

13١5‏ :- م: وفى العيون: أن أجرة وزان النمن والناقد على المشترى» 
وكان الصدر الشهيد يقول: بأن أحرة الناقد على المشترى؛ وبه يفتى» وروى عن 
محمد أنه جعل أجرة الناقد على من عليه الدين» إلا أن يقبض رب الدين دينه» ثم 
يدعى أنه من غير نقده فتكون أجرته على رب الدين» وفى الخانية: لو اشترى ماء 
من سقاء فى قربة كان صب الماء على السقاء. 

7 ١:-م:‏ ولو اشترى وقر حطب فى المصر فحملها إلى بيت المشترى على 
البائع» ولو هلك فى الطريق يهلك من مال البائع» وفى الفتاوى الخلاصة: والأشياء التى تباع 
على ظهر الدابة كالحطب إذا امتنع البائع من الحمل إلى منزله يفسد البيع» ولو اشترى 
فى قرية وقال موصولا بالشراء: احمله إلى منزلى» لايفسدء» وهو ليس بشرط. 

١5‏ !:- وفى الواقعات: رحل اشترى صوفا فى فراش فأبى البائع فتقه 
فهذا على وجهين: إما أن يكون فى فتقه ضررء أو لم يكنء ففى الوجه الأول لايجبر 
عليه؛ لأن الضرر لايلحقه بالعقد» وفى الوجه الثانى يجبر لكن مقدار ماينظر إليه 
المشترى فإذا رضيه أجبر على الفتق كله. 

-:!١! 5‏ وفيه: رجحل باع شيئا وامتنع عن الإشهاد»ء يؤمر بأن يشهد 


.عم :١ ١‏ - وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيدء وإن تفعلوا فإنه فسوق 
بكم واتقوا الله ويعلمكم اللّهء واللّه بكل شيء عليم. سورة البقرة رقم الآية: 7/5. 

وأصرج ابن أبى شيبة عن أبى موسى قال: ثلاثة لاتستجاب لهم دعوة: رجحل آتى سفيها ماله وقال 
تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؛ ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يفارقها ولم يطلقهاء ورجل اشترى 
ولم يشهدء مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى الإشهاد على الشراء والبيع 51١7 /٠١‏ رقم: 701/79. 


الفتاوى التاتارحانية /١-كتاب‏ البيو ع 575 الفصل: 54 المؤنة فى تسليم المبيع والثمن ج:٠/‏ 
شاهدينء هو المختار؛ لأن المشترى يضيع حقه بعدم الإشهادء ولكن إنما يؤمر إذا 
أتى المشترى بشاهدين ليشهدهما على البائع» أما لايكلف بالخروج إلى الشهود. 

5 - م: ولو اشترى حنطة فى سنبلها فتخليصها بالكدس والتذرية 
على البائع بحكم العرفء وفى الواقعات: هو المختار» وفى الذخيرة: وصبها فى 
وعاء المشترى على البائع بحكم العرف» وفى الفتاوى الخلاصة: هو المختار» م: 
وصب الماء من القربة على البائع أيضا بحكم العرف. 

١ 7‏ :- ولو اشترى دارا وطلب من البائع أن يكتب صكا على الشراء 
لايجبر البائع عليه» وإن كتب المشترى من مال نفسه وأمر بالإشهاد لايجبر على 
الخروج إلى الشهودء وإن أنى بالشهود يجبر على إشهاد شاهدين» وهو أن يقربين يدى 
شاهدينء فإن أبى البائع أن يقرء يرفع المشترى الأمر إلى القاضىء فإن أقر بين يدى 
القاضى كتب له سجلا وأشهد عليه؛ لأن كتابة الصك معروفة» وفى الفتاوى الخلاصة: 
ولو أبى الزوج أن يكتب نحط المهر لامرأته لايجبر» كذا أفتى الصدر الشهيد. 

١‏ :- وفى الولوالجية: وللمشترى أن يطلب الصك القديم من البائع» 
فإن أبى البائع أن يعطيه فله ذلك ولا يجبر عليه» وفى الصغرى: لكن كيفما يصنع 
يؤمر بإحضار الصك حتى ينسخ من تلك النسخحة فيكون حجة فى يد المشترى» 
والصك القديم فى يد البائع حجة له أيضا. 


الفتاوى التاتارحانية /01”'-كتاب البيوو عه 537 الفصل: © المسائل التى تتعلق بالثمن ج:٠/‏ 


الفصل الخامس فى المسائل التى تتعلق بالشمن 

١١ 8‏ :- فى الكافى: من باع سلعة بثمن حال قيل للمشترى: سلم الثمن 
أولاء فإذا سلم قيل للبائع: سلم المبيع؛ وقال الشافعى: يتقابضان معاء وإن باع سلعة 
بسلعة» أو ثمنا بثمن قيل لهما: سلما معاء وفى الذحيرة: إذا اشترى شيئا غائبا لم 
يكن للبائع أن يطالب المشترى بالثمن ما لم يكن المبيع مهيأ للتسليم. 

١١ ٠‏ :- وفى الهداية: والأثمان المطلقة لايجوز إلا أن تكون معروفة 
القدر والصفة» وفى الينابيع: هذا مثل قوله: بعت هذا بثمن يساويه» فيقول الآخر: 
اشتريت» فهذا لايصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة» فالقدر أن يكون عددا 
معلوما ” العشرة“ والمائة؛ والصفة: أن يكون حيداء أو وسطاء أو رديئا. 

-:١ ١5١‏ م: قال محمد فى كتاب الصرف: إذا اشترى الرجل من آخر 
شيئا بألف درهم, أو بمائة دينارولم يسم شيئاء فهذا على وحهين: )١(‏ الأول: أن 
يكون فى البلد نقد واحد معروفء وفى هذا الوحه جاز العقد وينصرف إلى نقد 
البلد بحكم العرف؛ لأن المعروف كالمشروط. 

)١( -: ١ 5‏ الوجه الثانى: أن يكون فى البلد نقود مختلفة» وإنه على 
ثلاثة أوجهء )١(‏ أحدها: أن يكون الكل فى الرواج على السواء ولا فضل لبعضها 
على البعض» وفى هذا الوجه جاز العقدء وإن كان الثمن مجهولا ولم يصر نقد من 
النقود معلوما لابحكم العرف ولا بحكم التسمية إلا أن هذه جهالة لاتوقعهما فى 


١١! 8‏ :- قول المصنف: ”وإن باع سلعة بسلعة الخ“ أحرج الترمذى عن عبادة بن 
الصامت عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل» والفضة بالفضة مثلا بمثل» 
والتمر بالتمر مثلا بمثل» والبر بالبرمثلا بمثل» والملح بالملح مثلا بمثل» والشعير بالشعير مثلا بمثل» 
فمن زاد أو ازداد فد أربى» بيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم يدا بيد» وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم 
يدا بيد» وبيعو الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد» جامع الترمذى» البيوع» باب ماجاء أن الحنطة 
بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه /١‏ 770 برقم: .١75/‏ 


الفتاوى التاتارحانية /٠1”'-كتاب‏ البيو عه 51725“ الفصل: © المسائل التى تتعلق بالثمن ج:٠/‏ 
منازعة مانعة من التسليم والتسلمء (؟) الوجه الثانى: إن كان لبعضها مزية على 
البعض» والكل فى الرواج على السواءء كما فى الغطارفة مع العدالى فى الزمان 
السابق لايجوز البيع» (7) الوجه الثالث: إن كان لبعضها فضل على البعض إلا أن 
واحدا منها أروج» فإنه يجوز؛ لأن العقد ينصرف إليه. 

-::١ ١‏ وفى البرهانية: رجحل قال لآخر: اشتريت منك هذه الدار بعشرة 
ولميزد على هذاء أو قال: اشتريت منك هذا الثوب بعشرة» ولم يزد على هذاء أو 
قال: اشتريت هذه البطيخة بعشرة» ولم يزد على هذاء فهذا كله على وجهين: إما أن 
يكون فى بلد يبتاع الناس بالدراهم والدنانير والفلوس» أو لايبتا ع بهذه الجملة؛ 
ففى الوح هالأول: ينصرف إلى عشرة دنانير» وفى المسألة الثانية: ينصرف إلى 
عشرة دراهم» وفى المسألة الثالثة: ينصرف إلى عشرة أفلس» وفى الوجه الثانى: إلى 
مايبتا ع الناس بذلك القدر. 

-:١!١1615‏ وفى السراجية: قال: اشريت هذا بهذه الدراهم التى فى هذه 
الصرة» فباعه منه بها فنظروا فيها فإذا هى على حلاف نقد البلدء فإنه يطالبه بنقد 
البلد» وفى الخانية: وإن وحدها نقد البلد حاز ولا خيار للبائع» بحلاف ما إذا قال: 
اشتريت هذه الجارية بما فى هذه الحابية» ثم رآى الدراهم التى كانت فيها كان له 
الخيار؛ لأن فى الصرة مقدارا يعرف مافيها من الخحارجء وفى الخابية لايعرف مقدار 
مافيها من الخارج فكان له الخيار» ويسمى هذا ” خيار الكمية“ لا ”خيار الرؤية» 
وفى جامع الجوامع: شترى بمطتق الثمنء فقال البائع: نويت نقد كذا وكذاء 
وقال المشترى: نويت نقد كذاء فله نقد البلد» و كذا إذا كانا احتلفا وزنا. 

-:١ 65‏ م: وفى كتاب الصرف: إذا اشترى الرجل مائة فلس بدرهم 
فنقد الدراهم ولم يقبض شيئا من الفلوس» حتى كسدت الفلوس فالقياس أن 
لاينتقض العقدء ويتخير المشترى» إن شاء قبضها كذلكء وإن شاء فسخ العقد 
وأحذ الدراهم» كما لو تعيب المبيع قبل القبضء وبالقياس أخذ زفر» وفى 
الاستحسان ينتقض العقد. 


الفتاوى التاتارحانية /01”'-كتاب البيو عه 517/6 الفصل: © المسائل التى تتعلق بالثمن ج:٠/‏ 

١5‏ :- وإذا اشترى شيعا بدراهم هى نقد البلد ولم ينقذ الدراهم حتى 
تغيرت» فإن كانت تلك الدراهم لاتروج اليوم فى السوق فسد البيع» وإن كانت 
تروج» ولكن انتقصت قيمتها لايفسد البيع» وفى الخحانية: لم يكن له إلا ذلك» وعن 
أبى يوسف: أن له أن يفسخ البيع فى نقصان القيمة أيضاء وإن انقطعت تلك الدراهم 
اليوم كان عليه قيمة تلك الدراهم قبل الانقطاع عند محمدء وعليه الفتوى. 

-:١١١17‏ م: وفى عيون المسائل: إن عدم الرواج» إنما يو حب فساد البيع 
إذا كان لايرو ج فى جميع البلدان؛ لأنه حينئذ يصير هالكا ويبقى البيع بلا ثمن» فأما 
إذا كان لاتروج فى هذه البلدة وتروج فى غيرها لايفسد البيع؛ لأنه لم يهلك ولكنه 
تعيب فكان للبائع الخيار» إن شاء قال: أعطنى مثل النقد الذى وقع البيع عليه» وإن 
شاء أحذ قيمة ذلك دنانير» قالوا: وماذكر فى العيون يستقيم على قول محمدء أما 
لايستقيم على قولهماء وينبغى على قولهما أن يكتفى بفساد البيع فى كل بلدة 
بالكساد فى ذلك البلدء بناء على احتلافهم فى بيع الفلس بالفلسين» عندهما يجوز 
اعتبارا لاصطلاح بعض الناس» وعند محمد: لايجوز اعتبارا لاصطلاح الكل» 
والكساد يجب أن يكون على هذا القياس أيضا. 

١ 4‏ : وذكر فى كتاب الصرف: إذا اشترى فلوسا بدراهم ونقد 
الدراهم ولم يقبض الفلوس حتى كسدت بطل البيع استحساناء وفى العتابية: ولو 
رخص لاء م: وإن كان قبض الفلوس ولم يقبض الدراهم حتى كسدت الفلوس 
فالبيع جائز» والدراهم دين على حالهاء ولو اشترى بفلوس فاكهة أو غيرها وقبض 
مااشترى ولم ينقد الفلوس حتى كسدت بطل البيع استحسانا. 

-:!١ 841‏ وفى القدورى: فى باب استقراض الفلوس: إذا اشترى بفلوس 

١١١17‏ :- قول المصنف: ”بناء على اختلافهم فى بيع الفلس بالفلسين الخ“ أحرج 


والأقضية» باب فى الفلس بالفلسين 4817/١١‏ برقم: 75795955. 


الفتاوى التاتارحانية 1" -كتاب البيوع 51 لفصل: ه المسائل التى تتعلق بالثمن ج:٠/‏ 
وكسدت قبل القبض فسد العقد فى قول أبى حنيفة» وعندهما لايفسدء وفى المنتقى: 
إذا كسيدت الفلوس قبل القبض فعلى المشترئ قيّمة الفلوس كن قول أبئ يوسف؛ 
وهذا إشارة إلى أن العقد لايفسد على قوله: وذكر محمد فى كتاب الرهن مسألة 
تدل على أن البيع لاينتقض بهلاك الفلوس قبل القبض» وصورتها: رحل رهن من آخر 
فلوسا تساوى عشرة بعشرة فكسدت فهى رهن على حالهاء حتى لو هلكت هلكت 
بالعشرة؛ ولو كان الكساد بمنزلة الهلاك يسقط الدين بمجرد الكساد كما لو هلكت 
حقيقة» والمشايخ احتلفوا فى هذه المسألة» بعضهم قالوا: يتتقض البيع كما ذكر فى 
كتاب الصرفء وبعضهم قالوا: لايتتقضء واستدلوا بمسألة الرهن» وكان الشيخ 
الإمام شمس الأئمة السرحسى يصحح رواية كتاب الصرف» وشيخ الإسلام يصحح 
رواية كتاب الرهن» وفى الذخيرة: وهذا القائل يقول: معنى قول محمد فى كتاب 
الصرف ”يبطل البيع“ أنه يخرج من أن يكون لازما حتى يجبر البائع على القبض دفعا 
للضرر عنه» أما لو احتار البائع الأحذ فله ذلك» م: عن أبى يوسف أنه إذا اشترى فلوسا 
بدراهم أو دنانير» وكسدت الفلوس قبل القبض لايبطل البيع. 
فقبض المد والدراهم ولم يقبض الفلوس حتى كسدت» فسد البيع فى قياس قول 
١0-م:‏ وهذاإذا كسدت الدراهم أو الفلوس قبل القبضء أما إذا غعلت 
بأن ازداد قيمتها فالبيع على حاله ولا يجبر المشترى» وإذا اتتقصت قيمتها أو رخصت 
فالبيع على حاله» ويطالبه بالدراهم بذلك العيار الذى كان وقت البيع» وفى المنتقى: إذا 
غلت الفلوس أو رخصت قبل القبض قال أبو يوسف: قولى وقول أبى حنيفة فى ذلك 
سواءء وليس له غيرها؛ ثم رحع أبو يوسف» وقال: عليه قيمتها من الدارهم يوم وقع البيع 
ويوم وقع القبضء وما ذكرنا من الجواب فى الكساد هو الجواب فى الانقطاع» إذا 
انقطعت الدراهم من أيدى الناس قبل القبض فسد البييع عند أبى حنيفة» وحد الانقطاع 


الفتاوى التاتارحانية /01”-كتاب البيوو ع /537 الفصل: © المسائل التى تتعلق بالثمن ج:٠/‏ 
أن لاي وحد فى السوق وإن كان يوجد فى يد الصيارفة والبيوتء وقيل: إذا كان يوجد 
فى يد الصيارفة فهو ليس بمنقطع» والأول أصح. 

١ 5‏ : وفى الذخيرة: وإذا اشترى شيئا بدراهم رائجة وتقابضاء ثم 
كسدتء ثم تقايلا كان على البائع رد مثلها لاقيمتها على قياس قول أبى حينفة فى 
الاستقراض» ولو اشترى بدراهم رائجة ونقد بعض الدراهمء ثم كسدت فسد البيع بقدر 
مالم ينقدء ولو اشترى بدراهم كاسدة وقت البيع وهى غير معينة وغير مشار إليها 
لايجوزء ولو كان مكانه نكاح يجب مهر المثل» هكذا قالوا: وفى جواب مسألة النكاح 
نظرء ويجب أن يقال: إذا كانت قيمة الدراهم المسماة عشرة» أو أكثر فله ذلك» وإن 
كانت قيمتها أقل من العشرة تجب العشرة. 

7 - وفى شرح الطحاوى: ولو اشترى بدراهم فلوسا وتقابضا - 

ثم استحق الفلوس من يده فأخحذها المستحق لايبطل البيع» وكذلك لو استحق 3 

وعلى بائع الفلوس أن ينقد مثل مااستحق ولا يبطل البيع» ا 
كاسدة جر ا لعي لجر 
فافترقاء ثم استحق الفلوس فالمستحق بالخيار: إن شاء أحاز العقد فيصح العقد ويرحع 
اللا مر 1 لبائع الفلوس» وإِن لم يجز 
المستحقء وأحذ الفلوس بطل العقدء وكذلك لو استحق بعض الفلوس فالحكم فى 
ذلك البعضء كما ذكرنا فى استحقاق الكل» ولو وجد الفلوس من التى لاتروج بطل 
العقدء ولو وجدها من فلوس تروج البعض كان بمنزلة الزيوف والنبهرجة من الدراهم» 
فإن تجوز به جازء وإن لم يتجوز به بطل العقد فى قول زفرفى المردود» وفى قول 
أبى حنيفة ومحمد يستبدل فى مجلس الرد» ولو فارقه قبل الاستبدال بطل» وقال أبو حنيفة: 
إن كان قليلا يستبدله» وإن كان كثيرا بطل» والحد الفاصل بينهما أن يقال: إن الثلث وما 
دونه فى حد القلة فى الروايات كلهاء فإن كان أكثر من ذلك يبطل بالرد فى رواية» وفى 
رواية: لايمطل حتى يكون النصفء وفى رواية: لابيطل حتى يكون أكثر من النصف» 
وإن كان الاستحقاق قبل الاقتراق» فإنه لاييطل العقد وينفذ مثلها. 
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- م: قال أبو حنيفة: كل مايكال أو يوزن إذا كان ثمنا بغير 
عينه وقد انقطع عن أيدى الناس إن الطالب بالخيار إن شاء أحره إلى الجديد» 
أبو يوسف: إن شاء أحره إلى الجديدء وإن شاء أحذ قيمة الثمن قبل الانقطاع بلا 
فصلء ولأبى يوسف فى هذا قول آخرء إن عليه قيمة الثمن يوم وقع البيع» وهو 
القول الآخر وعليه الفتوى» وكذلك الدراهم أو الفلوس إذا انقطع عن أيدى 

65 وروى بشرعن أبى يوسف فى الأمالى» رجحل اشترى من غيره 
شيئا بألف درهم غلة» والغلة يوم اشترى طبرية ويزيدية فكسدت الطبرية» فإن عليه أن 

:١ 5‏ ولو باع سلعة بكذا دينار حتى كان له نقد الناس فكسد صنف 
من الدنانير مما كان تجوز قبله فله نقده من الدنانير التى تجوزت بين الناس. 

7- ولو باع شيئا بدراهم مسماة مكروهة فكسد صنف من 
المكروهة فإن عليه أن يعطيه الصنف الباقى منهاء ولو باعه بألف درهم طبرية» 
والطبرية على صنفين صنف غلة وصنف نقد بيت المال» كان له الطبرية الغلة 
الجائزة بين الناس» ولو كسدت لم يكن له من الطبرية النقد شيء» وإنما له قيمة 
الكاسدة من الذهبء وهذا قول أبى يوسفء فقد أشار إلى أن البيع لايفسد 
بالكسادء إذ لو فسد لوجب قيمة المبيع. 

:من ثم إذا فسد البيع بالكساد أو بالانقطاع على قول من يقول 
به: فإن لم يكن المبيع مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلاء وإن كان مقبوضا صح؛ 
فإن كان قائما رد على البائع» وإن كان مستهلكا أو هالكا رجع البائع عليه بقيمة 
المبيع إن لم يكن المبيع مثلياء وبمثله إن كان مثليا. 

١ 8‏ :- وفى اليتيمة: سئل والدى عمن باع من آاخر شيئا بعشرة دنانير 
وقد استقرت العادة فى ذلك البلد أنهم يصرفون الأثمان فيما بينهم فيعطون كل 
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حمسة أسداس مكان الدنانير» واشتهرت تلك العادة فيما بينهم هل لبائع ذلك 
العين أن يطلب المشترى بالوزنء أم ينعقد العقد على الذى تعارفه المسلمون فيما 
يينهم بطريق الدلالة؟ فتقال: ينصرف إلى ماتعارفه الناس فيما بينهم فى تلك التجارة» 
وسئل عمر النسفى عن رجل قال لغير: بعت منك عبدى هذا بمنافع دارك هذه سنة» 
وقبل الآمر هل يكون بيعا أم أحارة؟ فقال: لايجوز» وسئل عنها الحسن بن على» 
فقال: فى حق العبد بيع» وفى حق الدار إحارة. 

:من دلال باع متاع الغير بإذنه بالدراهم واستوفى الدراهم فقبل أن 
يدفعها إلى صاحب المتاع كسدت الدراهمء فليس للدلال على المشترى سبيل. 

١‏ وفى النوازل: رحل باع من آخر شيما بألف درهم فوزن له 
المشترى ألفا ومائتى درهم فقبضها البائع» نم ضاعت من يده؛ فهو مستوفى الثمن 
ولاضمان عليه؛ لأن بقدر الألف استوفى حقه» وفيما زاد على الألف هو مؤتمن 
فيه» فإن ضاع نصفها فالنصف الباقى على ستة أسهمء فالأصل أن المال المشترك 
إذا هلك منه شيء فالهالك يهلك على الشركة والباقى يبقى على الشركة» فلو عزل 
منها مائتى درهم فضاعت المائتان قبل أن يردها كان الألف بينهما على ستة كما 
قلناء ولو ضاع الألف فللبائع أن يرجع فى المائتين بخمسة أسداسهاء وفى الخخانية: 
ولو جعل الألف فى كمه ودفع المائتين إلى غلامه ليردها فسرقت المائتان وسرق 
الألف من يده» لايرجع أحدهما على صاحبه بشيء. 

75- وفى النوازل: سئل أبو جحعفر عن رجل اشترى شيا بدراهم 
قزوانية قبل كسادها ويطالبه اليوم بدراهم داربية فما ذا يجب له؟ وما حال البيع؟ 
قال: إن كانت القزوانية التى وقع بها البيع تروج اليوم فى السوق فله تلك القزوانية» 
إن قدرعليها قضاه منهاء وإن لم يقدر عليها فعلى المشترى قيمتها يوم يختصمان» 
فإن كانت تلك القزوانية من التى لاتروج اليوم فى السوق فالبيع فاسدء وعلى 
المشترى قيمثة أو.ردة: 

م م: وإذا باع جارية بألف درهم ودفع إليه المشترى كيسا على 
أن فيه ألف درهم فذهب به البائع إلى المنزل فإذا فيه دنانير فحمل الدنانير ليردها 
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فضاعت فى الطريق فلا ضمان عليه» وفى الفتاوى الخلاصة: قال أبو حنيفة: 
لاضمان عليه خلافا لأبى يوسفء ولو وجدها ألفاً ومائتين فهو مستوفى الألف» 
والمائتان هلك أمانة» ولو ضاع نصفها قسم النصف الباقى بينهما على ستة أسهم» 
حمسة أسهم للبائع» وسهم للمشترى» ولو عزل مائتين ين ليردها فسرق» قسم الألف 
على ستة أسهم كمامرء ولو عزل المائتين ليدفع إلى المشترى وهلك الألف فى 
يده رحع المشترى بخحمسة أسداس المائتين» وعن محمد: إذا قال: أبيعك هذا 
بكذا وأهب لك هذاء فقبل حاز الكل» وعن أبى يوسف: أنه لايجوز. 

5م وإذا اششرق شيقا وأعطاه دراهم صحاحا فكسرها البائع 
فوحدها نبهرحة» ردها ولا شيء عليه» وكذا لو دفع إليه إنسان لينظر إليه فكسره. 

65-: وفى فتاوى أهل سمرقند: إذا باع بدراهم حيادء ودفع 
المشترى الدراهم فأراها البائع رحلا فانتقدها فوجد فيها قليلا نبهرحة فاستبدل 
وأراد أن يصرف فى شراء الحوائج فلم يأحذها أحد وقالوا: كلها نبهرحة» فإن كان 
أقر البائع أنها جياد لايردء إلا إذا صدقه المشترىء وإن لم يكن أقر بذلك يرد. 

-::١ 7‏ وفى الخخانية: رجحل جاء إلى قصاب فأراه الدراهم فقال: أعطنى 
بهالحماء فأعطهه اللحم فود الدراهم زيوفا أو نبهرحة» فإنه يردها ويرحع 
بالجياد» ولو وحد المقبوض ستوقة أو رصاصا فسد البيع» وكان عليه قيمة اللحم. 

١7‏ :- وفى الظهيرية: الدراهم أنواع أربعة» جياد»و نبهرحة» وزيوف» 
وستوقة» واحتلفوافى تفسير النبهرجة» قال بعضهم: النبهرحة: هى التى تصرف فى 
غير دار السلطان» والزيوف: هى الدراهم المغشوشة» والستوقة: صفر مموهة بالفضة. 

١:‏ : وقال عامة المشايخ: الجياد: فضة خالصة تروج فى التجارات 
وتوضع فى بيت المال» والزيوف: مازيفه بيت المالء أى ردهء ولكن يأحذه التجار فى 
التجارات لابأس بالشراء بهاء لكن يبين البائع أنها زيوفء والنبهرجة: مابهرجه التاجر 
أى رده» والستوقة: معرب معناه» سه تاقه» وهو أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل 
كذلك وبينهما صفرء وليس لها حكم الدراهم» وفى الخانية: حتى لو تجوز بها فى 
الصرف والسلم لايجوز. 
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الفصل السادس فيما لايدخل تحت البيع من غير ذ كره صريحاء 
وما يدخل تحته من غير ذ كره صريحا 
هذا الفصل يشتمل على أنواع» منها ماقال محمد: 

١! 8‏ : رجل اشترى من آخر منزلا فوقه منزل فليس له الأعلى» إلا إذا 
قال: بكل حق هو لهء أو قال: بمرافقه» أو قال: بكل قليل و كثير هو فيه أو منه» 
واعلم بأن هاهنا ثلاث مسائل: )١(‏ مسألة: فى بيع الدار» (؟) ومسألة: فى بيع 
المنزلء (") ومسألة: فى بيع البيتء ففى بيع المنزل الجواب كما قلناء وفى بيع 
الدار يد حل العلو تحت البيع وإن لم يذكر كل حق هو لهاء أو ماأشبه ذلك» وفى 
بيع البيت لايدخل العلو تحت البيع» وفى الكافى: وإن قال: بكل حل هو له م: إلا 
بالتنصيص عليه؛ وذكر محمد بن مقاتل الرازى فى شروطه أن العلو إنما يدخل فى 
بيع المنزل الأسفل بذكر الحقوق والمرافق أو بذكر كل قليل وكثير هو منهاء 
وفيها: إذا كان طريق الصعود إلى العلو فى المنزل الأسفلء أما إذا كان فى غيره فلا 
أعرف عن أصحابنا لهذا رواية» ويحتمل أن لايدحل. 

-: ويدخل الكنيف والشارع فى الدار فى بيع الدار وإن لم 
يذكر بكل حق هو لهاء وأما الظلة التى تكون على الطريق وهى الساباط الذى 
أحد طرفيه على جدار هذه الدار والطرف الآخر على جدار دار أخرى» أو على 
الأسطوانات خارج الدارء لايدخل فى بيع الدار إلا بذكر كل حق هو لهاء وهذا 
قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يدحل» وإن لم يذكر كل حق هو لها 
إذا كان مفتحها إلى هذه الدار» وفى الخانية: وإن لم يكن لاتدحل الظلة فى بيع 
الدار فى قولهم إلا بذكر الظلة. 

0١‏ ::- م: قال الشيخ الإمام فخخر الإسلام على البزدوى: هذا الذى 
ذكر محمد فى الكتاب من الفصل بين الدار والمنزل والبيت فى الجواب عرف 
أهل الكوفة» أما فى عرف بخخارى يدخل العلو من غير ذكرهء سواء باع الدار' أو 
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المنزل أو البيت و كل مسكن يسمى ”انه“ سواء كان صغيرا أو كبيراء إلا دار 
السلطان فالعلو يدخل فيه من غير ذ كر لاف على كل حال. 

5 :- وفى شرح الطحاوى: أما إذا باع المنزل ولم يذكر الحقوق 
والمرافق ولا كل قليل و كثير» فإنه يدحل فى البيع ماكان فيها من بيوت فى السفل» 
وأما بيوت العلو لاتدحل فى البيع؛ وكذلك الطريق لايدحل. 

١ 5‏ 3: ويدخل فى بيع الدار: المخرجء والمربط» والمطبخ» والمبرز؛ 
ذكر المرافق أو لم يذكرء وفى بيع منزل من الدار أو بيت من الدار لاتدحل هذه 
الأشياء إلا بالذكرء هذا إذا كان المخرج والمربط فى الدار المبيعة» وأما إذا كان 
فى دار أخرى متصلا بالدار المبيعة لاتدخحل هذه الأشياء تحت بيع الدار. 

14 قال محمد: وإذا اشترى بيتا فى دار أو منزلا لايدحل الطريق 
ومسيل الماء من غير ذكرء وفى الكافى: إلا أن يشتريهء بكل حق هو له» أو بمرافقة» 
أو بكل قليل وكثير» م: وكذلك إذا اشترى أرضا لايدخل الشرب فى الشراء من غير 
ذكرء وفى الكافى: إلا أن يذكر الحقوق والمرافق» م: وفى الإحارة تدخل هذه 
الأشياء من غيوة كز 

١ 6‏ :- وفى الجامع الصغير للعتابى: رجحل ادعى أرضا بشربها أنه 
اشتراها بألف درهمء فشهد شاهدان أحدهما ذكر الشرب فى شهادته والآخر 
لم يذكرء لاتقبل شهادتهماء وفى الخانية: دار لها طريق ومسيل ماء إلى دار الجار» 
فباع صاحب الدار داره مطلقا ولم يقل: بحقوقهاء ولا بمرافقهاء ولا بكل قليل 
وكثيرهو لهاء لم يدل الطريق والمسيل الذى كان فى دار الجار فى رواية الأصل» 
وفى نوادرابن سماعة: يدحل مسيل الماء فى البيع. 

١! 5‏ : وقال الحسن بن زياد: إذا قال: بكل قليل وكثير هو فيهاء ولم يقل: 
منها يدخل فى البيع العبيد والجوارى وما كان فيها من الحيوانات» ولايد حل الأحرار؛ 
وقال زفر: يدحل فيه الأحرار أيضاء ويفسد البيع؛ ولو قال: منها لايدحل» وفى رواية 
هشام: لايدخحل شيء من ذلك» رجحل اشترى دارا ولم يقل: بحقوقهاء وليس لها طريق 
ذكر الناطفى أن له الخيار: إن شاء أحذء وإن شاء ترك. 
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7 ::- وفى الحاوى: سئل أبوبكرعن امرأة لها حجرتان ومستراح إحدى 
الحجرتين فى الحجرة الأخرى ومفتحه من الحجرة الثانية فباعت الحجرة التى مفتح 
المستراح فيهاء ثم باعت بعد ذلك الحجرة الأخرى وقد كتبت لكل واحد منهما 
صكا؟ قال: إن كانت كتبت الصك الأول أنه اشتراها بسفلها وعلوها ولم تكتب فيه 
دون المستراح الذى فى الحجررة الأخرى» فالمستراح الذى فى الحجرة الأخرى 
للحجرة الفانية على حاله وإن كان المكتوب فى الصك الأول» دون المستراح من 
حجرته» فله أن يسد مفتحه» والمشترى الثانى بالخيار» إن شاء أحذ حجرته بحصتها من 
الثمن» وإن شاء ترك إن شرطت له البائعة المستراح فى البيع. 

١١‏ :- وفى شرح الطحاوى: ولو كان البيت فى داره فباعه من رجحل 
فإنه لايدحل فى البيع طريقه فى الدار إلا بذكر الحقوق» م: والطريق الذى لايدحل 
فى بيع الدار من غير ذكرء الطريق الخاص فى ملك إنسان» والطريق ثلاثة: طريق 
إلى الطريق الأعظمء وطريق إلى سكة غير نافذة» وطريق خاص فى ملك إنسان» 
فالطريق الخاص فى ملك إنسان لايدخل فى بيع الدار من غير ذكرهء إما نصا أو 
بذكر الحقوق والمرافق» والطريقان الآخران يدخحلان فى البيع من غير ذكر» وكذا 
حق مسيل الماء فى ملك خاص وحق إلقاء الثلج فى ملك خاص لايدخل فى البيع 
إلا بذكره إما نصا أو بذكر الحقوق والمرافق. 

4 :: وإذا باع بينا من داره ولم يذكر الحقوق ولا الطريق ولا 
المرافق حتى لم يدخل الطريق فى البيع فللمشترى أن يرد إذا قال: ظننت أن لى 
مفتحا إلى الطريق» هكذا ذكرء وفى المنتقى: يريد به أن البيت إذا كان لايلى 
الطريق الأعظم حتى لايمكنه أن يفتح للبيت بابا إليه» وقال: ظننت وقت البيع أن 
البييت يلى الطريق الأعظم ويمكننى أن أفتح بابا إليه» فله أن يرد البيت؛ وفى بعض 
الكتب لم يذكر الخيار» وإنما ذكر أن البيت إذا كان لايلى الطريق الأعظم لاييطل 
البيع وله أن يستأحر الطريق الأعظم, أو يستعير من صاحب الأرض» ثم الطريق 
الذى يدحل فى البيع بذكر الحقوق والمرافق» الطريق الذى كان وقت البيع» 
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لاالطريق الذى كان قبل البيع» حتى أن من سد طريق منزله وفتح طريقا آخر وباع 
الختزل يتحقؤاقه/ دعم تست المترل الطريق الثانى دوت الأول: 

- وفى الفتاوى العتابية: ولو كان للبائع فى الدار المبيعة مسيل أو 
طريق لدار له أخرى بجنبهاء وقال: بكل حق» فذلك كله للمشترى وله أن يمنعه» 
وكذلك يؤمر برفع حشب على حائط الدار المبيعة» وكذلك السرداب الذى تحته 
للمشترى إلا أن يستثنيه البائع» والقول للمشترى أنه لم يستثنه» ولو كان الطريق 
والخشب والسرداب لأجنبى بحق لازم بملك» أو احارة فهو عيب وله الخيار؛ لأنه 
ليس له أن يمنعهه وإن كان بإعارة لاحيار له؛ لأنه ليس بلازم» ولو قال البائع: 
استثنيت ذلكء فالقول قوله. 

-:-١‏ وفى الحاوى: سئل أبوبكر عمن باع ثلثى كرمه على أن 
لايكون له الطريق للثلث الباقى» وكتب له فى الصصك طرقه التى هى لهء إن اتفق 
المتبايعان على أن المشروط يكون له طريق فى هذا الثلث فالبيع وقع عليه» وإن 
أنكر البائع ذلك فالقول للمشترىء وله أن يمر فيه. 

5 - وسمل عمن اشترى أرضا بمجاريهاء ثم اشترى ماء ويريد أن 
يجرى فى ذلك المجرى إلى أرضه المشتراة؟ قال: قال علمائنا رحمهم اللّه تعالى: 
ليس له ذلكء وقال محمدابن سلمة: له ذلك» إن اشترى من نهر هذه القرية 
للتعامل» ومن نهر إلى نهر لايجوز إجماعا. 

١١ 77‏ :- وفى شرح الطحاوى: ويدخل فى بيع البيت حيطانه» وسقفه» 
والباب» وبيع بيت العلو دون السفل جائز إن كان على العلو بيتاء وإن لم يكن 
لايجوز؛ لأنه باع الهواء» وبيع الهواء بالانفراد لايجوزء ولو كان طريقه فى الدار 
لاتدحل إلا بذكر الحقوق» ولو بيع السفل يجوز مبنيا كان أو منهدما. 

١‏ : وفى الكافى: ولو اشترى علو المنزل واستثنى الطريق جاز» ولو 
استحق بناء العلو» ثم أحيز البيع صح» وللشرب والممر فسقط من الثمن» حتى لو 
باع دارا مع ممره فاستحق الدار دون الممر ينقسم الثمن على الدار مع ممره. 
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١‏ : وفى الخانية: دار بين خمسة نفر باع أحدهم نصيبه من الطريق 
قال أبو حنيفة رحمه اللّه: ليس لأصحاب السكة أن يبيعوهاء فإن اجتمعوا على بيع 
هذه السكة وقسمتها منعوا عن ذلك؛ لأن للناس حظا فى هذه السكة» فإن الطريق 
الأعظم إذا كثر فيها الزحام كان للناس أن يدحلوا هذه السكة التى هى غير نافذة 
حتى يقل الزحام» ومن العلماء من قال: إذا باع واحد من أصحاب السكة نصيبه من 
هذا الذى هو غير نافذ يجوز البيع» وليس للمشترى أن يمر فى هذه الطريق إلا أن 
يشترى دارا كانت للبائع فى هذه السكة. 

5 1 : رجل اشترى دارا بابها فى الشارع؛ وظهر الدار إلى سكة غير 
ننافذة وللمشكرئ فئ هده البفكة دار أسرية ليس اللمشدرض أن يجعز للداز 
المشتراة طريقا فى هذه السكة» فإن رضى بذلك جميع أهل السكة إلا واحداء كان 
لهذا الواحد أن يمنعه عن ذلك» وإِن رضى الكل كان ذلك إعارة ويكون لهم أن 
يرحعواء وكذا لو رجع واحد كان لهذا الواحد أن يمنعه عن ذلك. 

-:١ ١37‏ دار لرجل فيها أبيات فباع بعض الأبيات بمرافقهاء ثم أراد البائع 
أن يمنع المشترى عن الدخول من باب الدار» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه اللّه: ليس له ذلك؛ لأنه باع بعض الأبيات بمرافقها وباب الدارمن 
مرافقهاء وكذا لو قال: بمرافقها من حقوقها؛ لأن بقوله: من حقوقهاء دحل الطريق فى 
البيع» وإذا دحل الطريق دحل الباب؛ لأن الباب منصوب على الطريق. 

١١‏ : م: وإذا باع دارا فيها بستان ذكر فى فتاوى أبى الليث رحمه 
الله أنه إن كان البستان فى الدار يدل فى البيع من غير ذكر» صغيرا كان البستان 
أوكبيراء وإن كان البستان حارج الدار إلا أن مفتحه إلى الدار احتلف المشايخ فيه» 
بعضهم قالوا: لايدحل؛ وبعضهم قالوا: إن كان البستان أصغر من الدار يدحل من 
غير ذكر» وإن كان مثل الدار أو أكبر لايدخل؛ وبعضهم قالوا: يحكم الثمن. 

-:١ 8‏ وفى بيوع المنتقى: قال هشام: سمعت أبا يوسف رحمه الله 
يقول فى رحل اشترى دارا وفيها بستان: إن البستان ليس بداحل فى بيع الدارء إلا 
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أن يسميهء أو يكون البستان فى وسط الدار والدار محدقة» قال هشام: ذاكرت 
أبا يوسف مرة أخرى فيمن باع دارا وفيها بستان ولم يسم البستان قال: البستان 
منها وإن لم يسمهء قلت: فإن كان للبستان بابان أحدهما فى الدار والآخر حارج 
منها؟ قال: هو منهاء وفى الفتاوى العتابية: وإن كان البستان خارج الدار وأحد 
بابيه فى الدار والثانى حارج الدار ففيه رويتان» فى رواية محمد يدخل إذا كان 
صغيراء ولا يدخل إذا كان كبيرا. 

: وفى العيون: إذا اشترى دارا وفيها رحى الإبل وقد اشتراها 
بحقوقها ومرافقهاء لايكون الرحى ولا متاعها للمشترى» وهذا بحلاف مالو باع 
ضيعة وفيها رحى ماء باعها بكل حق هو لها حيث كان الرحى للمشترى» وكذلك 
دولاب الضيعة للمشترى بمنزلة الرحىء والدالية للبائع» لأنها معلقة من غير بناء» 
وكذلك جذعههء وروى إبراهيم بن رستم عن محمد رحمه الله فيمن اشترى بيتا 
وفيه رحى بكل قليل وكثير هو فيه» وفى الخانية: أو بكل حق هو له فله الحجر 
الأسفل والأعلى» وفى الظهيرية: وقيل: الحجر الأعلى لايدحل» وكذلك إذا كان 
فيه قدر نحاس موصولا بالأرض. 

:0١‏ وفى فتاوى الفضلى: دار فيها بيوت باع صاحب الدار بعض 
البيبوت بمرافقهاء ثم أراد أن يرفع باب الدار الأعظم وأبى المشترى ليس لصاحب 
الدار أن يرفعهء وكذلك لو باع بعض البيوت بمرافقها وحقوقها. 

١‏ : وفيهأيضا: إذا اشترى بيتامن منزل بحقوقه و حدودهه 
وصاحب المنزل يمنعه عن دخوله» ويأمره بفتح الباب إلى السكة ينظرء إن كان 
البائع بين له طريقا معلوما ليس له منعه» وإِن لم يبين له اختلف المشايخ فيه» منهم 
من قال: له منعهء ومنهم من قال: ليس له منعه»ء قال الصدر الشهيد: هو المختار. 

*- وفى النوازل: سكل أبو بكر عن رجل له داران» وفى إحدى 
الدارين سرداب مفتحه فى الدار الأحرى فباع الدار التى مفتحه إليهاء ثم باع الدار 
الثانية؟ قال: السرداب للتى مفتحه إليهاء وإن باع الدار التى السرداب تحتها أولاء 
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ثم باع الثانية» لم يكن للتى مفتحه إليها شيء» وسثل أبونصر عن رجحل اشترى دارا 
وفيها سرداب مفتحه إلى دار المشترى وأسفله إلى دار حاره أو كنيف مثل ذلك 
فتنازع الذى المفتح إليه والذى أسفله إلى داره؟ قال: السرداب للذى المفتح إليه» 
فإن أقام الذى أسفله إليه البينة قضى به له» فإن كان المشترى اشتراه بحقوقه فله أن 
يرجع على بائعه بحصته من الثمن» وفى العيون: إذا باع دارا لابناء فيها وفيها بثر ماء 
ومخرج وآجر مطوى فى البثر وأشياء أحر كلها متصلة بالبئر» دخل تحت البيع. 

١ 4‏ :- وفى الفوازل: إذا باع دارا وفيها بثر وعليها بكرة ودلو وحبل» 
فإن باعها بمرافقها دحل الحبل والدلو فى البيع» م: وإن لم يذكر المرافق 
لايدخلان» والبكرة تدحل على كل حال؛ لأنها مركبة بالبئر» وعن هذا قلنا: إن 
الغلق وفارسيته كليدان» يدحل فى البيع من غير ذكر لكونه متصلا بالبناء» والمفتاح 
يدحل استحساناء ولا يدحل قياسا؛ لأنه غير متصل بالبناء» كثوب موضوع فى 
الدار» إلا أنا استحسنا وقلنا بالدحول بحكم العرف. 

ه16 وفى الخانية: ويدحل فى بيع الدار السترة التى تكون على 
السطح إن كانت من آحر أو حشب؛ لأنها مركبة فى الدار» والستور تدخل فى بيع 
الدارإن كانت مركبة» وإن لم تكن مركبة لاتدخل. 

١ 5‏ : وفى الفتاوى: وتدخل الحباب المدفونة فى الأرض والصندوق 
المثبت» وكذا السلاسل والقناديل المسمورة فى السقفء م: والسلم إن كان متصلا 
بالبناء يدل فى بيع البيت والدار» سواء كان من حشب أو مدرء وإن كان غير متصل 
بالبناء لايدحل» وفى الظهيرية: وهو الصحيح؛ م: والسرر نظير السلالم. 

17- وإذا اشترى رحى ماء يدخل فى البيع من الآلة ماكان متصلا 
بالبناء من غير ذكرء فعلى هذا الحجر الأسفل يدحل تحت البيع من غير ذكر؛ لأنه 
متصل بالبناء و كان كالبناء» والحجر الأعلى لايدخل قياسا وفى الاستحسان 
يدحلء وعلى هذا إذا اشترى طاحونة فالحجر الأسفل يدحل من غير ذكر» والحجر 
الأعلى لايدحل قياسا ويدخل استحسانا. 
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::- وإن كانت درج فى الدار من حشب أو ساج أصلها فى البناءء فإنها 

تدحل فى الدار من غير ذكرء وإن لم يكن أصلها فى بناء ويحول وينصب فهو لابائع 

وهذا مثل السلم؛ ولو كان فى البيت باب موضوع لايدخل فى البيع من غير ذكره. 

١ 8‏ :- وفى المنتقى» وفى العيون: إذا اشترى دارا واختلفافى باب 
منهاء فإن كانت الدار فى يد المشترى فالقول فيه قوله» سواء كان الباب معلقا أو 
موضوعا فيهاء وإن كانت الدار فى يد البائع» فإن كان الباب موضوعا فيها فالقول 
قول البائع» وإن كان معلقا فالقول قول المشترى» م: وفى النوادر: إذا اشترى دارا 
واختلفافى باب الدارء فقال البائع: لم يدحل فى البيع» وقال المشترى: دحلء» فإن 
كان الباب متصلا بالبناء فالقول قول المشترى» سواء كانت الدار فى يد البائع أو 
فى يد المشترىء وإن كان غير متصل بالبناء بل كان موضوعا فى الدار فالقول قول 
من كانت الدار فى يده. 

١‏ : وفى النوادر: إذا قال لغيره: بعت هذا البيت وما أغلق عليه بابه» 
فليس ما أغلق عليه بابه من المتاع للمشترى» وهذا بيع على حقوقه» كأنه قال: بعتك 
بحقوقه» قال هشام: قلت لأبى يوسف: إن قال له: بعتك بما فيه من شيء؟ قال: هذا 
على حقوقه أيضاء وإن قال: على مافيه من المتاع» فهذا جائز على مافيه من المتاع. 

نوع آخخحر 

1١‏ باع من آخر حانوتاء وباب الحانوت من تخاتج يغلق ويفتح 
بنزع التخاتج» دلت الألواح تحت البيع» سواء باع الحانوت بمرافقه» أو لم يبعه 
بمرافقه» وفى الفتاوى الخلاصة: هو المختار. 

١ 5‏ : وفى الحاوى: اشترى حانوتافى خحان مشترك ومن فوق هذا 
الحانوت غرفة» فأراد أن يبنى سلما فى الخان حارجا من حانوته إلى هذه الغرفة فى 
موضع لاضرر فيه لأهل الخحان قال: ليس له أن يبنى الدرجة ولا أن يركب سلماء وله 
أن يضع سلما للصعود بعد أن يرفع فى الوقت الذى لايحتاج إليه» ولا يديم وضعه. 

١١ 67‏ : م: ولو كان على الحانوت ظلة فى السوق كما تكون فى 
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الأسواقء فإن كان باع الحانوت بمرافقه دخلت الظلة» وإن كان باعه مطلقة 
فالظلة لاتدحلء وذكر فى العيون: إذا اشترى حانوتا فالأقفال والألواح للبائع» 
والصحيح ماذكرنا أن الألواح للمشترى» وفى الواقعات: هو المختار» م: ويدخل 
مفتاح الحانوت فى البيع من غير ذكره استحساناء كما قلنا فى مفتاح الدار. 

-:١ 15‏ وكور الحداد للمشترى» وفى الخانية: وكور الصائغ لايدخل 
وإن ذكر المرافق» ويد حل كور الحداد فى البيع وإن لم يذكر المرافق» م: وفى المنتقى: 
النحاس يطبخ فيها الحنطة لأصحاب السويق أو يطبخ فيها الصبغ للصباغين أو 
يوضع فيها الثياب للقصارين» للبائع» وإن كانت مقلاة السواقين من طين دخحلت 
فى البيع؛ وفى الظهيرية: ومقلاة السواقين التى يقلى فيها السويق للبائع من حديد 
كانت أو نحاس وإن كانت فى البناء» م: وقد ذكرنا قبل هذا رواية عن محمد فى 
القدر من النحاس إذا كان موصولا بالأرض أنه يدل فى بيع البيت. 

5 : والصندوق المثبت فى البناء وأجحاجين الغسالين وخحوابى 
الدانين وحبابهم ودنانهم, فرو برده در زمين» أو المثبتة فى البناء لاتدخل» وليمست 
هذه الأشياء من متاع الدار ولا من حقوقهاء وفى الذخيرة: وعلى قياس مسألة 
البكرة والسترية والسلم ماكان مثبتا فى البناء من هذه الأشياء ينبغى أن يدحل فى 
هذه المسائل إن ذكر الحانوت مطلقا أو بمرافقه أو حقوقه. 

-:3١ 7‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو أذن لجاره بوضع الجذوع على حائط 
داره» أو أذن له بأن يحفر سردابا تحت داره» ثم باع الدار وشرط على المشترى أن 
تكون الجذوع والسرداب هكذاء لم يكن للمشترى أن يطالبه بالنقض. 

١ 7‏ م: وقدرالحمام يدخل فى البيع من غير ذكر» والقصاع 
لاتدحل وإن ذكر الحقوق أو المرافق» وفى جامع الجوامع: وكذا وكر الحمام 
والتخحاتج التى على الآبارليست فى البناء للبائع. 
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١‏ : وإذا اشترى حانوتاهء أو دارا وجد فى جذع منه دراهم فإن قال 
البائع: إنها لى» فالقول قول البائع» وإن قال: ليست لى» فحكمها حكم اللقطة» وفى 
الحاوى: سئل أبو بكرعن مصابيح الحمام هل تدخل فى بيع الحمام؟ قال: لا» وسئل 
عمن باع أتانا؟ قال: لايدحل الجحش والعجول إلا بالذكر» وكان أبو سهل يقول: 
الحجحش يدخل والعجول لاتدخلء» ويعتبر العرف. 

١ 8‏ : ومن هذا الجنس: إذا اشترى دارا أو حانوتا فانهدم حائط منها فوجد 
فيه رصاصاأو ساحاأو حشباء إن كان من جملة البناء كالخشب الذى تحت الجدار 
يوضع ليبنى عليه ويسمى بالفارسية بخ فهو للمشترىء وإن كان مودعا فيه فهو للبائع. 

نوع أخخر 

- إذا باع أرضا أو كرما ولم يذكر الحقوق ولا المرافق ولا ذكر 
بكل قليل وكثير» فإنه يدحل تحت البيع ماركب فيه للتأبيدء نحو العرائش والأشجار 
والأثفية» وأما الزرع والقمر لايدخل فى البيع» والقياس أن يدخل إلا أنا استحسانا 
وقلنا بأنهما لايدحلانء إلا أن يشترط المبتاع» وإن ذكر فى البيع الحقوق والمرافق 
لايد حل الزرع والشمر أيضاء وإن قال: بعتها بكل قليل وكثير هو منها أو فيهاء إن قال 
فى آخرها: من حقوقها أو من مرافقها فالثمار والزرع يدحلان» وإن لم يقل فى 
آخرها: من حقوقها ومرافقهاء لايدخلان فى البيع» وذكر الحاكم السمرقندى فى 
شروطه أنه إذا ذكر فى بيع الضيعة والنخيل بكل حقء يدخل الرزع والثمر فى البيع فى 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف وإن لم يذكرء كل قليل وكثير» وهكذا ذكر الناطفى: إن 
يذكر الحقوق والمرافق يدحل الزرع والثمرفى بيع الأرض. 


١81‏ 1:- أتمرج البخمارى عن عبداللّة بن عمر: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
قال: من باع نخخلا قد أبرت فثمرها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع. صحيح البخارىء البيوع» باب 
قبض من باع نخلا قد أبرت الخ /١‏ 597 برقم: 231١01‏ ف: 4 770. 

وأخرحه مسلم فى الصحيح البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمر ٠١ /١‏ برقم: 47 .١8‏ 
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:١ 0١‏ وفى الذخيرة: واعلم بأن الحقوق فى العادة تذكر فيما هو تبع 
للشييع ولايد للشيع مده ولا يقضد إلي ةلا لأخل المبيع» كالطريق اشرب 
للأرض» والمرافق عبارة عما يرتفق به ويختص بما هو من التوابع» كالشرب 
ومسيل الماءء وقوله: كل قليل و كثير يذكر على سبيل المبالغة فى إسقاط حق 
البائع عن المبيع وما يتصل بالمبيع. 

5 ::- وفى الخانية: رحل باع أرضا بشربها جاز البيع وإن لم يبين 
مقدار الشرب؛ لأن الشرب تبع للأرضء فإن كانت الأرض معلومة فجهالة التبع 
لاتمنع الجواز» وفيه: رجحل اشترى أرضا بشربها وللبائع فى القناة التى تسقى منه 
الأرض ماء كثيرء ذكر فى النوادر أنه يقضى للمشترى من الماء بقدر مايكفى هذه 
الأرض فيكون ذلك شراء مع الأرض. 

-3١‏ وفى المنتقى: رواية ابن سماعة عن محمد: أن الثمر والزرع 
لايدحلان بذكر الحقوق والمرافق» وإذا قال: بكل قليل وكثير هو منها أو فيهاء 
يدحل استحساناء وروى ابن أبى مالك عن أبى يوسف أنه يدخل الزرع والثمر 
فى الألفاظ كلها. 

45 - وذكر شيخ الإسلام المعروف بخوازاده: أنه إذا قال فى بيع 
الضيعة: بكل قليل وكثير منهاء على رواية كتاب الشرب لايدخل الزرع والشمرفى 
البيع» وعلى رواية كتاب الشفعة والمزارعة يدخلء» وإن قال: بكل قليل و كثير هو 
منها وفيهاء يدخحل الثمر والزرع فى البيع على الروايات كلهاء وفى المنتقى: إذا قال: 
بكل قليل وكثير فيهاء يدحل جميع مافيها من الثمر والزرع والبقل والرياحين وغير 
ذلك» وإن كان فيها زرع قد حصد أو ثمارقد صرمت لاتدخل فى البيع» وفى الهداية: 
إلا بالتصريح» وفى الينابيع: والحطب والتبن الموضوع لايدخلان فى البيع» إلا أن 
يشترط» وهو الصحيح. 

١ 5‏ :- وفى شرح القدورى: إن الزرع إنما لايدخل فى بيع الأرض من 
غير ذكر إن لم ينبت بعد أو نبت وصار له قيمة» أما إذا نبت ولم يصرله قيمة بعد 
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يدحل» وفى الكافى: وقيل: لايدخحل هذا أيضاء وفى الذخيرة: وفى فتاوى الفضلى: 
باع أرضا فيها زرع لاينبت» فإن كان البذر عفن فى الأرض فهو للمشترىء وإلا فهو 
للبائع» فإن سقاه المشترى حتى نبت ولم يكن عفن عند البائع فهو للبائع» والمشترى 
متطوع فيما فعل» وكذلك لو نبت ولم يتقوم بعدء واخحتار الفقيه أبوالليث أنه لايدخل 
فى البيع» ويكون للبائع على كل حال إلا إذا بيع مع الأرض إما نصا أو دلالة” 
وفى الكافى: وسواء كان الشمر بحال له قيمة أو لم يكن على الصحيح ويكون فى 
الحالين للبائع» وقيل: من اشترى شجرا وعليه ثمر لاقيمة له فهو للمشترى. 

5 م: ثم إن محمدارحمهاللّه ذكر أن الشجرة تدحل فى بيع 
الأرض من غير ذكر ولم يفصل بين المثمرة وغير المثمرة ولا بين الصغيرة 
والكبيرة» فمن مشايخنا من فصل بين المثمرة وغير المثمرة وبين الصغيرة والكبيرة» 
فقال: المثمرة تدحل» وغير المثمرة لاتدحل» وفى الخانية: والصحيح أنها تدحل» 
م: ومنهم من قال: الشجرة الكبيرة إذا كانت مثمرة تدحل من غير ذكر» وإذا كانت 
غير مثمرة لاتدخل» والصغيرة لاتدخل إلا بذكر مثمرة كانت أو غير مثمرة» ومنه 
من قال: الكل يدحل من غير ذكر» وهذا أصح. 

-:١ 7‏ وأما قوائم الخلاف هل تدخل فى بيع الأراضى من غير ذكر؟ من 
المشايخ من قال: لاتدحل؛ وألحقها بالثمرة» ومنهم من قال: تدحل» وفى الذخيرة: 
وهو الأقيس» وفى الخانية: والصحيح أنها لاتدخل» وفى الفتاوى الخلاصة: وقوائم 
الخحلاف كالثمر» كذا اختاره الفضلى بلغ أوان القطع أولاء وبه يفتى. 

:: م: وأما الورد والآس لايدحلان فى البيع من غير ذكرء وأما 
أصلهما يدحل فالبيع من غير ذكرء وفى العيون: إن أصل الآس لايدحلء وأما القطن 
فلا يدحل فى البيع من غير ذكر وهو كالثمرء وأما أصلها فقد قالوا: لايدحل» وهو 
الصحيحء ومنهم من قال: يدحل. 

١ 8‏ : وفى الينابيع: ولو اشترى نخخلة بأرضها وطريقها والأرض 
مرا ء قال محش رحمه الله البيع فاسد مالم يبي طول الطزيق وغرضهاء وقال 
أبو يوسف: البيع حائز ويمر من أى ناحية شاء. 
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٠ح‏ م: وشجرة الباذنجان لاتدخل فى بيع الأرض من غير ذكر» 
هكذا ذكر الحاكم أحمد السمرقندى فى شروطه» وعلى قياس مسألة القطن يجب 
أن يكون فيه احتلاف المشايخ. 

١ 1١‏ :- وأماالكراث والقت وفارسيته سيست» والرطبة فما كان على 
وجه الأرض لايدسحل فى البيع من غير ذكر كالزرع والشمر» وأما أصول هذه الأشياء 
وهى ما كان مغيبافى الأرض فمنهم من قال: يدخل» ومنهم من قال: لايدخل» 
والأصل أن ماكان لقطعه مدة معلومة ونهاية معلومة فهو بمنزلة الزرع فلا يدل 
تحت البيع من غير ذكرء وما ليس لقطعه مدة معلومة ونهاية معلومة فهو بمنزلة 
الشجرة فيد حل تحت البيع من غير ذكر. 

- والزعفران لايد حل من غير ذكر فكذلك أصله» ذكره فى 
العيون فصار كالثمرء والقصب لايدخخل فى بيع الأرض من غير شرط» والقرة 
تدخحل؛ لأن القرة ماله ساق ولا يقطع أصله» ولا كذلك القصبء وعلى هذا كل 
ماله ساق ولا يقطع أصله حتى لو كان شجرا له ساق يدحل تحت بيع الأرض من 
غير ذكرء ومالم يكن بهذه الصفة لايدحل تحت بيع الأرض من غير ذكر. 

١37‏ 1:- وإذا باع أرضا وفيها حطب نابت لايدخحل فى بيع الأرض من 
غير ذكر» وفى البقالى: عن أبى حنيفة رحمه اللّهِ تعالى فى الخحلاف والحطب 
والقصب والطرفاء والرياحين والبقول أنها للبائع» وذكر الخصاف فى الحطب 
والقصب والطرفاء وأنواع الخشب أنها للمشترى» وروى بشر عن أبى يوسف أن 
القصب والطرفاء للبائع» م: وفى المنتقى: أن الشوك لمن أحذهء بحلاف الحطب. 

١١ 6‏ :- وذكر شيخ الإسلام فى شرح المزارعة الكبير أن الشجر الذى 
ذكره محمد رحمه اللّه فى الكتاب أنه يدحل فى البيع من غير ذكره» شجر يغرس 
للبقاءء أما الشجر الذى يغرس للقطع كشجر الحطب وغيره لايدحل فى البيع من 
غير ذكرء وفى فتاوى أهل سمرقند: إذا اشترى أرضا وفيها أشجار تقطع فى كل 
ثلاث سنين» إن كان يقلع من الأصل فهو للمشترى وهو الشجر الصغير الذى يباع 
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فى السوق فى فصل الربيع» وإن كان يقطع من وجه الأرض فهو للبائع» وفى الذخيرة: 
وإذا اشترى أشجار الفرصاد لاتدحل الأوراق إلا بالشرط. 

-:١ 75‏ وفى الخانية: ولو اشترى تالة صغيرة وتركها بإذن البائع حتى 
كبرت وصارت عظيمة كان للبائع أن يأمره بقلعها ويكون الكل للمشترى» وإن 
تركها بغير إذن البائع حتى أثمرت يتصدق المشترى بالثمر. 

١5‏ : رجل أمرغيره ببيع أرض فيها أشجار فباع الوكيل الأرض 
بأشجارهاء فق ال الموكل: ماأمرته بيع الأشجارء قال الشيخ الإمام محمد بن 
الفضل: القول قول الموكل» والمشترى يأحذ الأرض بحصتها من الثمن إن شاء» 
وكذالو كان مكان الأشجار بناء. 

١ 7‏ : م: ولايد حل فى بيع الأرض شربه وطريقه» إلا إذا ذكر ذلك 
نصاأو دلالة» بأن قال: بجميع حقوقهاء أو قال: بمرافقهاء إذا اشترى أرضا ونخخلا 
وليس لها شرب وهو لم يعلم بذلك فله الخيارء هكذا ذكر فى المنتقى» وفى العيون: 
اشترى نخخلة فى أرض بطريقها فى الأرض ولم يبين موضع الطريق وليس إليها 
طريق من ناحية معروفة قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الشراء جائز ويأخذ إلى النخلة 
طريقا من أى ناحية أحبء وعن محمد رحمه اللّه تعالى: البيع باطل ما لم يبين 
الطريق» وفى الححانية: لأنه لايتفاوت» فإن كان متفاوتا لايجوز البيع. 

١‏ : وفى فتاوى الفضلى: إذا اشترى أرضا وإلى جنبها أفدق وبين 
الأرض والأفدق مسناة» وعلى المسناة أشجار وجعل حدود الأرض الأفدق» دخل 
المسناة وما عليها من أشجار تحت البيع. 

١١ 8‏ :- وقال فى المنتقى: إذا اشترى نخلة فهذا على الجذع ولا تكون 

بأرضهاء واعلم بأن شراء الشجر لايخلو من ثلاثة أوجه: )١(‏ إما أن يشتريها للقلع 
بدون الأرض» وفى هذا الوجه يؤمر المشترى بقلعهاء وليس له أن يحفر الأرض إلى 
مايتناهى إليه العروق» ولكن يقلعها على ما عليه العرف والعادة» إلا إذا اشترط البائع 
القطع على وجه الأرض» (3) أو يكون فى القلع مضرة للبائع نحو أن يكون بقرب 
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الحائط وما أشبهه فحينئذ يؤمر المشترى أن يقطعها على وجه الأرض» فإن قطعها 
أو قلعهاء ثم نبت من أصلها أو عروقها شيء فالنابت للبائع» وإن قطع من أعلى 
الشحرة فمات نبت يكون للمشترى» (") وأما إذا اشتراها مع قرارها من الأرض 
فإنه لايجبر على قلعهاء ولو قلعها فله أن يغرس مكانها أخرى» ولو اشتراها ولم 
يشترط واحدا منهما فعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف: الأرض لاتدخل فى 
الشراء» وعند محمد تدخل فله الشجرة مع قرارها من الأرضء» هذه الجملة فى 
بيو ع شرح الطحاوى. 

١‏ : وفى النوازل: سكل أبو نصر عن رجل باع شجرة ولم يبين موضع 
قطعها؟ قال: إن بين فى البيع من وحه الأرض فعلى ذلك وقع البيع ويقطع من وجه 
الأرضء وإِن بين بأصلها فعلى قرارها من وجه الأرض» وإن لم يبين فعلى الأصل يقع 
بيعها وله أن يقلع من أصلهاء إلا أن يكون له دلالة واضحة أنه يريد ماظهر منها. 

0 م: وأجمعوا على أن ماتحت الشجرة من الأرض يدخل فى 
القسمة» وفى كتاب العيون فى باب الشجرة قبل كتاب الرهن: أن د حول الأرض 
فى وصية الشجرة على الاختلاف الذى ذكرنا فى البيع» قال: والهبة والصدقة 
كالوصية» وذكر شيخ الإسلام فى كتاب القسمة أن ماتحت الحائط من الأرض 
يدحل فى الإقرار والقسمة والبيع» وذكر فى المنتقى أيضا: أن ماتحت الحائط 
يدخل فى بيع الحائط» والمذكور فى المنتقى: إذا باع حائطا من دار فهذا بأرضه؛ 
قال ثمة: لأن الحائط بغير الأرض لايسمى حائطاء وقال أبو حنيفة رحمه الله فى 
الحائط: هو له بأصلهء وفى النخلة يقلعها بأصلها فى البيع والهبة وكل شيء» وقال 
أبو يوسف مثل ذلك إلا أنه قال: استحسن فى الشجرة أنها له بأصلها؛ فصار 
حاصل الجواب فى الشجر أن على قول أبى حنيفة لاتدحل الأرض فى بيع الشحر 
وعند محمد تدخلء وعن أبى يوسف روايتان» قال الصدر الشهيد رحمه اللّه: 
والفتوى فى مسألة البيع على أن الأرض تدخل» وفى أى موضع دحل ماتحت 
الأرض من الشجرة» فإنما تدحل بقدر غلظ الشجرة وقت مباشرة ذلك التصرف» 
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حتى لو ازدادت الشجرة غلظا تحت الأرض كان لصاحب الأرض أن يبحثء ولا 
يدحل تحت البيع من الأرض مايتناهى إليه العروق والأغصان وعليه الفتوى» 
وفى المضمرات: بخلاف ماقاله أبو القاسم الصفار: أنه يدحل مقداره دائرة 
الأغصانء وفى الحاوى: قال أبو القاسم فيمن اشترى أشجارا ملتفة فالقياس عندى 
أنه يدخل فى البيع من الأرض قدر دائرة الأغصان لاقدر قرار الشجرة؛ لأنه لو حفر 
حول ذلك حفرة تكون فيه الشجررة؛ لأنه ربما تقطع عروقه» ومتى ازدادت 
الأغصان بعد ذلك فإنه يؤمر بقطع مقدار الزيادة. 

١‏ :- وفى العيون: ولو اشتريا أرضا على أن لأحدهما الأرض وللآخر 
الشجرة جازء ولصاحب الشجرة أن يقلعهاء وإن كان فى قلعها ضرر بين فهو بينهما. 

-:1١7‏ م: وفى المنتقى: إذا قال لغيره: بعت منك هذه المبطخة» فهذا 
على البطيخ إن كان فيها بطيخ» وكذا المبقلة إن كان فيها بقل» وكذلك المرطبة» 
ولوقال: بعتك هذه الكرومء أو هذه النخيلء فهذا على الأرضء قالوا: وأراد 
بالنخيل البستان أو الذى يقال له بالفارسية: درحتستان» فقد ذكرنا قبل هذا رواية 
المنتقى أن من اشترى نخلة وهذا على الجذوع ولا يكون بأرضهاء وإذا قال: بعتك 
هذا الكرمء أو هذا النخيل» وفيه تمر أو عنب فإنى أنظر إلى الثمن» فإن كان ذلك 
ثمنا للعنب أو التمر فهو على العنب والتمر» وإن كان ثمنا للنخيل والكرم فهو على 
النخيل والكرم؛ ذكره فى المنتقى: ولم ينسبه إلى أحدء وهو نظير ماذكر فى دعوى 
العيون: إذا اشترى الرجحل من آخر مزبلة بمائة درهمء ثم اختلفاء فقال المشترى: 
إنما اشتريت منك الأرض» وقال البائع» بعت منك الكناسة يحكم الثمن إن كان 
مثل ذلك الشمن يكون للأرض قضيت ببيع الأرض» وإن كان مثل ذلك الثمن 
لايكون للأرض قضيت ببيع المزبلة دون الأرض. 

-:!3١ 5‏ وفى نوادر ابن سماعة عن أبى يوسف: إذا قال لرجل: بعنك 
كرمى هذاء أو قال: بعتنك بستانى هذاء فهو على الكرم بأصله والبستان بأرضه»ء وإن 
كان فى البستان أو النخيل أو الكرم ثمرء فهذا كله على ثمر البستان والنخيل 
والكرم» ولم يقل: ينظر إلى الثمن» كما فى المسألة المتقدمة. 
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-::!١ 6‏ وفى المنتقى: رواية مجهولة: إذا قال لغيره: بعتك قريتى التى 
يقال لها كذا و كذاء ولم يسم حدودها فهو على موضع القرية البناء والبيوت دون 
المحرث» ولو باع قرية بأرضها وللبائع قرية أحرى بجنبهاء فقال البائع: بعتنك هذه 
القرية أحد حدودهاء أو الثانى أو الثالث أو الرابع قرية للبائع» تدحل أرض هذه 
القرية التى لم يبعها فى أرض القرية التى باعها مما يليهاء وإن قال: أحد حدود هذه 
القرية أرض قرية كذاء لم يدخعل فيه أرض القرية التى لم يبعها. 

١ 7‏ :!:- وفى النوازل: سقل أبو القاسم عن رجلين باعا كرما وحد فى 
أرض مجتمعة متلاصقة فى حدود أربعة أحد حدوده حريم نهر وفيما بين الحريم 
والكرم طريق لعامة أهل القرية ملكا لهم فكتب الصك على ذلك وعند الشراء البائع 
والمشترى كانا يعلمان ذلك فأراد البائع إبطال البيع؟ قال: فى هذه المسألة فتوى 
وحكم أما الفتوى إذاعلما جميعا ماوقع عليه الشراء فالبيع جائز ولم يكن 
لأحدهما الرجوع بشيء ولا ينتقض البيع؛ وأما الحكم فيها: فإن كان ذكر فى البيع 
بطريقها التى هى لها من حقوقها وكان ذلك طريق منفرد من الكرم فالمشترى 
يرحع على البائع بحصة ذلك الطريق من الثمن» ولا خيار له فى نقض البيع. 

١ 7‏ :- وفى فتاوى أهل سمرقند: إذا اشترى كرما وفيه ورق التوت 
والورد ذكر حقوقها لايدحل ذلك فى البيع» وفيه أيضا: اشترى شجرة بعروقها وقد 
نبت من عروقها أشجارء فإن كانت الأشجار النابتة بحيث لو قطعت شجرة الأصل 
نبتت صارت مبيعة و إلا فلا. 

١‏ :- وفى فتاوى الفضلى: من اشترى أشجارا وعليها ثمار إلا أنها 
بحالة لاقيمة لها فإنها للمشترى» وينبغى أن تكون الثمار للبائع» وبيعها على الانفراد 
حائز» وهو الصحيح» وفى الهداية: ولا فرق بين أن يكون الثمر بحال له قيمة أو لم 
يكن على الصحيح» ويكون فى الحالين للبائع؛ لأن بيعه يصح فى أصح الروايتين. 

١ 83‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: رجل باع كرما بمجرى مائه بكل حق 
هو له ومجرى مائه فى سكة غير نافذة بينه وبين رجلين وعلى ضفة النهر أشجار» 
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البائع لكن له حق المسيل فالأشجار للبائع» وفى الخانية: هذا إذا كان الغارس هو 
البائع» أو لم يكن الغارس معلوماء فإن كان الغارس غير البائع كانت الأشجار للغارس. 

- وفيه: نهرفى الشارع على حافتيه أشجار قال الفقيه أبوجعفر: 
إن كانت حافتاه للشاربة كانت الأشجار لهم وإن كانت للعامة كانت الأشجار 
لصاحب الدار لتقابلها الأشجارء إلا أن يعلم شراؤه بعد غرس الأشجار؛ قال رضى 
اللّه عنه: هذا إذا لم يكن الغارس معلوماء فإن كان معلوما كانت الأشجار له. 

نوع آخر 

-0١‏ اشترى من آخر حارية وعليها ثيابها التى يبا ع مثلها فيها: دحل 
الثياب تحت البيع بحكم العرف؛ وإنما يدحل ثياب مثلهاء إن شاء البائع أعطاها 
الذى عليهاء وإن شاء أعطاها غير ذلك» وليس معنى قوله: دحل الثياب تحت البيع» 
يد المشترى أو وجد المشترى بالثياب عيبا لم يرجع على البائع بشيء من الثمن فى 
فصل الاستحقاقء ولا يرد الثياب بالعيب فى فصل العيب» وإنما معناه: أن 
للمشترى أن يطالب البائع بذلك» وكذلك إذا وجد بالجارية عيبا ردها ورد معها 
ثيابهاء وإن لم يجد بالثياب عيباء وفى الفتاوى العتابية: ولا يدخحل شيء من حليها 
ايان لذن امهنا حعينا: 

5 م: وذكر هذه المسألة فى النوازل: ووضعهافى الغلام» فقال: 
إذا باع غلاما وعليه ثياب دخل الثياب فى العقد» وفى جامع الجوامع: ولا يدحل 
ثياب بدنه» كسرج الدابة» أما استحسانا تدحل الرئة دون النفيسة» ويعتبر عرف كل 
بلدة» م: ولو استحق ثياب الغلام لايرجع المشترى على البائع بشيء من الثمن» ولو 
وحد بالثياب عيبا لايرد الثياب على البائع» وفى الذخيرة: ولكن للمشترى مطالبة 
البائع بذلكء ولو وجد بالغلام عيبا رده» وفى الحانية: ولوشلكت القاباعند 
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المشترى أو تعيبت» ثم وجد بالجارية عيبا ردها بجميع الثمن؛ لأنه لايملك الثوب 
بالبيع فلا يكون له قسط من الثمن. 

١١ 47‏ : وفى النوازل: إذا باع حمارا مؤكفا دحل الإكاف فى البيع» 
وكذا البردعة بحكم العرفء» وفى الظهيرية: هو المختار» وإذا لم تكن عليه البردعة 
ولاإكاف دخل البردعة والإكاف أيضاء كذا اختاره الصدر الشهيد رحمه اللّهء وإذا 
كان مو كفا ودخل الإكاف والبردعة» لايكون له حصة من الثمن على نحو 
ماذكرنا فى ثياب الغلام والجارية» فبعض المشايخ قالوا: إذا كان على الحمار 
إكاف وبردعة دخلا فى العقدء وإذا كانت عليه بردعة ولم يكن عليه الإآكاف دحلت 
البردعة ولا يدخل الإإكافء وإذا كان عريانا لايدخل شيء من ذلك فى البيع. 

-:!١ 64‏ وفى تجنيس الناصرى: إن بائع الحمار إذا كان قرويا يدحل 
الإكافء وهذا بحسب العرفء» وفى الخانية: ولو باع حمارا قال الشيخ الإمام 
أبوبكر محمد بن الفضل: لايدخل الإكاف فى البيع من غير شرط ولا يستحق ذلك 
على البائع؛ ولم يفصل بينما إذا كان الحمار مؤكفاء أو لم يكنء وهو الظاهر. 

6ح م: وإذا باع فرسا وعليه سرج قيل: ينبغى أن لايدحل السرج 
فى البيع إلا بالتنصيص» أو يكون الثمن شيئا كثيرا لايشترى مثل ذلك الفرس عادة 
بمثل ذلك الثمن إلا مع ذلك السرج» وفى الظهيرية: باع فرسا دخل العذار بحكم 
العرفء والعذار والمقود واحد. 

657 م: قال هشام: سألت أبا يوسف عن رجحل باع جارية وعليها 
قلب فضة» أو قرطان ولم يشترطا ذلك والبائع ينكر؟ قال: لايدخل شيء من الحلى 
فى البيع» فإن سلم البائع الحلى لها فهو له» وإن سكت عن طلبه وهو يراه فهو 
بمدرلةها لم يسلم لها 

077: وفى صلح فتاوى أبى الليث رحمه اللّه: عبد له مال باعه 
المولى مع ماله قال: إن لم يسم ماله فالبيع فاسدء قيل: معنى قوله: إن لم يسم ماله» 
باعه مع ماله» ولكن لم يبين مقداره» أما إذا باع العبد وسكت عن ذكر المال فالبيع 
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يكون جائزا ويكون المال للبائع» وهو الصحيحء ولو كان باعه مع ماله وسماه أى 
سمى مقدار ماله ينظر: إن كان ثمن العبد من جنس ماله» بأن كان مال العبد دراهم 
وثمن العبد أيضا دراهمء أو كان مال العبد دنانير وثمن العبد أيضا دنانير لابد أن 
يكون القمن أزيد على مال العبد ليكون بأزاء العبد من الشمن قدره والباقى يكون 
بإزاء العبد» فأما إذا كان ثمن العبد أقل من مال العبد أو مثله لايجوز» وإن كان ثمن 
العبد من حلاف جنس مال العبد بأن كان ثمن العبد دراهم ومال العبد دنانير أو 
على العكس يجوز كيف ماكان تمن العبد» ولكن يشترط قبض حصة الصرف فى 
المجلسء فإن افترقا قبل القبض بطل العقد بحصة الصرف وبقى حصة العبدء وإن 
كان مال العبد دينا أو كان بعضه دينا فالعقد فاسد. 

:: وفى الذخيرة: ذكر شيخ الإسلام أن من باع عبدا وله مال 
ولم يشترط المشترى المال كان ذلك المال للبائع إذا اكتسبه فى ملك البائع» 
ويستوى الجواب فيه بينما إذا علم البائع أن كسب العبد مع العبد وسكت عنه عند 
البيع» أو لم يعلم»ففى الحالين جميعا الكسب للبائع» وإن كان شرط البائع ذلك 
للمشترى فى البيع هل يملك المشترى؟ فالجواب فيه على التفصيل: إن كان فى يد 
العبد مال اكتسبه هذا العبد فى ملك هذا البائع أو وهب له فى ملك هذا البائع» 
حتى كان ملك للبائع وقد شرط للمشترى: فهو ملك المشترىء وأما إذا كان فى 
يد العبد مال اكتسبه العبد فى ملك بائع باعه من هذا البائع الثانى» ولم يشترط 
البائع الأول للثانى» والبائع الثانى شرط ذلك للمشترى: فإن المال للبائع الأول. 


١١! 8‏ :- أحمرج البخارى عن سالم بن عبداللّه عن أبيه رضى الله عنهء قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخحلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع» ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع» صحيح البخارى» 
المساقاتء باب الرجل يكون ممر أو شرب فى حائط أو فى نخل 7١١ /١‏ برقم: /71 ف: 
649*» صحيح مسلمء البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمر ؟/ ٠‏ برقم: 19 .١6‏ 

وأخرج أبوداؤد عن جابر بن عبداللّه قطعة أخيرة من الحديث» سنن أبى داؤد» الإحارة» باب 
فى العبد يباع وله مال ؟/ 4/81 برقم: 54568 7. 
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١ 8‏ :- وفى الظهيرية: ولو اشترى بقرة وله عجل ذكر أبو سهل 
السرحسى أن العجل يدخل من غير ذكرء ولو اشترى أتانا ولها جحش لايدحل 
الجحش إلا بالذكرء والفرق أن البقرة لاينتفع بها إلا بالعجل ولا كذلك الأتان» 
وفى الخانية: وقال الشيخ أبوبكر محمد بن الفضل: هما سواء ولا يدخلان فى 
البيع من غي رذ كر: 

٠٠‏ م: وفى القدورى: إذا اشترى سمكة فوجد فيها لؤلؤة فهى 
للبائعء ولو كان فى بطنها صدف وفى الصدف لؤلؤة فهى للمشترىء ولو اشترى 
دحاجة فوجد فيها لؤلؤة فهى للبائع» وفى التجريد: و كل شيء يوجد فى حوصلة 
الطير إن كان مما يأكل الطير فهو للمشترىء وإن كان من غيره فهو للبائع. 

0١‏ - وفى نوادرابن سماعة عن محملد: إذا اشترى سمكة فوجد فى 
بطنها سمكة أحرى فهما جميعا للمشترى» ولو وجد فى بطنها لؤلؤة أو وجد فى بطن 
السمكة التى فى بطن السمكة المشتراة لؤلؤة فهى للبائع» قالوا: أراد بقوله: فهى للبائع» 
أن البائع يأحذها وتكون لقطة فى يدهء قال: فإن وجد فى بطنها صدف فيه لحم وفى 
اللحم لؤلؤة كما تكون اللؤلؤة فى الأصل فى الأصداف فهى للمشترى؛ قال: ألاترى! 
أنه لو اشترى رجل من رحل أصدافا ليأكل مافيها من اللحم فوجد فى بعضها لؤلؤة فى 
اللحم أن له ذلك» قال: ولا يشبه ذلك اللؤلؤة المنزوعة من بطن السمك. 

1 0- وفى نوادر هشام: سكل محمد رحمه الله عمن باع الصدف 
كماهو؟ قال: البيع جائز واللؤلؤة له يعنى للبائع» مالم يسم اللؤلؤة وإن اشتراها 
بدرهم وثمنها أكثر من ألف درهم؛ وهذه الرواية تخالف رواية ابن سماعة عن 
محمد برواية ابن رستمء لو اشترى سمكة فوحد فى بطنها عنبرا فهو للمشترى؛ لأنه 
طعامهاء وهو حشيش يأكله السمك فى البحر. 

1٠٠‏ :- وفى الفتاوى العتابية: ولو باع دن حل أو قوصرة ثمر أو 
حراب هروى فالبيع عليه بما فيه» وليس للقوصرة والجراب حصة من الثمن» ولو 
باع حوالق حنطة لم يدخل الجوالق. 
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الفصل السابع فيما يجوز بيعه ومالا يجوز 
هذا الفصل يشتمل على أنواع 
نوع منه: بيع الدين بالدين» وبيع الأثمان» وبطلان العقد 
بسبب الافتراق قبل القبض 

- فنقول: بيع الدين بالدين جائز» إذا افترقا عن المجلس بعد 
قبض البدلين حقيقة» أو بعد قبض البدلين حكماء أو بعد قبض أحد البدلين حقيقة 
والآخر حكماء سواء كان عقد صرف أو لم يكنء أما بعد قبض البدلين حقيقة: بأن 
اشترى من آخخر دينارا بعشرة دراهم حتى كان العقد صرفاء ولم تكن الدراهم 
والدنانير بحضرتهماء ثم نقدا فى المجلس وتفرقا جاز» فأما بعد قبض البدلين 
حكما بأن كان لرجل على آخر عشرة دراهم وللآخر عليه دينار فاشترى كل واحد 
منهما ماعليه بما له على صاحبه» حتى كان العقد صرفاء أو لم يكن صرفاء بأن كان 
على آخر فلوس أو طعام وللآخرعليه دراهم فاشترى كل واحد منهما ماعليه بماله 
على صاحبه وتفرقا كان العقد جائزاء هذا افتراق بعد قبض البدلين حكماء وأما بعد 
قبض البدلين أحدهما حقيقة والآخر حكماء بأن كان لرجل على رجل عشرة 
دراهم فاشترى من عليه الدراهم دراهم بدينار ونقد الدينار وتفرقا عن المجلس 
فالعقد جائز» وهذا افتراق بعد قبض البدلين أحدهما حقيقة والآخر حكما. 

ه.- وكذلك إذا كان لرجل على رجحل حنطة فاشترى من عليه 
الحنطة حنطة بالدراهم ونقد الدراهم فى المجلس جازء وذكر فى صلح الفتاوى 
مسألة الحنطة وقال: لايجوز البيع وإن نقد الدراهم فى المجلسء قالوا: وماذكر 
فى صلح الفتاوى محمول على ماإذا كانت الحنطة مسلما فيها؛ لأن الاستبدال 
بالمسلمفيه قبل القبض لايجوزهء أما إذا كانت الحنطة قرضا أو ثمن مبيع حاز 
البيع على ماذكرنا. 
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5- وأماإذا حصل الافتراق بعد قبض أحد البدلين فى بيع الدين» إن 
حصل الافتراق بعد قبض أحد البدلين حقيقة جاز فى غير الصرف ولم يجز فى الصرف» 
بيانه: فيمن اشترى دينارا بعشرة دراهم حتى كان العقد صرفا فقبض الدينار ولم يسلم 
العشرة حتى تفرقاء أو سلم العشرة ولم يقبض الدينار حتى تفرقاء كان البيع فاسدا. 
غائبة إلا أنها كانت معلومة القدر والوصف هل يجوز هذا البيع؟ فقال: إذا كان 
المكان معلوما جازء وإلا فلاء قيل له: ولو رآها المشترى بعد ذلك وتصرف فى 
عامتهاء أى أكثرهاء ثم رخحصت بعد ذلك هل له أن يردها على البائع بسبب تراجع 
السعر قال: لايردها بالرخحصء قيل له: ولو كانت الغلة بعد مااشتراها المشترى 
تراجعت فى السعر تراجعا يسيراء فقال البائع: أنا أتحمل عنك نقصان هذا التراحع» 
ثم تراجعت بعد ذلك تراجعا يسيراء هل للمشترى أن يطالب البائع بتراحع بتحمل 
هذا النقصان الظاهر من حيث السعر الذى حدث بعد ذلك؟ فقال: لا. 

حم م: ولو اشترى فلوسا أو طعاما بدراهم» حتى لم يكن العقد 
صرفا وتفرقا بعد قبض أحد البدلين حقيقة كان العقد حائزاء وأما إذا حصل 
الافتراق بعد قبض أحد البدلين حكما كان العقّد فاسداء سواء كان عقد صرف أو 
دراهم كان العقد صرفاء فإن تفرقا قبل قبض هذه العشرة كان باطلاء وكذلك إذا 
كان له عليه طعام أو فلوس فاشترى ما عليه بدراهم حتى لم يكن العقد صرفاء فإن 
تفرقا قبل نقد الدراهم كان العقد باطلاء وهذا فصل يجب حفظه والناس عنه 
غافلون» فإن العادة فيما بين الناس أن من كان له على آخحر حنطة أو شعير أوما أشبه 
ذلك فصاحبها يأخحذ ممن عليه عند غلاء السعر حظا بالذهب أو بالفضة ثمن ذلك 
ويسمون ذلك فيما بينهم» كندم رابها كردن» وإنه باطل لكونهما افترقا عن دين 
بدين؛ وفى الفتاوى الخلاصة: والحيلة فيه أن يبيع الحنطة بثوب ويأحذ الثوب» ثم 
يبيع الثوب منه بدراهم ويسلم الثوب إليه» م: وأما إذا تفرقا بعد قبض أحد البدلين 
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حقيقة» فإن كان صرفا فالعقد باطل» وإن لم يكن صرفا فالعقد جائز؛ وعلى هذا 
جميع بياعات الناس» وأما إذا تفرقا بعد قبض أحد البدلين حكما لايجوزء سواء 
كانعفة فرق أواعين ضرفت 

8-: وإذا اشترى دراهم بيضا فأعطاه البائع مكانه سودا ورضى به 
المشترى جاز؛ والمراد من السود: المضروب من النقرة السوداء لا الدراهم 
بالبخارية» حتى لو قبض مكان الدراهم البيض درهما بخاريا لايجوز» وإذا أعطى 
البيض مكان السود ذكر شمس الأئمة السرحسى والشيخ أبو الحسن القدورى أنه 
يجبر على القبول» وفى الذخيرة: ذكر شيخ الإسلام أن المديون إذا قضى أحود مما 
عليه لايجبر رب الدين على القبول. 

-0٠‏ وفى الملتقط: لابأس ببيع المغشوش إذا بين أو كان ظاهراء 
وهو قول أبى يوسفء وكذلك فى حنطة خلطها بشعير» والشعير يرى لابأس ببيعه» 
وإن طحنه لايبيع» وفى الصغرى: بيع مايساوى درهما بألف درهم فى غير رواية 
الأصول يجوز ولا يكره فى قول أبى يوسفء وقال محمد: يكره. 

١ح‏ م: وإذا باع فلسا بفاسين حالة الرواج» فهذه المسألة على 
ثلاثة أوجهء )١(‏ أحدها: أن يبيع فلسا بغير عينه بفلسين بغير أعيانهماء وفى هذا 
الوحه البيع فاسد بوجحهين» أحدهما: أن هذا بيع الدين بالدين» والثانى: أن الجنس 
بانفراده محرم النسأ عندناء مع مايأتى بيانه فى موضعهء (؟) الوجه الثانى: إذا باع 
فلسا بعينه بفلسين بأعيانهماء وفى هذا الوجه البيع حائز فى قول أبى حنيفة وأبى 
يوسفء وقال محمد: لايجوزء قال الشيخ شمس الأئمة الحلوانى: وكل جواب 
ذكرناه فى الفلوس فهو الجواب فى الدراهم البخارية أعنى بها الغطارفة» وكذا 
الجواب فى الرصاص والستوقء» قالوا: ويجب أن يكون الجواب فى العدالى 
كذلك»9”) الوجه الثالث: إذا كان أحد البدلين عينا والآحر ديناء وفى هذا الوحه: 
إن كان مافى الذمة مؤحلا لايجوز البيع» وإن كان ما فى الذمة غير مؤجل لاشك 
أن على قول محمد لايجوز وأما على قول أبى حنيفة وقول أبى يوسف فقد 
احتلف المشايخ» بعضهم قالوا: يجوزء ومنهم من قال: لايجوز. 
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65 - ثمإذا باع فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما حتى جاز البيع عند 
أبى حنيفة هل يشترط التقابض فى المحلس؟ ذكر محمد رحمه اللّه هذه المسألة 
فى صرف الأصل ولم يشترط التقابضء فهذا دليل على أن التقابض ليس بشرط» 
وذكر فى الجامع الصغير: مايدل على أنه شرط فإنه قال: إذا باع فلسا بفلسين يجوز 
يدا بيد إذا كان بعينه» ومن مشايخنا من لم يصحح ماذكر فى الجامع الصغير» 
ومنهم من صحح ما فى الجامع الصغير. 

0 - وذكرالقدورى: إذا باع الفلس بالفلسين وقبض أحدهما ما 
اشترى ولم يقبض الآخر حتى تفرقا أو تقابضاء ثم استحق مافى يد أحدهما بعد 
الافتراق فالعقد صحيح على حاله» وكذلك لو باع الفلوس بالدراهم أو بالدنانير 
فقد اكتفى أحد البدلين لصحة هذا العقد وإبقائه على الصحة؛ فهذا دليل على أن 
التقابض ليس بشرطهء وفى المنتقى: رواية الحسن عن أبى حنيفة: إذا اشترى فلوسا 
بدراهم وليس عند هذا فلوس ولاعند هذا دراهم, ثم إن أحدهما دفع وتفرقا جازء 

١45‏ :- وفيه أيضا: إذا باع مائة فلس بدرهم نقد أو نسيئة» ونقد 
الدراهم قبل التفرق جاز» والفلوس عليه» هذا كله إشارة إلى أن التقابض فى بيع 
الفلوس بالدراهم ليس بشرطء وروى هشام عن محمد فيمن اشترى فلوسا بدراهم 
وقبض الفلوس ولم يقبض الدراهم حتى افترقا فهو حائز. 

65 -: وفى التجريد: ولو باع فلسا بفلسين بأعيانهما لم يجز فى 
الوك يو سن النروا قرو وو عيطي أن ابوط ادو اي كي ااانا 
اشترى فلوسا بفلوس على أن كل واحد منهما بالخيار وتقابضا وتفرقا على ذلك 
فالبيع فاسدء ولو كان أحدهما بالخيار فالبيع جائز؛ ويجب أن يكون هذا قول أبى 
يوسف ومحمدء يريد به : إذا كان الخيار لأحدهماء أما على قول أبى حنيفة: فالخيار 
بعتريدى الجدا نف لق الرا وى قل قزل ل سفكية و إلى ابوس دين انمد ذا 
باع فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما بشرط الخيار أن يجوز البيع ولو اشترى بفلوس 
كاسدة فى موضع لاتنفق فإن كانت بأعيانها جاز» وإن لم تكن معينة لايجوز. 
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5 - قال محمد رحمه اللّه فى الجامع: وإذا استقرض الرجل من 
رجحل كرا من طعام وقبضهء ثم إن المستقرض اشترى من المقرض الكر الذى له 
عليه بمائثة درهم جاز؛ لأنه وجب عليه كر حنطة مثله للمقرض فيصح شراء 5» 
بخلاف ما لو اشترى من غير من عليه الكر حيث لايجوز» وإذا جاز الشراء» إن نقد 
المائة فى المجلس فالشراء ماض على الصحة» وإن افترقا من غير قبض بطل 
الشراء» وهذا بخلاف مالو وجب للمستقرض على المقرض كر حنطة» ثم إن كل 
واحد منهما اشترى ما عليه لصاحبه وتفرقا حيث يجوز؛ قالوا: وهذا الجواب الذى 
د كردق كناب فول أن عدف ومحماك رحييها لنت ماعن فون أ انرس 
رحمه الله فالمستقرض لايكون ملكا للمقرض إلا بالاستهلاك بعد القبض 
فلم يجب فى ذمة المستقرض للحال شيء فلا يصح الشراءء وإذا استهلكه؛ ثم 
اشتراه الآن يصح الشراء بلا خلافء ثم إذا نقد المشترى» وهو المستقرض المائة 
فى المجلس» ثم وجد بالكر القرض عيبا لم يرده» ولكن يرجع بنقصان العيب من 
الشمن» ولو كان القرض المقبوض مستهلكا كان الجواب كما قلناء إلا أن الفصل 
الأول يكون مختلفا فيه والفصل الثانى: يكون مجمعاء وكذلك الجواب فى كل 
مكيل وموزون غير الدراهم والدنانير والفلوس إن كان قرضاء ولو كان المستقرض 
اشترى الكر الذى عليه بالقرض بكر مثله يجوز إذا كان عيناء وإن كان دينا 
لايجوزء إلا إذا قبضه فى المجلس . 

07 فإن وجد المستقرض بالقرض عيبا لم يرده ولم يرجع بنقصان العيب» 
بخلاف الفصل الأول» ولو اشترى المقرض ذلك المستقرض بعينه وهو مقبوض لم يصح 
شراؤه» وعلى قول أبى يوسف يصح. ولو اشترى المقرض من المستقرض عين القرض 
صح عند أبى حنيفة» وعلى قول أبى يوسف لا؛ لأنه بقى على ملكه. 

- رجل أقرض رجلا ألف درهم على أنها جياد فقبضهاء ثم اشتراها 
المستقرض من المقرض بعشرة دنانير صح ثم إذا صح الشراء بالاتفاق» فإن لم ينقد 
الدنانير فى المجلس فافترقا بعد العقد فإن قبض الدنانير فى المجلس فالعقد ماض 
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على الصحة فإن وجد المستقرض الدراهم القرض زيوفاء أو نبهرحة لم يردها ولا 
يرحع بقصان البيع هاهنا أيضاء بخلاف مسألة شراء الكر الذى عليه بالدراهم. 

8- وإذا ادعى رجل على غيره شيفا مما يكال أو يوزن أو يعد 
فاشراه المدعى عليه من المدعى بمائة دينار» ثم تصادقا أنه لم يكن للمدعى على 
المدعى عليه شيء» فالعقد باطل» تفرقا أو لم يتفرقاء ولو ادعى دراهم أو دنانير» أو 
فلوسا فاشتراها المدعى عليه بدراهم ونقد الدراهمء ثم تصادقا أنه لم يكن عليه 
شيء» ففى مسألة الدراهم والدنانير: إن لم يتفرقا ورجع بمثل مااشترى فى المجلس 
يصح العقدء ولو تفرقا عن المجلس بطل العقدء وفى الفلوس لم يبطل العقد وإن 
تفرقا على المجلس قبل قبض مااشترى. 

:-: وإذا اشترى الرجل من آخر شيئا بدراهم على المشترى وهما 
يعلمان أنه لاشيء للبائع على المشترى» لايجوز الشراء» وهذا يكون بمنزلة الشراء 
بغير ثمن؛ لأنه سمى مالا يتصور ثمنا. 

١‏ - وفى الملتقط: وإذا اشترى بالدراهم المغصوبة شيئا وربح تصدق 
بالربح» قال الكرععى رحمه اللّه: يعنى إن كانت منقودة قبل البيع» فإن لم تكن منقودة 
فليس عليه أن يتصدق بالربح. 

5 ا : م: وإذا باع درهما كبيرا بدراهم صغيرة أو درهما جيدا بدرهم 
ردئ يجوز فأما إذا كانا مستويين فى القدر والصفة فبيع أحدهما بالآحرهل يجوز؟ 
وهل يصير مثلها دين فى الذمة؟ احتلف المشايخ رحمهم اللّهه بعضهم قالوا: لايجوز, 
وإليه أشارمحمد رحمه اللّه تعالى فى الكتاب» وبه يفتى الإمام الحاكم أبو أحمد. 

١‏ - وإذا اشترى من آخخر ألف درهم بمائة دينار ونقد مشترى 
الدراهم الدنانير ولم ينقد بائع الدراهم ألف درهمء وقد كان لبائع الدراهم على 
مشترى الدراهم ألف درهم دين قبل عقد الصرف» فقال بائع الدراهم لمشترى 
الدراهم: اجعل الألف التى وجب لى عليك على عقّد الصرف»ء ورضى به المشترى 
حازء وهذا استحسانء والقياس أن لا يجوز. 
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161 :- والمتصارفان إذا تقابضا بدل الصرف بدين وجب قبل عقد 
الصرفء صرف إلى ذلك الدين» ولو أضافا إليه العقد فى الابتداء بأن اشترى 
بالعشرة التى له عليه دينارا وقبض الدينار فى المجلس يجوزهء فكذا إذا حولا العقد 
إليه فى الانتهاء» وأما المقاصة بدين وجب بالشراء بعقد بعد عقد الصرف بأن 
اشترى رجحل من رجحل دراهم بدينار ونقد الدينارولم يقبض الدراهم حتى اشترى 
مشترى الدراهم من بائع الدراهم ثوبا بدراهم» فقال بائع الدراهم لمشترى الدراهم» 
اجعل الدراهم التى لى عليك بالدراهم التى لك على بعقد الصرف»ء وتراضيا عليه 
ذكر فى رواية أبى سليمان أنه يجوزء وإليه أشار فى الزيادات» وذكر فى رواية أبى 
حفص أنه لايجوزء وهو الصحيح. 

- قال محمد فى الجامع: إذا بيعت الدراهم المغشوشة بالفضة 
الخالصة فهو على ثلاثة أوجهء )١(‏ الأول: أن تكون الفضة فيها مغلوبة بأن كان ثلثا 
هذه الدراهم صفرا وثلثها فضة فبيع بعض هذه الدراهم بالفضة الخالصة وزنا بوزن» 
فإن كان وزن الفضة الخالصة مثل وزن هذه الدراهم المغشوشة يجوزء وكذا لو 
بيعت هذه الدراهم بفضة خالصة وزنها أكثر من وزن هذه الدراهم المغشوشة يجوز 
وإن بيعت هذه الدراهم بفضة وزنها أقل من وزن هذه الدراهم المغشوشء فإن كانت 
الفضة الخالصة أكثر من الفضة التى فى الدراهم المغشوشة صح أيضاء وإن كانت 
الفضة الخالصة مثل وزن مافى الدراهم المخلوطة من الفضة كان باطلاء وكذلك إن 
كانت الفضة الخالصة أقل وزنا من الفضة التى فى الدراهم لايجوز من باب أولى» 
وكذلك إذا كان لايدرى أى الفضتين أكثر الخالصة منهماء أم المغشوشة أم هما على 
السواء» لايجوزء (؟) الوجه الثانى: أن تكون الفضة فى الدراهم المغشوشة غالبة بأن 
كان ثلثاهافضة وثلثها صفرا وبيعت بفضة خالصة» لايجوزء إلا سواء بسواءء (؟) 
وأما الوجه الثالث: وهو ما إذا كانا على السواء بأن كانت الدراهم المخلوطة نصفها 
فضة ونصفها صفر وبيعت بالفضة الخالصة قال فى الكتاب: هذا على وجهين: إما إن 
كانت الفضة التى فى الدراهم غالبة على الصفر أو لم تكن» فإن كانت الفضة هى 
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الغالبة فهذا والوجه الثانى من أول هذه المسألة سواء لايجوز بيعها بالفضة الخالصة 
إلا وزنا بوزن» وإن لم تكن الفضة هى الغالبة بل كانا على السواء فهو بمنزلة الوجه 
الأول من الكتاب فيكون على التفصيل الذى مر. 

5- ولم يذكر محمد رحمه اللّه فى هذه المسألة ما إذا كان الصفر 
غالبا على الفضة» وإنما لم يذكره؛ لأنه وضع المسألة فيما إذا كانت الفضة والصفر 
سواء حال حملها إلى النار فيعتبر الغلبة بعد الذوب والاختلاطء وغلبة الصفر بعد 
الذوب إذا كانا سواء قيل: لايكون ذلك بحال؛ لأن الصفر أكثر احتراقا من الفضة» 
قال فى الجامع أيضا : إذا كانت الدراهم ثلثاها صفرا وثلثها فضة فاشترى بها رحل 
متاعا وزنا جاز على كل حال ولاتتعين تلك الدراهم. 

1 - وإن اشترى بدراهم مسماة من هذه بغير عينها عدداء وهى 
بينهم وزنا فلا خير فى ذلكء وإن اشتراها بعينها عددا فلا بأس» وإن كان تعامل 
الناس المبايعة بها وزنا؛ لأن جهالة الوزن فى المشار إليه لاتمنع جواز البيع فيصح 
ويصير التعيين معتبرا لبيان النقد والمقدار فيصير كأنه قال: اشتريت بمثل وزن هذه 
الدراهمء فبعد ذلك إن أدى من غيرها يحتاج إلى وزن هذه الدراهم المشار إليها 
ليمكنه معرفة مقدارها بالوزن فيتمكن من أداء غيرها بمثل وزن هذه الدراهم» وإن 
أدى عينها صح من غير وزن كمافى الدراهم الخالصة» ولوعين هذه الدراهم 
وسماها وقال: اشتريت منك هذا المتاع بهذه الدراهم وهى كذا كذا درهماء إن 
أراد به تسمية الوزن وكانت تباع فيما بين الناس وزناء وقع ذلك على الوزن» هذا 
إذا كان يباع بينهم وزناء وإن كان يباع بينهم عددا فاشترى بها بغير عينها عددا 
حازء وإن كان فيها الخفاف والثقال. 

-: وفى الينابيع: وإن كان الغالب على الدراهم والدنانير الغش 
فليستا فى حكم الدراهم والدنانير» يريد به أن يكون الغش بحالة لايخلص منه» فإن 
كان بهذه الصفة تلحق بالفلوس والعروض» وتكون الفضة والذهب فى الغش 
ساقطتى الاعتبار» وإن كان يخلص منه» وإن قل فليستا فى حكم العروض» فإن 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيو ع 5١٠١‏ الفصل:/ الافتراق قبل القبض ج:/ 
بيعت بفضة خالصة أو ذهب خالص ينظر: إن كانت الخالصة مثل مافى 
المغشوش أو أقل لايجوز البيع» وإن لم يعلم مافى المغشوش فكذلكء ولو بيعت 
بجنسها متفاضلا جاز البيع» م: وإن كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفر فهى 
بمنزلة الدراهم الزيوف والنبهرجة إن اشترى بها إن لم تكن مشارا إليها لايجوز 
الشراء إلا وزناء كما لو كان الكل فضة زيفة» ولهذا لم يجز استقراضها إلا وزناء 
وإن كان مشارا إليها يجوز الشراء بها من غير وزن كما فى الدراهم الزيفة» وإن 
كانت الدراهم نصفها فضة ونصفها صفر فالجواب فيها وفيما إذا كانت الدراهم 
ثلثاها صفر وثلثها فضة سواء. 

848 : ولواشترى رجحل من آخر ثوبا بدراهم بعينها من التى ثلثاها 
صفروهى عندهم وزنا أو عددا فلم ينقدها حتى ضاعتء لم ينتقض البيع حتى 
يعطيه مثلها؛ لأنها إن كانت تباع وزنا فهى بمنزلة الدراهم» وإن كانت تباع عددا 
فهى بمنزلة الفلوس الرائجة» وأياما كان لايتعين بالتعيين» فهلاكها لايو جب 
اتتقاض البيع؛ وهذا إذا علم عددها أو وزنها حتى يتمكن المشترى من إعطاء مثلها 
عددا أو وزنا كما قال محمد رحمه اللّهِ فى الكتابء أما إذا لم يعلم ينتقض البيع. 

:١‏ وإن كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفر فهى بمنزلة الدراهم 
النبهرحة والزيوفء لاينتقض البيع بهلاكها ويرد مثلها وزنا إن علم وزن المشار إليه» 
وإن لم يعلم وزن المشار إليه ينتقض البيع» و كذلك الجواب فيما إذا كان نصفها فضة 
ونصفها صفرء وإن كانت الدراهم ثلثاها صفر بيعت وزنا بيع السلع يجب أن يتعين 
بالتعيين فيبطل البيع بهلاكها قبل التسليم» هكذا قال مشايخنا. 

-١‏ وإذا كانت الدراهم صنوفا مختلفة منها ماثلثاها فضة وثلثها 
صفرءومنهاما نصفها صفر ونصفها فضة فلا بأس ببيع أحد هذه الصنوف 
بالصنف الآخر متفاضلا يدا بيد» ولا حير فى ذلك نسيئة يريد به أنه لابأس ببيع ما 
كان الصفر فيه غالبا بما كان الصفر فيه مغلوباء وبيع ما كان الصفر فيه مغلوبا بما 
كان الصفر والفضة فيه على السواء» وعلى العكس يدا بيد» ولا خير فيه نسيئة» أما 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيور ع 5١١‏ الفصل:/ الافتراق قبل القبض ج:٠/‏ 
لابأس به يدا بيد» وإن كان متفاضلاء فأما إذا باع جنسا منها بذلك الجنس 
متفاضلا ففيما إذا كانت الفضة غالبة لايجوز إلا مثلا بمثل» وفيما إذا كان الصفر 
غالباأو كاناعلى السواء يجوز متساويا ومتفاضلاء ويشترط أن يكون يدا بيد 
باعتبار صورة الفضة» وعلى قياس هذه المسألة قالوا: إذا باع من العدديات التى فى 
زماننا واحدا باثنين يجوز بعد أن يكون يدا بيد. 

١5‏ : وفى نوادرابن سماعة: سثل أبو يوسف عن بيع درهم بخارى 
بدرهمين بخاريين» وقد يكون فى بعض البخارى من نحاس دانق ونصفء وفى 
بعضهادانقان؟ قال: لايجوزء من قبل أن الفضة غالبة فلا يجوز إلا مثلا بمثل وزنا 
بوزن» قال: ولو كان النحاس غالبا لايجوز أيضا إلا مثلا بمثل» وفى زمن الغطارف 
ببخارى أكثر المشايخ كانوا يفتون بجواز بيع غطريفة بغطريفتين يدا بيد» وكانوا 
يقولون: فى كل غطريفة سدس فضة خالصة فإن بيع منها اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو 
حمسة بدراهم خالصة يجوزء ويجعل من الفضة الخالصة بمثل الفضة التى فى 
الغطارف والفضل بإزاء النحاس» وسئل أبو حنيفة عن الدراهم البخارية إذا كان 
الغالب فيها النحاس؟ فقال: هى بمنزلة الفلوس» وكان الشيخ محمد بن الفضل 
البخارى رحمه اللّه لايفتى بجواز بيع الغطارف واحدا باثنين» وكان يقول: تقررت 
الغطارف فى بلادنا ثُمنا بحيث لاتتبدل ولا تتغير فالتحقت بالدراهم الجياد. 

# نت وق نولو شرع انق ترسف ييه الله آنه ذا كان الفحاين 
هو الغالب على الفضة فى الدراهم وكل واحد منهما يتخلص على حدة إن حلص 
لم يجز أن يشتريها إلا بأكثر من الفضة التى فيهاء وإن كانت تحترق الفضة ويبقى 
النحاس فهو نحاس كله فلا بأس بأن يشتريها بأقل من الفضة التى فيها وهى بمنزلة 
الفلوس ولاتحتسب بالفضة التى تحترق ولا تبقى» وإن كانت الفضة تبقى والصفر 
يحترق لم يحتسب بالصفر وعومل به كما يعامل بالفضة» ثم قال: كل شيء من 
ذلك يحترق فيذهب ولا يذوب لم يحتسب به. 


١5 ٠.5‏ :- وفى نوادر ابن سماعة عن محمد: رجحل اشترى من آخر دينارا 


الفتاوى التاتارخانية ٠‏ 7-كتاب البيوع 7 الفصل: ١/‏ بيع الأشجار والثمار ج:/ 
قبل أن يدفع إليه الدراهم قال: الهبة فى الدينار جائزة» ولبائع الدينار على مشترى 
الدينار مثله» وروى بشر عن أبى يوسف أن البيع باطل والهبة باطلة. 

5 :- وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجل له على رجحل كر 
حنطة فباعه إياه بعشرة دراهم على أن مشترى الكر فيه بالخيار إلى أجل مسمى» 
عاك مام هذا فاسد» الوا إذا مرض الرجل فائ شترى له ابنه أو 

كل. ابت وت عله إذا اث شترى تراب الصواغين فلم يجد فيه ذهبا 
ولافضة فالبيع فاسدء وإن وحد فيه ذهبا أو فضة فالبيع جائز ولا ينبغى للصائغ أن 
يأكل مماباع من التراب؛ لأن فيه متاع الناسء إلا أن يكون قد زاد متاعهم بقدر 
ماسقط منه فى التراب. 
نوع آخر: فى بيع الأشجارء وفى بيع الثمار وأنزال الكرم والأوراق» 

والمبطخة» » وفى بيع الكرم والزرع والرطبة والحشيش 

باس . ١١‏ ا 0 شتريق أشجارا 
لي ا ا ل ا 
ضرر بين بالأرض وأصول الأشجارء وفى هذا الوحه له أن يقطع» وفى النوازل: فى 
أى وقت شاءء كرجل باع بيتا فى الصيف ولم يقبضه المشترى حتى جاء الشتاء 


-:١ 75‏ أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن: أنه كان يكره شراء تراب الصواغينء إلا 
أن يشترى تراب الذهب بالفضة» وتراب الفضة بالذهب. 

وأحرج أيضا عن إبراهيم قال: لابأس أن يشترى تراب الذهب بالفضة» وتراب الفضة 
بالذهب» مصنف ابن أبى شيبة» البييبوع والأقضية» فى شراء تراب الصواغين ١15 /١١‏ برقم: 
17 . 


الفتاوى التاتارحانية /7-كتاب البيوع 7١17‏ الفصل: 2037 بيع الأشجار والثمار ج:١/‏ 
وهو يريد إخراج البائع من البيت فله ذلك وإن كان على البائع ضرر؛ م: (؟) وإن 
كان فيه ضرر بين فليس له أن يقطعها دفعا للضرر عن صاحب الأرض والأشجار» 
ضر ل ا ل 

فيه بعضهم قالوا: يدفع صاحب الأرض قيمة الأشجار إلى مشتريها وتصير 
لجار لهو سفوا فعا يح اند ينات فيمنها مقطرعة و قائحة اخائت على ان 
يدفع قيمتها قائمة وهو الصحيح» وفى الفتاوى الخلاصة: قال الصدر الشهيد: 
الصحيح أنه يدفع قيمة شجر مقطو ع. 

١١‏ - وفى النوازل: قال الفقيه: إن كان فى القطع ضرر بين فللبائع أن 
حا يي ري اا لو يراك ار لي وتيا 
ضرر؛ م: وبعضهم قالوا: ينتقض البيع بينهما فى الأشجار ويرد صاحب الأرض على 
المشترى مادفع إليه من ثمن الأشجارء وبه كان يفتى الفقيه أبو جعفر الهندوانى 
واختاره الصدر الشهيد فى واقعاته» وهكذا كان يفتى فى جنس هذه المسألة نحو 
مسألة بيع الأوراق وغير ذلك» وفى تجنيس الناصرى: إذا اشترى مشجرة فوحد 
بعض الأشجرر معيبا لايرد المعيب خاصة» وفى الفتاوى العتابية: إذا باع نصف 
الأشجاروهى مما يقلع وجاء أوان القلع جاز» ولو باع نصف الزرع أو نصف 
الأشجار وقلع فى المجلسء» وسلم ورضى به جاز» كالجذع فى السقفء وإذا 
اشترى نصف حائط بأرضه يجوزء وبغير أرضه لايجوز إلا من شريكه. 

١8‏ : وفى النوازل: سكل أبو مطيع عن رجل اشترى شجرة فرصاد 
بأصلها على أن لايقلعها ويتركها على حالها هل يجوز البيع؟ قال الفقيه أبوجعفر: 
إن اشتراها بحق قرارها من الأرض جازء وإن اشتراها بغير أرض واشترط فيه ماذ كر 
فالبيع فاسدء وفى اليتيمة: سمل الخحجندى عمن غرس أغصانا فى أرض خراب 
فاستغلظت الأغصان فصارت أشجاراء ثم قطعها صاحبهاء ثم أحيا الأرض غيره» 
ثم نبت من عروق الأشجار أشجار لمن تكون هذه؟ لغارس الأصول أم للذى 
أحياها؟ فقال: هى لغارسها. 


الفتاوى التاتارحانية 71 -كتاب البيوعح 57١5‏ الفصل:037 بيع الأشجار والثمار ج:٠/‏ 

٠‏ 786 1:- وفى الفتاوى العتابية: إذا باع صاحب الأرض الأرض والنخيل 
بإذن صاحب النخيل فالثمن بينهماء فإن هلك النخيل قبل القبض فلاحصة لها من 
الثمن ويأحذ الأرض بجميع الثمن إن شاءء وإن هلك بعد القبض فلصاحب النخيل 
ربع الشمن ولصاحب الأرض ثلاثة أرباعه» ولو أوصى لرحل بشاة ولآخر بصوفها 
فباعاها فلا حصة للصوف من الثمن. 

0١‏ م: وفى فتاوى أهل سمرقند: طلب الرجل من آخخر أن يبيع منه أشجارا 
فى أرضه للحطب فاتفقا على رحال من أهل البصيرة ينظروا إلى الأشجار بعينها أنها كم 
وقراتكون من الحطب فاتفقوا على أن هذه الأشجار حمسة وعشرون وقرا من الحطب 
فاشتراها بثمن معلوم فلما قطعها كانت أكثر من حمسة وعشرين وقرا من الحطب فأراد 
البائع أن يمنع الزيادة ليس له ذلك» ويطيب للمشترى» كالزيادة فى الثوب. 

7١ 7‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: رجحل له مشجرة جعل على بعض الأشجار 
علامة فباع المشجرة إلا الأشجار التى عليها العلامات فقطع المشترى الأشجار ثم 
ادعى البائع على المشترىء أنك قطعت بعض الأشجار التى عليها العلامة» وأنكر 
المشترىء فالقول قول المشترى مع يمينه؛ لأنه منكرء وإن ادعى البائع أنه كسر أغصان 
الأشجار التى عليها العلامة» وقال المشترى: لم أتعمد ذلك لكن لم يكن منه بد إذا 
قطعت أشجارىء فإن كان ذلك مما لايمكن التحرز عنه فلاضمان عليه» وإن كان مما 
يمكن التحرز عنه فعليه ضمان النقصان؛ لأنه غير مأذون من جهة البائع فى ذلك. 

7٠١ 4‏ 1:- وفى واقعات الناطفى: وإذا باع شجرا وعليه ثمرة قد أدركت» أو لم 
تدرك جازء وعلى البائع قطعه من ساعته» وفى الخحانية: إذا نقد الثمن» م: وكذلك لو أوصى 
بنقله لرجل وعليه تمرء ثم مات الموصى أجبر الورثة على قطع التمرهو المختار من الرواية. 

-:17١ 5‏ وفى فتاوى أهل سمرقند: شجرة جوز أصلها واحد ولها فرعان 
باع صاحبها أحد الفرعين» جاز إن عين موضع القطع ولم يكن فى القطع ضرر. 

-:17١ 5‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو باع أرضا فيها نخل يثمر فأثمر النخل قبل 
القبض» لم يفسد البيع؛ فإن كان حصة التمر أزيد أو أنقص يتصدق صاحب الفضلء ولو 


الفتاوى التاتارحانية 717 -كتاب البيوعح 5١5‏ الفصل: 2037 بيع الأشجار والثمار ج:٠/‏ 
باع أرضا فيها نخيل موصى بها لآخر فأحاز الموصى لهء ثم هلكت النخيل» سقطت 
حصتها من الثمن» بحلاف الجنين؛ لأنه لاحصة له من الثمن» ولو كان النخيل لصاحب 
الأرض لاحصة لها من الثمن» حتى لو هلكت قبل القبض أحذ المشترى الأرض بجميع 
الثمن إن شاءء وفى الخانية: مشجرة بين قوم باع أحدهم نصيبه مشاعاء فإن كانت 
الأشجار قد تناهت وبلغت أوان القطع جازء وللمشترى أن يقطع. 

5- وفى النوازل: سمل أبو القاسم عن رجحل دفع أرضه معاملة 
بالنصف على أن يغرس فيها فغرسء ثم باع صاحب الأرض نصيبه من الأغراس بعد 
مضى المدة» ثم باعه المشترى من آخر؟ قال: بيع الأول جائز» وبيع الثانى فاسد؛ 
لأنه باع قبل القبض؛ لأنها مشغولة بنصيب العامل ولا حيلة فى قبضها إلا بإذن 
العامل للمشترى فى قبض الأغراس ليصير ذلك كله له» م: باع نصيبا له من الشجر 
بغير إذن شريكه وبغير أرض» فإن كانت الأشجار قد بلغ أوان قطعها فالبيع جائزء 
وإن لم يبلغ أوان قطعها لم يجز. 

٠7‏ - وفى العيون: اشترى رجحلان نخخلة فيها ثمر وتراضيا على أن 
لأحدهما النخلة وللآخر الرطب فالبيع جائز» ويقسم الثمن على قيمتهما. 

:-: ويجوز شراء الشجرة بشرط القلع» وأما شراؤها بشرط القطع 
فقد احتلف المشايخ فيه» والصحيح أنه يجوز» وفى الخانية: قيل: هذا إذا بين موضع 
القطعء فإن لم يبين لايجوز» وفى ظاهر الجواب يجوز وإن لم يبين» وإذا جحاز كان له 
أن يقلعها من الأرض عند البعض» وعند البعض يقطعها من وجه الأرض ولا يقلع» 
وإن اشتراها مطلقا فهو بمنزلة مالو اشتراها بشرط القلع وكان له أن يقلعها بأصلها. 

68 :- وفى شرح الطحاوى: إذا كان اشترى الرجل شجرة أو نخخلا 
فإنه لايخلو: إما أن يشتريها مع الأرض» أو بغير الأرض؛ والثمن لايخلو: إما أن 
يكون الثمر موجودا وقت الشراء» أو أثمر بعد العقد قبل القبض؛ ولا يخلو: إما أن 
يشتريها مع الأرض أو بغير الأرض؛ والثمن لايخلو: إما أن يكون من جنس الثمر» 
أو من حلاف جنسه أما إذا كان الثمر موجودا وقت الشراء وقد اشتراها بخلافه 


الفتاوى التاتارحانية 77-كتاب البيوع 5١6‏ الفصل:37 بيع الأشجار والثمار ج:١/‏ 
فإن الثمر لايدخل فى العقد إلا بالشرط» سواء كان اشترى الشجرة وحدها أو مع 
الأرض» وعلى البائع أن يقطع ثمرته من شجرة المشترى» وليس له تركها إلى 
جذاذها ولا إلى غيره» وسواء أبر أولم يؤبر بعد أن ظهر من الشجر وبان فيهاء وإن 
تركها إلى وقت الإدراك على الشجر فإنه ينظرء إن تركها بإذن المشترى طاب له 
الفضلء وإن تركها بغير إذن المشترى فإنه ينظر: إن كانت الثمرة قد تناهت عظمها 
أولم يبق إلا النضج وتركها حتى نضجت يطيب له ذلك» وإن كانت صغاراء 
ولم تناه عظمها وتركها بغير إذن المشترى حتى أدرك لايطيب له الفضلء ولو 
شرط الثمر للمشترى فالشراء جائز» ويكون له الشمر مع الشجرء وينقسم الثمن على 
قيمة الشجر وقيمة الثمر يوم العقدء فلو هلك بآفة سماوية أو بفعل البائع قبل القبض 
سقط عن المشترى حصته من الثمن وله الخيار: إن شاء أحذ الشجر بحصة من 
الشمن» وإن شاء تركء ولو حذه البائع فى أوانه والمجذوذ قائم بعينه ولم ينقصه 
فلاحيارللمشترى» وله أن يقبضهما بجميع الثمن» فبعد ماقبضهما إن وحد 
بأحدهما عيبا له أن يرد المعيب خاصة» بخلاف ما إذا جذه المشترى بعد القبض» 
ثم وجد به عيبا ليس له أن يرد أحدهما وله أن يردهما جميعا أو يمسكهما جميعاء 
وإن كان الجذاذ فى غير وقته» ونقصهء فإن كان البائع هو الذى جذه قبل القبض 
يطرح عن المشترى حصة النقصانء وله الخيار فى الباقى» وإذا قبضهماء ثم وجد 
بأحدهما عيبا كان له أن يرد المعيب خاصة» وإن كان المشترى جذه بعد القبض» 
ثم وجد بأحدهما عيبا له أن يردهما جميعاء ولكن البائع بالخيار: إن شاء قبل ورد 
جميع الشمنء وإن شاء رد حصة المبيع؛ وكذلك إذا اشترى الشجرة مع قراره من 
الأرض وشرط الثمر للمشترى. 

٠6‏ - فأما إذا اشتراه والقمر غير موجود. ثم أثمر بعد الشراء قبل 
القبض فالثمر للمشترىء» وإن هلك قبل التسليم بآفة سماوية لايطرح من الثمن 
شيء وصار كأنه لم يكن» ولا خيار للمشترىء وإن أكله البائع يطرح حصته من 
النمن ولا خيار للمشترى فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: له 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع 5١7/‏ الفصل: 37 بيع الأشجاروالثمار ج:٠/‏ 
الههيان إن شاء أحل الشعحرة بحصته من النمى» و إن شاع تزكء كما إذا كان الغمر 
موجودا وقت العقد وأكله البائع» فإن له الخيار بالإاحماع» هذا كله إذا لم ينقص 
من المبيع شيء أما إذا نقص فله الخيار بالإجماع» ويطرح حصته من الثمن 
ونقصان الشجرة من الثمن إذا كان بفعل البائع؛ وكذلك الاختلاف فيمن اشترى 
شاة أو غيرها من المواشى فولدت ولدا قبل القبض ولم تنقصها الولادة» ثم إن 
البائع استهلك الولدء فإنه يطرح عنه حصته من الثمن ويقسم الثمن على قيمة 
الأم يوم العقد وعلى قيمة الولد يوم الاستهلاك فيأخذ الأم بحصتها من الثمن» 
ولا خيار له فى قول أبى حنيفة» وفى قولهما له الخيار؛ ولو نقصتها الولادة فله 
الخيار بالا حماعء ولو كان المبيع حارية فولدت ولدا قبل القبض فقتل البائع 
ولدها طرح عن المشترى حصة الولد من الثمن» وإن لم تنقص الجارية من 
الولادة فعلى الاختلافء وإن نقصتها فله الخيار بالإجماع» ولو هلك الولد بآفة 
سماوية لايطرح عن المشترى من الثمن شيء» ولا خيار للمشترى إذا لم تنقصها 
الولادة فى قولهم إحماعاء وإن نقصتها الولادة فله الخيار بالإحماع» إن شاء 
أحذ الأم بجميع الثمن» وإن شاء ترك ولا يسقط شيء من الثمن. 

١د‏ م: وأما بيع الثمار على الأشجار فهو على وجهين» الأول: أن 
يبيعها قبل الطلوع أى قبل الظهورء وفى هذا الوجه لايجوز البيع» الوجه الثانى: أن 
يبيعها بعد الطلوع» وإنه على ثلاثة أوجهء )١(‏ أحدها: أن يبيعها قبل أن تصير منتفعا 
بها بأن لم تصلح لتناول بنى آدم وعلف الدواب» وفى هذا اختلاف المشايخ» ذكر 
شمس الأئمة السرحسى وشيخ الإسلام حواهرزاده أنه لايجوز» وذكر الشيخ 
أبوالحسن القدروى والقاضى الاسبيجابى أنه يجوزء وإليه أشار محمد فى كتاب 
الزكاة» وهو الأصحء ذكره فى الهداية: وفى اليتيمة: ذكر محمد فى كتاب الزكاة 
فى باب العشر ”لو باع الشمارفى أول ماتطلع وتركها بإذن البائع حتى أدرك فالعشر 
على المشترى“ ولو لم يكن الشراء جائزا حين ماتطلع لما وجب العشر على 


المشترى» وإنما جاز؛ لأنه اشترى ثمرة موجودة بحيث تصير منتفعا بها فى ثانى 


الفتاوى التاتارحانية 717-كتاب البيوع 7١1‏ الفصل:2017 بيعالأشجاروالثمار ج:١/‏ 
الحال فيجوز البيع» وإن لم يكن منتفعا فى الحال» كما لو اشترى ولد جارية 
مولودا فى الحال يجوزء وإن لم يكن منتفعا به» وكما لو اشترى جرو كلب يجوزء 
م: والحيلة فى ذلك حتى يجوز البيع على قول الكلء أن يبيع مع أوراقه» بأن يبيع 
الكمثرى فى أول مايخخرج من وروده مع أوراقه فيجوز لابيع فى الكمثرى تبعا للبيع 
فى الأوراق» ويجعل كأنه ورق كله حتى يجوز البيع» (؟) الوجه الثانى: إذا باعه 
بعد ماصار منتفعا به إلا أنه لم يتناهى عظمه» وفى هذا الوجه البيع جائز إذا باعه مطلقا 
أو بشرط القطع وإن باع بشرط الترك فالبيع فاسدء وفى المضمرات: فى قولهم 
جميعاء م: ثم إذا جاز البيع إذا باع مطلقا أو بشرط القطعء إذا ترك المشترى حتى 
أدرك هل تطيب له الزيادة؟ فإن ترك بإذن البائع» أو استأحر منه الأشجارء وفى اليتيمة: 
إحارة صحيحة: تطيب له الزيادة» وفى الفتاوى الخلاصة: وإن كان بغير إذنه 
يتصدق بما زاد»ء م:(”) الوجه الثالث: إذا باعه بعد ماتناهى عظمه فلا شك أن فى 
هذا الوجه يجوزالبيع إذا باعه مطلقاء أو بشرط القطع» وإن باع بشرط الترك 
فالقياس أنه لايجوزء وبه أحذ أبو حنيفة وأبو يوسفء وفى الاستحسان يجوزء وبه 
أ وحم وق 

- وفى الكافى: رحل له أرض بيضاء ولآخر فيها نخيل» فباعها 
زع الأرضن باذة الأخر بالق ؤقنية كل( ابحد حمسهنائة فالعمن يبنيتما تضيفان: 
فإن هلك النخيل فلرب النخيل ربعه وثلاثة أرباع الثمن لرب الأرضء فلو أثمر النخيل 
مايساوى حمسمائة فثلثا الثمرلرب النخيل وثلثه لرب الأرضء وعند أبى يوسف: 
نصفه لرب الأرضء فإن أكل البائع الثمر سقط ثلث الثمن عندهماء وعنده ربعه» 
فإن باع الأرض والنخل وسمى لكل واحد ثمنا والأرض والنخل لواحد أو 
لرجلين» ثم هلك النخل سقط نصف الثمن ولم تزد بالأثمارء أى لو لم يهلك النخل 
ولكنها أثمرت قبل القبض تمرا يساوى خمسمائة والأرض بخمسمائة والنخل 
والتمر بخمسمائة عندهم. 

-٠‏ وفى الخانية: رجحل له حلة مشمش أو تفاح فباع منها بعضها 


الفتاوى التاتارحانية 07 -كتاب البيوع 65 الفصل: ٠‏ بيع الأشجار والثمار ج:/ 
غير مميزء قال أبو حفص: المشمش والتفاح الخوارزمى إذا كان من شجر واحد 
فهو من العادى المتفاوت» فإذا باع منها بعضها غير مقدر جاز ذلك» وإِن كان من 
شجرين فباع منها بعضها غير مميز لايجوز. 

17١ 5 5‏ :- وفى الفتاوى العتابية: ولو باع الثمار فأعاره الكرم حتى يدرك 
الشذمرء فإن أبى المشترى ذلك خير البائع بين الفسخ والقطعء فإذا اشترى ثمار 
بستان على ماهو العرف ويقال له بالفارسية» فروحت باغ؛ وبعض الثمار قد حرج 
وبعضها لم يخرج هل يجوز هذا البيع؟ ظاهر المذهب أنه لايجوزء وفى الكافى: 
خلاقا لماللكه.م“وكان شمس الأثمة الجلواتى رحمه الله يفتى 'بالجوازفى الثماز 
والباذنجان والبطيخ وغير ذلك» وكان يزعم أنه مروى عن أصحابناء وكذلك 
حكى عن الشيخ الإمام محمد بن الفضل أنه يفتى بجواز هذا البيع» وكان يقول: 
أجعل الموجود أصلا فى هذا العقدء وما يحدث بعد ذلك تبعاء ولهذا شرط أن 
يكون الخارج أكثر؛ لأن الأقل يجعل تابعا للأكثر» وقد روى عن محمد فى بيع 
الورد على الأشجار أنه يجوزء وفى فتاوى أهل سمرقند: مع أنه يتلاحق بعضها 
بعضاء م: قال شمس الأئمة السرحسى: والأصح عندى أنه لايجوز. 

هه -٠‏ وإذا اشترى أنزال الكرم وبعض الثمار صار منتفعا به والبعض 
لم يصرمنتفعا به لاشك أن هذا الشراء جائز على قول من قال: بجواز شراء الثمار 
قبل أن تصير منتفعا بهاء ومن قال: بأن شراء الثمار قبل أن تصير منتفعا بها لايجوز 
اختلفوا فيما بينهم» قال شمس الأئمة السرخحسى: الأصح عندى أنه لايجوز. 

- وفى فتاوى أهل سمرقند: إذا اشترى أنزال الكرم وبعضه نَىّ 
وبعضهقد أنضج جازء وإن كان بعض الأنواع نيا والبعض قد أنضج لايجوز, 
والصحيح أنه يجوز فى الوحهين» هذا إذا باع الكل» وإذا باع البعض وبعضها نى 
لايجوزء وكذا إذا كان مشتركا بين رجلين باع أحدهما نصيبه وبعضه نى أو الكل نى 
لايجوزء وهذا إذا باع من أحنبى» فإن باع من شريكه أفتى شيخ الإسلام السغدى أنه 
لايجوزء ولو باع العامل من رب الكرم يجوزء وقال بعضهم: لو باع من العامل 
لايجوزء كما فى الزرع على ماسيأتى بيانه» فأما إذا باع من أجنبى لايجوز. 


الفتاوى التاتارحانية 7017-كتاب البيوع 55٠‏ الفصل:0307 بيع الأشجار والثمار ج:١/‏ 

١7١1‏ :- وفى الفتاوى العتابية: وعن محمد: يجوز شراء العنب بشرط 
الترك إن أطعم من كل نوع منه» وفى النخخيل إذا أطعم نوع» وفى اللوز إذا عقد 
مافى جوفه حتى يؤكل» وفى البطيخ ظهوره» وفى الزرع أن يدرك منه شيء يمكن 
أن يفرك» وفى المنتقى: إذا اشتد يجوزهء وإن لم يشتد لايجوزهء ولو باع أنزال الكرم 
والعنب يطلح إن عبر بعبارة العنب لايجوز البيع فى الحال» وإذا صار عنبا ينقلب 
البيع جائزاء وإن لم يعبر بعبارة العنب لايجوز البيع فى الحال. 

- وإذا باع الثمرعلى الشجر والبعض قدخحرج ثم حرج الباقى» فإن 
حلله البائع جحازء ولو اختلط الحارث بالموجود فإن كان يعرف الحارث فالعقد 
صحيح على حاله» وإن كان لايعرف الحارث فإن كان قبل التحلية فسد البيع» وإن 
كان بعد التحلية لايفسد العقد» وقد اختلط ملك أحدهما بالآحر فكانا شريكين فيه 
فالقولللمشترى فى قدر ذلك؛ لأنه فى يده» وفى الكافى: وكذا فى الباذنجان 
والبطيخ المخلص منه أن يشترى أصولهما حتى يتولد الحارث على ملك مالكه. 

8 ١:-م:‏ وفى القدورى: إذا اشترى ثمرة بدا صلاح بعضها وصلاح 
الباقى متقارب وشرط الترك جاز عند محمدء وإن كان يتأحر إدراك البعض تأخرا 
كثيرا فالبيع جائز فيما أدرك ولم يجز فى الباقى» وهذا إنما يكون فى العنب غالباء وإذا 
اشترى الرحل عنب كرم على أنه ألف من فلم يخرج منه إلا قدر تسعمائة من 
فللمشترى أن يطالب البائع بحصة مائة من من الثمن؟ قالوا: على قياس قول 
أبى حنيفة فى جحنس هذه المسائل ينبغى أن يفسد العقد فى الباقى» وكان القاضى 
أبوالحسن يروى عن أبى حنيفة فى جنس هذا أن العقد فاسد فى الكل» وبه كان 
يقول شمس الأئمة الحلوانى» وكثير من المشايخ» وكان شمس الأئمة السمرخسى 
يقول: بأن العقد فيما وجد صحيح عند الكل. 

0- وفى النوازل: إذا قال لغيره: بعت منك عنب هذا الكرم كل وقر 
بكذاءوالوقرمعروف عندهم. فهذا على وجهين: إما إن كان العنب من جنس 
واحدء فى هذا الوجه يجوز البيع فى الكلء ذكر المسألة مطلقا من غير ذ كر 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوعح 55١‏ الفصل:2037 بيع الأشجار والثمار ج:٠/‏ 
خحلافء قال الصدر الشهيد فى واقعاته: يجب أن تكون المسألة على الخلاف» 
على قول أبى حنيفة يجوز فى وقرواحدء وعلى قولهما يجوز فى الكل بناء على 
مسألة الصبرة إذا قال لغيره: بعت منك هذه الصبرة من الحنطة كل قفيز بدرهم» 
على قول أبى حنيفة يجوز فى قفيز واحد» وعندهما يجوز فى الكل» قال رحمه اللّه: 
والفتوى على قولهما تيسيرا للأمرعلى الناس. 

05 -:- وإن كان العنب أجناسا مختلفة فعلى قول أبى حنيفة ينبغى أن 
لايجوز أصلاء وفى الخخانية: وإن كان الوقر معروفاء م: وعلى قولهما يجوز فى الكل 
بناء على مسألة القطيعء فإن من قال لغيره: بعتنك هذا القطيع من الغنم كل شاة 
بدرهم, فعلى قول أبى حنيفة لايجوز البيع أصلاء وعندهما يجوز فى الكل؛ وفى الخحانية: 
والفتوى على قولهما تيسيرا على الناس. 

05ح م: وفى النوازل: إذا باع أوراق الشجر وقد ظهرت على الشجر 
بشمن معلوم وقد قبض النمن ولم يأحذ المشترى الأوراق حتى ذهب وقتها فأراد 
الرجوع بالثمن» فإن كان اشترى الأوراق بأغصانها وكان موضع القطع معلوما ليس له 
الرحوع, إلا أنه إذا كان فى القطع فساد الشجر يخير البائع» إن شاء رضى بالقطع» وإن 
شاء نقض البيع؛ قال الصدر الشهيد رحمه اللّه: وهذا هو القول المختار فى مسألة بيع 
الأشجار التى تقدم ذكرهاء وإن كان اشترى الأوراق بدون الأغصان كان له الربحوع 
بالثمن؛ لأنه لابد وأن يحرج شيء من الأوراق فى هذه المدة فيختلط المبيع بغير المبيع» 
وكذلك بيع ثمار الأشجار على هذاء وفى واقعات الناطفى: هو المختار وعليه الفتوى. 

:١! ١‏ م: وفى فتاوى أهل سمرقند: إذا اشترى أوراق التوت على أن 
يقطعها من ساعته يجوزء وإن اشتراها على أن يأحذ شيئا فشيئا لايجوزء وفى الخحانية: 
وكذالو اشتراها على أن يتركها على الشجرء وإِن اشتراها ولم يشترط شيئاء فإن أحذها 
فى اليوم حاز» وإن مضى اليوم فسد البيع؛ والحيلة فى ذلك أن يشترى الشجرة بأصلها 
ويأحذ الأوراق» ثم يبيع الشجرة من البائع» وفى الظهيرية: قال الشيخ الإمام محمد بن 
الفضل: بيع أوراق الفرصاد لايجوز مادامت فى الازدياد» وإنما يجوز إذا تناهمت 
وتماسكت عن الازدياد» ولا تدخل أوراق الفرصاد فى بيع الفرصاد؛ لأنها بمنزلة الشمرة. 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوعح ”57 الفصل: 37 بيع الأشجاروالثمار ج:٠/‏ 
65ح من وأما المبطخة فرحل أراد أن يبيع مبطخة على وجه يصح 
البيع بالاتفاق ينبغى أن يبيع الحشيش وأشجار البطيخ ببعض الثمن الذى اتفقا 
عليه» حتى أن مايحدث بعد ذلك يحدث على ملك المشترى من القائم» ثم تؤاحر 
الأرض من المشترى ببقية الثمن ليتمكن المشترى من إبقاء الحشيش والأشجار 
فيحصل مقصودهماء وفى فتاوى أبى الليث: إذا باع من آحر شجرة البطيخ قبل أن 
يخرج الخدجة بهذه اللفظة ”اين خيار زار ترا فرو حتم“ حاز» وفى الخحانية: قال 
الشيخ محمد بن الفضل: يجوز البيع ويكون البيع على شجرة البطيخ دون مايخرج 
من الخدجة» فإن خرجت الخدجة بعد ذلك كان للمشترى» وإن كان البيع بشرط 
الترك لايجوزء م: وفى هذا الموضع أيضاء مبطخة بين شريكين باع أحدهما نصيبه 
من إنسان من غير أرض لايجوزء وفى الخانية: إن كان القلع يضره لم يجز البيع 
ونصيب البائع يكون للمشترى ما لم ينتقض البيع» قيل له: لو أن الشريك الذى لم 
يبع أجاز بيع الشريك هل له أن لايرضى بعد الإحازة؟ قال: له ذلك» وفى الظهيرية: 
ولو أحاز الشريك الذى لم يبع صاحبه ورضى به كان له أن لايرضى بعد ذلك. 

١١١‏ :- وفى الظهيرية: رجل انتهى إلى رحل يبيع وقر بطيخ» فقال: بكم 
عشر بطيخات من هذه البطاطيخ؟ فقال البائع: بكذاء فاشترى عشر بطيخات بغير 
عينهاء ثم عزل البائع عشر بطيخات فقبلها المشترى ومضى على ذلك القول» حاز 
استحساناء وكذلك الرمان على هذاء ولو باع التبن» فإن باع بعد مانضج جاز البيع» 
وإن لم يقبض المشترى حتى يخرج تين آخر فسد البيع. 

١65‏ :- وإن كان له عمارة فى ضيعة رجل فباع العمارة إن كانت 
العمارة بناء أو شجرا جاز إذا لم يشترط الترك فى الأرضء وإن كانت كراباء أو 
كرى أنهارها ونحو ذلك لايجوزء وفى التجريد: لو اشترى بطيخا أو رمانا يختلف 
فيه الصغير والكبير وسمى عدد كذا بدرهم والجملة أكثر مما سمىء فإن ذلك 
لايجوزء فإن عزل ذلك وتراضيا به فهو جائزء وإنما وقع البيع على المعزول حتى 
تراضياء وفى الخانية: ولو انتهى إلى مائة شاة وقال: بكم عشرة منها؟ فقال: بكذا 


الفتاوى التاتارحانية 71-كتاب البيوعح 777 الفصل: 2037 بيع الأشجاروالثمار ج:٠/‏ 
فهذا باطلء كأنه اعتبر التعامل» ففى البطيخ والرمان تعامل ولا تعامل فى الغنم» م: 
سئل شمس الأئمة الأوزحندى عن بيع الفالين قبل أن يظهر شيء؟ قال: لايجوز. 

17- وفى الخخانية: رجحل اشترى مبطخة فأراد الصحة و كلما يخرج 
منها يكون للمشترىء ينبغى أن يشترى أشجار البطاطيخ بأصولها ببعض الثمن 
ويستأجر الأرض ببقية الثمن مدة معلومة ويقدم بيع الأشجار ويؤخر الإحارة» فإن 
قدم الإحارة لايجوز؛ لأن الأرض تكون مشغولة بأشجار الآحر قبل البيع فلا تصح 
الإحارة» وينبغى أن يشترى الأشجار بأصولها لهذاء ولو باع أشجار البطاطيخ 
وأعار الأرض يجوز أيضاء إلا أن الإعارة لاتكون لازمة ويكون له أن يرجع بعدها. 

١‏ : م: وأما بيع الزرع والرطبة والحشيش إذا باع الزرع وهو بقل» 
إن باعه على أن يقطعه المشترى أو يرسل دابته فيها لتأكله حاز» وإن باعه على أن 
يتركه حتى يدرك لايجوزء وكذلك إذا باع رطبة» وفارسيتها سيصت زارة تو كي 
التفصيل الذى ذكرناء هو المختار وبه أحذ الفقيه أبو الليث رحمه اللّهه وفى الظهيرية: 
باع أرضا فيها رطبة يقال له بالفارسية: سبست» ولم يذكرها دل عروقها فى 
البيع ولا يدحل مانبت على وجه الأرض. 

8 من:أرض بين رجلين فيها زرع لهما باع أحدهما نصف الزرع 
الذى هو نصيبه من غيره بدون الأرض» فهذا على وجهين: إن كان الزرع مدركا 
يجوزء وإن كان غير مدرك لايجوز إلا برضا صاحبهء باع مطلقا أو بشرط القلع» 
وفى السراجية: ولو لم يفسخ حتى أدرك الزرع جازء وإن باع بشرط الترك» وفى 
الينابيع: إلى الحصادء لايجوز وإن رضى به صاحبه» ولو باع أحدهما نصف الزرع 
مع نصف أرضه جازء م: وإذا كان الزرع كله لرحل باع نصفه من رجحل بدون 
الأرضء إن كان الزرع مدركا يجوزء وإن لم يكن مدركا لايجوز. 

8خ وإذا كان الزرع مع الأرض مشتركا بين رجلين باع أحدهما نصيبه 
من الزرع من شريكه بدون الأرض لايجوزء وإذا لم يكن الزرع مدركا فإذا باع نصف 
الزرع مع نصف الأرض من شريكه أو من الأحنبى بغير رضا شريكه جاز» وفى الأجناس 


الفتاوى التاتارحانية /701-كتاب البيوع 555 الفصل:7 بيع الأشجار والثمار ج:./ 
ذكر: إذا باع النصف من الزرع المشترك من شريكه يجوز فى ظاهر الرواية» وقال هشام 
عن محمد: إنه لايجوز» وإن كان الزرع يبن رب الأرض وبين الأكار فباع رب الأرض نصيبه 
من الأكار لايجوزء ولو باع الأكار نصيبه من رب الأرض جازء وفى الفتاوى الخلاصة: وما 
بقى من الأعمال من السقى وغيره ينبغى أن لايسقط عن المزارع مادامت مدة الأرض 
باقية» أما إذا باع الدهقان من غير العامل فى موضع يجوز وينبغى أن يسقط عن المزارع 
ما كان من أعمال المزارعة» م: ولو كان الزرع مدركا جاز بيع كل واحد منهما نصيبه 
من صاحبه» وفى مزارعة الأصل: قال نصير: مزارع بالثلث باع نصيبه من الزرع من رب 
الأرض أو غيره لايجوز» وفى نوادر إبراهيم بن رستم عمن دفع أرضه مزارعة» ثم باع 
الأرض بزرعه يعنى نصيبه من الزرع والزرع بقل» وأجاز المزارع فهو جائز» وإن أجاز 
على أن يكون نصيبه فى الأرض مزارعة فهذا فاسد. 

7١‏ - قال: فى البقالى: وإذا استحصد الزرع وقد كان سمى الزرع 
فى البيع جاز البيع وقسم الثمن على قيمة الأرض ونصيب البائع» وفى اليتيمة: 
وذكر البقالى: من اشترى أرضا فزرعها فأشرك فى الزرع والأرض جازء ولو 
أشركه فى الزرع وحده لم يجز؛ وسئل والدى عمن اشترى غصنا على شجرة؟ 
فقال: يجوزء قيل له: ولو اشترى بقلا فى مبقلة؟ قال: لايجوزء وفى الينابيع: 
وروى عن أبى يوسف فيمن اشترى قصيلا وتركه حتى صار حبا فهو لصاحب 
الأرض» و كذلك الرطبة إذا تركها حتى زادت» وما أصاب الثمر من آفة بعد 
ماقبضها المبتاع فهو من مال المشترى» وإِن كان قبل قبضه فهو من مال البائع. 

١5‏ : وفى الخانية: رجحل رفع أرضه إلى رجحل معاملة بالنصف مدة 
معلومة على أن يغرس فيها ويكون الغرس بينهما فغرس ومضت المدة ثم باع 
صاحب الأرض أرضه مع نصيبه من الغرس جازء فإن باع المشترى من آخحر قالوا: 
لايجوز البيع» قيل: هذا قول محمدء أما على قولهما يجوز البيع. 

7037 1:- م: وفى المنتقى رواية مجهولة: إذا اشترى الرجل أرضا فيها زرع 
لابائع والحراث اشترى الأرض بنصيب البائع من الذرة» فإن طلب تسليم الأرض لم يجزء 
وإن قال: أنا أسكت حتى تسحصد الزرع جازء ولايتصدق المشترى بشيء من الزرع. 


الفتاوى التاتارحانية 717-كتاب البيوعح 5565 الفصل: 203 بيع الأشجار والثمار ج:٠/‏ 

١ 14‏ : وفى البقالى: إذا كان الأرض بين رحلين فزرعها أحدهما 
ونبت الزرع وتراضيا على أن يعطيه الآخر مثل نصف البذر ويكون الزرع بينهما 
يجوزء ولا يجوز قبل أن ينبت» ولو طلب الآخر القلع قسمت الأرض ويؤمر الزارع 
بقلعمافى نصيب الشريك» ويغرم نقصان نصيب الشريك إن كانت الزراعة قد 
نقصت الأرضء وفى الفتاوى العتابية: ولو باع أرضا مبذورة لم يدخل البذرء فإن 
سقاه المشترى فالزرع له وقيمة البذر للبائع مبذورا. 

5 : وفى الذخيرة: وفى الأصل: إذا باع رب الأرض الأرض وفيها 
زرع بينه وبين الأكار وجعله على وجحهين» )١(‏ الأول: أن يكون الزرع بقلاء وفيه 
هذا الوجه يتوقف البيع على إجازة المزارع» سواء باع الأرض مع الزرع» أو بدون 
الزرع» فإن كان باع الأرض مع جميع الزرع وأجاز المزارع البيع فى الأرض 
والزرع جميعا نفذ البيع» وانقسم الثمن على قيمة الأرض وعلى قيمة الزرع فما 
أصاب الأرض فهو لصاحب الأرضء وما أصاب الزرع فهو بين رب الأرض 
والمزارع نصفانء وإن لم يجز المزارع البيع فالمشترى بالخيار» إن شاء تربص 
حتى يدرك الزرع» وإن شاء نقض البيع» وعن أبى يوسف أن المشترى إذا علم 
بالمزارعة وقت البيع فلا خيارله» وإن كان صاحب الأرض باع الأرض وحدهاء 
فإن أجاز المزارع البيع فالأرض للمشترى والزرع بين رب الأرض والمزارع» وإن 
لم يجزالمزارع البيع فللمشترى الخيار» وإن كان صاحب الأرض باع الأرض 
بحصته من الزرع وأجاز المزارع البيع أذ المشترى الأرض» وحصة رب الأرض 
من الزرع بجميع الثمن» وإن كان لم يجز فالمشترى بالخيار» وإن أراد المزارع أن 
يفسخ البيع فى هذه الصورة فالصحيح أنه ليس له ذلك. 

(؟) الوجه الثانى: إذا كان الزرع مدركا وقت البيع» وفى هذا 
الوجه إن باع الأرض وحدها أو مع نصيبه من الزرع جاز البيع من غير توقفء وإن 
باع الأرض مع جميع الزرع ينفذ البيع فى الأرض ونصيب رب الأرض من الزرع 
ويتوقف فى نصيب المزارع» فإن أحاز المزارع ذلك ينفذ البيع فى حصته أيضا وكان 
له من الثمن حصة نصيبه من الزرع والباقى من الثمن لرب الأرضء وإِن لم يجز يخير 


الفتاوى التاتارحانية 717-كتاب البيوع 751 الفصل:37 بيع الأشجار والثمار ج:١/‏ 
المشترى إذا لم يعلم بالزارعة وقت الشراء؛ ذكر شيخ الإسلام أن رب الأرض إذا باع 
نصيبه من الزرع بدون الأرض من أحنبىء أو باع المزارع نصيبه من أحنبى والزرع 
يدرك حتى لم يجز البيع لدفع الضرر عن صاحبه» ثم إن صاحبه باع نصيبه بعد ذلك 
من ذلك المشترى انقلب البيع الأول جائزاء م: ومن اشترى أرضا وزرعا وأشرك غيره 
فى الأرض والزرع جازء ولو أشركه فى الزرع دون الأرض لايجوز. 

١١١7‏ :- وإذا اشترى أرضا وفيها زرع والزرع بقل فقبل أن يقبض 
الأرض دفعها مزارعة إلى البائع بالنصف لايجوزء وإذا باع الأرض مع نصف الزرع 
أشار فى كتاب العلل فى المزارعة إلى أنه لايجوز» ثم بيع نصف الزرع بدون 
الأرضء إنما لايجوز فى موضع كان لصاحب الزرع حق القرار» بأن زرع فى 
ملكه أما إذا لم يكن له حق القرار بأن كان متعديا فى الزراعة كالغصب جاز بيع 
نصف الزرعء وعلى هذا إذا باع نصف البناء بدون الأرض» إن كان محقا فى البناء 
لايجوزء وإن كان متعديا جاز. 

١‏ :- وإذا اشترى قصيلا فهذا على وجهين» )١(‏ الأول: أن يشتر 
قبل أن يصير منتفعا به» وفى جوازه اخحتللاف على نحومابينا فى الثمارء (؟) 7 
أن يشتريه بعد ماصار منتفعا به يصلح لعلف الدواب بأن اشتراه بشرط القطع» وفى 
البرهانية: أو بشرط أن يرسل دابته فتأكله» فالبيع جائز» وإن اشتراه بشرط الترك 
فالعقد فاسدء ثم إذا جاز بأن اشتراه بشرط القطع أو مطلقا فاستأحر المشترى 
الأرض مدة معلومة» وفى شرح الطحاوى: بالأيام أو بالشهورء م: بأحرة معلومة 
حجاز ويطيب له الفضل. 

8 : وفى فصل الثمار: لو استأجر الأشجار مدة معلومة فى مثل هذه 
الصورة لايجوز؛ وفرق آخحر بينهما أن هنا لو استأجر الأرض إلى وقت الإدراك 
تلزمه أجرة المثل ولايطيب له الفضلء» ولو استأحر الأشجار إلى وقت إدراك الثمر 
فى مثل هذه الصورة يطيب له الفضل ولا يلزمه شيء من الأجر. 

- وإن باع حزة من الكراث بعد ماعلا يجوزء وكذا هذا فى سائر 


الفتاوى التاتارحانية /1-كتاب البيوع 5777 الفصل:07 بيع الأشجار والثمار ج:١/‏ 
البقول إذا باع منه حزة بعد ماعلا يجوزء وإِن باع كذا و كذا حزة لايجوزء وكذلك 
فى القصيل إذا باعه بعد ماعلا ليقصل فى الحال يجوز البيع» وكذلك هذا فى 
الأشجار إذا باعها وهى نابتة ليقطع» أو ليقلع فى الحال فهو جائز» وفى الظهيرية: 
ولو اشترى رطبة من البقول أو قثاء أو شيئا ينموساعة فساعة لايجوز إلا أن يجزها 
من ساعته» م: وأما قوائم الخحلاف وسعف النخيل فقد احتلف المشايخ فى جواز بيعهاء 
نصّ الكرخحى فى كتابه على الجوازء رواه عن أصحابنا رحمهم الله وفى الذخيرة: ولو 
بينا موضع القطع فى القوائم يجوز البيع بلا خملاف. 

-١‏ وفى النوازل: ولوباع حشيشافى أرضه فاحتشه المشترى» 
فإن للمشترى أن يرجع على البائع بالثمن وسلم له الحشيش» وليس للبائع أن 
يسترده» م: ولو باع حشيشا فى أرضه إن كان صاحب الأرض هو الذى أنبت 
التعشيض بأن عقناها لأجحل الحشيش فست يدكلفه حار وإن نك بنفسهة لايجو و 
وفى النوازل: ولكل واحد من الناس أن يأحذه»ء إلا أن لصاحب الأرض أن يمنع من 
الدحول فى أرضهء فإن كان الطالب يجد حشيشا فى موضع آخر لم يكن له أن 
يدخل فى أرضه» وإن لم يجد فى موضع آخحر فله أن يقول لصاحب الأرض: إما أن 
تأذن لى بالدحولء وإما أن تحشه فتدفعه إلى ولا يجوز بيعه والحشيش على حاله. 

١‏ :- وفى الفتاوى الخلاصة: و لاتجوزإجارة المراعى ولا بيعهاء 
وإن باعه بعد ماأحرزه حاز؛ وفى الكافى: ولا تجوز إجارة المراعى» والحيلة فى 
ذلك أن يستأجحر موضعها من الأرض ليضرب فيه فسطاطا أو ليجعه حظيرة لغنمه 
فتصح الإجارة ويبيح صاحب المرعى الانتفاع له بالمرعى فيحصل مقصودهما. 

1١‏ :- وفى الكبرى: اشترى من مستأحر كردار حانوت فى يده وقد 
سماهله وسلم الثمن إلى البائع» ثم جاء صاحب الحانوت وزعم أنه لم يكن 
للمستأجر البائع الكردار وحال بين المشترى وبين المبيع» فإن كان الكردار من 
آلات يحتاج البائع إليها فى صناعاته وتجارته ليس للمشترى أن يرجع على البائع 
بالئمن؛ لأن القول قول المستأجر البائع فيها فلم يستحقها صاحب الحانوت فلا 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوع 55/١‏ الفصل: ٠‏ بيع المرهون والمستأجر ج:/ 
يرحع المشترى على البائع؛ وإن كان الكردار بناء» فإن كان شيئا لايجعل القول فيه 
قول صاحب الحانوت مثل أن بنى علوا على سفل الحانوت و كان العلو فى يده 
فكذلك الجوابء وإن كان البناء شيئا يجعل القول فيه قول صاحب الحانوت 
كالبناء المتصل بالحانوت يرجع المشترى على المستأحر البائع؛ ولو كفل إنسان 
لهذا المشترى بالدرك هل يرجع المشترى على الكفيل؟ ففى كل صورة يرجع على 
البائع كان له أن يرحع على الكفيل فيهاء وإلا فلا. 

:!١ 65‏ م: وفى القدورى: ولايجوز بيع الكل فى أرضهء وكذا لايجوز 
بيع الكمأة فى الأرضء ولو ساق الماء إلى أرضه ولحقته مؤنة حتى خرج الكل 
لم يجز بيعه» وماذكر فى القدورى يخالف ماذكره فى النوازل» وفى الاستحسان 
عن المتأخرين: إذا نبت الكلاً فسقى رب الأرض وقام على ذلك ملك وجاز بيعه 
قبل الاحتشاشء ولو احتشه إنسان بلا إذنه كان له الاسترداد» وهو مختار الصدر 
الطوداف دكن ون ا شولات ]بن عدوا رحية الله إذا فيك الكاذ واباته جا راي 
وعن محمد: الكل ماليس له ساقء» وماله ساق فليس بكلأء وفى الفتاوى العتابية: 
ولا يملك الكمأة إلا بعد القلع. 

م: نوع آخرفى بيع المرهون والمستأحر والمغصوب 
والآبق وأرض القطيعة والإحازة والإكارة 

6 - احتلفت عبارات الكتب فى بيع المرهون» وقع فى بعض 
الكتب أن بيع المرهون فاسدء ووقع فى بعضها أن بيع المرهون موقوفء من 
مشايخنا من قال: فى المسألة روايتان» وعامتهم على أن الصحيح أن البيع موقوف» 
إن قضى الراهن المالء أو أبرأه المرتهن منه ورد الرهن عليه ورضى به تم البيع» وإن 
لم يجز المرتهن بيعه وطلب المشترى من القاضى التسليم فالقاضى يفسخ العقد 
بينهماء ومعنى قوله: فى بعض الكتب أن بيع المرهون فاسدء أنه لا حكم له فكان 


فاسدا فى حق الحكم. 


الفتاوى التاتارحانية 707-كتاب البيوعح 554 الفصل:7 بيع المرهون والمستأحر ج:١/‏ 

15 -: وبيع المستأحر نظير بيع المرهون موقوف عند عامة 
المشايخ» وهو الصحيح, وللمشترى الخيار إذا لم يعلم وقت الشراء أن المشترى 
مرهون أو مستأجر لتأخر التسليم بحق المرتهن والمستأجرء وإن كان عالما به 
وقت الشراءء فكذا عند محمد يثبت له الخيارء وفى العتابية: له الخيار إذا علم» 
إن شاء تربصء وإن شاء نقض ورفع إلى القاضى وطالب بالتسليمء فإذا عجز 
يفسخ القاضى بينهماء وفى الخانية: وذكر شمس الأئمة الحلوانى الخلاف على 
هذا الوحجه» وذكر الصدر الشهيد فى واقعاته أنه إذا كان يعلم بكونه مرهوناء أو 
مستأجرافله الخيار فى ظاهر الرواية» وذكر الإمام القاضى الاسبيجابى فى 
شرحه: أنه إذا كان عالما بكونه مرهونا أو مستأحرا فلا حيار له فى ظاهر الرواية» 
وكذلك إذا اشترى أرضا ولها أكار فهو على هذين الوحهين» يعنى فى ثبوت 
الخيار للمشترى إذا علم وقت الشراء أن لها أكارا أو لم يعلم» ذكره الصدر 
الشهيد؛ وليس للمستأحر حق فسخ البيع بلا خحلاف. 

07 - فأماالمرتهن فهل له حق فسخ البيع» احتلف المشايخ» منهم 
من قال: ليس له ذلك» ومنهم من قال: له حق الفسخ» وفى شرح الطحاوى: أن فى 
ظاهر الرواية ليس للمرتهن حق الفسخ» وروى ابن سماعة عن محمد أن له حق 
الفسخ» وفى الذخيرة: إذا باع الآحر من رجحل بغير إذن المستأجرء ثم باعه من 
المستأجر جاز البيع من المستأجر» وهو نقض للبيع الأول. 

١خ‏ م: وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن» ثم باعه من 
المرتهن حاز البيع من المرتهن» وهو نقض للبيع الأول» وفى الذحيرة: إذا باع 
الراهن المرهون من رجل بغير إذن المرتهن» ثم باعه من رجحل آخر بغير إذن المرتهن 
أيضاء ثم أحاز المرتهن أحد البيعين نفذ البيع الذى لحقته الإحازة» والثمن للمرتهن» 
ويستوفى منه حقه؛ وروى عن أبى يوسف أنه إن أجاز البيع الأول نفذ البيع الأول» 
وإن أحاز البيع الثانى نفذ البيع الثانى» ولو كان مكان البيع الثانى رهن أو إحجارة 
وأحاز المرتهن الرهن أو الإحارة ينفذ البيع ويبطل الرهن والإجارة. 


الفتاوى التاتارخانية /71-كتاب البيوعح 35٠١‏ الفصل:/ بيع المرهون والمستأحر ج:١/‏ 

8 م: وأما بيع المغصوب فقد ذكر محمد فى الأصل أنه موقوف» 
إن أقر به الغاصب تم البيع ولزم» وإن ححد وكان للمغصوب منه بينة عادلة فقكذلك 
الجوابء وإن لم تكن له بينة ولم يسلم حتى هلك انتقض البيع» بعض مشايخنا قالوا: 
قول محمد فى الكتاب: وإِن لم تكن للمغصوب منه بينة ولم يسلم حتى هلك انتقض 
البيع» فظاهره غير صحيح» وينبغى أن لاينتقض البيع؛ لأن المبيع وإن فات فد أحلف 
بدلاء والمبيع إذا فات وأخلف بدلا لاينتتقض بل يتخير المشترى» كما لو قتل المبيع 
حطأء فينبغى أن لاينتقض البيع هناء إلا أن يختار المشترى النقض؛ فكان تأويل قول 
محمد: انتقض البيع؛ إذا اختار المشترى النقض؛ وبعضهم قالوا: قول محمد فظاهره 
صحيح وينتقض البيع من غير اختيار المشترى النقض. 

: وفى نوادر بشرقال: سألت محمدا عمن اشترى المغصوب من 
المالكء وهو فى يد الغاصب والغاصب حاحد له؟ قال: يجوز ويقوم المشترى فى 
دعواه ذلك مقام المالك» قال: وهذا قول أبى حنيفة» وذكر ابن سماعة فى نوادره عن 
أبى يوسف قال: قال أبو حنيفة: لايجوز بيعه من غير الغاصب؛ وقلت أنا هو جائز. 

0١‏ - وروى بشرعن أبى يوسف فى رجحل غصب من آخخر طعاما 
وتصدق به وكان قائما فى يد المساكين حتى اشتراه الغاصب من المغصوب منه 
جاز شراؤه ويرجع فى صدقته. ولا يجزؤهعن كفارة يمينه» وإن استهلك 
المسا كين الطعام بعد الشراء» ضمنواء ولو لم يشتروا ضمنوا قيمته وصارت صدقة 
وأحزأت عنه ولم يرحع فيهاء ولو كان الطعام مستهلكا حال مااشتراه الغاصب من 
المغصوب منه فى أيدى المساكين فالشراء باطل. 

45 - قال محمد فى الجامع: رجحل غصب من آخر عبداء ثم إن 
الغاصب أمر رحلاء حتى يشتريه له من مولاه فاشترى» صح الشراء وصار الآمرقابضا 
له بنفس الشراءء» وكذلك لو أمررجل أحنبى الغاصب أن يشتريه له ففعل صح وصار 
الآمرقابظنا بنفسن الشراء: 

١‏ : وفى الحاوىء فى فتاوى النسفى: سئل عن ظالم أحذ الثوب من 


الفتاوى التاتارحانية /51-كتاب البيوع ١‏ الفصل: ٠‏ بيع المرهون والمستأجر ج:/ 
دار رجحل وذهب به وعجز المالك عن استردادهء فقال له آخر: بعه منى حتى أسترده 
منه» فباعه منه يشمن معلوم وطلب هذا الرحل من الظالم أنه ثوبى فكذبه وحلف 
بطلاق امرأته ثلاثا أنه ثوبه هل يحنث هذا الحالف؟ قال: لما اشتراه شراء صحيحا 
لايحنثء كذلك ذكر الكرحىء غير أن البائع متى عجز عن التسليم فللمشترى حق 
الفسخء لكن هذا لما علم المشترى أن المبيع مغصوب وحب أن لايكون له حق 
الفسخ» كمن اشترى المرهون أو المستأحر كان له الخيار إن شاء تربص إلى وقت 
الانفكاك أو انقضاء مدة الإحارة» وإن شاء فسخ البيع» وإذا علم عند الشراء أنه مرهون 
أو مستأحر فليس له أن يفسخ لسبق رضاه» كذا روى عن أبى يوسف. 

4 :-: وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل دخل الأتراك داره وأحذوا ثوبا 
من داره وذهبوا به وعجز المالك عن استرداده فاستعان برحل ليستردهء فقال 
الرحل: بعه منى» فباعه فجاء الرجل وحلف بالطلاق أن هذا ثوبهء لايحنث» والبيع 
جائز؛ لأن بيع المغصوب إذا كان الغاصب مقر أوله بينة جائز. 

65 - وفى الظهيرية: ابن سماعة عن محمد: رجل غصب من رجحل 
عبدا فباعه الغاصب من رجحل وسلمه إلى المشترىء ثم إن الغاصب صالح مولاه منه 
على شيء» قال: إن صالحه على القيمة دراهم أو دنانير جاز بيع الغاصبء وإِن 
صالح على عرض من العروضء فهذا بمنزلة بيع مستأنف وبطل البيع الأول. 

165 -: وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل غصب عبدا فباعه من رجل 
فأعتقه المشترى» ثم أحاز المولى بيع الغاصب حاز عتقه» وهو قول أبى يوسف» 
والقياس أن لايجوز وهو قول محمد وزفر» ولو قطعت يده عند المشترى وأنخذ 
المشترى أرشهاء ثم أجاز المولى الغاصب كان الأرش للمشترىء» ويتصدق بما زاد 
على نصف الثمنء ولو أن المشترى لم يعتق العبد» ولكن باعه من رجل» ثم أجاز 
المولى بيع الغاصب لم يجز البيع الثانى بالاتفاق» وإذا مات العبد أو قتل قبل 
الاحازة» ثم أحاز المولى لاتصح إحازته» وإذا كان المشترى أعتق العبد فقطعت 
يده ثم أحاز المولى بيع الغاصب كان الأرش للعبد. 


الفتاوى التاتارخانية 1" -كتاب البيورع ترا الفصل: ١/‏ بيع المرهون والمستأحر ج:/ 

017- وفيه: رجحل باع عبد رجحل بغير أمره فأقام المشترى بينة على 
إقرار البائع أنه باع بغير الملك وأراد رد البيع لم تقبل بينته» وإن أقر البائع بذلك عند 
القاضى أبطل البيع إذا طلب المشترى ذلك. 

- قال محمد فى الجامع: رجل غصب من آخر جارية» وغعصب 
آخر من رب الجارية عبدا وتبايعا العبد بالجارية وتقابضاء ثم بلغ المالك ذلك 
فأحازه كان باطلاء ولو كان مالكهما رجلين فبلغهما وتقابضاء وأجازا كان جائزاء 
وصارت الجارية لغاصب الغلام» والغلام لغاصب الجارية. 

-:١ 8‏ وفيه أيضا: لو أن رحلا غصب من آخر مائة دينار وغصب آخر 
من رب الدينار ألف درهم.ء ثم تبايعا الدراهم بالدنانير» يعنى الغاصبين وتقابضا 
وتفرقاء ثم بلغ المالك ذلك فأجازه جاز. 

-٠٠‏ وفيه أيضا: رحل غصب من آخر جارية» وغصب رجحل من 
صاحب الجارية مائة دينار» فباع غاصب الجارية الجارية من غاصب الدنانير بتلك 
الدنانير فبلغ المالك فأحازه صحء فإن بقيت الدنانير فى يد بائع الجارية فهى 
للمغصوب منههء وإن هلكت فى يده فلا ضمانء وإن كان العققد بعد الإحازة 
وهلكت الدنانير فى يد بائع الجارية فالمغصوب منه بالخيار» إن شاء ضمن بائع 
الجارية» وإن شاء ضمن مشترى الجارية. 

-١‏ وإذا ادعى رجحل أرضافى يد رجحل وأقام البينة على ماادعى 
وقضى القاضى بالأرض له» ثم ظهر أنه قد كان باع هذه الأرض قبل أن يدعيها عند 
القاضى من رجحل آخحر فالجائز هو البيع الأول. 

- وأما بيع الآبق فقد ذكر محمد فى الأصل: أنه لايجوزء وهذا 


وسلم عن شراء مافى بطون الأنعام حتى تضع؛ وعما فى ضروعها إلا بكيل» وعن شراء العبد وهو آبق» 
وعن شراء المغانم حتى تقسمء وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن ضربة الغائص. سنن ابن ماجة» 
التجارات» باب النهى عن شراء مافى بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص ١5/١‏ برقم: .7١95‏ 


الفتاوى التاتارحانية 717-كتاب البيوعح 5577 الفصل:7 بيع المرهون والمستأجر ج:٠/‏ 
بخلاف مالو باع عبدا أرسله فى حاجته فأبق فإن عاد من الإباق وسلمه إلى 
المشترى روى عن محمد أنه يجوزء وبه أحذ الكرحى وجماعة من مشايخناء وهكذا 
ذكر القاضى الاسبيجابى» والمذكور فى شرحه: إذا ظهر الآبق وسلمه إلى المشترى 
يجوز البيع؛ وأيهما امتنع إما البائع عن التسليم, أو المشترى عن القبض يجبر عليه؛ 
ولا يحتاج إلى بيع جديد إلا إذا كان المشترى رفع الأمر إلى القاضى وطلب التسليم 
عند القاضى وفسخ القاضى العقد بينهماء ثم ظهر العبد حينئذ يحتاج إلى بيع جديد» 
وروى عنه رواية أخرى أنه لايجوز ذلك البيع ويحتاج إلى بيع جديد» وبه أذ 
جماعة من مشايخناء وبه كان يفتى أبو عبداللّه البلحى» وهكذا ذكر شيخ الإسلام؛ 
لأن شرط جوز العقد وهو القدرة على التسليم كان فائتا وقت البيع فلا يجوز؛ وإن 
وجحد من بعد وصار كما لو باع خمرا فصار خلا فى المجلس وسلمه» أو باع طيرا 
فى الهواءء أو سمكا فى الماءء أو حشيشا فى الفضاء ثم أحذه وسلمه فى المجلس» 
فإنه لايجوز البيع» وطريقه ماقلناء ومن أذ بهذه الرواية يقول: تأويل الرواية الأولى 
أنهما يتراضيان عليه عند عود العبد فينعقد بينهما بيع جديد بالتعاطى. 

11٠١7‏ :- وفى الخانية: رجحل باع الجنين فولدت قبل الافتراق وسلمه إلى 
المشترى قال الشيخ الإمام حواهرزاده: لايجوزء و كذا إذا باع الآبق وسلمه قبل الافتراق. 

4- من وإن جاء رجحل إلى مولى الآبق» وقال له: إن عبدك الآبق 


17٠ 5‏ :- نقل الشيخ ظفر أحمد العثمانى التهانوى عن ابن حزم عن محمد بن سيرين: أن 
رحلا أبق غلامهه فقال له رحل: بعنى غلامك» فباعه منه» ثم اختصما إلى شريح» فقال شريح: إن كان 
أعلمه مثل ماعلم فهو جائز» إعلاء السنن» البيو ع باب جواز العبد الآبق الخ 5 /١‏ 5 07 برقم: ١‏ 5/5 . 
وانظر المحلى بالآثار» البيوع» باب النهى عن شراء مافى بطون الأنعام 1 7/.5. 

وأخرج عبد الرزاق عن محمد بن سيرين قال: أبق غلام لرحل» فعلم مكانه آخر» فقال: بعنى 
غلامككء فاشتراه منه» فحاصمه إلى شريح بعد ذلك» فسمعت شريحا يقول له: أكنت أعلمته مكانه 
ثم اشتريته؟ فرد البيع؛ لأنه لم يكن أعلمه. 

وأخرج أيضا عن أبى سيعد الخدرى قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع العبد وهو 
آبق. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الذى يشترى العبد وهو آبق 8/ ١١؟‏ برقم: 53772211595715 .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 717-كتاب البيو عه 555 الفصل: بيع المرهون والمستأحر ج:١/‏ 
عندى قد أحذته فبعه منى» فباعه حاز» ولو قال: عند فلان قد أحذه فبعه منى» فباعه 
لايجوزء وفى شرح الطحاوى: ولو قدرعلى القبض وصار فى يده جاز البيع» م: 
وروى الحسن عن أبى حنيفة أن بيع الآبق جائز ذكر القدورى هذه الرواية مطلقة» 
وكان أبو الحسن الكرحى يقول: بيع الآبق فاسدء إلا أن يرضى المشترى أن ينظر 
حتى يدمكن البائع من التسليم؛ وقياسه بيع المرهون والمستأحرء وفى المنتقى: 
رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمه اللّه: إذا باع الآبق والمشترى يعلم بمكانه جازء 
فإن باعه وقبضه ثم اختلفاء فقال المشترى: لم أعلم بمكانه حين بعتنى» وقال 
البائع: لابل علمت» فالقول قول البائع» وهو الصحيحء وإِن باعه ولم يعلم أحدهما 
بمكانه لم يجزء وفى السغناقى: ولو باع الآبق من ابنه الصغير لايجوزء ولو وهبه له 
واستمرفى حجره جازء» وإعتاق الآبق عن الكفارة جائز إذا علم حياته ومكانه» 
وفى الذخيرة: إذا أبق العبد المغصوب من يد الغاصبء ثم إن المالك باع العبد من 
الغاصب وهو آبق فالبيع جائز. 

© -:- وأما بيع من هو حلال الدم ذكر شيخ الإسلام أن عند أبى حنيفة 
رحمه اللّه البيع موقوفء إن قتل بطل البيع» ووضع المسألة فى المرتدء وفى مخختلفات 
الفقيه أبى الليث: إذا اشترى عبدا قد حل دمه بقصاص أو ردة فقتل عند المشترى 
ولم يعلم فله أن يرحع بجميع الثمن عند أبى حنيفة» وعندهما يقوم حلال الدم وحرام 
الدم فيرحع بفضل مابينهما. 

5د من وأما بيع أرض القطيعة حائز» وهى التى أقطعها الإمام» وفى 
المغرب: القطيعة: الطائفة من أرض الخراج يقطعها السلطان من يريد وفى القدورى: 
هى المواضع التى أقطعها الإمام من الموات قوما فيتملكوهاء وهى المراد من قوله: 
ويجوز بيع أرض القطيعة. 

7- وأما بيع أرض الإحازة والإكارة» فالإحازة: هى الأرض الخراب 
يأحذها إنسان بأمر صاحبها فيعمرها ويزرعهاء والإكارة التى فى يد الأكرة» فنقول: 
إن باعها صاحبها جازء وإن باع الذى له إحازتها وإ كارتها لايجوز البيع. 
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- وإذا باع الأرض وهى فى عقد مزارعة آخر قال شمس الأئمة 
الحلوانى: المزارع أولى فى مدتها من أيهما كان البذرء فإن أجاز المزارع البيع فلا 
أجر لعمله» وفى مجموع النوازل: إن أجازه المزارع يكون كلا النصيبين للمشترى 
يريد به إن كان فى الأرض غلة» وإن لم يجز لايجوز البيع» وكذا فى الكرم سواء 
ظهر الثمار أو لم يظهرء وقيل: الجواب فى مسألة الأرض على التفصيل: إن كان 
البذرمن المزارع لايجوزفى حقهه وإن كان من رب الأرض وقد ألقى البذر 
لايجحوزء وإن كان الأرض فارغة يجوز» وكذا فى الكرم, إن لم تظهر الثمار يحوز 
البيع» وبه كان يفتى ظهير الدين رحمه اللّه. 

١8‏ : وفى البرهانية: جحبل فيه كبريت فحمل منه» وباع لابأس به» 
وكذلك لو حمل من حجره فباع» وكذلك لو كان فيه أشجار فستق فحمل 
الفستق فباعء» وكذلك الملحء وهذا كله إذا لم يكن المكان ملكا لأحد» وإن 
كان لايجوز بيع شيء مما ذكرناء وفى الذحيرة: إذا اشترى عبدا وأبق قبل القبض 
فإن المشترى بالخيار فى فسخ ذلك العقدء ولايكون للبائع أن يطالب المشترى 
بالثمن مالم يحضر العبد. 

نوع آخر: فى بيع الحيوانات 

1-٠‏ قال محمد فى الجامع الصغير: ولا يجوز بيع السمك فى 
حظيرة لاتستطيع الخرو ج عنها إذا كن لاتؤخذ إلا بصيد» وإن كن تؤخد بغير صيد 
جاز البيع» والمشترى بالخيار إذا رآهنء يجب أن يعلم بأن هذه المسألة على 
وجهين: إما أن اجتمعن فيها باحتياله واصطياده بأن كان اصطادهنء ثم أرسلهن 
فى الحظيرة» وفى هذا الوحه: إن كان لايقدر على أحذهن من غير احتيال واصطياد 
لايجوز بيعهن» وإن كان يقدر على أخذهن من غير احتيال جاز بيعهن» وفى الينابيع: 
وعلى هذا بيع الطير فى الهواء إذا دحل فى ملكه» ثم انفلت أو أرسله إنسان من يده 
غير أنه لايثبت للمشترى خيار الرؤية» م: وإن احتمعن فى الحظيرة لاباحيتاله 
واصطياده لايجوز بيعهن؛ أمكن أحذهن من غير اصطياد واحتيال أو لم يمكن. 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوع 55"6 الفصل: ٠‏ بيع الحيوانات ج:/ 

-١‏ فرع على هذا الفصل وهوماإذا احتمعن فى الحظيرة 
لاباحتياله واصطيادهء فقال: لو سد موضع دخحول الماء فصرن بحال لايستطعن 
الخحروج عنها لايجوز البيع عند بعض المشايخ» وعند بعض المشايخ يجوز البيع 
إذا أمكن أحذهن من غير اصطياد» وهذا الخلاف إذا لم يهيئ الحظيرة للاصطيادء 
فأما إذا هيأها ملكهن بلا حلاف فيجوز بيعهن» وفى كل موضع جاز بيع السمك 
فى الماء إذا قبضه المشترى ورآه فله الخيار» وإذا أذ سمكة وجعلها فى جب 
الماء فالجواب فيه على التفصيل الذى قلنا فى الحظيرة. 

13١١‏ :- وفى الينابيع: وإن كان السمك فى نهر عظيم لايجوز بيعه قبل 
أن يصطاده بحال وإِن قدر على التسليم بعد البيع» وكذلك لو اصطاد السمكة» ثم 
انفلت من يده فوقعت فى النهرء غير أن هناك إن قدر على التسليم قبل انفساخ 
العقد جز البيع وللمشترى خيار الرؤية سواء رء اها قبل ذلك أو لم يرها عند أبى 
الحسن الكرحىء وقال مشايخ بلخ» لايجوز بيعها وإن قدر على التسليمء وإن كان 
فى الحظيرة سمك وقصب باع السمك والقصب جملة» فإن كان لايمكن أحذ 
السمك إلا بصيد فالبيع فاسد فى الكل» اصطاد السمك قبل ذلك أولاء ون كان 
يمكن أحذ السمك من غير صيد: إن لم يكن اصطاد السمك قبل ذلك فالبيع فاسد 
فى السمكء وهل يفسد القصب؟ قالوا: على قياس قول أبى حنيفة يفسد وعلى 
قياس قولهما لايفسدء والصحيح أن على قولهما يفسد العقد فى القصب؛ وإن 
كان اصطاد السمك قبل ذلك يجوز البيع فى الكل عندهم جميعا. 

-: وفى الحاوى: فى بيوع الحسن عن أبى حنيفة أنه يجوز بيع السرطان 


5غ أحرج أحمد عن عبداللّه بن مسعود قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: لاتشتروا السمك فى الماء» فإنه غرر. مسند أحمد "8/١‏ برقم: 750775. السنن الكبرى 
للبيهقىء البيوع» باب ماجاء فى النهى عن بيع السمك فى الماء 8/ 767 برقم: .١١١17‏ 

١ 5117‏ :- أخرج ابن ماحة عن عبداللّه بن عمر: أن رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم قال: 
أحلت ننا ميتتان: الحوت والجراد. سنن ابن ماجة» الصيدء باب صيد الحيتان والجراد ؟/ 737 برقم: 
4:” مسند أحمد 9177/7 برقم: 01/71. 
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والسلحفاة والضفاد ع حال حياتهاء وإذا كانت ميتة لايجوز بيعهاء ويجوز بيع الجرادء 
م: وإذا أراد الرجل أن يبيع برج حمام, إن باع ليلا جاز؛ لأن بالليل يكون الحمام بحملته 
داحل البرج ويمكن أخحذه من غير احتيال فيكون بائعا مايقدر على تسايمه» وفى النهار 
بعضه يكون حارج البرج لايمكن أحذه إلا باحتيال فيكون بائعاء مالا يقدر على 
تسليمه» وفى الهداية: والحمام إذا علم عددها ويمكن تسليمها جاز بيعها. 

14 من: وفى المنتقى: إذا باع سمكة فى الماء وهى مما يرجع إليه 
أو طيرا يطير فى السماء ويرجع إليه فالبيع جائز» ويسلم إذا رجع إليه» وكذلك 
الظبى الذى ألف وهو داجن ويرجع إليهء وإن توحش بعد الإلف ولا يؤحذ إلا 
بصيد فباعه لم يجز بيعه» وفى الحاوى: بيع فرس عاند لايجوز إذا كان لايمكن 
أخحذه إلا بحيلة» م: قال محمد فى الجامع الصغير عن أبى حنيفة: لايجوز بيع 
النحلء» وقال: إنما النحل بمنزلة الزنبور» وهو قول أبى يوسفء وفى الكافى: عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: يجوز بيعه إذا كان مجموعاء وفى الهداية: 
وهو قول الشافعىء وفى الغياثية: وعليه الفتوى. 

6- وذكرالقدروى فى شرحه: إذا كان فى كوراتها عسل فاشترى 
الكوررة بما فيها من النحل جاز عند أبى حنيفة وعند أبى يوسفء ويدخل النحل فى البيع 
تبعا للعسلء» وأنكر أبو الحسن الكرخحى جواز يبع النحل مع العسل» وقال: إنما يدحل 
الشيء فى العقد تبعا لغيره إذا كان من حقوقه كالشرب مع الأرض» وهذا ليس من حقوقه. 

١57‏ : وفى فتاوى أبى الليث: إذا اشترى الغاق الذى يقال له بالفارسية: 
”مرغك» يجوزء وبه أذ الصدر الشهيدء وفى الفتاوى الخلاصة: ولو استأجر إنسانا 
ليرسل عليه العلق بالاتفاق» وفى النوازل: سئل أبو القاسم عن بيع السوس يعنى العلق؟ 
قال البيع باطل؛ قال الفقيه: وهذا يوافق قول أبى حنيفة أنه كره بيع النحل. 

7 -م: وفى القدورى: ويجوز بيع دود القزإن ظهر القزفيهء وإن لم 
يظهر لايجوزء وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسفء وقال محمد: يجوز البيع وإن لم 
يظهر فيه القز؛ قال الصدر الشهيد فى واقعاته: والفتوى على قول محمد. 
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- وفى السراجية: بيع بذر الفيلق لايجوز عند أبى حنيفة» وقال 
صاحباه: يجوزء وعليه الفتوى لمكان الضرورة والعادة» وفى الفتاوى العتابية: وإذا باع 
الدود فخحرج منه الفيلق فالفيلق للمشترى ولا شيء عليه» وذكر الفقيه أنه لصاحب 
الدودء كما إذا باع الميتة وسلخ المشترى جلدها فالجلد للبائع» وإذا أعطى البذر 
بالنصف فما حرج من الفيلق فلصاحب البذرء وللعامل أجر مثل عمله وثمن الأوراق. 

١8‏ م: ولا يجوز بيع هوام الأرض» كالحية والعقرب والوزغة وما 
أشبه ذلك» ولا يجوز بيع مايكون فى البحر كالضفد ع والسرطان وغيره إلا 
السمك وما يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه» وفى النوازل: ويجوز بيع الحيات إذا 
كانت ينتفع بها فى الأودية» وإن كان لاينتفع بها لايجوزء والصحيح أنه يجوز بيع 
كل شيء ينتفع بهء وفى الفتاوى العتابية: لايجوز بيع السمك الطافى. 

م: وأما بيع الكلب وأشباهه فقد ذكر فى القدورى جواز بيع كل ذى 
ناب من السباع وذى مخخلب من الطير معلما كان أو غير معلم فى رواية الأصل» ولاشك 
فى جوز بيع الكلب المعلم؛ وأما بيع غير المعلم فقد ذكر شمس الأئمة السرخسى رحمه 
اللّه: أنه إذا كان يقبل التعليم يجوز ببعه» قال: وهو الصحيح من المذهبء وذكر فى النوادر: 
أنه لو باع الجرو جاز ببعه؛ لأنه يقبل التعليم» وإنما لايجوز ببع العقور الذى لايقبل التعليم 
ولاايصطاد به؛ وهكذا نقول فى الأسد إذا كان بحيث يقبل التعليم ويصطاد به أنه يجوز 
بيعه» وإذا كان لايقبل التعليم ولا يصطاد به لايجوز بيعه» والفهد والبازى يقبلان التعليم 
علج كل خالو يعو تاغل 7 سال توفي التعريد: وقال الشبافقى فيه الله 
لايجوز بيع الكلب والنمر والأسدء وفى الفتاوى العتابية: ويجوز بيع الذئب الصغير الذى 
يقبل التعليم؛ وقال أبو يوسف: صغيره وكبيره سواء. 


51 :- أخرج النسائى عن حابر بن عبداللّه أن رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم نهى عن 
ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. سنن النسائى» البيع» باب بيع الكلب 5 7١١‏ برقم: /4511 . 

وأصرجه الترمذى عن أبى هريرة موقوفاء سنن الترمذىء البيوع؛ باب ماحاء فى كراهية ثمن 
الكب والسنور 4١ /١‏ ” برقم: 11799. 
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-0١‏ وأماالقردفقداحتلفت الروايات فيه عن أبى حنيفة» روى 
الحسن عن أبى حنيفة أنه يجوز بيعه» وروى أبو يوسف عنه أنه لايجوز» وقال 
أبو يوسف: أكره بيعه» وروى ابن رستم عن محمد أنه يجوز بيعه» وفى التجريد: وأما 
لحوم السباع فقد ذكر فى الأصل أنه لايجوز بيعها وروى عن أبى حنيفة أنه يجوز 
بيعها إذا ذبحتء م: وبيع الفيل جائز. 

5- وأما الهرة فقد ذكر شيخ الإسلام: يجوز بيعهاء وسئل عطاء بن 
أبى رباح عن ثمن الهرة؟ فقال: لابأس بهء وفى البرهانية: يجوز بيع جميع الحيوانات 
سوى الخنزير» وهو المختار؛ لأنه منتفع بهاء ولو استأجر السباع جاز؛ لأنه منتفع بها. 

37 بيع المحرم الصيد لايجوزء و كذلك بيع صيد الحرم لايجوزء 
فإن كان المتبايعان حلالين وهما فى الحرم والصيد فى الحل جاز فى قول أبى 
حنيفة رحمه الله وقال محمد: لايجوزء ولو أحرم وفى يده صيد لغيره فباعه مالكه 
وهو حلال جازء ويجبر على التسليم» وعليه الجزاء إن تلف» ولو وكل محرم حلالا 
ببيع صيده فباعه فالبيع جائز فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحملد: البيع 
باطلء والخلاف فى هذا نظير الخلاف فى المسلم إذا وكل ذميا ببيع حمر أو 
شرائهء وسيأتى الكلام بعد هذا إن شاء اللّه تعالى» ولو وكل الحلال محرما ببيع 
الصيد أو شرائه لايجوزء ولو وكل رجحل رجلا بيع الصيد فأحرم الآمروباع المأمور 
فالبيع جائز فى قول أبى حنيفة» وعندهما البيع باطل» ولو اشترى الحلال من حلال 
صيدا فلم يقبضه حتى أحرم أحدهما انتقض البيع. 

5 :- ولا يجوز بيع ذبيحة المجوسى والمرتد وغير الكتابى» وكذلك 


65- قول المصنف: ”وسكل عطاء بن أبى رباح الخ“ أخرج البيهقى عن ابن 
جحريج عن عطاء قال: لابأس بثمن السنور» السنن الكبرى للبيهقى» البيوع» باب ماجاء فى ثُمن 
السنور8/ ”١‏ برقم: .١1١7٠١65‏ 


الفتاوى التاتارحانية 707 -كتاب البيوع 56 الفصل: ٠/‏ بيع المحرمات ج:/ 
لايجوز بيع ماتركت التسمية عليه عمداء وفى التجريد: و كذلك لايجوز بيع ذبيحة 
الصبى الذى لايعقل والمجنون. 

65م م: ويجوز بيع ذبائح أهل الكتاب» وهو بناء على ماقلنا أن 
حواز البيع يدور مع حل الانتفاع» ولا يحل الانتفاع بهذه الأشياء فلا يجوز بيعها. 

535 : وفى البرهانية: أهل الكفر إذا باعوا الميتة فيما بينهم لايجوز؛ 
لأنها ليست بمال عندهم. ولو باعوا ذبيحتهمء وذبيحتهم أن تخخنق الشاة أو 
يضربوها حتى تموتء جاز؛ لأنها عندهم بمنزلة الذبيحة عندنا. 

١7‏ : وفى التجنيس: فإن باع ذمى من ذمى حمرا أو خنزيرا» ثم 
أسلم أحدهما قبل القبض انتقض البيع» وإذا اشترى الذمى عبدا مسلما جاز» وأحبر 
على بيعه» صغيرا كان البائع أو كبيرا. 

:1 م: وفى العيون: لابأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة إلا 
عظم الآدمى والخنزير» وهذا إذا لم يكن على عظم الفيل وأشباهه دسومة» فأما إذا 
كان فهو نجس فلا يجوز بيعه؛ وفى المنظومة فى باب محمد خلافا لأبى حنيفة 
ذأ يوسف رتحمهم الله 

ولا يجوز بيع عظم الفيل 2 و«الانتفاع منه بالقايل 

١8‏ :- وفى فتاوى أهل سمرقند: إذا ذبح كلبه وباع لحمه حازء وكذا 

إذا ذبح حماره وباع لحمه جاز» وهذا فصل احتلف المشايخ فيه بناء على احتلافهم 


١7١‏ :- أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن ابن سيرين: أنهما لم يريا بأسا بشراء أنياب 
الفيلة» ولا ببيعها بأسا. 

وأخرج أيضاعن محمد قال: لابأس بالتجارة فى العاج. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع 
والأقضية» فى بيع جلود النمور 581-75785١١‏ برقم: 771/179 7717/80 

وأخحرج البخارى تعليقا: وقال الزهرى: فى عظام الموتى نحو الفيل وغيره» أدركت نأسا من 
سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لايرون به بأساء وقال ابن سيرين وإبراهيم: لابأس بتجارة 
العاج. صحيح البخارى» الوضوء ./5/ باب مايقع من النجاسات فى السمن والماء .717/١‏ 


الفتاوى التاتارحانية /1١”7-كتاب‏ البيوع "5١‏ الفصل: ٠‏ بيع المحرمات ج:/ 
فى طهارة هذا اللحم بعد الذبح» واحتار الصدر الشهيد طهارته» وفى الحاوى: 
ولابأس أن يذيبوا شحمه وينتفعوا به سوى الأكلء وإذا مات فلا بأس بعظمه إن 
كشف عنه اللحمء وكذا البغل وشحم السباع إذا ذكيت يجوز الانتفاع به فلا بأس 
ببيعه؛ وكذا القرد والفيل وشحم الأسدء ولو جعل من عصبه أوتارا جاز بيعها 
والاتتفاع بهاء وكذا لو دبغ حلد الكلب الميت يجوز بيعه والانتفاع بهء وكذا إذا 
كشف عن عظامه اللحم يجوز الانتفاع به. 

من: ولو ذبح الخنزير وباع لحمه لايجوز» وفرق فى الكلب 
والحمار بينما إذا كانا مذبوحين وبينما إذا كان ميتين فلم يجز بيع لحمهما إذا كانا 
ميتين؛ لأن لحم الميت ليس بمنتفع به. 

-١‏ وأمالحوم السباع فقد ذكر القدورى أنه ذكر فى الأصل أنه يجوز 
ببعها من غير فصلء» وروى عن أبى حنيفة أنه يجوز بيعها إذا ذبحتء وفى الفتاوى: إذا 
كان السبع ميتا لايجوز بيع لحمه بلا ملافء وإن كان مذبوحا ففيه احتلاف المشايخ 
قال بعضهم: لايجوزء وبه أحذ الفقيه أبوحعفر والفقيه أبو الليث» وقال بعضهم: يجوز؛ 
وهو اختيار الصدر الشهيد» وروى إسماعيل بن حماد وابن أبى مالك عن أبى يوسف 
أنه لايجوز بيعهاء وإن كانت مذبوحة» وفى الينابيع: أما مالايؤكل لحمه من السباع بعد 
الذبح كالأسد والفهد والدمرفالصحيح عن أبى حنيفة أنه باطل» وهو قولهماء ولا عبرة 
بإطعامه الكلاب والسنانير وغير ذلك» وروى عنه أنه يجوز الانتفاع به بعد الذبح. 

5ح م: وأما حلود السباع والحمر والبغال فما كانت مذبوحة أو 
مدبوغة جاز بيعهاء وما كان بخلافه لم يجز» وفى الكافى: جحلد الكلب لايطهر 
بالدباغ عند الشافعى قولا واحداء وفى سائر السباع له قولان» م: وحكى عن 
شمس الأئمة الحلوانى رحمه اللّه أن هذه الجلود إنما تطهر بالذكاة إذا كانت 
الذكاة مع التسمية» أما بدون التسمية لاتطهر. 


ا 1:- أغمرج القترمذى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أيما إهاب دبغ فقد طهر. الترمذىء اللباس» باب ماجاء فى جلود الميتة "٠١7 /١‏ برقم: 117/057. 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوع 5١5”‏ الفصل: ٠‏ بيع المحرمات ١‏ ج:/ 

١١7‏ :- وأما شعر الميتة وعظمها وصوفها وقرنها فلا بأس بالانتفاع بهاء 
وبيع ذلك كله جائز» وفى الجامع الصغير الحسامى: وقال الشافعى: هى تجسة؛ لأنها 
جزء من الميتة» وأما العصب ففيه روايتان» فى رواية جاز الانتفااع به وبيعه. 

١84‏ : ولا يجوز بيع شعر الخنزير» إلا أنه ر حص للخرازين الانتفاع به» 
مكعبا ولا فا خرز من شعر الخخنزير» وفى الكافى: والصحيح قول أبى يوسف. 

:١ 5‏ م: وشعر الآدمى طاهر ولا يجوز الانتفاع به» وفى الفتاوى الخلاصة: 
بشعر الآدمى» وفى السراجية: بيع شعور الناس لايجوزء ولو أذ شعر النبى عليه الصلاة 
والسلام ممن عنده وأعطاه هدية عظمية لاعلى وجه البيع والشراء فلا بأس به. 

١‏ :- وفى الخلاصة الخانية: ولا يجوز بيع لبن المرأة فى قدح» وعن 
أبى يوسف أنه يجوز بيع لبن الأمة» وفى ظاهر الرواية لافرق بين الحرة والأمةء 
وفى الحاوى: وفى نوادر هشام: لابأس بأن يحمل رجيع الآدمى إلى الأرض والكروم 


7 1:- أعرج الدارقطدى عن ابن عباس قال سمعت رسول اللّه ضلى اللّه علية 
وسلم قال: قل لا أحد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمهء ألا كل شيء من الميتة حلال إلا 
ماأكلء فأما الجلد والقرن والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال؛ لأنه لايذ كى» سئن 
الدارقطنىء الطهارة» الدباغ /١‏ 53 برقم: /1101. 

١75‏ :- أخصرج ابن أبى شيبة عن أبى جعفر والحسن أنهما رخصا فى شعر الخنزير» 
يخرز به. مصنف ابن أبى شيبة» اللباس» فى شعر الخنزير 777/١7‏ برقم: 751/5 

5 !:- قول المصنف: ”والسمن الذائب الخ“ أخرج البخارى عن ابن عمر رضى 
الله عنهما: فى فأرة وقعت فى زيت قال: استصبحوا به وادهنوا به أدمكم. 

وأخحرج أيضا عن أبى سعيد رضى الله عنهء قال: سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الفأرة تقع فى السمن والزيت؟ قال: استصبحوا به ولاتأكلوه ونحو ذلك» السنن الكبرى للبيهقى» 
الضحاياء باب من أباح الاستصباح به 4 /١‏ 1/8" برقم: 70181 750187. 


الفتاوى التاتارحانية 1 -كتاب البيوع ان الفصل: ٠/‏ بيع المحرمات ج:/ 
الذائب متى وقعت فيه فارة لابأس ببيعه والانتفاع به من غير أكل» وفى الخانية: 
وإن وقعت قطرة من البول أو الدم فى حل أو زيت لايجوز بيعه» م: قال 
أبوحنيفة: كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس بأن يبيعه ويبين 
ذلك ولابأس بالانتفاع به كالفأرة تقع فى السمن والعجين» وما كان الغالب عليه 
الحرام لم يجز بيعه ولاهبته» وكذلك الزيت إذا وقع فيه ودك الميتة» فإن كان الزيت 
غالبا حاز بيعه» وإن كان الودك غالبا لم يجز» والمراد من انتفاع ماغلب عليه 
الحلال الانتفاع فى غير الأبدان» وأما فى الأبدان فلا يجوز الانتفاع. 

37 : وفى الخانية: رحل باع متروك التسمية عمدا وقضى القاضى 
بجواز البيع لايجوزء كما لو قضى بجواز بيع أم الولد» وفيها: رجحل أوقد نارافى 
حنطة» ثم باعه» قال: إن صار فحما يجوز بيعه» وإن كان صار رمادا لايجوز. 

م ويجوز بيع البربط» والطبل» والمزمار» والدفء والنردء وفى التجريد: 
والشطرنجء وأشباه ذلك فى قول أبى حنيفة رحمه الله وعندهما لايجوز ببع هذه 
الأشياء» وفى الذخيرة: قبل الكسرء وفى المضمرات: ويضمن كاسره عند أبى حنيفة 
خلافا لهما والفتوى على قولهماء وفى الفتاوى العتابية: ويجوز بيع آلات اللهو عند 
أبى حنيفة حلافا لهماء إلا الدف المدورإذا لم يكن عليه الصنوج يجوزء وفى الذخيرة: 
ذكر هذه المسألة فى إحارات الأصل من غير تفصيل» وذكر فى السير الكبير تفصيلا 
على قولهماء فقال: إن باعها ممن لايستعملها ولا يبيع هذا المشترى ممن يستعملها فلا 
بأس ببيعها قبل الكسرء وإن باعها هذا المشترى ممن يستعملها لايجوز بيعها قبل 
الكسرء قال شيخ الإسلام: ماذكر فى الأصل من الإطلاق محمول على التفصيل المذكور. 

ركام قال ابو سييعة رده اللهيحووييم الأشرية المسرية 
كلهاإلا الخمرء وعلى مستهلكها الضمانء» وقال أبو يوسف ومحمد: لايجوز بيعها 


١689‏ !:- قول المصنف: ”وفى الفتاوى العتابية: ولا بأس ببيع العصير الخ“ أحرج ابن أبى شيبة 
عن حصين: أن أبا عبيدة كان له كرم» فكان يقول ل وكلاثه: يبعوه عنباء فإن لم يشتر فبيعوه عصيرا حين تعصرونه. 

وأخرج أيضا عن عطاء فى الرحل يبيع العصير ممن يجعله حمراء قال: أحب إلى أن يبيعه من 
غير من يجعله خمراء وإن باعه فلا بأس» مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى بيع العصير 
برق او ااا 


الفتاوى التاتارخانية /71-كتاب البيوع 545 الفصل:/2017 بيعالمحرمات ١‏ ج٠/‏ 
ولايجب الضمان على مستهلكهاء وروى الحسن عن أبى حنيفة فى العصير إذا 
ذهب ثلثه واشتد أنه لايجوز بيعه» بحلاف المنصفء وفى الفتاوى العتابية: ولابأس 
ببيع العصير ممن يتخخذه نحمراء ولا يبيع الأرض ممن يتخذها كنيسة. 
مم :ولا يجوز بيع المكاتب» والمدبر» وأم الولد» ومعتق البعض» 
وفى الخانية: ولو باع أم الولد وسلمها لايملكها المشترى» وفى الخلاصة» الخحانية: 
رجحل باع مدبره أو أم الولد فهلكت عند المشترى لاضمان عليه» وروى المعلى عن 
أبى حنيفة رحمه اللّه تعالى أنه يضمن قيمة المدبر بالبيع كما يضمن بالغصبء وبعض 
مشايخنا رحمهم اللّه صححوا هذه الرواية» وقال أبويوسف ومحمد: يضمن قيمتها. 
0١‏ من وإنما لايجوز بيع المكاتب إذا باع المكاتب بغير رضاه» 


-:١3١‏ قول المنصف: ”ولايجوز بيع المكاتب“ أخحرج البيهقى عن ابن 
مسعود: كان يكره بيع المكاتب» السئن الكبرى للبيهقى» باب المكاتب يجوز بيعه فى حالين 
الخ 557/١5‏ برقم: 777701. 

وقوله: ”والمدبر؛ أرج الدارقطنى والبيهقى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
المدبر لايياع, ولا يوهبء» وهو حرمن الثلثء سنن الدارقطنى» المكاتب 8/5/ برقم: 257١‏ 
السئن الكبرى للبيهقى» المدبر» باب من قال: لايبا ع المدبر ١ / ١5‏ برقم: 771/85. 

وقوله: ”وأم الولد“ أرج الدارقطنى عن ابن عمر: أن النبى صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع 
أمهات الأولاد» وقال: لايبعن» ولا يوهبن» ولا يورئن» يستمتع بها سيدها مادام حياء فإذا مات فهى 
حرة. سنن الدارقطنىء المكاتب 5/ © برقم: 7١17‏ 5. 

وأخرحه البيهقى عن عمر موقوفا على عمرء السنن الكبرى للبيهقى» عتق أمهات الأولاد» 
باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له 5 57/./١‏ برقم: 77 

وأحرج أبوداؤد عن جابر بن عبداللّه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه صلى اللّه 

عليه وسلم وأبى بكرء فلما كان عمر نهانا فانتهيناء سنن أبى داؤدء العتاق» باب فى عتق أمهات 
الأولاد ؟/ 55١‏ برقم: 4 596. 

515١‏ 1:- أخحرج البخارى عن أيمن قال: دلت على عائشة فقلت: كنت غلاما لعتبة بن أبى 
لهسب ومات» وورثى بنوه» وأنهم باعونى من ابن أبى عمرو المخزومى» فأعتقنى ابن أبى عمرو واشترط بنو عتبة 
الولاء» فققالت: دخحلت بريرة وهى مكاتبة» فقالت: اشترينى وأعتقينى» قالت: نعم قالت: لايييعونى حتى يشترطوا 
ولاءى» فقالت لها: لاحاجة لى بذلك» فسمع بذلك النبى صلى اللّه عليه وسلم, أو بلغه فذكر لعائشة» فذشكرت 
عائشة ما قالت لها فقال: اشتريها وأعتقيها» ودعهم يشترطون ماشاء وا فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترط أهلها 
الولاء» فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط. صحيح البخارى» المكاتب» 
باب إذا قال المكاتب: اشترنى وأعتقنى فاشتراهلذلك /١‏ 45" برقم: 794 ف: ”8 7. 


الفتاوى التاتارحانية "١‏ -كتاب البيوع هع الفصل: ٠/‏ بيع المحرمات ج:/ 
وإن باعه برضاهء ذكر المشايخ فى كتبهم أنه يجوز البيع وتنفسخ الكتابة» 
وفى الهداية: فيه روايتان» والأظهر الجواز» م: حكى عن الكرحى أنه كان يقول: 
لارواية فيه عن أصحابنا رحمهم الله نصاء وإنما هو شيء يقوله مشايخنا 
المتأحرون» وقدأشار محمد رحمه اللّهِ فى الجامع: أنه لايجوز ولا تنفسخ الكتابة 
فقد قال فى الجامع: إذا أمر الرحل مكاتبه أن يتزو ج على رقبته وتزوج على رقبته 
حرة حاز» وكان على المكاتب أن يسعى فى قيمته» ولم تنفسخ الكتابة بمقتضى 
جعل الرقبة مهراء إذ لو انفسخت الكتابة لتعلق النكاح برقبته ويفسد النكاح, ولما 
لم يفسد النكاح حتى وجبت عليه السعاية فى قيمته علم أن الكتابة لم تنفسخ» 
وكان على البائع أن يرد على المشترى ما أحذ من ماله» ألاترى! أنه لو لم تكن 
مكاتبة» ولكن ابيضت إحدى عينيها فى يد المشترىء ثم إن المشترى ردها ورد 
معها نصف القيمة» ثم ذهب البياض وعادت إلى الحالة الأولى» فإن البائع يرد على 
المشترى ماأخذ من نصف القيمة وقد رضى مولى الكتابة بانفساخ الكتابة» فقياس 
هذه المسألة أن لايجوز بيع المكاتب برضاه ولا تنفسخ الكتابة» ومن المشايخ من 
فرق بين المسألتين» فقال: الكتابة لو انفسخت فى هاتين الصورتين إنما تنفسخ 
تصحيحا للنكاح ثمة وتصحيحا للبيع فى مسألتناء وليس فى فسخ الكتابة تصحيح 
للنكاح ثمة» فإن الكتابة إذا انفسخت تصير رقبته مهرا وتملك المرأة رقبة زوجها 
مقارنا للنكاح فلم يكن فى فسخ الكتابة ثمة فائدة» أما فى مسألتنا لو انفسخحت 
يصلح للبيع وكان فى فسخ الكتابة فائدة. 

05: وأماالمدبرفنوعان: مقيد» ومطلق؛ فإن كان مقيدا فجواز بيعه 
مجمع عليه» وإن كان مطلقا فعدم جواز بيعه مذهبناء وفى الهداية: وفى المطلق 
حلاف للشافعى» م: وإن ماتت أم الولد أو المدبرفى يد المشترى فلا ضمان عليه عند 
أبى حنيفة» وقالا: عليه قيمتهماء وهو رواية عنه. 

-:١ 7١ 7‏ وفى الخانية: ولو باع مالا متقوما بمكاتب أو مدبرء أو أم الولد 
وقبض المال ملكه ملكا فاسداء ويجوز بيع أم الولد من نفسهاء وكذلك بيع المدبر 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع 551 الفصل:37 الشراء بالمال الحرام ج:١/‏ 
من نفسهه» والمشترى بالميتة والدم لايملك وإن قبض» فإن هلك عند المشترى فى 
رواية: لايضمنء وذكر شمس الأئمة السرخحسى أنه يضمن وهو الصحيح. 

:١7١ 5 5‏ م: وأولاد الإماء من ذلك بمنزلة الأصول؛ لأن الأصل أن ما ينبت 
فى الأصل يتعدى إلى الفرع» ولهذا كان ولد الحرة حراء وولد الأمة رقيقاء وكذلك 
الولد المشترى فى حالة الكتابة والولدان» وأما من هو من ذوى الأرحام فلا يدحلون 
فى الكتابة ويجوز بيعهم فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لايجوزء بناء 
على أن الكل يدحلون فى الكتابة عندهما فيمتنع بيعهم كما يمتنع بيع الأولاد 
والوالدين» والمسألة معروفة فى كتاب المكاتب فى البرهانية. 

نوع فى الشراء بالمال الحرام 

65 -: رجحل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى منه شيئا فهذا على 
حمسة أوجه: )١(‏ إما أن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا» ثم اشترى منه بتلك 
الدراهم, (؟) أو اشترى قبل الدفع بتلك الدراهم ودفعهاء (") أو اشترى قبل الدفع 
بتلك الدراهم ودفع غيرهاء (؛ ) أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم؛ (5) أو اشترى 
بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم؛ احتلف أبو نصر وأبوبكر وأبو الحسن؛ قال الكرحى: 
قال أبو نصر: يطيب له ولايجب عليه أن يتصدق فى الوجه الأولء وإليه ذهب الفقيه 
أبو الليث رحمه الله لكن هذا حلاف ظاهر الرواية فإنه نص فى الجامع الصغير: إذا 
غصب ألفاء فاشترى بها جارية وباعها بألفين يتصدق بالربح» وقال أبو الحسن 
الكرحى: فى الوجه الأول والثانى لايطيب ويتصدقء وفى الوجه الثالث والرابع 
والخامس: يطيبء وقال أبوبكر: لايطيب له ويجب عليه التصدق فى الوجوه كلهاء 
لكن الفتوى اليوم على قول الكرخحى دفعا للحرج عن الناس. 


4 71 1:- أحمرج البيهقى عن عبداللّه بن عمر يقول: إذا ولدت الأمة من سيدها فتكحت 
بعد ذلك فولدت أولاداء كان ولدها بمنزلتها عبيدا ماعاش سيدهاء فإن مات فهم أحرار» السئن الكبرى 
للبيهقى» عتق أمهات الأولادء باب ولد أم الولد من غير سيدها بعد الاستيلاد © 06١ /١‏ برقم: 47 717. 

وأحرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر قال: ولد أم الولد بمنزلتهاء مصنف ابن أبى شيبة» البيوع 
والأقضية» فى ولد أم الولد من قال: هو بمنزلتها 577/١٠١‏ برقم: .5١٠٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 717 -كتاب البيوا ع 541 الفصل: 2017 بيع الجنس بالجنس ج:٠/‏ 


نوع آخر: فى بيع الجنس بالجنس 

565 وذكر فى الهداية فى باب الرباء وقال: الربا فى كل مكيل أو 
موزون بيع بجنسهء وفى شرح الطحاوى: مأكولا كان أو غير مأكول» م: فالعلة: 
الكل مع التحشتن» أو الوزن مع التسين» قال ابوانضر رض اللدعمهة ويقال: القدز 
مع الجنس وهو أشمل» وعند الشافعى: الطعم فى المطعومات والثمنية فى الأثمان 
والجنسية شرط والمساولة مخلص؛ ولا نعتبر بما ذكرء فنقول: إذا بيع المكيل 
والموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع» ولا يجوز بيع الجيد بالردئ مما فيه الربا إلا 
مثلا بمثلء» ولو تبايعا مكيلا أو موزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كالحجص 
والحديد لايجوز عندنا لوجود القدر والجنس» عنده يجوز لعدم الطعم والثمنية. 


-:١ 35‏ أخحرج البخارى عن مالك بن أوس أنه التمس صرفا بمائة دينار» فدعانى 
طلحة بن عبيداللّه فتراوضناء حتى اصطرف منى فأخذ الذهب يقلبها فى يدهء ثم قال: حتى يأتى 
حازنى من الغابة» وعمر يسمع ذلكء فقال: والله لاتفارقه حتى تأحذ منه» قال رسول اللّه صلى 
للّه عليه وسلم: الذهب بالورق ربى إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربى إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير 
ربى إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربى إلا هاء وهاءء صحيح البخارى» البيو ع» باب بيع الشعير 
بالشعير /١‏ ١94؟‏ برقم: 5١75‏ ف: 5114. 

وأخمرج الحاكم النيسابورى عن أبى مجلزم عن ابن عباس حديثا طويلا وطرفه: فقال: ردوه 
لاحاحة لى فيهء التمر بالتمرهء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» يدا بيد» عينا بعين مثلا بمثل» فمن زاد فهو رباء ثم قال: كذلك مايكال ويوزن أيضاء 
المستدرك للحاكمء البيوع» / 857 النسخة القديمة: 5/١‏ برقم: 77/5. 

وأخخرج الدارقطنى عن عبادة وأنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ماوزن مثل 
بمثل إذا كان نوعا واحداء وما كيل فمثل ذلكء فإذا اختلف النوعان فلا بأس» سنن الدارقطنى» 
البيوع "/ 5 ١‏ برقم: 7/75. 

وأحرج أحمد فى المسند حديثا عن ابن عمر فانظر» ؟/ ١٠١9‏ برقم: 5//25. 


الفتاوى التاتارحانية 717 -كتاب البيو ع /55 الفصل: 2017 بيع الجنس بالجنس ج:٠/‏ 
١7‏ - وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضمون إليه حل التفاضل 
والنسأ لعدم العلة المحرمة» والأصل فيه الإباحة» وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل 
اتتفاضل وحرم النسأء مثل أن يسلم هرويا فى هروىء أو حنطة فى شعير» فحرمة ربا 
الفضل بالوصفين وحرمة النسأ بأحدهماء وقال الشافعى: الجنس بانفراده لايحرم النساً. 
:من قال أبو حنيفة: يجوز بيع الرطب بالتمر متساويا كيلا ولايجوز 


-:١ 5١17‏ قول المصنف: ”وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر“ أخرج مسلم عن عبادة 
ابن الصامت قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر 
بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح بالملح مثلا بمثل» سواء بسواءء» يدا بيد» فإذا احتلفت 
هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» صحيح مسلم, البيوع» باب الصرف وبيع 
الذهب بالورق نقداء ؟/ 5؟ برقم: ١5.7‏ سنن الترمذى» البيوع» باب ماجاء أن الحنطة بالحنطة 
مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه /١‏ 7760 برقم: .١370/‏ 

وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم كان لايرى بأسا بالثوب بالثوبين نسيئة إذا احتلفاء ويكرهه 
من شيء واحدء قال الثورى عن مغيرة: لابأس بالنسمة بالنسمتين إذا اختلفاء مصنف عبد الرزاق» 
البيوع» باب البز بالبز 8/ ©” برقم: 41917 .١‏ 

١73١‏ :- قول المصنف: ”قال أبو حنيفة:“ أخرج البخارى عن أبى سعيد الخدرى 
وأبى هريرة: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم استعمل رحلا على خيبر» فجاء ه بتمر جنيب» 
فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: أكلٌ تمر يبر هكذا؟ قال: لاواللّه يارسول الله إنّا لتأذ 
الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم: لاتفعل؛ بع 
الجمع بالدراهمء ثم ابتع بالدراهم جنيباء صحيح البخارىء البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير 
منهء 599/١‏ برقم: 25151١‏ ف: 57086١‏ 5707. صحيح مسلمء المساقات»ء باب بيع الطعام 
مثلا بمثل 7١/7‏ برقم: .١591‏ 

وقوله: ”"وعندهما“ أحرج الترمذى عن عبدالله بن يزيد: أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن 
البيضاء بالسلت؟ فقال: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء» فنهى عن ذلك» وقال سعد: سمعت رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ 
قالوا: نعم, فنهى عن ذلك» سنن الترمذىء البيوع» باب فى النهى عن المحاقلة والمزابنة /١‏ 51757 
برقم: 847 .١7‏ المستدرك للحاكم البيو ع */ 8617 النسخحة القديمة: 8/7" برقم: 77557. 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوع 754 الفصل:307 بيع الجنس بالجنس ج:٠/‏ 
متفاضلاء وعندهما لايجوز بيع أحدهما بالآخر متساويا كيلا ولامتفاضلاء وأما بيع 
الرطب بالرطب يجوز إذا تساويا كيلا عند علمائنا رحمهم اللّهء وفى الكافى: خلافا 
للشافعى رحمه اللّهء م: وكذا بيع الباقلى الرطب باباقلى الرطب» وأما , بيع البسر بالتمر 
فلا ذكرله فى الكتب» وذكر شمس الأئمة الحلوانى رحمه اللّه أنه يجوز بالإجماع إذا 
تساويا كيلا يدا ببد» وفى الهداية: بخلاف الكفرى حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر 
اثنان بواحد أو بيع كيل من الكفرى بكيلين من التمر» وكذا على العكس . 

:١48‏ م: فأما بيع العنب بالزبيب فعند أبى حنيفة وأبى يوسف يجوز 
إذا تساويا كيلاء هكذا ذكر فى نوادر هشام» وذكر فى موضع آخ ر أن على قول 
أبى يوسف: إنما يجوز هذا البيع على سبيل الاعتبار؛ وتفسيره: أن يكون الزبيب 
أكثر حتى يكون الزبيب بالزبيب من العنبء والباقلى بإزاء الماء القائم للحال» 
وعلى قول محمد لايجوزء وذكر شمس الأئمة السرحسى فى شرحه أن بيع العنب 
بالزبيب نظير بيع التمر بالرطب» على قول أبى حنيفة يجوز إذا تساويا كيلا وعلى 
قولهما: لايجوزء وفى الكافى: وقيل: لايصح اتفاقاء وفى الظهيرية: الزبيب لايجوز 
بيع البعض بالبعض إلا مثلا بمثل. 

م م: وإذا باع الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة على قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف: يجوز إذا تساويا كيلاء وعلى قول محمد لايجوزء هكذا 
ذكر فى الأصل» قال شمس الأئمة الحلوانى فى شرحةه: إن الرواية محفوظة عن محمد 


١8‏ - أخخرج مسلم عن ابن عمر قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن 
المزابنة» والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلاء وبيع الزبيب بالعنب كيلاء وعن كل ثمر بخرصه» 
صحيح مسلمء البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا ؟/ 9 برقم: 47 »١5‏ صحيح 
البخارى» البيوع؛ باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام 790/١‏ برقم: 27158 ف: 7171/1. 

وأخصرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشمر بالتمر 
كيلاء وعن بيع العنب بالزبيب كيلاء وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاء مصنف ابن أبى شيبة» البيوع 
والأقضية» فى شراء الرطب بالتمر 555/١٠١‏ برقم: 825 .7١١‏ 


الفتاوى التاتارحانية /71'-كتاب البيوعح 516٠‏ الفصل:/1١20‏ بيع الجنس بالجنس ج:٠/‏ 
أن بيع الحنطة باليابسة بالحنطة المبلولة» إنما لايجوز إذا ابتل وانتفخ» أما إذا لم 
ينتفخ بعدء ولكن بل من ساعته يجوز بيعه باليابسة إذا تساويا كيلا؛ قال محمد: 
لم ينتفخ» وعند محمد إذا انتفخ لايجوزء وإذا لم ينتفخ يجوز. 

:-0١‏ وأما بيع الحنطة الرطبة بالحنطة باليابسة ذكر بعض المشايخ أنه 
على الخلاف المذكور فى بيع الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة» على قول أبى حنيفة 
أبو يوسف يجوز إذا تساويا كيلا» وقال محمد: لايجوز» وبعضهم ذكروا قول 
أبى يوسف فى هذه المسألة مع قول محمد. 

١١5‏ : وأما بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة فعلى قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف رحمهما اللّه يجوز إذا تساويا كيلاء وكذا الزبيب المنقع بالزبيب 
المنقع» والتمر المنقع بالتمر المنقع» وفى الظهيرية: ولا يعتبر التفاوت الذى يكون 
بينهما بعد الجفاف» وفى جامع الجوامع: باع المبلولة بالجافة لايجوز إلا إذا علم 
تساويهماء بعد الجفاف» م: و بيع المقلية بغير المقلية احتلااف المشايخ» والاصح 
أنه لايجوز» وإن تساويا كيلاء وفى الظهيرية: لانقدا ولا نسيئة» م: وأما بيع المقلية 
بغير المطبوحة» والظاهر أنه لايجوز المطبوخة بغيرهاء وفى الظهيرية: والحنطة العفنة 
مع الحنطة الجيدة جنس واحد مع احتلاف الوصفء وكذا العلكة مع الرخوة. 

17١7‏ :- وفى شرح الطحاوى: قال: والتمور كلها جنس واحد وإن 
احتلف أسماؤها وأوصافها وبلدانهاء قال: ولا يجوز بيع بعضها ببعض إلا سواء 
بسواء فى الكيل عينا بعين» وإذا استويا فى الكيل جاز» وإن تفاضل فى غيره من 
الأوصافء وإن تفاضلا فى الكيل لايجوز وإن استويا فى غيره من الأوصاف» ولو 
بيع بعضها ببعض مجازفة لم يجزء إلا إذا عرف تساويهما فى الكيل قبل التفرق 
بالأبدان فى مجلس العقدء وكذلك الحنطة كلها نوع واحدء وإِن اختلفت 


ع 


أسماؤها وأوصافها وبلدانها. 


الفتاوى التاتارحانية /701'-كتاب البيوعح 5١6١‏ الفصل:/1١2‏ بيع الجنس بالجنس ج:٠/‏ 
17١5 5‏ :- ولو بيع التمر بالعنب» أو بالزييب» أو بالحنطة يجوز متفاضلا بعد 
أن يكون عينا بعين» ولايجوز نسيئة» ولو باع حيوانا بحيوان نسأ لايجوز عندناء وعند 
الشافعى يجوزء وفى الكافى: البر والشعير جنسان لاختلافهما اسما ومعنى» خلافا 
لمالك» ولو بيع بعضها ببعض قدرا وتساويا فى الوزن لايجوز» وروى عن أبى يوسف 
أنه قال: إذا غلب استعمال الناس بالوزن يكون وزنياء ويعتبر التساوى فى الوزن. 
105 :-م: ولاخير فى بيع الحنطةبالدقيق متفاضلاء وفى السراجية: بيع 
الحنطة بالدقيق يجوز إذا تساويا كيلاء ويجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا تساويا كيلاء 
ويجوز بيعه فى الذمة كيلاء ويجوز استقراضه كيلا؛ وحكى عن الشيخ الإمام أبى بكر 
محمد بن الفضل: أن بيع الدقيق بالدقيق إذا تساويا كيلا إنما يجوز إذا كانا مكبوسين. 


-:١! ١4‏ أخرج الفرمذى عن عبادة بن الصامت عن النبى صلى الله علية وسلم 
قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل» والفضة بالفضة مثلا بمثل» والتمر بالتمر مثلا بمثل» والبر بالبر 
مثلا بمثلء والملح بالملح مثلا بمثل» والشعير بالشعير مثلا بمثل» فمن زاد أو ازادد فقد أربى» 
بيعو الذهب بالفضة كيف شتتم يدا بيد» وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد» وبيعوا شعير بالتمر 
كيف شئتم يدا بيدء سنن الترمذىء البيو ع» باب ماجاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية 
التفاضل فيه /١‏ 715 برقم: .١75/‏ 

وأخرج الطحاوى معناه» شرح معانى الآثار» البيو ع» باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا 
1١؟‏ برقم: 19609ه. 

وأخخرج أبو يعلى عن أبى الزبير المكى قال: سألت جابر بن عبداللّه عن الحنطة بالتمر وفضل 
يدا بيد؟ فقال: قد كنا على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم نشترى الصاع الحنطة بستة آصع 
من تمريدا بيد» فإن كان نوعا واحدا فلاخير فيه إلا مثلا بمثل» مسند أبى يعلى الموصلى 7/7" 
برقم: 277٠‏ مجمع الزوائدء البيوع» باب بيع الطعام بالطعام 5/ 5 .١١‏ 

-:١ 5‏ أحرج ابن أبى شبية عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن قفيز 
حنطة بقفيزى دقيق؟ فكرهاه. 

وأحرج أيضاعن الحسن: أنه كرهه إلا وزنا بوزن» مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» 
فى السويق بالحنطة وأشباهه» من أجازه 55٠/١١‏ برقم: 70519 5051540. 


الفتاوى التاتارخانية "١١‏ -كتاب البيوع ا الفصل: ١/‏ بيع الجنس بالجنس ج:/ 

١ 57‏ :- وفى المضمرات: أما بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا يدا بيد 
وصمعة يعدن كعد أبن ررض وامتعياق» فال الففية يوا اللي رنعشة لمك وريه ا ل 
وذكر القدورى أنهم أحمعوا على جواز بيع الخبز بالحنطة والدقيق يدا بيد» سواء 
كانت الحنطة أقل أو أكثر» ولايجوز بيع دقيق الحنطة بسويقها عند أبى حنيفة سواء 
تساويا أو تفاضلاء وقالا: يجوز بيع أحدهما بالآخر متساويا ومتفاضلا. 

١١7‏ : وفى فتاوى آهو: باع الرغيف بالرغيفين» أو الخبز بالخبزين 
ذكر فى موضع لايجوز» وفى المنتقى: يجوزء وسكئل الرومى عن الأرز؟ قال: إن 
كان رطبا فمن ذوات القيم كالحنطة المبلولة» وفى أدب القاضى: إذا صب ماء فى 
طعام رجحل من غير قصد فأفسده إن شاء أمسكه ولا يرجع عليه بشيء» وإن شاء 
دفع ويرجع عليه بمثله. 

-:١ 3١‏ م: وإذا باع الحنطة بالحنطة وزنا لايجوزء وفى الفتاوى الخلاصة: 
وإن كانا يتماثلان وزناء فإن علم أنهما يتماثلان كيلا يجوزء م: فالأصل أن ماثبت 
كيلهبالنص لايجوز بيعه بجنسه وزنا كالحنطة بالحنطة» وما ثبت وزنه بالنص 
لايجوز بيعه بجنسه كيلاء كالدراهم بالدراهم كيلا والدنانير بالدنانير كيلاء وما 
لانص فيه» ولكن عرف كونه مكيلا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فهو 
مكيل أبدا وإن اعتاد الناس بيعه وزنا فى زمانناء وماعرف كونه موزونا فى ذلك 
الوقت فهو موزون أبداء وما لم يعرف حاله على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
يعتبر فيه عرف الناس» فإن تعارفوا كيله فهو مكيل» وإن تعارفوا وزنه فهو موزونء 
وإن تعارفوا كيله وزنه فهو كيلى ووزنىء وهذا كله قول أبى حنيفة 


١ "١5‏ :- أحرج عبد الرزاق عن مجاهد كان لايرى بأسا بالحنطة بالدقيق» والدقيق 
بالخبز» مصنف عبد الرزاق» البيو ع» باب الطعام مثلا بمثل 8/ 7٠‏ برقم: 411/8 .١‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة عنه قال: لابأس بالحنطة بالدقيق» والحنطة بالسويقء والدقيق بالحنطة» 
والخبز بالحنطة والفلس بالفلسين يدا بيدء مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى السويق 
بالحنطة وأشباههء من أجازه 59/١٠١‏ ه برقم: .7١5575‏ 


الفتاوى التاتارحانية /1١7-كتاب‏ البيوع 787 الفصل: 031 بيع الجنس بالجنس ج:٠/‏ 
و محمد وتحنهها الله وأماعلى قول أب يوسن المسير قن ججميع الأشياء العرف 
سواء عرف كونه مكيلا على عهد رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم أو موزوناء قال 
شيخ الإسلام: وأحجمعوا على أن ماثبت كيله بالنص إذا بيع وزنا بالدراهم يجوزء 
وكذلك ماثبت وزنه بالنص إذا بيع كيلا بالدراهم يجوز. 

8 وعن محمد فى المنتقى فى باب صفة تسليم الثمن والمثمن: 
أن شراء البر وزنا لايجوزء فإن أحذه رد مثله بكيله» فإن أكله قبل أن يكيله فالقول 
قولهء أنه كذا كذا قفيزا؛ وفى الظهيرية: وعند أبى يوسف يجوز إذا اعتاد الناس» 
وهذا إذا باع من الحنطة قدر مايدخل تحت الكيلء فإن كانت الحنطة قليلة 
لاتدحل تحت الكيل يجوزهء م: قال محمد: واستحسن بالتمر أن يجوز بيعه وزنا إذا 
كان التمر بعينه فيقول: أبيعك منه كذا رطلا بدرهم. 

- وفى الهداية: وكل ماينسب إلى الرطل فهو وزنى معناه 
بالأواقى» وفى الكافى: كالأدهان ونحوهاءم: إذا كان موزونا فلو بيع بمكيل 
لايعرف وزنه بمكيل بمثله لايجوز لتوهم الفضل فى الوزن» وفى شرح الطحاوى: 
ولو تبايعا وزنا بوزن موزونين وهو مأكول أو مشروب كالدهن والزيت والخل 
والرب وما أشبه ذلك لايجوز إلا وزنا بوزن فى قولهم جميعاء عندهما لوجود 
الوزن وعنده لوجود الطعم. 

-0١‏ وفى فتاوى آهو: سئل القاضى بديع الدين عمن جعل فى كفة 
الميزان تبرا» وفى كفة أخرى ذهبا مضروبة وأحذ الميزان تا برابرايستاد فأحذ صاحب 
التبر الذهب» وأحذ صاحب الذهب التبر؟ قال: لايجوز إن لم يكونا يعلمان وزن 
الذهب الذى فى كفة الميزان» وفى اليتيمة: سكل الحسن بن على المرغينانى عن الغزل 
المصبوغ: أهو من ذوات الأمثال أم من ذوات القيم؟ فقال: من ذوات الأمثال. 

5:-: وفى فتاوى آهو: أتلف خبز إنسان فعليه القيمة» وقال القاضى 
فخخرالدين:إنه مثلى مطلقا رطبا كان أو يابسا مرقوقا أو غير مرقوق» وقال القاضى 
بديع الدين فى المرقوق: أنه مثلى وفى غير المرقوق أنه قيمى رطبا كان أو يابساء وقال 


الفتاوى التاتارخانية "١‏ -كتاب البيوع 5 الفصل: ١/‏ بيع الجنس بالجنس ج:/ 
القاضى بديع الدين: الصابون مثلى» وقال القاضى جتهنال الدين: وزنى» وقال أيضا: 
السكر مثلى» والسديم قيمى» والأبريسم على ظاهر الرواية مثلى» سئل القاضى برهان 
الدين: أبريسم بافته مثلى أم قيمى؟ قال: اكر بافته در تفاوت فاحش نباشد ميان أهل 
صناعت قيمى» وذكر فى الأصل أن الدقيق مثلى كالحنطة» وهو الصحيح. 

-:١! 37‏ واستقراض اللحم وزنا يجوزهء و بإاتلافه يضمن القيمة» 
وفى البرهانية: واحتار الشيخ على الإسبيجابى أنه مضمون بالمثل؛ وحمل رواية 
الجامع على ماإذا انقطع عن أيدى الناس» وإذا اشترى شيئا بلحم ذكره فى الإجارات 
أنه يصلح أجرة فيصلح ثمناء قيل: ذلك قولهماء وقيل: بل هو قول الكل» قال برهان 
الدين: الألية والشحم مثل اللحم فى هذا الحكم على الاختلافء وهذا إذا كان غير 
مصالحء أما المصالح فقيمى. 
سنبلها قيمىء والماء مثلى» والتراب قيمى والسرقين قيمى» والكاغذ من ذوات 
الأمثال؛ لأنه من الأعداد المتقاربة. 

76- قال رضى اللّه عنه: والأديم إذا دبغ نوعا معينا فهى من ذوات 
فيها إذا كان وصفه بصفة لاتتمكن المنازعة بينهما فى التسلم والتسليم» قال رضى 
اللّه غنه: فى حق جوازالسلم ملحق بذوات الأمثال وهو من ذوات القيم فى باب 
العدديات» وفى المنتقى: فى باب السلم: لاتجوز الحنطة فى السلم وزناء وفى آخر 
هذا الباب: وقال أبو يوسف: لابأس فى السلم فى الحنطة بالوزن» وروى بشر بن 
الوليد عن أبى يوسف: إذا أسلم فى التمروزنا جحاز استحساناء وروى الحسن بن 
زياد عن أبى حنيفة رضى اللّه عنه لايجوز. 

5-: وفى الجامع الصغير العتابى: ولو اشترى من المكيلات أو 


القبض ولايحتاج إلى الكيل والوزن» ولو اشتراه على أنه عشرة أقفزة لم يجز التصرف 


الفتاوى التاتارحانية /71'-كتاب البيو ع 5166 الفصل:/1١20‏ بيع الجنس بالجنس ج:٠/‏ 
إلا بعد القبض والكيلء م: وفى المنتقى عن محمد: لاتجوز الحنطة أن تقرض وزناء 
فإن أحذها وأكلها قبل أن يكيلها فالقول قول المستقرضء أنها كذا وكذا قفيزا. 
7 :- وقال هشام: قلت لمحمد رحمه اللّه: إن التمر الذى يباع وزنا 
فماتقول فيمن يقرضه وزنا؟ قال: لايصلح ذلكء» وفى باب الربا فى المنتقى: إذا باع 
تمرا بتمر مثلا بمثل كيلا وتفاوتا فى الوزن يجوزء وإن كان مثلا بمثل وزنا والكيل 
يتفاوت» ذكر فى موضع آخر من هذا الباب أنه يجوزء وذكر فى ذلك الموضع من 
آخر الباب: أنه إذا باع تمرا كيلا بتمر وزنا مقدار الكيل على تسمية الوزن لايجوزء 
وفى هذا الباب أيضا: إذا بيع رطل برطل من سمن الغنم كيلا بالرطل من سمن الغنم 
وزنا بالميزان فالبيع باطل حتى يعلما قبل البيع أنهما سواء لايختلفان كيلا ولاوزناء 
والعسل والسمن والزيت على وزن الميزان إذا اتفق جاز وإن كان يختلف فى الكيل 
الرطل؛ وفى هذا الباب أيضا: وكل مايكال ويوزن فلا بأس ببيعه بجنسه كيلا ووزنا. 
4- وفى الأصل: ولاخير فى بيع الحنطة بالحنطة مجازفة» قالوا: 
وهذا إذا كانت الحنطة بحيث تكالء فأما إذا كانت قليلة يجوز بيع البعض بالبعض 
مجازفة؛ قالوا: وكذلك الجواب فى كل مكيل أو موزون» وإن بيعت الحنطة بالحنطة 
١48‏ :- وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: بعتك هذه النقرة بهذه النقرة» أو 
هذه الصبرة بهذه الصبرة» وتجازفاء ثم توازنا أو تكايلا وكانتا سواء لم يجزء إلا رواية 
عن زفرء وعن محمد: إذا تكايلا أو توازنافى المجلس حازء وروى: إن تصادقا على 
تاعرج سل عن أن الريير قال سمعت جاب إن عبد الله يقول+ انين رسموئل 


الله صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمرء لايُعلّم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر» صحيح 
مسلمء البيوع» باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر ”/ ” برقم: 0ه .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية /1١7-كتاب‏ البيوع 78 الفصل: 031 بيع الجنس بالجنس ج:٠/‏ 
التساوى جازء والإإفلاء ولو تبايعا هذه الألف بهذه الألف وتفرقا قبل الوزن وقبل 
التتصادق لم يجزء وكذلك لو تبايعا دراهم هذا الكيس بدراهم هذا الكيسء ولو قال: 
بعتنك هذه الدراهم على أنها عشرون بعشرة» فإذا هو عشرة لم يجز. 

- ولو باع هذا الرطب على أنه قفيز بقفيز رطب فتكايلا فييسا قبل 
التقابض خيراء ولو يبس أحدهما فمشتريه بالخيار» ولو يبس أحدهما قبل الكيل بطل 
عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما اللّه إذا نقص بالجفافء قيل فى الخواتيم التى تباع 
عددا: لايجرى فيه الرباء وتأويله: إذا كانت فصوصها ومساميرها مختلفة» 
وفى الذحيرة: ويجوز بيع الفضة بالفضة الكفة بالكفة وإن لم يعلم مقدار كل واحد 
منهماء وفى السراجية: ولو باع قفيز شعير بقفيزى حنطة أو على القلب فهو جائز. 

-١‏ وفى شرح الطحاوى: وإذا تبايعا كيليا بكيلى أو وزنيا بوزنى 
كلاهما من جنس واحدء أو من جنسين مختلفين» كما إذا باع حنطة بحنطة أو 
بشعيرء فإن التقابض قبل التفرق بالأبدان من شرطه عندناء وعنده ليس من شرطه فلو 
كان أحدهما عينا أضيف إليه العقد والآحر دينا موصوفا فى الذمة» فإنه ينظر: إن جعل 
الدين ثمنا والعين مبيعا حاز بشرط أن يقبض الدين قبل التفرق بالأبدان» وإن جعل 
العين ثمنا والدين مثمنا لايجوز وإن أحضر فى المجلسء وفى الفتاوى الخخلاصة: ولو 


١‏ 1:- قول المصنف: ”وفى السراجية: “ أخرج البيهقى عن أبى الأشعث 
الصنعانى أنه شاهد خطبة عبادة يحدث عن النبى صلى اللّه عليه وسلم» فذكر الحديث وفيه: 
ولابأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهماء السنن الكبرى للبيهقىء البيوع» باب جواز التفاضل فى 
الجنسين» وأن البر بالشعير جنسان مع تحريم النساء الخ /8/ ١١9‏ برقم: .٠١51517‏ 

١ "1١/١‏ :- أتعرج مالك عن عبداللّه بن عمر: أن عمر بن الطاب قال: لاتبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل» 
ولاتشفوا بعهضاعلى بعضء ولاتبيعوا شيئا منها غائبا بناجز» وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا 
تنظرهء إنى أخاف عليكم الرماء» والرماء هو الرباء الموطأ للإمام مالك» البيوع /١7‏ باب بيع الذهب 
بالفضة تبرا وعيناء ٠‏ 4 برقم: 68 7. 


الفتاوى التاتارحانية /1؟-كتاب البيوع /581 الفصل: 01 بيع الجنس بالجدس ج:./ 
باع كر حنطة وكر شعير بكرى حنطة أو كرى شعير جاز عند الثلاثة» بخملاف مالو 
باع ثوبا وعشرة دراهم بشوب وعشرة دراهم حيث لاتصرف الدراهم إلى الثوب» 
وإنما تصرف الدراهم إلى الدراهم حتى يشترط التقابض. 

“مم : وفى الأصل: إذا باع قفيز حنطة بنصف قفيز هو أجود منها 
لايجوزء وبهذه المسألة تبين أن أدنى مايكون مال الربا من الحنطة نصف قفيز» وذكر 
شمس الأئمة السرحسى فى كتاب الصرف: أن أدنى مايجرى فيه الربا من الأشياء 
المكيلة نحو الحنطة وأشباهها نصف صاع وذلك مدّانء حتى لو باع مدين من 
الحنطة بثلاثة أمناء من الحنطة فصاعدا لايجوزء وكذلك إذا باع منوين من الشعير 
بشلاثة أمناء من الشعير لايجوزء ولو باع منا من الحنطة بمنوين من الحنطة أو منا من 
الشعير بمنوين من الشعير لايجوزء وكذا لو باع نصف من من الحنطة بمنوين من 
الحنطة فصاعدا لايجوز. 

-:١ 7077‏ وإذا باع الدقيق بالدقيق وزنا لايجوز» وفى الفتاوى الخلاصة: 
لامتماثلا ولا متفاضلاء كما لايجوز بيع الحنطة بالحنطة وزناء وبيع السويق بالسويق 
وبيع النخالة بالسويق نظير بيع الدقيق بالدقيق» وإذا باع دقيقا منخولا بدقيق غير 
منخول جاز إذا تساويا؛ لأنهما جنس واحد إلا أن أحدهما أحود» وبيع الحنطة 
بالسويق نظير بيع الحنطة بالدقيق. 

١١5‏ :- وبيع الدقيق بالحبز وبيع الحنطة بالخبز يجوز متساويا ومتفاضلا 
بعد أن يكون يدا بيد» وفى شرح الطحاوى: أن بيع الحنطة والدقيق بالحبز لايجوز 
عند أبى حنيفة لايدا بيد ولا نسيئة» وعندهما يجوز كيفما كان» وفى الظهيرية: وبيع 
الحنطة بالخبز والخبز بالحنطة وبيع الدقيق بالخبز والخبز بالدقيق» قال مشايخنا: 


١١ 14‏ 1:- أحرج عبد الرزاق عند قتادة قال: لابأس بالدقيق بالخبزء والبر 
بالخبزء يدا بيد قال: إنه قد حرج من الكيل» مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الطعام مثلا بمثل 
رق ا 


الفتاوى التاتارخانية /١17-كتاب‏ البيوع 6/١‏ الفصل: 01 بيع الجنس بالجنس ج:٠/‏ 
يجوزمتساويا ومتفاضلاء وفى الفتاوى الخلاصة: هذا إذا كانا نقدين» فإن كان 
أحدهما نقدا والآخر نسيئة ينظر: إن كان النقد هو الخبز والحنطة أو الدقيق نسيئة 
يجوز» وعلى القلب لايجوز عند أبى حنيفة» وعند أبى يوسف يجوز. 

أبى يوسفء» وتفسير الاعتبار: أن تكون النخالة الخالصة أكثر من النخخالة التى فى الدقيق» 
وكال معيه ويه 1ن دمع دز انان كنا وق القلميرية :وذ اويا ونا 
يجوز م: وبيع الدقيق بالسويق لايجوز على قول أبى حنيفة تساويا كيلا أو تفاضلاء 
وعندهما يجوز تساويا أو تفاضلا بعد أن يكون يدا بيد» وفى الفتاوى العتابية: ولو باع 
قفيزى حنطة بقفيز دقيق ودرهم عند محمد يجوز وعند أبى حينفة وأبى يوسف: 
لايجوز؛ لأنه لايدرى حصة الدقيق من الحنطة» وقال أبو يوسف رحمه اللّه: يكره الحيلة 
بأن يجعل بين الدراهم فلسا لأحل الفضلء» وعند أبى حنيفة لابأس به. 

7657م م: وإذا باع الزيت بالزيتون فهو على أربعة أوجه: (١)اما‏ أن 
كان الدهن الخالص أكثر من الدهن الذى فى الزيتون» ففى هذا الوجه البيع جائزء 
ويجعل الدهن الذى فى الزيتون بمثله من الدهن الخالص والباقى من الدهن 
الخالص يجعل بإزاء الثفل» (؟) وإذا كان الدهن الخالص مثل الدهن الذى فى 
الزيتون لايجوز البيع» (؟) وهكذا إذا كان الثفل فى الآخر شيئا له قيمة» فإن لم تكن 
له قيمة جاز البيع فى هذا الوحه» (5) وإن كان الدهن الخالص أقل من الدهن الذى 
فى الزيتون لايجوز البيع» وإن كان لايدرى لايجوز. 

17- وإذا باع دهن السمسم بالسمسم, أو العصير بالعنب» أو التمر 
الذئ :فيه :نوز بالنبر الى ليس فيه نوي أو الرظب:بالدسن» أو الليق والشمن» أو 
المحلوج بالقطن» أو الغزل بالقطن» أو لب الجوز بالجوزء وفى الخانية: والشاة 
اللبون باللبن» م: فهو على ماذكرنا فى بيع الزيت بالزيتون» وهذا الذى ذكرنا قول 
علمائنا رحمهم اللّهء وقال مالك والشافعى: لايجوز البيع وإن كان المفرز أكثر فى 


الفتاوى التاتارحانية /01”'-كتاب البيوعح 5١64‏ الفصل:/1١20‏ بيع الجنس بالجنس ج:٠/‏ 

37 ط١:-‏ وفى الفتاوى العتابية: والزيت المطبوخ المطيب بغير مطبوخ 
لايجوز إلا متساوياء إلا أن يكون الرائحة التى يطبخ بها يزيد فى وزنه بحيث لو 
حلص نقصء والخل بالبنفسج يجوز مطلقاء وقيل فى الزيت المطبوخ بغير 
المطبوخ كذلك» وفى اليتيمة: سألت أبا الفضل: لو باع منْ دبس بمّني دبس؟ قال: 
لايجوز كمافى بيع المقلية بالمقلية» وأشار إلى أن التفاوت من حهة النار معتبر 
حتى لو باع العصير بالعصير مثلا بمثل يجوز» ولو صار دبسا بغير نار كماء الرطب» 
فإنه يكون مثليا أيضا. 

1:48 :- وفى الظهيرية: ولو باع الخل بالعصير متفاضلا لايجوزء وإذا 
اشترى تمرا بنوى تمر لايجوز إلا إذا كان مافى التمر من النوى أقل» وكذا إذا اشترى 
قطنا بحب قطن و كذا إذا اشترى دقيقا غير منخول بنخالة» وإذا باع السمن بالزبد 
فعن أبى حنيفة أنه أفسده على كل حال» وفى الخانية: باع حب القطن بالقطن وكان 
لايدرى أن مافى القطن أقل لايجوزء وكذلك بيع العنب بالزبيب وبيع النحاس 
الأحمر بالنحاس الأبيضء إن علم أن النحاس الأحمر أكثر جاز وإلا فلا. 

© : م: وذكر المعلى عن أبى يوسف أنه يكره التمرة بالتمرتين» وكان 
يقول: كل شيء حرم منه الكثير فالقايل منه حرام» وروى الحسن عن أبى حنيفة فى 
المجرد فى مائة حوزة بمائتى حوزة يدا بيد بأعيانها يجوز وفى الأصل: لو باع تمرة 
بتمرتين أو جوزة بجوزتين أو تفاحة بتفاحتين» وفى فتاوى آهو: أو بيضة ببيضتين» م: 
فالبيع جائز عندنا من غير ذكر حلاف. 

-:١ ١‏ وإذا باع شاة بلحمء فإن كانت الشاة مذبوحة مسلوحة حاز 
إذا تساويا وزناء وإن كانت مذبوحة غير مسلوخة لايجوز إلا على سبيل 
الاعتبارء بأن كان اللحم المفصول أكثر منه» وأراد بغير المسلوخ غير مفصول 
عن السقطء وإنما شرط بأن يكون اللحم المفصول أكثر ليصير بعضه بإزاء 
السقط؛ وإن كانت حية فالقياس أن لايجوز إلا على سبيل الاعتبار» وهو قول 
محمدء وعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف من غير اعتبار. 
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١5‏ :- وفى شرح الطحاوى: وإذا اشترى حيوانا بلحم بخلافه جاز 
كيفما كان بعد أن يكون عينا بعين عندناء وعند الشافعى لايجوز بيع اللحم 
بالحيوان سواء كان اللحم من جنسه أو من حلاف جنسه. 

١7١87‏ :- وفيه: ولو اشترى شاة حية بشاة مذبوحة غير مسلوحة يجوز فى 
قولهم جميعاء وكذلك لو اشترى شاتين حيتين بشاة واحدة مذبوحة غير مسلوخة جازء 
ولو اشترى شاتين مذبوحتين غير مسلوختين بشاة واحدة مذبوحة مسلوحة لم يجزء ولو 
اشترى مسلوختين بشاءة مسلوحة لم يجزء إلا إذا كانا متساويتين فى الوزن فحينشذ 
يجوز وإذا باع ثوبا منسوجا بالذهب بالذهب الخالص لابد لجوازه من اعتباره» وهو 
أن يكون الذهب المنفصل أكثرء وفى الملتقط: ولا بأس ببيع العدالية بالعداليتين» اتفق 
ضربهما أو اختلف إذا كان الغالب هو الغش. 

١45‏ : م: ولو باع قمقمة من حديد أو صفر أو نحاس بقمقمتين من 
حنسها وتلك القمقمة لاتباع وزناء فإنه يجوز يدا بيد» بحلاف قمقمة من ذهب أو 
فضة بقمقمتين من ذلك حيث لايجوزء وإن تعارف الناس بيعها عدداء وفى البقالى: 
إن فى اعتبار الذهب فى السيف روايتين» ولايعتبر العلم فى الثوب» وعن أبى حنيفة 
وأبى يوسف أنه يعتبر. 

-:!١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو باع دارا فى سقوفها ذهب بذهب 
فى رواية: لايجوز بدون الاعتبار؛ لأن الذهب لايكون تبعاء بحلاف علم الذهب 
والأبريسم فى الثوب» فإنه لايعتبر؛ لأنه بيع محض. 

65 : ويجوز بيع معدن الذهب بالذهبء وقال أبو يوسف: لايجوز 
بدون الاعتبار» وفى كل موضع يعتبر التساوى لايجوز ما لم تعرف المساواة كالقلب 
المحشو والسيف المحلىء» وقال زفر والحسن: يجوز حين يعرف التفاضل به. 


ارا ؟" -:١‏ أخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب أنه كره أن يباع حي بميت» يعنى: 
الشاة القائمة بالمذبوح» قال سفيان: ولانرى به بأسا. 

وأخرج أيضا عن ابن عباس قال: لابأس أن يباع اللحم بالشاة» مصنف عبد الرزاق» البيوع» 
باب بيع الحي بالميت 8/ 777 برقم: .١5417515 ١5155‏ 
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07 : ولو باع إناء فضة على أنه مائة بمائة درهم وتقابضا فزاد أو 
نقص» فى المجرد: إنه فاسدء وقيل: يجوز بمثل الموجود ويخير المشترى» وإن 
افترقا بطل فيما زاد» ولو كان بيع بدنانير حازء فإن نقص يخير» ويجوز بقدره. 
4 ولو باع نقرة على أنها مائة بمائة حاز بقدره إن نقص» وإن زاد 
ترد الزيادة ويخير فى الوحهين» ولو باع النقرة كل عشرين مثقالا بدنانير» ولايعرف 
قدرها لم يجزء إلا أن يزنها فى المجلس ويعطى ثمنها؛ وإن كان مكانها إبريق فضة 
والمسألة بحالها لم يجزء فإن قال: على أنها مائة» يجوز ويخير فى الزيادة والنقصان» 
فإن لم يقل: على أنها مائة» لم يجزء إلا أن يزنها فى المجلس ويعطى ثمنها. 
-:١368‏ م: وإذا اشترى شاة حية على ظهرها صوف بصوف منفصل 
لايجوزء إلا على طريق الاعتبار بأن يكون الصوف المنفصل أكثر من الصوف 
الذى على ظهر الشاة» وكذلك إذا باع شاة فى ضرعها لبن بلبن منفصل لم يجزء إلا 
على طريق الاعتبار» أطلق محمد الجواب فى الأصل فى المسألتين» قال الطحاوى: 
ماذكر محمد فى المسألتين قوله: أما على قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما 
الله يجوز هذا البيع من غير صفة الاعتبار وفى الخانية: والصحيح هو الأول م: 
ومن المشايخ من قال: ماذكرنا من الجواب قول الكل وإطلاق محمد يدل عليه» 
وفى نوادرهشام: قال: أخبرنى محمد أن أبا يوسف قال: لاخير فى صوف شاة 
بصوف على ظهرها إلا أن يكون الصوف المنفصل أكثر من الصوف الذى على 
ظهر الشاة» وأمافى اللبن فهو جائز» وإن كان اللبن أقل مما فى ضرعها؛ وذكر 
الملل عن أل نوملس ركبية لفق انلزن أنه لانكوز أيكنا: 
- وفى شرح الطحاوى: إذا اشترى بدهن الكتان كتاناء أو اشترى 
بالعصير عنباء أو اشترى بالسمن لبنا وفيه سمنء أو اشترى نخخلا بتمر وعلى النخل 
تمر»فإن البيع لايجوز حتى يكون وزن المنفرد أكثر» فيصرف المثل إلى المثل 
والزيادة بإزاء الفضلء م: قال هشام: سألت أبا يوسف عن دورق عصير بدورق خحل 
لابأس به» وأما دورق عصير بدورق بختج لايجوزء وروى أبو سليمان عن أبى 
يوسف فى بيع العصير بالبختج على خلاف رواية هشام. 
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01- وذكرأبو سليمان عن محمد: لابأس بالخبز قرص بقرصين يدا 
بيد وإن كان بعض ذلك أكبر من بعضء» وفى الظهيرية: ولو باع الخبز بالخبز 
متفاضلا عدداءأو وزنا قال أبو حنيفة رحمه اللّه: الخبر ليس بوزنى ولا عددى» 
وقال محماد: هو عددىء وقال أبو يوسف: هو وزنى إلا أن يكون قليلا لايدحل 
تحت الوزن فيجوز بيع الواحد بالمثنى» وإن كان كثيرا لايجوز. 

65م م: ذكر أبو الحسن الكرحى أن ثمار النخيل كلها جنس واحد 
وإن احعتلفت ألوانهاء وأما بقية الثمار فثمرة كل نوع من الشجرة جنس واحد 
كالعنب كلهاجنس واحدء وإن اختلفت ألوانها وأجناسهاء وكذلك الكمثرى كلها 
جنس واحد وإن احتلفت ألوانهاء وكذلك التفاح كلها جنس واحدء حتى لم يجز 
بيع نوع من العنب بنوع آخر من العنب متفاضلاء وعلى هذا التفاح والكمثرى» 
ويجوز بيع الكمثرى بالتفاح متفاضلا وكذا بيع التفاح بالعنب متفاضلا. 

- واللحوم معتبرة بأصولهاء فالبقر والجواميس جنس واحد فلا 
يجوز بيع لحم أحدهما بالآخر متفاضلاء والإبل جنس واحد عرابها وبخخاتهاء وكذا 
الغنم جنس واحد ضأنها ومعزهاء وزاد فى المنتقى: والضأن والمعز جنس واحد فى 
اللبن واللحمء ولو باع لحم الغنم بلحم البقر متفاضلا يجوز عندنا اعتبارا بالأصول. 

١7١1 4‏ :- وفى الفتاوى العتابية: واللحم الني بالمطبوخ يجوز سواء عند 
أصحابنا رحمهم الله ويحرم التفاضلء» إلا أن يكون فى المطبوخ شيء من التوابل» 
وعن أبى يوسف أن التفاضل فى اللحم المطبوخ لايعتبر. 

: ولو باع لبن الغنم بابن البقر متفاضلا يجوزء ويعتبر فى اللبن 
الأصول أيضا كما فى اللحم؛ وفى الحاوى: وبيع لبن الإبل بلبن الضأن متفاوتا لايجوزء 
وقيل: يجوز لجعلهما كنوعين مختلفين» م: وفى نوادر ابن سماعة عن أبى يوسف فى 
الابن المخيض مع اللبن الحليب: إذا كان المخيض اثنين والحليب واحدا لابأس به» 
وإن كان المخيض واحدا والحليب اثنين فلا خير فيه من قبل أن الحليب فيه زيادة زبد؛ 
وقيل أيضا: فيما إذا كان الحليب اثنين إن كان بحيث لو أخرج زبده نقص منه رطل فهو 
جائز» وإن كان لاينقص فلا خير فيه. 
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١ 57‏ :- وفى الفتاوى العتابية: وعن أبى يوسف: لايجوز اللبن بالجبن 
ولا بالمصل» ويجوز السمن بالجبن» وعن أبى يوسف: يجوز اللبن بالزيد والسمن 
والجبن والمخيض على طريق الاعتبار» وفى التفريد: والأدهان المختلفة كدهن 
البنفسج والخيرى ودهن الكتان والسمسم أجناس مختلفة» ول الدقل مع حل 
العنب جنسان للاحتلاف بين أصليهماء ذكره فى الهداية» وفى الفتاوى العتابية: 
ويجوز الجبن بلبن حليب قل منه» أو كثر إذا علم أنه إذا صار جبنا كان أقل فيكون 
ذلك الماء بفضله إذا حرج منه السمنء وعن أبى يوسف: إذا خلط الدقيق 
بالزعفران وصفر ليتخذ حبيصا جاز بأكثر» م: وفى نوادر بشر عن أبى يوسف أن 
الزبيب جنس واحد وإن احتلفت ألوانه وأجناسه. 

١7‏ 3- وفيه أيضا: لحوم الطيور ومالايوزن من اللحمان فلا بأس به 
واحدا باثنين يدا بيد» ولاخير فيه نسيئة» ولا بأس بالسمك واحدا باثنين؛ لأنه 
لايجوز بوزنء وإن كان جنس منه يوزن فلا حير فيما يوزن منه إلا مثلا بمثل» قال: 
وكل مصر لايوزن فيه اللحم فلا بأس بأن يباع هناك طابق بطابقين» وينظر فى ذلك 
حال أهل البلدة» وطوابق الشاة أعضاؤها. 

1-4 والحديد والرصاص والصفر والشبه أجناس لاختلاف 
المقاصد والإسم والصورة» وفى الظهيرية: ولو باع إناء حديد بحديد: إن كان 
الإناء يباع وزنا تعتبر المساواة فى الوزن» وكذا إذا كان الإناء من نحاس أو صفر 
بيع بصفر أو نحاسء» م: والهروى مع المروى جنسان مختلفان لاحتلاف المقصود 
والصورة» وكذلك الثوب المتخذ من القطن مع الثوب المتخذ من الكتان جنسان» 
وكذا الزندنجى مع الودادى جنسان مخختلفان» ذكره شمس الأئمة السرحسى. 

-:١ 8‏ وفى المنتقى: ولا يصح غزل قطن لين بغزل قطن حشن إلا 
مثلا بمثل؛ لأن القطن والقطن سواءء وإنما يفرق بينهما النسج؛ وفى جامع الجوامع: 
وكذا حز كوفى بسوسىء أما ثوبهما فلا بأس يدا بيدء وإن كان أحدهما أكثر وزنا 
ونسيئة لا وفى الخخانية: بيع الغزل بالثوب جائز على كل حال» م: ولابأس بغزل 
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قطن بغزل كتان يدا بيد واحدا باثنين» و كذلك غزل خز بغزل قطن» وكذلك غزل 
شعر بغزل صوف لابأس به واحدا باثنين يدا بيد» وفى الخحانية: وإن كان أحدهما 
نسيئة لايجوزء وفيها: وصوف الغنم الأبيض والأسود جنس واحدء وفى الظهيرية: 
وعن محمد : لو باع لبدا بصوف إن كان اللبد بحال لو نقص يعود صوفا تعتبر 
المساواة فى الوزنء فإن كان لايعود لاتعتبر» وفى الفتاوى العتابية: ويجوز بيع 
الشوب بالغزل كيفما كان إلا ثوبا ينقص» وفى اليتيمة: سكل يوسف بن محمد عن 
رحل باع ديباحا وزنه حمسمائة بأبريسم وزنه ألف هل يجوز هذا البيع أم لا؟ 
فقال: نعم يجوز» وسئل على بن أحمد عمن باع غزلا بالخرص من القطن أكثر من 
وزن الغزل هل يصح هذا البيع؟ فقال: نعم» وسألت عنها والدى؟ فقال: يجوز 
كيفما كان» وسألت عنها عمر الحافظ؟ فقال: فيه احتلاف المشايخ» وفى التفريد: 
والقطن والكتان جنسان. 

من والإلية واللحم جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء 
وكذلك الإلية وشحم البطن جنسان» وشحم الجنب من جنس اللحم وهو مع 
الإلية وشحم البطن جنسانء وفى الخانية: ولاخير فيه نسيئة» م: ولا يجوز بيع غزل 
القطن بالقطن متساوياء فهو نظير الحنطة مع الدقيق» والخل مع الزيت جنسان. 

-:١ ١‏ ويجوز بيع قفيز سمسم مربى بقفيز سمسم غير مربى» والزيادة 
بإزاء الرائحة» قال أبو يوسف: إنما تعتبر الرائحة إذا كانت تزيد فى وزنه بحيث لو 
حلص نقصء أما إذا كان لاينتقص لو خلص لم يكن ذلك زيادة فى عينه فلا تعتبر» 
وفى المنتقى: إذا باع مكوك سمسم مربى ببنفسج بخمسة مكاكيك سمسم غير 
مربى يدا بيد يجوزء وإن كان المربى مثله فى الكيل لايجوزء وكذلك سويق 
ملتوت بسمنء أو محلى بسكر بسويق غير ملتوت وغير محلى. 

5-5 وفى المنتقى: عن أبى يوسف أن الصوف والمرعزى 
جحنسان لابأس به واحدا باثنين يدا بيد» والصوف مع الشعر جنسان أيضاء وأما 


الفتاوى التاتارحانية /01”'-كتاب البيوع ١12‏ الفصل:/1١20‏ بيع الجنس بالجنس ج:٠/‏ 
القز مع الأبريسم كالدقيق مع الحنطة» وعن محمد جواز بيع غزل القطن بالقطن 
الصوف بغزله» وفى الظهيرية: ولايجوز بيع الغزل بالقطن إلا متساويا؛ لأن 
أصلهما واحد وكلاهما موزونء وإن رجا من الوزن أو حرج أحدهما من 
الوزن فلا بأس به واحدا باثنين» وإن كان أحدهما نسيئة لايجوز لمكان الوزن» 
م: وفى البقالى: وعن أبى حنيفة جواز التفاضل فى الماء» وعن محمد خلافه» 

- وفى الأصل: إذا باع حنطة قد أدرك فى سنبلها بحنطة منقاة 
حرصا لايجوزء قال شيخ الإسلام: هذا إذا كانت الحنطة المنقاة مثل الحنطة فى 
سنبلها أو أقل أولايدرىء أما إذا كانت أكثر يجوز. 

١ 5‏ وفى البرهانية: رجحل له عشرة دراهم صحاح فأراد أن يبيع من 
إنسان باثنى عشر درهما مكسرا لايجوز؛ لأنه رباء فإن أراد الحيلة» فالحيلة فى ذلك 
أن يستقرض منه اثنى عشر درهما يقبضه العشرة» ثم يبرئه من درهمين. 

: وفيها: رجل باع ثوبا من رجحل بعشرة دراهم مكسرة إلى أحل 


38.3( :- أعمرج مسلم عن حابر بن عبدالله: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم نهى 

والعريفنه البشسازق ولفطونيق رول الثاسنتى الله عليه وبلم عن التخايزة 
إلا العرايا "5٠ /١‏ برقم: 27585٠‏ ف: 75/1. 

-:١ ©‏ أنحرج عبد الرزاق عن أبى معبد مولى ابن عباس» قال: كان ابن عباس يبيع 
عبداله الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء وكان يقول: ليس بين العبد وسيده رباء مصنف عبد الرزاق» 
البيوع» باب ليس بين عبد وسيدهء والمكاتب وسيده رباء 4/ 5/ برقم: 571/8 .١‏ 
شيبة» البيوع والأقضية» من قال: ليس بين العبد وبين سيده ربا 5٠7/١٠١‏ برقم: .5١541١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 707 -كتاب البيوع 615 الفصل: ٠‏ _الماء والجمد ج:/ 
فلما حل الأحل جاء المشترى بتسعة دراهم صحاح فقال: هذه بتلك العشرة» 
لايجوز؛ لأنه رباء والحيلة فى ذلك أنه يدفع هذه التسعة بتسعة» ثم يبرئ البائع عن 
الدرهم الباقى» فإن حاف المشترى أن لايفعل البائع فالوجه فى ذلك أن يدفع 
التسعة وفلساء أو ماأراد من شيء قليل فيصالح على ذلك» وفى الينابيع: ولاربا بين 
المولى وعبده» يريد به إذا كان العبد مأذونا له فى التجارة وعليه دين. 

57 - وفى النوازل: وسئل أبوبكر عن رجل له على رجحل عشرة 
دراهم فأراد أن يؤجحله إلى سنة ويأخذ ثلاثة عشر درهما كيف الحيلة فيه؟ قال: 
يشترى منه بتلك العشرة متاعاء ثم يقبض المتاع منه وقيمته عشرة» ثم يبيع المتاع 
منه بثلاثة عشر درهما إلى سنة. 

م: نوع أخر فى بيع الماء والجمد 

7- قال عليه الصلاة والسلام: ”الناس شركاء فى الثلاث: فى 
الماءء والكلاً» والنار“ والمراد من الماء المذكور فى الحديث: الماء الذى فى الآبار 
والأنهارء أما إذا أحذهء وجعله فى حرة أو ماأشبهها من الأوعية فقد أحرزه فصار 
أحق به فيجوز بيعه وتصرفه» كالصيد الذى يأحذه. 

3١‏ وأما بيع ماجمعه الإنسان فى حوضه من الماء ذكر شيخ الإسلام 


1 1:- أخصرج أبوداؤد عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبى صلى اللّه عليه 
اسلو قنال: غروت مع الش صا الثهعليه وسلمثلاثا أسمعه يقول: المسلمون شركاء فى ثلاكة 
فى الكلاً والماء والنار» سنن أبى داؤدء البيوع» باب فى منع الماء ؟/ 437 برقم: 41/1 7. 

وأخرحه أحمد فى مسنده ه/ 75154 برقم: 41/1 77. 

وأخرجه ابن ماجة عن ابن عباس عن النبى صلى اللّه عليه وسلمء سنن ابن ماجة» الرهون» 
المسلمون شركاء فى ثلاث ١7/7‏ برقم: 41/7 7. 

-::!١‏ أحرج عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: كان 
يعجب مسروقا أن يشترى له روايا من الفرات فيبيعها ويتصدق بثمنهاء قال: وسأل ابن جريج عطاء 
عن الرجل يحمل الماء أ يبيعه؟ قال: لابأس» قد حمله وتعنى فيه» مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب 
بيع الماء وأجر ضراب الفحل ٠١7/8‏ برقم: 2١545455‏ -> 


الفتاوى التاتارحانية 7017 -كتاب البيوع 17 الفصل: ٠ ٠/‏ الماء والجمد ج:/ 
المعروف بخواهرزاده فى شرح كتاب الشرب أن الحوض إذا كان مجصصاء أو 
كان الحوض من نحاس أوصفر جاز البيع على كل حال؛ وكأنه رحمه اللّه جعل 
صاحب الحوض محرزا لماء يجعله فى حوضهه ولكن يشترط أن ينقطع الجرى 
حتى لايختلط المبيع بغير المبيع» وإن لم يكن الحوض من الصفرء أو النحاس أو 
لم يكن مجصصافقد اختلف المشايخ فيه على حسب اختلافهم فى بيع الجمد 
فى المجمدة فى الصيفء والمختار فى هذه المسألة أنه إن سلم أولا على سوم 
البيع» ثم باعه بعد التسليم جاز» وإن باع أولاء ثم سلم لايجوز» ورأيت فى موضع 
آخر: إن كان صاحب الحوض ملا الحوض من ساقية نهر لايجوز بيعه» وإن ملاه 
بالجرة أو القربة جاز البيع. 

8- وروى بشر بن الوليد عن أبى يوسف: إذا هيأ الرجحل مصنعة» 
واستقى الماء بالأوعية» حتى جمع فيها ماء كثيراء ثم باعه جاز البيع» ذكر المسألة مطلقا 
من غير فصل بين حوض وحوضء قال: وإذا كان الماء يجتمع من السيول فلاخير فيه. 

-٠‏ وأما بيع الجمد فى المجمدة: إن كان البيع فى الشتاء وكان 
الجمد بحيث لايذوب فى ذلك الوقت ولايتتقض يجوزءوإن كان البيع فى الصيف 
فقدأنكر بعض مشايخ بلخ» وقال: لايجوز على كل حالء وقال الفقيه أبوبكر 
الإأشككافة ره الله إن سل أو لهال سوم البيع تناع يعد العتاليم يدون البيعء 
وإن باعه أولاء ثم سلم لايجوز البيع» وكان الفقيه أبو جعفر يفتى بالجواز على كل 
حال لتعامل الناس» وكان الفقيه أبو نصر محمد بن سلام البلخى يقول: بجواز البيع 
بعد التسليم وقبل التسليم إذا لم تتخلل بين البيع والتسليم مدة طويلة بأن سلم بعد 
البيع بيوم أو يومينء أما لو سلم بعد ثلاثة أيام لايجوز» وعلى هذا أكثر مشايخ بلخ 


-> وأخرجه ابن أبى شيبة عن ابن حريج فيما قرئ عليه» عن عطاء قال: قلت له: بيع الماء فى 
ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» فى بيع الماء وشرائه 5/8/١ ١‏ برقم: /7151. 


الفتاوى التاتارحانية /٠ا”-كتاب‏ البيوع 51 الفصل:/1ا20 الماءوالجمد ج:/ 
وما وراء النهرء ثم إذا جاز البيع يثبت للمشترى خيار الرؤية إذا رآها حين وقع 
التسليمء فإن رآها بعد ما وقع التسليم» فإن وقع لتمام ثلاثة أيام لم يكن له خيار 
الرؤية» وإن وقع التسليم قبل ذلك يبقى له حيار الرؤية إلى تمام ثلاثة أيام من وقت 
العقدء وفى الفتاوى الخلاصة: استقراض الجمد وزنا صحيحء ولو استقرض فى 
الصيف وسلم فى الشتاء يخرج عن العهدة» والجمد من ذوات القيم» وفى النوازل: 
سثئل أبو جحعفر عن رحل اشترى مجمدة وقبضها ولم يرهاء ثم رآها فأراد ردها قال: 
إن كان رآها حين سلم إليه فله أن يردهاء فإذا رآها بعد ماسلم إليه فليس له أن 
يردها؛ لأنها قد نقصت عنده. 

١-م:وفى‏ كتاب الشرب: إذا باع الشرب وحده لايجوزء وإذا باع 
الشرب مع الأرض يجوزء وإذا باع أرضا مع شرب أرض أخرى لم يذكر محمد هذا 
الفصلء وحكى عن الفقيه أبى نصر محمد بن سلام أنه يجوزهء وقال الفقيه أبوجعفر: 
إليه أشار محمد فى الكتاب» ولو قال: بعتك هذه الأرض بألف وبعت منك شربهاء 
هل يجوز؟ اختلف المشايخ فيه» وفى شرب شيخ الإسلام: إذا اشترى كذا كذا قربة 
ماء من الفرات جاز استحسانا إذا كانت القربة بعينها لتعامل الناس» قيل: إنما يجوز 
إذا بين مكان دفع الماء نحو ”باشكاه كفشكران ببخارى“ وأشباه ذلك. 

5 © : وذكرالحسن بن زياد فى المجرد عن أبى حنيفة فى رحل 
اشترى من سقاء كذا كذا قربة بدرهم من ماء دحلة على أن يوفيها فى منزله» كان 
جائزا إذا كانت قربة بعينهاء و كذلك إذا قال: بعنى كل راويتين من ماء دحلة 
بدرهم على أن توفيها فى منزلى كان حائزاء وروى ابن أبى مالك عن أبى يوسف 
عن أبى حنيفة أن هذا البيع فاسدء وإذا قال لغيره: اسق دوابى كذا شهرا بدرهم 
لم يجزء ولو قال: كل شهر كذاقربة» فهو جائز إذا أراه القربة» ولو قال لغيره: 
أسقيك ملا قراحك ماءء ففتح له من نهر وسقاه فلا شيء له» ولو قال: أسقي دوابك 
من نهرىء أو من حوضى كذا فذلك جائزء وفى الخانية: ولو باع الجمدء أو 
الحطبء أو القصب أو قاراء أو أحمالاء أو حزما لايجوز. 


الفتاوى التاتارحانية 707-كتاب البيو ع 564 الفصل:١0‏ جهالة المبيع أو الثنمن ج:١/‏ 


نوع آخر فى جهالة المبيع أو الثمن 

- فجهاة المبيع أو الثمن مانع جوز البيع إذا كان يتعذر 
معهاالتسليمء فإن كان لايتعذر لم يفسد العقدء كجهالة كيل الصبرة بأن باع صبرة 
معينة ولم يعرف قدر كيلهاء وجهالة عدد الثياب المعينة بأن باع أثوابا معينة ولم 
يعرف عددهاء وفى الفتاوى الخلاصة: ولو باع مائة من من الصبرة لايجوز. 

177١‏ وفى الوقاية: وينعقد البيع فى الطعام والحبوب كيلا وجزافا إن 
بيع بغير جنسهء وبأناء أو حجر معين لم يدر قدره. 

6م :قال محمد فى الجامع الصغير: رجحل اشترى من آخر ثوبا 
كل ذراع بدرهم ولم يعلم قدر جملة الذرعان للثوب» فاعلم بأن هنا أربع مسائل. 

)١( --5‏ إحداها: فى العدديات المتفاوتة» كالأغنام والثياب» 
وصورة المسألة فيها: إذا أشار رجحل إلى قطيع من الغنم؛ أو إلى جراب هروى» 
وقال: بعتك كل شاة منها بعشرة» أو قال: بعتك كل ثوب منها بعشرة» فهذا على 
ثلاثة أوجهء )١(‏ الأول: أن يبين حملة أعداد الأغنام أو الثياب ولم يبين جملة الثمن 
بأن قال: بعتك هذا القطيع وهى مائة شاة كل شاة منها بعشرة» أو قال: بعتك هذا 
الجراب وهو مائة ثوب» كل ثوب بعشرة» ولم يبين جملة الثمن بأن لم يقل: بألف» 


1 جم كات اسع م اعد وا عه ارومتوة الحدرق قال ون 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن شراء مافى بطون الأنعام حتى تضع؛ وعما فى ضروعها إلا 
بكيل» وعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء المغانم حتى تقسمء وعن شراء الصدقات حتى تقبض» 
وعسن ضربة الغائص» سنن ابن ماجة» التجارات» باب النهى عن شراء مافى بطون الأنعام وضروعها 
وضربة الغائص ١5/١‏ برقم: 271357 مسند أحمده */ 437 برقم: .١1١191/‏ 

وأخترج البخمارى عن سالم بن عبداللّه أن عبد الله بن عمر قال: لقد رأيت الناس فى عهد 
النبى صلى اللّهِ عليه وسلم يبتاعون جزافا يعنى الطعام يضربون أن يبيعوه فى مكانهم حتى يؤووه 
إلى رحالهم» صحيح البخارى» البيوع؛ باب من رآى إذا اشترى طعاما جزافا أن لايبيعه حتى يؤويه 
إلى رحله والأدب فى ذلك 787/١‏ برقم: 27٠09٠‏ ف:/7111. 


الفتاوى التاتارحانية 707 -كتاب البيو عه 50/0 الفصل:/0 جهالة المبيع أو الثمن ج:١/‏ 
وفى هذا الوجه يجوز البيع بالإحماع؛ (؟) الوجه الثانى: أن يبين حملة الثمن» 
ولم يبين عدد الأغنام أو الثياب بأن قال: بعتنك هذه الأغنام بألف درهم كل شاة 
منها بعشرة» أو قال: بعتك هذا الجراب بألف كل ثوب منه بعشرة» وفى هذا الوجه 
يجوز البيع أيضاء (7) الوجه الثالث: إذا لم يبين جملة الثمن ولا جملة الأغنام» أو 
الثياب» وإنما بين حصة كل غنم أو كل ثوب بأن قال: بعتنك هذا القطيع كل شاة 
منها بعشرة دراهم, أو قال: بعتك هذا الجراب كل ثوب منها بعشرة دراهم؛ وفى 
هذا الوجه لايجوز العقد أصلاء وفى الهداية: عند أبى حنيفة» إلا أن يعلم عدد 
الأغنام فى المجلس فينقلب العقد جائزاء وكان المشترى بالخيار: إن شاء أذ 
بماظهر له من الثمن» وإن شاء ترك؛ وفيها: وكذلك كل معدود متفاوتء م: وعلى 
قو لأبى يوسف ومحمد العقد جائز فى الكل و لاخيار للمشترى إن كان قد رآه» 
وفى الينابيع: ولو قال: بعتكها على أنها مائة شاة بمائة درهمء فإن وجدها مائة 
فالبيع حائز» وإن وحدها ناقصة لزمه كل شاة بدرهم وله الخيار» وإن وجدها زائدة 
فسد البيع فى الجميع؛ وفى النوازل: وسئل أبوبكر عن رحل باع عنب كرمه» وقال: 
بعنك عنب هذا الكرم كل وقر بكذاء قال: إن كان الوقر معلوما عندهم والعنب من 
جنس واحد فالبيع جائز» وإن كان العنب أجناسا مختلفة فالبيع فاسدء قال: هذا 
الجواب يوافق قول أبى حنيفة خاصة» وعلى قياس قول أبى يوسف ومحمد ينبغى أن 
يجوز هذا البيع وإن كان العنب أجناسا مختلفة» وبه نأحذ. 

7ح م: المسألة الثانية: فى المكيلات والموزونات» صورتها: إذا 
أشار إلى صبرة» فقال: كل قفيز منها بعشرة» فهو على ثلاثة أوحه أيضا: )١(‏ إن بين 
عدد القفزان وبين كل قفيز إلا أنه لم يبين حملة الثمن» (؟) أو بين جملة الثمن 
وبين ثمن كل قفيزء إلا أنه لم يبين عدد جملة القفزان فالعقد جائز بالإحماع؛ (؟) 
إن بين ثمن كل قفيز ولم يبين عدد جملة القفزان ولا حملة الثمن بأن قال: بعت 
منك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهمء فالعقد جائز عند أبى حنيفة رحمه الله فى 
قفيزواحدء ولايجوزفيما زاد على ذلك» إلا أن يعلم عدد القفزان فى المجلس» 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيو ع 527١‏ الفصل: ٠‏ جهالة المبيع أو الثمن ج:/ 
فحينئذ يجوز البيع فى الكل» وكان للمشترى الخيار» وفى الكافى: ويسمى هذا 
خيار كشف الحالء فإن علم مبلغ الجملة بعد الافتراق لاينقلب العقد جائزا فى 
الصحيح» م: وعلى قول أبى يوسف ومحمد البيع جائز فى الكل» وفى الينابيع: 
سواء علم جملة قفزانها فى المجلس أو بعدهء وعلى هذا الخلاف كل وزنى ليس 
فى تبعيضه ضرر كالعسل والزيت وغيرهما من الموزونات. 

00م المسألة الثالثة: فى العدديات المتقاربة» والجواب فيها 
كالجواب فى المكيلات والموزونات» وصورتها: إذا قال لغيره: بعت منك هذه 
الجوزات كل جوزة بفلس. 

١48‏ - المسألة الرابعة: فى الذرعيات» وصورتها: إذا قال الرجل لغيره: 
بعت منك كل ذراع من هذه الدارء أو قال: من هذا الثوب كل ذراع بدرهم» 
فالجواب فيها كالجواب فى الأغنام» وكذلك إذا أشار إلى الغنم» ثم شرط فى 
الكتاب لجواز هذا العقد أن يعلم عدد الأغنام فى المجلس» وبعض مشايخنا قالوا: 
إن عند أبى حنيفة إذا علم عدد الأغنام فى المجلسء أو بعد الافتراق عن المجلس 
ينقلب العقد جائزا على كل حالء وهذا القائل يقول: ذكر المجلس فى الكتاب 
وقعاتفاقاءوقال شمس الأئمة الحلوانى رحمه اللّه: الأصح عندى أن على قول 
البائع دائما على رضاهء ورضى به المشترى ينعقد بينهما عد مبتدأ بالتراضى؛ 
وسيأنى مشل هذا فيما إذا باع شيئا برقمه إن شاء اللّه تعالى» هذا الذى ذكرنا إذا 
قال: كل شاة بعشرة» أو كل ذراعء أو كل قفيز» فأما إذا قال: كل شاتين بعشرة» 
كل ذراعين بعشرة» كل قفيزين بعشرة» وفى الفتاوى العتابية: وعددها معلوم» ففى 
الأغنام وما أشبهها من العدديات المتفاوتة لايجوز البيع عندهم فى الوحوه 
الشلاث» بأن بين عدد الأغنام جملة ولم يبين جملة الثمن» أو بين جملة الثمن» 
ولم يبين جحملة الأغنام» أو لم يبين جملة الأغنام ولا جملة الثمن. 

5-6 وفى المكيل أو الموزون وماألحق بهما من العدديات 


الفتاوى التاتارحانية 70 -كتاب البيوع 35 الفصل: ٠/‏ جهالة المبيع أو الثمن ج:/ 
المتقاربة إن بين حملة عدد القفزان فالبيع جائز عندهم جميعاء وفى الينابيع: فصار 
كأنه قال: بعت منك هذه الصبرة على أنها مائة قفيز كل قفيز بدرهمء فإن وجدها 
مائة قفيز أحذها بمائة درهم ولا خيار له» وإن وحدها زائدة فالزيادة للبائع» وإن 
وجحدها ناقصة فهو بالخيار: إن شاء أحذها بحصتها من الثمن» وإن شاء تركهاء م: 
ولو باع شاتين من قطيع بعشرة لايجوز وإن لم يبين واحدا منهما. 

:©0١‏ ولوقال: بعتك هذه الصبرة كل قفيزين منها بعشرة» يجب أن 
تكون المسألة على الخلاف» على قول أبى حنيفة يجوز البيع فى قفيزين منها 
بعشرة ولا يجوز فيما زاد على ذلك إلا أن يعلم عدد القفزان فى المجلس» وفى 
قول أبى يوسف ومحمد يجوزفى الكل كما لو باع كل قفيز منها بدرهم؛ وعلى 
هذا إذا قال: كل ثلاثة بكذاء ولو أشار إلى نوعين حنطة وشعيرء وقال: أبيعك هاتين 
الصبرتين كل قفيز منهما بدرهم» صح العقد على قفيز واحد منهما فى قول 
أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز فى الصبرتين» وفى المنتقى: رحل قال 
لآخر: بعتك هذه السفينة كل ألف بعشرة دراهممء فالبيع فاسد» وفى نوادرابن 
سماعة قال: سألت محمدا عن رحل دنى إلى وقر بطيخ» وقال: بكم عشر بطيخات 
بغير عينهاء فقال: بكذا فاشترى» ثم عزل البائع عشر بطيخات فقبلها المشترى 
ومضى على ذلك العزل» والبطيخ متفاوت؟ قال: هو جائز استحساناء بمنزلة رحل 
قال للقصاب: بعنى من هذا اللحم بكذاء فباعه له وقطع له منه» وأحذه على ذلك 
فالبيع حائز؛ قال: وكذلك الرمان. 

1 :- ولو أتى إلى مائة شاة» وقال لصاحبها: بكم عشر منهاء قال: بكذا 
فاشترىء ثم عزل صاحبها عشرا منها فقبلها المشترى فالبيع باطل» قالوا: وعلى قياس 
مسألة البطيخ والرمان يجب أن يقال: إذا عزل البائع عشرا منها وقبلها المشترى 
ومضى على ذلك أنه يجوزء وعلى قياس مسألة الشاة يجب أن يكون فى البطيخ 
والرمان إذا لم يعزل البائع» أو عزل» ولكن لم يقبل المشترى أنه لايجوزء فإذا لافرق 
بين هذه المسائل» وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: اشتريت هذا بقيمتك» أو بحكمك» 


الفتاوى التاتارحانية 707-كتاب البيو ع 530/7 الفصل:١‏ جهالة المبيع أو الثنمن ج:١/‏ 
أو بمثل مايبيع الناس مثله» أو بمثل مااشتراه فلان» لم يجزء إلا أن يعلم فى المجلس 
وهو بالخيار» م: رجحل معه دراهمء فقال لغيره: اشتريت منك هذا الثوب مثلا بهذهء 
وأشار إلى مامعه من الدراهم فباعه فوحدها ستوقا فالبيع فاسد» رحل قال لغيره: بعت 
منك هذه المائة الشاة بهذه المائة الشاة كل شاة منها بشاة» فالبيع فاسد. 

١7‏ : رجل قال لآخر: بعت منك هذه البقرة وهى حية كل رطل 
بدرهم,ء فقبضها فضاعت منه ضمن قيمتهاء أشار إلى فساد هذا البيع» وعن محمد 
فيمن قال لآحر: بعت منك هذه الشاة كل ثلاثة أرطال بدرهم توزن حية» فالبيع 
باطل» و كذا إذا قال: بعت منك هذه بوزنها دراهمء فالبيع باطل» وفى القدورى: إذا 
قال الرجل لغيره: بعت منك هذا اللحم كل رطل بكذاء فالبيع فاسد فى الكل عند 
أن كين رسهد اللووفان ابو يوفش وستحيد البيع شاتوفى لويم ولاخيازاله 
فى هذاء والخلاف فى هذا نظير الخلاف فيما إذا قال لغيره: بعت منك هذا القطيع 
كل شاة منها بدرهم, إنما لم يجز البيع فى رطل واحد عند أبى حنيفة رحمه اللّهء 
بخلاف مسألة الصبرة. 

١15‏ : وفى النوازل: سئل محمد بن مقاتل عن رحل كانت له حنطة 
مجموعة فى بيت أو فى بئر محفورة فى الأرض فاشتراها رجحل ولم يحط بها علما 
ولا بمبلغها ولا بمنتهاها فى البئر أو فى البيت؟ قال: إذا عرف مبلغها فهو بالخيار: إن 
شاء أحذها بجميع الثمن» وإن شاء تركهاء فلو كانت رؤيته قد أحاطت بها وهو يرى 
أقصى البثر أو أقصى البيت غير أنه لايدرى كم قفيزا فالبيع جائز لازم بجميع الثمن» 
فإن رفعها فوجد تحتها دكاناء فهو بالخيار: إن شاء أذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك. 

-:١ 3‏ ولو باع شاة بربح ده يازدهء ولم يعلم مااشترى به فالبيع فاسد» 
حتى يعلم المشترى فيختار أو يدع؛ فهذه رواية ابن رستم عن محمد» وروى ابن 
سماعة عن محمد: أن البيع جائز» وتأويله: أنه موقوف يحكم بالجواز عند ارتفاع 
الجهالة» بدليل مافسر أنه لوهلك ذلك الشيء» أو باعه فالبيع فاسد وتلزمه قيمته» 
فهذا دليل على أن العقد محكوم بفساده إلى أن تزول الجهالة. 


الفتاوى التاتارحانية 707 -كتاب البيوعح 1501/5 الفصل:/01 جهالة المبيع أو الثنمن ج:٠/‏ 
5 : وقال أبو يوسف:إن مات البائع قبل أن يرضى المشترى 
وقدقبضء أو لم يقبض انتقض العقدء ثم فى حال الإحازة يشترط قيام المتعاقدين 
والمعقود عليه» فكذا هناء ولو قبض المشترى وأعتقه أو باعه قبل العلم أو مات 
المشترى فالعتق والبيع جائزان وعليه القيمة» ولو أعتق بعد ماعلم برأس المال فعليه 
الشمن» ولو كان عتق عليه بحكم القرابة» ولم يكن علم بالثمن حتى قبضه فعليه 
القيمة» وفى الخانية: رحل اشترى طعاما بإناء لايعرف قدره قالوا: لايجوز بيعه؛ لأنه 
ليس بمكايلة ولا بمجازفة» وفى الفتاوى الخلاصة: ولو باع بما باع فلان والبائع 
يعلم والمشترى لايعلم؛ إن علم المشترى فى المجلس صح وإلا بطل. 
17:- وفى فتاوى آهو: قال: بعت منك عبدى» ولم يسم العبد» فيه 
اختلاف المشايخ» والأصح أنه لايجوزء ولو قال: بعت منك حاريتى» وليس له إلا 
جارية واحدة ذكر فى العيون أنه يجوز» واختار شمس الأئمة الحلوانى أنه لايجوز. 
:من وفى الأصل: إذا قال: أحذت هذا منك بمثل مايبيع الناس» 
وفى الفتاوى العتابية: أو بقيمتك أو بحكمكء م: فهو فاسدء ولو قال: بمثل ماأحذ 
به فلان من الثمنء فإن علما مقدار ذلك وقت العقد فالبيع حائز» وإن لم يعلما 
فالعقد فاسدء وإن علما فى المجلس ينقلب العقّد جائزا ويتخير المشترى. 
١8‏ :- وإذا اشترى شيئا برقمه ولم يعلم المشترى رقمه فالعقد فاسد» 
فإن علم بعد ذلككء إن علم بذلك فى المجلس جاز العقدء وفى الفتاوى الخلاصة: 
وإن تفرقا قبل العلم بطل» م: وكان الشيخ الإمام شمس الأثمة الحلوانى يقول: وإن 
علم بالرقم فى المجلس لاينقلب ذلك العقد جائزاء ولكن إن كان البائع دائما على 
ذلك الرضا ورضى به المشترى ينعقد بينهما عقد ابتداء بالتراضى. 


١7535‏ :- أخرج ابن أبى شيبة عن عبد الملك بن أبى القاسم قال: سألت نافعا وربيعة 
فقلت: نشترى البز» ثم نزيد عليه فوق ثمنه» ثم نرقمه عليه» ثم نبيعه مرابحة» و لانبين الزيادة؟ فقال: 
لاء هذا المخالبة والمكاذبة. 

وأحرج أيضاعن إبراهيم قال: لابأس أن يرشم الثياب» ثم يقول: أبيعكم على رشمى هذا 
مرابحة» مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى بيع الرقم ٠١ 5 /١١‏ برقم: .7١ 585571١58‏ 


الفتاوى التاتارحانية /70-كتاب البيوعح 153/2 الفصل: 0١‏ جهالة المبيع أو الثنمن ج:٠/‏ 

- وفى نوادر بشر عن أبى يوسف: رجل له على رجحل عشرة دراهم» 
فقال من له العشرة لمن عليه العشرة: بعنى هذا الثوب ببعض العشرة» وبعنى هذا الآخر 
بما بقى من العشرة» فقال: نعم قد بعت» فهو جائز» وإن قال: بعنى هذا ببعض العشرة» 
وهذا الآخر ببعض العشرة» قال: لايجوز؛ وقيل: ينبغى أن لايجوز فى الوجهين. 

-١‏ وفى المنتقى: إذا باع عدل بر برقمه» ثم باعه البائع من آخر 
قبل أن يبين الثمن الأول فبيعه جائز من الثانى» ولو أخبره بالثمن فلم يجز» حتى باعه 
البائع من غيره لم يجز بيعه من الثانى» ثم قال عقيب هذه المسألة: ألاترى! أن 
المشترى لو استهلكه بعد ماأخبره بالثمن كان عليه الثمن» ولو استهلكه قبل أن 
يخبره بالثمن فعليه القيمة» ثم قال: كل بيع يكون على المشترى فيه الثمن فيكون له 
فيه الخيار فليس للبائع أن ينقضهء وفى الظهيرية: ”الرقم“ بسكون القاف علامة يعلم 
بها مقدار ماوقع به البيع من الثمن. 

١5‏ من وإذا كان البيع بالتولية أو بالرقم ولايعلم مارأس ماله فهو 
بمنزلة البيع الفاسد فى الضمان» وفى حكم النقضء إلا أنه يخالف البيع الفاسد من 
وحهء فإن فى البيع الفاسد فى الضمان إذا قال البائع: لاأسلم المبيع» لايجبر عليه» 
وهنا لو قال البائع: لاأخبرك بالثمن» أحبر عليه. 

-:١ 77‏ وفى الإملاء: عن محمد عن أبى حنيفة: إذا قال لغيره: بعتك 
هذا الطعام كل كر بمائة درهمء فإنما وقع البيع فى كرء فإن كال المشترى أو 
البائع الطعام وعرف المشترى كيله فله أن يرضاه ويأخحذ كيله كل كر بمائة» 
وليس للبائع أن يمنع» وهذه رواية محمد عن أبى حنيفة» وروى أبو يوسف عنه 
أنه لايجوز العقد فيما زاد على الكر إلا بتراضيهماء وإن لم يرض به المشترى بعد 

5 :- أنخرج عبد الرزاق عن إبراهيم قال: لابأس أن يرقم على الثوب أكثر 


مما قام به» ويبيعه مرابحة» لابأس بالبيع على الرقم» مصنف عبد الرزاق» البيو ع» باب بيع الرقم 
4" برقم: .١5016©‏ 


الفتاوى التاتارحانية 707 -كتاب البيوعح 501/6 الفصل:/١0‏ جهالة المبيع أو الثنمن ج:٠/‏ 
ماعلم بكيلهء حتى باع البائع مابقى من الطعام من رجحل آحرء ثم قال المشترى 
الأول بعد ذلك: رضيت بالطعام كله» لم يلتفت إلى رضاه»ء و كان له من الطعام 
كرء والباقى للمشترى الآخر. 

١ 5‏ : وإذا أراه جرابا من ثياب» وقال: بعتك هذا الجراب كل ثوب 
بخحمسين درهماه فالبيع فاسد فى الكل» فإن عد البائع الثياب» وعرف المشترى 
عددهاء وفى الخانية: فى المجلس» م: فقال: رضيت بذلك» فليس للبائع أن يمنع 
عنه» وجاز البيع للمشترى. 

١:‏ :- وفى جامع الجوامع: جهالة الثمن بعد تمام البيع لاتبطله» بيانه: 
اشترى عشرة أثواب على أن حمسة منها دبيقية» فإذا هى ستة فله الخيار ويرده 
بحصته» م: وفى المنتقى: رحل اشترى من آخر مائة جوز من جوز كثير بثمن معلوم 
فلما عدها له البائع» قال: لاأرضىء فليس له ذلكء» ولو اشترى من قصاب كذا رطلا 
من لحم بدرهم فقطع القصاب اللحم ووزنه وهو ساكت حتى قطعه ووزنه» ثم 
قال: لاأرضى» فله ذلك حتى يقول بعد الوزن: رضيت. 

5 اح و الفقاوى التعافية وروس الس كن الى مدفة وسمة الله 
إذا قال لغيره: بعتك هذه الشياه الثلاث كل شاة بدرهم» فإذا هى شاتان جاز فيهما 
بدرهمين» ولو قال: ثلاث شياه كل شاة بدرهم شاتان هاتان» وأحرى أشتريهاء أو 
قال: وأخرى عندى» وليس عنده أخرى لم يجز» وعند محمد يجوز فيهاء م: وروى 
الحسن عن أبى حنيفة فيمن قال لغيره: بعتنك نصيبى من هذا الطعام؛ ولم يبين كم 
هو فالبيع باطل وإن بينه بعد ذلك» وهو قول زفر. 


١ 65‏ :- قول المصنف: ”وفى المنتقى:“ أحرج عبد الرزاق عن مغيرة قال: كان 
إبراهيم يرى البيع جائزا بالكلام, إذا تباعيا وإن لم يتفرقاء مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب البيعان 
بالخيار مالم يتفرقا // 7ه برقم: 471/57 .١‏ 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف: وأخرجه أيضا عن شريح قال: إذا تكلم بالبيع جاز 
عليهء مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» من كان يوجب البيع إذا تكلم به 495/1١١‏ 
65 برقم: 718.076 771717. 


الفتاوى التاتارحانية 707 -كتاب البيو ع 53/7 الفصل:/١0‏ جهالة المبيع أو الثمن ج:١/‏ 

-3١ 7‏ وفى المنتقى عن محمد: إذا قال الرجل لغيره: بعتك نصيبى 
من هذه الدار» ولم يبين النصيب؟ قال: قولى وقول أبى حنيفة إنه فاسد» وقال 
أبويوسف: هو جائز والمشترى بالخيار إذا علم إن شاء أذء وإن شاء لم يأخذء 
قال الحاكم أبو الفضل: قول محمد هنا بحلاف ماذكر فى الأصلء» وعن الحسن 
صناض مالك قال: ت أبا يوسف يقول: عن أبى حنيفة رحمه اللّه: إذا باع 
نصيبه من هذه الدار ولم يبين النصيب فإن البيع فاسد إلا أن يتصادقا أنهما كانا 
يعرفانه كمهو فيجوزء قال ابن أبى مالك: وهو قول أبى يوسفء قال: وكان 
أبوحنيفة أولا يقول: بيع النصيب جائز» ثم رجع» وقال: بيع النصيب فاسد؛ وهو 


قول أبى يوسف رحمه اللّهء ثم رجع أبويوسف عن هذا القول» وقال: هو جائز 
بمنزلة التولية» وذكر محمد فى آخر شفعة الأصل: إذا باع الرحل من غيره كل حق 
له فى هذه الدارأو باع نصيبه من هذه الدار» فإذا كان البائع والمشترى يعلمان 
مقدار نصيب البائع يجوزء وإن كانا لايعلمان لايجوز؛ وذكر الشيخ الإمام أحمد 
الطواويسى فى شرحه أن على قول أبى يوسف يجوز وإن كانا لايعلمان مقدار 
نصيب البائع؛ ثم قال فى كتاب الشفعة: إن كان المشترى يعلم مقدار نصيب البائع 
والبائع لايعلم يجوز البيع» فإن كان البائع يعلم نصيبه والمشترى لايعلم, قال أبوحنيفة: 
لايجوزء وقال أبو يوسف: يجوزء وقول محمد مضطرب؛ وفى الفتاوى الخلاصة: وإن 
لمتجلع المشدرى عتداان سحيفة ونيعند رنحيهها الله لابجو زغل النائم أو لا 
هذا فى المقبوضة» فلو قبضها وباع صح كما فى البيع الفاسد. 

1 :- رجل مات وترك ثلاثة بين وبننين فباعت إحدى البنتين 
نصيبها من البنت الأخرى» إن كان نصيبها معلوما لها يجوز» وفى شرح الطحاوى: 
إن باعت نصيبها من كل شيء يجوزء أما إذا عينت عينا من التركة وباعته لايجوزء 
م: ذكر الحسن بن أبى مالك عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: إذا قال الرحل لغيره: 
أبيعك من هذه البيض كل عشرة بكذاء فالقياس فيه أن البيع فاسدء مثل الرمان 
وأشباهه» ولكن استحسن تجويزه. 


الفتاوى التاتارحانية 707 -كتاب البيو ع 70/8 الفصل:/١0‏ جهالة المبيع أو الثمن ج:١/‏ 

١8‏ :- وروى ابن أبى مالك عن أبى يوسف أيضاء أن من قال لغيره: 
بععت كر طعامء وعنده كر طعام فالبيع على الكر الذى عنده» وكذلك إذا قال: 
بعتك جارية» وعنده جارية» فإن كان عنده جاريتان فالبيع فاسدء وفى الظهيرية: 
وذكر شمس الأئمة السرحسى: إذا أضاف الجارية إلى نفسه بأن قال: بعت منك 
حاريتى» يجوز وإلا فلا. 

3 وفى الذخيرة: إذا قال لغيره: بعت منك عبدا لى بكذاء ولم يسمه 
ولميره المشترى فالبيع باطل» وكذلك إذا قال: بعتك عبدا» فالبيع فاسد إذا كان له 
عبد آحرء فإن اتفق البائع والمشترى أن المبيع هذا العبد فالبيع جائز» واختلف 
المشايخ فى معنى قوله: البيع جائز» منهم من قال: معناه: أن البيع الأول يجوز إذا اتفقا 
أن المراد هذاء ومنهم من قال: ينعقد بينهما بيع آخر بالتعاطى لا أن ينقلب الأول 
جائزءا ويكون معنى قول محمد: ”البيع جائز“ البيع بالتعاطى جائز» وهذا إذا قال: عبدا 
لىء وله عبد آخرء أما إذا قال: بعتك عبدا لى» وليس له إلا عبد واحدء» قيل: يجوز هذا 
البيع» ولو قال: عبدا لى فى مكان كذاء جاز البيع» وإن لم يقل: فى مكان كذاء وإنما 
قال: بعت عبدا لى» ففيه احتلاف المشايخ» قال شمس الأئمة الحلوانى: عامتهم على 
أنه لايجوز البيع» قال: وهو الصحيح. 

-:١ 0١‏ وفى الفتاوى العتابية: إذا قال: بعتك جارية عندى بيضاءء لم يجز» 
حتى يقول: فى هذا البيتء أو التى اشتريتها من فلان» وعن أبى يوسف: إذا قال: جاريتى» 
وقع على التى له» ولو كانت له جاريتان لم يجز» حتى يقول: بيضاءء» وليست عنده بيضاء 
غيرهاء وفى الخانية: رجحل قال لغيره: بعت منك قفيزا من الحنطة التى فى هذا الحبء أو 
من هذا الكدسء ثم أعطاه الحنطة من موضع آخر لايجوز. 

١5‏ :- رجل له أرض فيها قطن قد أدرك بعضه» فال لغيره: بعت منك 
مائة من قطن هذه الأرض بكذا درهماء قال: ينظر: إن كان أكثره مدركا جاز و إلا 
فلا مثلا لو كان قطن الأرض ألف من فباعه مائة من إن كان المدرك مقدار ستمائة 
من أو أكثر جاز البيع وإلا فلا. 


الفتاوى التاتارحانية 707 -كتاب البيوعح 531/48 الفصل: 01 جهالة المبيع أو الثمن ج:٠/‏ 

777 1:- م: قال محمد فى الجامع الصغير: وإذا اشترى الرجل من آخر 
عشرة أذرع من مائة ذراع من الحمام, أو من الدار فالبيع فاسد عند أبى حنيفة» 
وفى الجامع الصغير العتابى: سواء كان الدار مائة ذراع أو أكثر أو أقل» هو 
الصحيح» م: وقال أبو يوسف ومحمد: البيع جائز إذا كانت الدار مائة ذراع؛ وإذا 
اشترى عشرة أسهم من مائة سهم من الدار جاز البيع عندهم جميعاء وفى الهداية: 
ولافرق عن دأبى حنيفة بينما إذا علم حلمة الذرعان أو لم يعلم» هو الصحيح» 
خلافا لما يقوله الخصاف لبقاء الجهالة» م: وذكر الخصاف فى هذه المسألة أن 
فساد البيع عند أبى حنيفة لجهالة حملة الذرعان» فأما إذا عرف مساحتها يجوز 
عنده؛ وجعل هذه المسألة على قياس ما لو باع كل شاة من القطيع بعشرة: إن كان 
عدد جملة الشياه معلوما يجوز عنده» وإن لم يكن معلوما لايجوز؛ وذكر أبو زيد 
الشروطى فى شرحه أن على قول أبى حنيفة البيع فاسد وإن علم جملة الذرعان» 
وهكذا ذكر شيخ الإسلام فى شرح بيوع الأصلء» وهو جواب الجامع» وهذا أصح 
مما قاله الخصافء وذكر فى بيوع الأصل: إذا قال: بعتك ذراعا من عشرة أذرع 
من هذه الدار» وجعله على الخلاف الذى ذكرناء قال شيخ الإسلام» وأجمعوا على 
أنه لو باع سهما من عشرة أسهم من هذه الدار» فإنه يجوزء ولم يذكر ما إذا باع 
عشرة أذرع من هذه الدار» ولم يقل: من مائة ذراع كيف الجواب فيه على قولهما؟ 
من مشايخنا من قال: يجوزء ومنهم من قال: لايجوز. 

-:١ 15‏ وفى الخخانية: رجحل قال لغيره: بعتك مائة ذرا ع من دارى أو 
أرضىء ولم بين ذرعانها وموضعالايجوز فى قول أبى حنيفة وزفر» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يجوز ويصير المشترى شريكا للبائع بمائة ذراع» وإذا اشترى عشرة أحربة 
من مائة جريب من هذه الأرض لايجوز فى قول أبى حنيفة. 

ه46 م: ولو قال: بعتك ذراعا من هذه الدار» إن عين موضعه» بأن 


١١65‏ :- قول المصئنف: ”وإذا باع سهما من الدار“ قال عبد الرزاق فى المصنف: 
سعمت الثورى وسئل عن رجحل قال لرجل: بعنى نصف دارك ممايلى دارىء قال: هذا بيع مردود» 
لأنه لايدرى أين ينتهى بيعه» ولو قال: أبيعك نصف الدارء أو ربع الدار» جاز» مصنف عبد الرزاق» 
البيوع» باب بيع المجهول والغرر 8/ ١١١‏ برقم: .١451١65‏ 


الفتاوى التاتارحانية 717 -كتاب البيوع 5/٠١‏ الفصل: الزيادة والنقصان فى المبيع ج:١/‏ 
قال: من هذا الجانبء إلا أنه لم يميزه بعد فالعقد منعقد غير نافذ حتى لايجبرالبائع 
على التسليم؛ وإن لم يعين موضع الذراع؛ على قول أبى حنيفة لايجوز أصلاء وعلى 
قولهما يجوز وتذرع الدار» فإن كانت عشرة أذرع صار شريكا بمقدار عشر الدار 
هكذا ذكر شيخ الإسلام» وذكر شمس الأئمة الحلوانى أن على قولهما اختلف 
المشيايخ؛ والأصح أنه يجوز وإذا باع سهما من الدار ولم يعين موضعه ذكر 
شمن الأنمة الخلواق أنه لايجوز جفاعا: 

5:©: إذا قال: بعتك ذراعا من هذا الثوب» ولم يبين موضعه أو 
قال: من هذه الخحشبة» ولم يعين موضعها ذكر بعض مشايخنا أنه على الخلاف الذى 
ذكرنا فى مسألة الدار» وذكر بعض المشايخ أنه لايجوز بالإحماع» وفى المنتقى: إذا 
باع ذراعا من حشبة» أو ثوب من جانب معلوم فالبيع فاسدء فإن قطعه وسلمه 
إلى المشترى لم يكن للمشترى أن يمتنع من قبوله؛ وفيه أيضا عن أبى يوسف: 
أن البيع جائز وللمشترى الخيار إذا قطعه البائع» فإن شاء أحذه وإن شاء ترك» 
وفى الخانية: لو اشترى ذراعا من ثوب من طرف معين لايجوزء وقيل: إن كان 
ثوبا لاينتقض بالتقطيع حاز. 

ظهور الزيادة أو النقصان فى المبيع بعد البيع 

7 م: قال محمد فى الجامع الصغير: رحل اشترى دارا على أنها 
ألف ذراع بألف درهم فوجدها أكثر فهى كلها له» وإن قال: كل ذراع بكذاء 
فوجدهاأكثر فالمشترى بالخيار» إن شاء ردهاء وإن شاء أحذها وزاد فى الثمن 
بحساب ذلك؛ فإن وجدها أنقص فهو بالخيار» إن شاء أحذء وإن شاء ترك» وعلى 
هذا: إذا اشترى من آخر ثوبا على أنه عشرة أذرع بكذا ولم يبين حصة كل ذراع أو 

-:١ 717‏ أخرج عبد الرزاق عن خيثمة أنه قال فى الرحل يشترى الشيء للرحل 


يستزيد فى الشراء» لمن الزائد؟ 797/2١‏ برقم: 1617 . 


الفتاوى التاتارحانية 707-كتاب البيوعح 7/١‏ الفصل: ٠‏ مسألة الكيليات والوزنيات ج:١/‏ 
بين ووحده أزيد بأن وجده أحد عشر ذراعا أو وجده أنقص بأن وحده تسعة أذرع 
فالعقد جائز على كل حالء غير أنه إذا لم يبين حصة كل واحد من الذرعان» 
ووحده زائدا سلمت له الزيادة مجاناء ولو وجده ناقصا لايسقط شيء من الثمن» 
ولكن يتخير المشترى؛ ولو بين حصة كل ذراع ووجده زائدا فله الخيار: إن شاء 
أحذه ولزمته حصة الزيادة» وإن شاء نقض العقد؛ وإن وجده ناقصا فله الخيار: إن 
شاء أحذه وسقط عنه حصة ذراع من الثمن» وإن شاء نقض العقد» والجواب فى 
الخحشب والأرض نظير الجواب فى الثوب والدار؛ لأنه مذروع كالثوب والدار. 

-:- وفى الكافى: ولو باع عدلا على أنه عشرة أثواب فنقض ثوب 
أو زاد فسد البيع» ولو بين لكل ثوب ثمنا بأن قال: كل ثوب بعشرة» فإن نقص صح 
بقدره وله الخيار: إن شاء أحذ كل الثوب بما سمىء وإن شاء ترك؛ وإن زاد فسد» 
وأكثر مشايخنا على أن الجواز فى فصل النقصان قولهماء أما عند أبى حنيفة فالعقد 
فاسدء قال شمس الأئمة السرحسى: الأصح أن هذا قولهم, م: وإذا قال: أبيعك هذه 
الدار على أنها أقل من ألف ذراع» فوجدهاء كما قالء أو أكثر فالبيع جائز. 

ومن جنس هذه المسائل مسألة فى الذرعيات وهى هذه 
ومسألة فى الكيليات والوزنيات 

68 : وصورتها: رجل باع من آخر صبرة على أنها حمسون قفيزا 
مثلاء أو اشترى وزنيا على أنه خمسون منا فوحده أزيد بأن وجده أحدا وخمسين» 
أو وحده أنقص بأن وجده تسعة وأربعين فالبيع جائز» بين حصة كل قفيز أو 
بيوع الأصل» ومن حملتها: إذا قال لغيره: أبيعك هذه الحنطة بكذا على أنها أقل من كرء 


-:١ 6818‏ أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن فى رجحل اشترى من رجل أكرارا من طعام» 
ونقدهه ثم ذهب ليكتال الطعام فلم يف» قال: ليرد عليه صاحب الطعام ثمن مابقى على حصة 
مااشترىء قال: وكان محمد يكرههء مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» فى رجحل اشترى طعاما 
فوجده بنقص 550/١١‏ برقم: 775174. 


الفتاوى التاتارخحانية الفشتت تحت ذل انط اختصطاتتتستاتد 
ها 0 
كر أو أقل من كرء فوجدها كرافهو جائز» ولو وجدها أكثر من كر فكذلك البيع 
حائز ولو قال: إنها كر أو أكثرء فالبيع حائز وحدها كرا أو أكثر منه أو أقل» غير أنه إن 
وحدها أكثر فذلك سالم للمشترى بجميع الثمن ولا خيار له» وإن وجدها أنتقص 
فالمشترى بالخيار: إن شاء أذ الموجود بحصته من الثمن لو قسم الثمن على كر 
ل مرح رك ردني انسار 6 
غيرخيا وإ وحها كر د لمشي بطر لكر دا 
وإذاوحدها أنقص ب: يتخير المشترى: إن شاء أذ الموحود بحصتهء وإن شاء ترك» 
وعلى قياس هذه المسائل يخرج ماإذا اشترى عنبا معينا فى كرم معين على أنه كذ منا 
فوحده كذلكء أو أقل أو أكثر» وفى جامع الجوامع: باع صبرة على أنها قفيز بدرهم 
فابتل وصار قفيزا وربع قفيز لابل» إن شاء أحذ قفيزا أو ترك. 

م: ومسألة فى العدديات المتفاربة» كالجوز والبيضء والجواب 
فيها كالجواب فى المكيلات والموزونات. 

١١‏ : ومسألة فى العدديات المتفاوتة التى لايضمن مستهلكها الثمل 
ثوباأواث ا ال 
إحدى وحمسين أو وجدها ناقصة بأن وجدها تسعة وأربعين: فإن وجدها زائدة 
وإن وحدها أنقص من ذلك: إن لم يسم لكل ثوب ثمن فالبيع فاسدء فأما إذا سمى 
لكل واحد ثمنا بأن قال: كل ثوب مثلا بعشرة» كان البيع جائزا فى الثياب الموحودة 


الفتاوى التاتارحانية /0؟'-كتاب البيوع 5/5 الفصل: ٠‏ مسألة الكيليات والوزنيات ج:١/‏ 
وهى تسعة وأربعونء وأكثر مشايخنا على أن ماذكر فى الكتاب: أن البيع جائز فى 
الثياب الموحودة وهى تسعة وأربعونء قولهما: أما على قول أبى حنيفة فالعقد فاسد 
فى الكلء وكان أبو الحسن قاضى الحرمين يروى عن أبى حنيفة أن العقد فاسد فى 
الكل فى هذا الفصل؛ وقد ذكر محمد فى الجامع مسألة تدل على هذاء وصورتها: 
رحل اشترى ثوبين على أنهما هرويان كل ثوب بعشرة فإذا أحدهما هروى والآخر 
مروى ذكر أن البيع فاسد فى الهروى والمروى جميعا عند أبى حنيفة» وعندهما 
يجوز فى الهروى» وبعض مشايخنا قالوا: لا» بل ماذكر من الجواب قول الكل» وإليه 
مال شمس:الأكمة السترعسى» قال شمس الأثمة الخلوانئ: الصحيح عندى أن على 
قول أبى حنيفة يفسد العقد فى الكل. 

9- قال رحمه اللّه: وعلى هذا إذا اشترى حنطة على أنها كر 
فوجدها تنقص قفيزا يفسد العقد فى الباقى عند أبى حنيفة» وهو الصحيحء قال: 
وعلى هذا إذا اشترى مائة حوزة كل جوزة بفلس فوجد بعض الجوز حاويا فإن 
العقد لايجوز» وفى الحاوى: ويتعدى الفساد إلى الباقى عند أبى حنيفة» وكذا إذا 
اشترى مائة بيضة كل بيضة بدانق فوجد البعض مذرة» فإن العقد فاسد فى التى 
وحدها مذرة ويتعدى الفساد إلى الباقى عند أبى حنيفة» ثم إذا جاز البيع فى الثياب 
الموحودة ذكر أن المشترى يخير إن شاء أخذ كل ثوب بماسمى» وإن شاء ترك. 

1356:- وفى الحانية: ولو اث شترى ثوبا على أنه كذا ذراعا ولم يسم 
لكل ذراع ثمنا فوحده أطول: أحذ الثوب ولا خيارله» وإن وحده أنقص أحذ بكل 
الشمن إن شاءء وإن شاء تركء وفى الظهيرية: رجحل قال: أبيعك هذا الثوب من هذا 
الطرف إلى هذا الطرف وهو ثلاثة عشر ذراعاء فإذا هو حمسة عشر ذراعاء فقال 
البائع: غلطت» لايلتفت إلى قوله: ويكون الثوب للمشترى بالثمن المسمى قضاءء 
وفى الديانة لاتسلم له الزيادة. 

١7 5‏ :- م: وذكر فى النوادر أن من اشترى من آخخر ثوبا على أنه عشرة 
أذرع كل ذراع بدرهم فوجده عشرة ونصفا أو تسعة ونصفاء فعلى قول أبى حنيفة: 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيو عه 5/5 الفصل: / مسألة الكيليات والوزنيات ج:٠/‏ 
إن وجده عشرة ونصفا يأخذ بعشرة ويسلم له نصف ذراع مجانا من غير خيار» 
وإن وحده تسعة ونصفا يأحذ بتسعة دراهم إن شاءء وإن شاء رده» وقال أبويوسف: 
إن وجده عشرة ونصفا أخذه بأحد عشر درهما إن شاءء وإن شاء رده» وإن وجده 
تسعة ونصفا أحذه بعشرة دراهم إن شاءء وإن شاء رده» وقال محمد: إن وجده 
عشرة ونصفا أحذه بعشرة ونصف إن شاءء وإن وجده تسعة ونصفا أحذه بتسعة 
ونصفء وفى الذخيرة: وما قاله أبو حنيفة أصحء وفى الينابيع: وكذلك الحكم فى 
جميع الذرعيات كالخشب وغيره» و كذلك فى كل وزنى فى تبعيضه ضرر كالإناء 
المصنوع من الصفر والنحاس وغيرهما نحو أن يقول: بعت منك هذا الإناء على 
أنه عشرة أمناء بمائة درهم» فوحده ناقصا أو زائدا سمى لكل واحد منهما ثمناء أو 
لم يسمء م: ومن المتأحرين من قال: ماذكر من الجواب فى الكتاب فى فصل 
الثوب فى القميص والسراويل والعمائم والأقبية» وأما إذا اشترى كرباسا لاتتفاوت 
جوانبها على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فإذا هو أحد عشر لاتسلم له الزيادة» 
وعلى هذا إذا باع ذراعا من هذا الكرباس ولم يعين موضع القطع يجوزء كما فى 
الحنطة إذا باع قفيزا منها. 

5 - وفى شرح الطحاوى: ولو باع مصوغا من الفضة وزنه مائة 
بعشرة دنانير وتقابضا وافترقاء ثم وجد وزنه مائتين فهو كله للمشترى بعشرة دنانير 
ولا يزاد فى الشمن شيء» وإن وحده ثمانين أو تسعين فالمشترى بالخيار» وإن سمى 
لكل عشرة ثمناء فقال: بعت منك على أنه مائة بعشرة دنانير كل عشرة بدنانير» 
وتقابضاء ثم وجد وزنهمائة وخمسين فإنه ينظر: إن علم بذلك قبل التفرق فله 
الخيار: إن شاء زاد فى الثمن حمسة دنانير وأحذ كله بخمسة عشر ديناراء وإن شاء 
ترك؛ وإن علم بذلك بعد التفرق بطل البيع فى ثلث المصوغ وله الخيار فى الباقى» 
إن شاء رضى بثلثه بعشرة دنانير» وإن شاء رد الكل واسترد الدنانير؛ وإن وحد وزنه 
حمسين وعلم ذلك قبل التفرق فله الخيار: إن شاء رده واسترد عشرة دنانير» وإن 
شاء رضى به واسترد من الثمن حمسة دنانير» و كذا لو باع مصوغا من الفضة 


الفتاوى التاتارحانية /70-كتاب البيوعح 7/6 الفصل: ١‏ مسألة الكيليات والوزنيات ج:٠/‏ 
بجنسهاأو باع مصوغامن الذهب مثل وزنه على أن وزنه مائة بمائة» ثم وجده 
أكثر مما سمىء فإن علم بالزيادة قبل التفرق فله الخيار: إن شاء زاد فى الشمن قدر 
وزن الزيادة وأحذ كلء وإن شاء ترك» وإن علم زيادة الوزن بعد التفرق بطل البيع 
فى الزيادة» وإن وجد أقل مما سمى فله الخيار: إن شاء رضى بحصته من الثمن 
واسترد فضل الثمن» وإن شاء رد الكل واسترد جميع الثمن» سواء سمى الجملة» أو 
سمى لكل وزن درهم درهما. 

75 - وفى النوازل: سكل أبوبكر عن رجل كانت له سلعة ظن أنها 
أربعة آلاف من» فباعها من أربعة نفر لكل واحد منهم ألف من بثمن معلوم فلما 
وزنوا وحدوها ناقصة من المقدار المقدر بكثير ويطالبون البائع بإتمام السلعة هل 
لهم ذلك؟ قال: ليس لهم أن يطالبون من البائع إتمام وزن سلعتهمء ولكنهم 
بالخيار: إن شاؤا أحذوا بحصة من الثمن؛ وإن شاؤا تركوا ورجعوا بالثمن» قال 
الفقيه: يعنى إذا كان البيع منهم جميعا فى حالة واحدة» فلو باع منهم متفرقا 
فالنقصان على الآخر خاصة والآخر بالخيار» وبيعه من الأولين جائز» ويأحذ كل 
واحد منهم تمام الألف. 

١71١17‏ :- م: قال محمد فى الجامع الصغير: إذا اشترى الرحل من غيره 
زق زيت بمائة درهم على أن الزق وما فيه من الزيت كله مائة رطل فوزن ذلك 
فوجد ذلك كله تسعين رطلاء الزق من ذلك عشرون رطلا والزيت سبعون» 
فالنقصان من الزيت خاصة فيقسم الثمن على قسمة الظرف وعلى قيمة ثمانين 
رطلا من الزيت» فما أصاب نقصان الزيت يطرح ثمنه ويجب الباقى» وكان 
للمشترى الخيار فيما بقى: إن شاء أحذ بما قلناء وإن شاء ترك» فقد جحعل النقصان 
من الزيت خاصة» قال أكثر مشايخنا ينبغى أن يفسد العقد فى الكل عند أبى حنيفة» 
وقيل: لايفسد عنده أيضاء وإن وحد المشترى الزق ستين رطلا والزيت أربعين» فإن 
كان الزق لايبلغ ذلك القدر فى مبايعات الناس كان للمشترى الخيار: إن شاء أذ 
الكل بكل الشمنء وإن شاء ترك» وإن وجحد المشترى الزق مائة رطل والزيت 


الفتاوى التاتارحانية 707-كتاب البيوعح 76 الفصل: ٠‏ مسألة الكيليات والوزنيات ج:١/‏ 
خحمسين رطلا كان البيع فاسداء و كذلك لو كان الزق على حدة والزيت على حدة 
فاشتراهما جملة كان الجواب كما قلنا. 

-:١ 8‏ وفى جامع الجوامع: اشترى سمنافى ظرف ووزنه فإذا هو 
مائة رطلء فقال: آذ كل رطل بكذاء ورد الظرف جازء أما لايحل الأكل والبيع 
حتى يزن الظرف ويعلم مااشترى من السمن» وقال أبو يوسف: جازء وكذا العسل 
والقطن وغيره» م: ولو اشترى زيتا فى ظرف وسمنا فى ظرف آخر فاشتراهما بغير 
ظرف على أن يكون ذلك كله مائة رطل فوجد السمن أربعين رطلا والزيت ستين: 
فإنه يرد من الزيت على البائع عشرة أرطال ويطرح من الثمن مقدار عشرة أرطال 

من السمنء» وكذلك إذا اشترى حنطة فى جوالق وشعيرا فى جوالق آخر بغير 
الجوالق على أن الكل مائة من فهو على هذاء وكذا إذا أضاف المائة إلى ثلاثة 
أصنئاف من المكيلات دخل تحت العقد من كل صنف ثلث المائة. 

١ 48‏ :- وفى الخانية: رجحل اشترى موزونا فى وعاء على أن يزن 
الظرف ويحط حصة وزن الظرف من الثمن جاز» فلو أن المشترى باع السلعة قبل 
لاضن الع فضا نت محف تريسية الله ]لد الاتعوق قال أويو مش عر 
وفى الهداية: ومن اشترى زيتا على أنه يزنه بظرف فيطرح عنه مكان كل ظرف 
حمسين رطلا فهو فاسدء وإن اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز. 

-:١‏ وفى الحاوى: رجل قال لغيره: بعت منك جميع مالى فى هذه 
الدارمن الرقيق والدواب والثياب» والمشترى لايعلم بما فيها كان فاسدا؛ لأن 
المبيع مجهولء ولو جاز هذا لجاز بيع ما فى هذه المدينة» أو فى هذه القرية» ولو 
حاز ذلك لجاز بيع مافى الدنياء ولو قال: بعت منك جميع ما لى فى هذا البيت» 
بكذا جاز وإن لم يعلم به المشترىء وإذا جاز فى البيت يجوز فى الصندوق 
والجوالق» وفى النوازل: قال الفقيه: لو باع ما فى الدار ينبغى أن يجوز فى قياس 
قول أبى يوسفء ولا يجوز فى قياس قول أبى حنيفة ومحمدء ولو قال: بعت جميع 
مافى هذا البيت» والمشترى يعلم مافيه جاز» وإن لم يعلم المشترى لايجوز عند 


الفتاوى التاتارخانية /71-كتاب البيو ع /571 الفصل: ا بيع الأشياء والاستثناء فيه ج:١/‏ 
أبى حنيفة ومحمدء ويجوز عند أبى يوسفء وفى القرية لايجوز إجماعاء وفى الخحانية: 
إذا قال: بعت مالى فى هذه الدار من الثياب» أو قال: بعت منك جميع ما فى هذه 
القرية من الحنطة والدقيق والثياب جاز. 

-١‏ وفى الخانية: اشترى من السقاء كذا كذاقربة من ماء 
الفرات» قال أبو يوسف: إن كانت القربة بعينها جاز لمكان التعامل» و كذا 
الراوية والجرة» فهذا استحسانء وفى القياس: لايجوز إذا كان لايعرف قدرهاء 
لماي عر 


ان 


45- قال محمد رحمه اللّه: ولايجوز شراء ألبان الغنم فى ضروعها 
وفى شرح الطحاوى: ولابيع عسب الفحل. 


١‏ :- أخخرج ابن ماجة عن أبى سعيد الختدرى قال: نهى رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم عن شراء مافى بطون الأنعام حتى تضع؛ وعن مافى ضروعها إلا بكيل» وعن شراء العبد وهو 
آبق» وعن شراء المغانم حتى تقسمء وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص» سنن ابن 
ماجة» التجارات» باب النهى عن شراء مافى بطون الأنعام ١5/١‏ برقم: 27195 مسند أحمد بن 
حنبل */ 47 برقم: 1١11817‏ . 

وأخمرج الدارقطنى عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن تباع الشمرةء 
حتى تبين صلاحهاء أو يباع صوف على ظهرء أو لبن فى ضرع؛ أو سمن فى لبن؛ سنن الدار قطنى» 
البيوع 9/ ١١‏ برقم: 1١‏ 5801. 

وقول المصنف: ”ولا ببع عسب الفحل» أخرج البخارى عن ابن عمر» رضى الله عنهماء 
قال نه الحى هتلي اللدعايه وسلم عر عبني لد متحيه البضارفة لانها رو ويام عن 
الفحل "٠١5 /١‏ برقم: 71779 ف: 77/15. 

وأخمرجه ابن ماجة عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب 
وعسب الفحل» سنن ابن ماجة» التجارات» باب النهى عن ثمن الكلب ومهر البغى» وعسب الفحل 
1 برقم .7515٠‏ 


الفتاوى التاتارخحانية /71-كتاب البيوع <لا/5 الفصل: 7 بيع الأشياء والاستثناء فيه ج:/ 

77 1:- م: ولو باع الحنطة فى سنبلها جازء وفى الفتاوى الخلاصة: 
رجحل باع الحنطة فى سنبلها يجوزء وعلى البائع تخليصها بالكدسء والتذرية» وبيع 
الحنطة فى سنبلها بحنطة على الأرض لايجوزء وفى الهداية: ويجوز بعى الباقلى 
فى قشرهء وكذلك الأرز والسمسممء وقال الشافعى: لايجوز بيع الباقلى الأخضرء 
وكذا الجوزواللوزوالفستق فى قشره الأول عندهء وله فى بيع السنبلة قولان» 
وعندنا يجوز ذلك كلهء وفى الفتاوى الخلاصة: ولو اشترى تبن تلك الحنطة 
لايجوزء ولو اشترى التبن بعد الكدس قبل التذرية حاز. 

4- وفى الهداية: ولايجوز بيع المزابنة» وهو بيع التمرعلى رأس 
النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصاء م: وأما قوائم الخحلاف وسعف النخل 
اختلف المشايخ فيه» منهم من لم يجوز بيعه» ومنهم من جوز بيعه» وذ كر 
أبوالحسن الكرخى جوازه» وروى الحسن بن زياد عن أصحابنا جوازه» ومن لم 
يجوز من المشايخ اختلفوا فيما بينهم» وفى السغناقى: وكان الشيخ محمد بن 
الفضل يقول: الصحيح عندى أن بيع قوائم الخلاف لايجوز. 


البيوع» باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ؟/ برقم: 518 »١‏ سنن 
أبى داؤدء البيبوع» باب فى بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 47/7 برقم: 27754 سئن الترمذى» 
البيوع» باب ماجاء فى كراهية بيع الثمر قبل أن يبد وصلاحها 77/١‏ برقم: 56 .١7‏ 

-:١ 64‏ أخرج البخارى عن أبى سعيد الخدرى أن رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم 
البيوع» باب بيع المزابنة» 591١ /١‏ برقم: 5١5‏ ف:751/871. 

وأخرج مسلم عن حابر ابن عبداللّه قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن المحاقلة 
صحيح مسلم. البيو ع» باب النهى عن المحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة» وبيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها ١١/7‏ برقم: .١575‏ 


الفتاوى التاتارحانية /01”“-كتاب البيو ع 5/4 الفصل: بيع الأشياء والاستثناء فيه ج١١/‏ 

5م م: وإذا باع الصوف على ظهر الشاة» ثم إن البائع جز الصوف 
واختار المشترى أحذها بالبيع» روى بشرعن أبى يوسف أنه ليس له ذلك إلا أن 
يستقبلا البيع عن تراض منهماء وروى هشام عن محمد رحمه الله هذه المسألة 
بعبارة أحرى» فقال: إن كان البائع دفعه إلى المشترى لم يجز. 

١157‏ : ولايجوز بيع اللؤلؤة فى الصدفء وروى عن أبى يوسف: أنه 
يجوز وفى الفتاوى الخلاصة: باع الدحاجة وفى بطنها لؤلؤة: إن باعها مع اللؤلؤة فالبيع 
فاسدءولولميذكراللؤلؤة يجوزء ولو اشترى الصدف ولم يسم اللؤلؤة جاز وله 
اللؤلؤة» وفى البرهانية: دحاجة ابتلعت لؤلؤة فباع مافى بطنها من اللؤلؤة وقد رآها 
المشترى حين ابتلعتهاء فإن كانت الدحاجة حية لايجوز؛ لأنه لايمكنه تسليم اللؤلؤة إلا 
بضررء وإن كانت ميتة جاز؛ لأنه يمكن تسليمها من غير ضررء وفى الذخيرة: ولا خيار 
للمشترىء إن كان رآها إلا إذا تغيرتء وإِن لم يكن المشترى رآى اللؤلؤة فله الخيار إذا 
رآها؛ وقال محمد رحمه اللّه: لايجوزء وعليه الفتوى. 

117 :- م: وإذا باع حب قطن من قطن بعينه» أو نوى تمر من تمر بعينه 
لايجوزء وفى نوادر هشام عن محمد: إذا باع البذر فى البطيخ ممن يريد البذر 
ورضى صاحب البطيخ أن يقطع له البطيخ فالبيع باطل» م: وكذا إذا باع خل 
السمسم وزيت الزيتون لايجوز» فإن سلم البائع ذلك لم يجزء هكذا ذكر القدورى 
فى شرحه قال: ولايشبه هذا الجذع فى السقف؛ يريد به أن من باع الجذاع 
فى السقف لايجوزهء ولو نزعه البائع وسلمه إلى المشترى جاز البيع. 


14 ترج الزا وطق غنابزوغياس قال "تو شوك اللهاطبل اللدعليه وسلم 
عن بيع الشمرة حتى تبدو صلاحهاء وتبين وتبيض أو تحمرء ونهى عن بيع اللبن فى ضروعها 
والصوف على ظهورهاء سئن الدارقطنى» البيوع */ ١١‏ برقم: 7 .7/0١‏ 

وأخمرج الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: نهى رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم؛ ولا صوف على ظهرء ولا لبن فى ضرع؛ المعجم الكبير للطبرانى 


ابر 
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١4‏ : وفى نوادرابن سماعة قال: سألت محمدا عمن باع فصا فى 
موقوف؟ قال: هو موقوف لايملكه المشترى مادام للبائع فيه خيار: إن شاء سلم» 
وإن شاءلم يسلم, أشار إلى ماقبل القلع؛ فإذا صار بحال لايقدر البائع فيه على 
الامتناع من دفعه ملكه المشترىء فإن لم يخاصم المشترى فى ذلك حتى باع 
البائع الحاتم بأسره» أو باع البيت بأسره من إنسان آخر ودفعه إليه قال محمد: بيع 
البائع ثانيا ينقض بيعه أولاء قلت: أ رأيت إن باعنى رجل فصا فى خاتم» أو مسمارا 
فى باب»أو جحذعافى سقفء ثم دفع إلى الحاتم بأسره أو دفع الباب» أو البيت 
بأسره فهلك فى يدى؟ قال محمد: القياس أن لاتكون قابضا لما اشتريت» ويهلك 
من مال البائعء ولا أعلمه إلا قول أبى يوسف إنه لايكون قابضا حتى يدفعه إليه 
مفصولا مخلصاء وذكر فى المنتقى أيضا فى جنس هذه المسائل» فقال: كل شيء 
أحبر البائع على دفعه إلى المشترى فقبضه على ذلك البيع فضاع لزمه» وكل 
مالايجبره على دفعه إلى المشترى فدفعه إليه فضاع فلا ضمان عليه» بيانه مسألتنا 
هذه: إذا كان الفص لاينزع إلا بضرر لايجبر البائع على دفعهء فإذا دفعه إليه مع 
الحلقة» ثم ضاع من يده فلا ضمانء وإذا كان الفص ينزع من غير ضرر يجبر على 
دفعه إليهء فإذا دفعه إليه مع الحلقة» ثم ضاع من يده فقد لزمه البيع» وعليه ثمنه 
ولاضمان عليه فى الحلقة» وكذلك فى أحناسه. 

8 قا لانم شجتاعة؛ تدك الحو اراينف إن اعتضيم جلغا 
فسقفت به بيتاء أو اغتصبت آحرا فبنيت به داراء أو اغتصبت مسمارا فجعلته فى 
باب» ثم إنى بعت البيت والباب والدارأ يجوز البيع فى ذلك؟ وإذا علم المشترى 
بذلك! يكون له الخيار فى رد الدار والبيت والباب؟ قال: البيع جائز وليس 
للمشترى فيه خيار» وروى إبراهيم عن محمد رحمه اللّه فى رجحل إذا نظر إلى ألف 
من قطن» وقال: قد اشتريت من خليج هذا القطن مائة من؟ قال: هذا فاسد. 
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معلوم أن البيع فاسدء فإن قطعه وسلمه إلى المشترى لم يكن للمشترى أن يمتنع 
من قبوله وله أن يفسخ البيع قبل أن يسلم له البائع» وعن أبى يوسف فى هذه 
الصورة أن البيع جائزء والمشترى بالخيار إذا قطع البائع ذلك: إن شاء أحذ» وإن 
شاءتركء وعن محمد برواية ابن سماعة: إذا اشترى الرجل من آخحر نصف الثوب 
من أحد الطرفين» أو نصف الخشبة من هذا الرأس أنه فاسدء فإن قطعه البائع فهو 
حائز» يدفعه إلى المشترى وله أن يمتنع. 

1- قال هشام: قلت لمحمد: لو كان لرحل شاة مذبوحة فاشترى 
كرشهاء وفى الخخانية: قبل السلخ» م: أو مسلوخة فهو جائزء والسلخ وإحراجه على 
البائع» وللمشترى الخيار إذا رآه؛ ولو كانت بطيخة مكسورة كانت بمنزلة الشاة 
المذبوحة يجوز بيع بذرهاء وفى الفتاوى العتابية: ولو باع الشاة المذبوحة فوجدها 
مقطوعة الرأس والفخذ لايجوز؛ لأنه بيع الموجود والمعدوم» ولو اشتريا شاة على أن 
لأحدهما بدنها واللآخر رأسها وجلدها فكلها لصاحب البدن» ولو شرط لأحدهما 
رأسها ورجلها وللآخر لحمها وجلدها فهو بينهماء ولا يجوز بيع مافى بطن السمك» 
بحلاف الكرش فى الشاة المذبوحة» وعن أبى نصر أنه يجوز بيع رأسها وأكارعها. 

5 -د ولو باع أمة فى بطنها ولد موصى به لآخرء فأجاز الموصى له» 
ثم ولدت بعد قبض المشترى فلا شيء له من الثمن» وإن ولدت قبل القبض فله 
حصته من الثمنء إلا إذا مات قبل القبض أو لم يجز الموصى له أو أعتقه: أحذ 
المشترى الأم بحصتها من الثمن» ولا تصح الإحازة بعد الولادة بحال» وفى الخخانية: 
رجحل باع ذراعا من تراب هذه الأرض ليحفرها المشترى جازء وهى مسائل الكردار. 

١7‏ :- وفى شرح الطحاوى: ولو كانت دار أو أرضا بين رجلين 
مشاعا غير مقسومء فباع أحدهما قبل القسمة بيتا منها بعينه» أو قطعة منها بعينها 
فالبيع لايجوز لافى نصيبه» ولافى نصيب صاحبه؛ لأن فى حواز البيع فى نصيبه 
مضرة لصاحبه» بخلاف ما إذا باع جميع نصيبه من الدار والأرض فالبيع جائز. 


١ 4‏ : م: وفى الأصل: إذا اشترى من آحر كذا بإناء من صبرة لايعرف 
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قدره بأن قال١‏ اث شتريت منك هذه الصبرة ه بهذا الزنبيل» ولايعرف كم يسع فى 
الزنبيلء أو قال: بوزن هذا الحجرء ولايعرف وزن هذا الحجرء جاز يدا بيد» شرط 
في لاس مايل رو ور لايث ا 0 
و 1 
الصبرة 0 
د شترى شيئايوزد وا شترط وزن صخرة أو حجر لايعرف وزنهما فهو مثل هذا 
الإناء؛ ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال: إذا كان الإناء لايتسع إذا حشى فيه 
الشيء الذى يكال به أنه يجوز» وروى إبراهيم عن محمد رحمه اللّه: إذا اشترى 
ملء هذا الجراب بدرهم لم يجز» وكذلك الزنبيل» قال: إلا أن يكون يابسا لايتسع 
فيجوز البيع به» وقيل: ماذكر فى الأصل وفى القدورى محمول على ماإذا كان 
الإناء من حزف أو حليل» أو حشبة أو فَاأشية ذلك مما لايحتمل الزيادة والنقصان» 
أما إذا كان شيئا يحتمل الزيادة والنقصان كالزنبيل والجوالق والغرارة: لايجوز البيع. 
0 ائل الا تثناء 

١ 7/5‏ :- ذكر القدورى فى شرحه: إذا باع حملة وا ستثنى منه شيئاء فإن 
ل أن يستثنى جزء ا مشاعاء وما لايصلح 
استثناؤهء كما لو استثنى عضوا من الشاة. 

١ 5‏ :- ذكرابن سماعة فى نوادره عن محمد رحمه اللّه:إذا قال لغيره: 
أبيعك هذه الدار إلا طريقا فيها من هذا الموضع إلى باب الدار» ووصف طوله 
وعرضه وشرط ذلك لنفسه أو لغيره فالبيع جائز» والثمن الذى سمى كله لما بقى 
الدار سوى الطريق؛ قال ثمة: ألاترى! أن من قال لآخر: أبيعك هذا العبد على أن لى 
بعه» فقبل المشترى البيع كان له ثلاثة أرباع العبد بثلاثة أربا ع النمن» ولو قال: إلا 
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وكذا لو قال: أبيعك هذه الجارية بمائة دينار على أن لى عشرهاء كان للمشترى 
تسعة أعشارزها بتسعة أعشار الفمن» ولو قال: إلا عشرهاء كان للمشترى تسعة 
أعشارها بجميع الثمن. 

١7‏ :- وفى الهداية: ولو اشترى أمة إلا حملها فسد البيع» والهبة 
والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد لايبطل باستثناء الحمل بل يبطل 
والاستثناء» والوصية لاتبطل باستثناء الحمل ويصح الاستثناء حتى تكون الأمة 
وصية والحمل إرثا. 

١‏ :- وفى الهداية: ولايجوز أن يبيع ثمرة ويستثنى منها أرطالا 
معلومة» حلافا لمالك رحمه اللّهه وفى المضمرات: يريد به إذا باعها على رأس 
الشجرة» أما لو كان مجذوذا على الأرض فباع الكل إلا صاعا منها يجوزء ومثله لو 
قال: بعتك هذا القطيع من الغنم إلا شاة منهاء بغير عينها فالبيع فاسدء ولو باع 
الجارية واستثنى أطرافها لايجوز البيع» م: ولو قال فى بيع الدار: على أن للبائع فيها 
طريقاء ووصف طوله وعرضه لايجوزء وإذا قال لغيره: أبيبعك هذه الدار بعشرة 
آلاف درهم على أن لى هذا البيت» فالبيع فاسد» ولو قال: إلا هذا البيت» جاز البيع 
بجميع الثمن» وفى الخانية: فيما سوى البيت. 

89- وذكر شمس الأئمة فى كتاب القسمة أن بيع رقبة الطريق على 
أن يكون للبائع حق المرور فيه جائزء بحلاف بيع حق المرور فيه بانفراده» فى رواية 
لايجوزء وبيع السفل على أن يكون للبائع حق قرار العلو جائز. 

3غ وفى الأمالى عن محمد: إذا قال الرحل لغيره: بعتنك هذا العبد 
بألف درهم إلا نصفه بحمسمائة درهمء فالبيع جائز فى فى جميع العبد بألف» 


ادل ١‏ :- أخمرج أبوداؤد عن حابر بن عبداللّه قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلمعن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن يعلم» أبوداؤدء البيوع» باب فى المخخحابرة ؟/ 4/5 
برقم: ه ١‏ 6 ”7 جامع الترمذى» البيو ع» باب ماجاء فى النهى عن الثنيا 7/1١‏ برقم: 1704. 
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وخحمسمائة درهم.» و كذلك لو قال: إلا نصفه بمائة درهمء فالعبد كله للمشترى 
بألف درهم ومائة درهم. 

0- الحسن بن زياد عن أبى يوسف وزفر: إذا قال لغيره: بعتنك هذه 
الدار بألف درهم إلا ماثة ذراع؛ فالبيع فاسد فى قول أبى حنيفة» وفى قول أبى يوسف 
البيع جائز» والمشترى بالخيار إذا علم ذرعان الدارء فإن شاء كان البائع شريكا معه 
فى الدار بالمائة الذرا ع» وإن شاء ترك. 

5 © :- وفى الخخانية: ولو قال: بعتك هذه الدار إلا بناء هاء لايدخل 
البناء فى البيع» ولو باع أرضا إلا هذه الشجرة بمقرها حاز البيع للمشترى أن يمنع 
البائع عن تدلى أغصان الشجرة فى مكله. 

١‏ : م: وفى الأمالى: ولو قال: أبيعك هذا الطعام إلا عشرة أقفزة 
منها بألف درهمء فالبيع فاسد فى قول أبى حنيفة رحمه اللّهه وقال أبو يوسف: البيع 
حائز والمشترى بالخيار إذا عزل منه العشرة الأقفزة» فإن شاء أحذ مابقى بما شاء 
من الثمن» وإن شاء ترك. 

١64‏ :- وروى بشر عن أبى يوسف: إذا قال: أبيعك هذه المائة الشاة 
بمائة درهم على أن هذه الشاة لشاة بعينها لى» فالبيع فاسدء وكذلك لو قال: ولى 
هذه الشاة» ولو قال: إلا هذه الشاة» كان مابقى بمائة درهمء ولو قال: هذه المائة 
لك بمائة درهم إلا نصفهاء فإن النصف بمائة درهم, ولو قال: ولى نصفهاء كان 
النصف بخمسين درهما. 

6 : وفى الأمالى عن محمد: إذا قال: بعتك هذا العبد بألف درهم 
على أن لى نصفه بثلاث مائة درهمء أو بستمائة» أو قال: بثلث الثمن» أو قال: بمائة 
دينار» فالبيع فاسد فى هذا كله» وهذا بمنزلة الرحل إذا قال لغيره: بعتنك هذا العبد 
بألف درهم على أن نصفه بيعا منك لى بثلاثمائة درهمء أو بمائة دينار» فإنه فاسل» 
ولو قال: بعتك هذين العبدين بألف درهم على أن لى هذا بنصف الثمنء أو قال: 
مخكمنسكاقة درهم أو قالتفياقة دينان أي قال: بحصته من الثمن» فالبيع فاسد فى 
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هذا كله ولو قال: بعتك هذا العبد على أن لى نصفه بثلاثمائة» فالبيع فاسد فى 
العبدين بألف درهم على أن هذا لك بثلاثمائة درهمء أو قال: على أن هذا بثلاثمائة 
درهمء» فالبيع جائز فيهما بألف درهم» والعبد الذى عينه بثلاثمائة» والعبد الآخر 
بيباقى الألف» ولو قال: بعتك هذا العبد بألف درهم على أن نصفه بمائة دينار أو 
قال: على أن نصفه لك بيعا بمائة دينار» فالبيع جائز» ونصف العبد بنصف الألف» 
والنصف الذى استثنى بمائة دينار» وإنما هذا بمنزلة رجحل قال لغيره: بعتك هذا 
العبد على أن نصفه مردود على أن لابيع فيه والنصف المردود بيع لك بمائة دينان 
وفى جامع الجوامع: ولو قال: بعت هذا بألف على أن نصفه لك بثلاثمائة» حاز فى 

65 - ولو باع عبدين على أن هذا لك بماثة دينار» يبطل فيهما فى 
الدنانير» ولو قال: بعتك هذين العبدين بألف درهم على أن هذا العبد منهما بعته 
منك بمائة دينار» ففى قياس قول أبى حنيفة رحمه اللّه البيع فيهما باطل» وقال 
محمد: يجوز فى الذى سمى بمائة دينار ولا يجوز فى الآخر. 

-:١71/‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو باع بمائة إلا عشرة نقد بيت المال 
كان بتسعين منهاء ولو باع بمائة إلا دينارا كان بتسعة وتسعين ديناراء وكذلك إذا 
باعه بمائة ودينار فالماثة دنانير» ولو باع نصف الدار المشتركة إلا بيتا منهاء أو 

© : وفى الخحانية: اشترى أمة وفى بطنها ولد لغير البائع بالوصية» فأحاز 
صاحب الولد بيع الجارية جاز ولا يكون لصاحب الجنين جزء من الثمن» وإن لم يجز 
صاحب الجنين بيع الجارية لايجوز بيعهما؛ لأن الولد مادام جنينا يكون بمنزلة أجزاء 
الجارية فيصير كأنه باع حارية واستثنى منها جزء | معيناء ولو أحاز صاحب الولد بيع 
الجارية بعد ماولدت الجارية» إن ولدت عند المشترى لايكون للولد قسط من الثمن؛ 
لأنه ولد المبيع بعد القبض» وإن ولدت عند البائع أذ الولد قسطا من الثمن. 
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م 0 ٠‏ 5 م 8 م م.م 0 

وفى الذحيرة: نوع آحر: فى البيع يقع فى محل مشترك 

8 -: إذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره يجوز» وينصرف 
تسمية النصف إلى نصيبه خاصة» ولو أقر بنصف عبد مشترك بينه وبين غيره لغيره 

-:١ 6‏ وإذا كانت الحنطة أو ما أشبهها من المكيلات والموزونات 
مشتركة بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من شريكه أو من أحنبى» فإن كانت الشركة 
بسبب الخلط بين المالين باختيارهماء أو بغير احتيارهما يجوز بيع أحدهما نصيبه 
الميراث» أو الشراءء أو الهبة» أو الاستيلاء يجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه ومن 
الأحنبى بغير إذن الشريك» ولايملك التصرف فى نصيب شريكه إلا بإذن الشريك. 

0١‏ - الشجرة إذا كانت مشتركة بين رحلين باع أحدهما نصيبه من 
الأحنبى لايجوزء ولو كانت بين ثلاثة باع أحدهم نصيبه من أحد صاحبيه لايجوزء 
ولو باع منهما يجوز. 

٠ 00 م‎ ٠ .1 ٠» ©. 

65:-: إذا جمع بين عبدين فى البيع» ثم ظهر أن أحدهما حر» فإن 
لم يبين حصة كل واحد منهما من الثمن فالعقد فاسد فى الكل بالإحماع؛ وإن بين 
حصة كل واحد منهما فى الثمن فكذلك الجواب» عند أبى حنيفة يفسد العقد فى 
الكلء وعندهما يجوز العقد فى القن. 

135:- وفى البرهانية: رجل اشترى حرا وعبدا فى دار الحرب 
اشتراهما بألف درهم بأمر الحر وأحرحهما إلى دار الإسلام» قسم الألف على قيمة 
العبد وقيمة الح رلو كان عبداء فما أصاب قيمة العبد فهو له به» وما أصاب قيمة 
الحر فهو دين على الحر. 


١4‏ م: ولو اشترى دئين من حلء ثم ظهر أن أحدهما خمرء إن لم 


الفتاوى التاتارحانية 707 -كتاب البيوع / 5 الفصل: / بيع الشيئين أحدهما لايجوز ج:١/‏ 
شك ات ب وا ل ا عير 
ركمو تون اد فى الكل» وعندهما يجوز العقد فى الخلء و كذلك إذا اشتر 
مسلوختين» ثم ظهر أن إحدى المسلوختين ميتة» وفى الخانية: أو ذبيحة مجوسى 
أومحرمء أو متروك التسمية عمداء م: فهو على التفصيلء والخلاف الذى ذكرنا؛ 
وفى الهداية: ومتروك التسمية عامدا كالميتة. 

١6‏ : م: وإذا باع عبده وعبد غيره بألف درهم كل عبد بحمسمائة 
ولم يجز ذلك الغير فى عبده: فإن العقد يجوز فى عبد البائع» وإذا باع عبدين 
وأحدهما مدبر أو مكاتبء أو أم الولد وسمى لكل واحد ثمنا فالبيع حائز فى القن» 
وفى الهداية: بحصته من الثمن» وإن لم يسم لكل واحد منهما ثمنا قال زفر: فسد 
فيهماء وفى الخانية: وإن أحمل الثمن جاز البيع فى القن عندنا ويخير المشترى. 

-:١365‏ م وإذااث سر عراب مرجع جني اواسممن وبر 
ثوب بعشرة فوجده تسعة وأربعين» جاز البيع فى تسعة وأربعين. 

١7‏ :- وإذا اشترى عبدين وقبض أحدهما ولم يقبض الآخر حتى 
باعهما جميعا بألف على أن كل واحد منهما بخمسمائة جاز البيع فيما قبض 
ولم يجز فيما لم يقبض» ٠‏ وكذلك إذااث شترى عبدا بألف درهم وقبض العبد ولم ينقد 
الثمن حتى باعه مع عبد آخحر له من البائع بألف درهم كل واحد منهما بخمسمائة 
فإنه يجوز البيع فى عبده ولا يجوز فى العبد الذى اشتراه» وفى الفتاوى العتابية: إذا 
جمع بين عبده وعبد غيره ونص على أنه عبد الغير لم يصح فى عبده عند أبى حنيفة 
رحمه اللّهه وعندهما يجوز فى الذى هو محل. 


-:١ ١7‏ أخرج البخخارى عن ابن عباس يقول: أما الذى نهى عنه النبى صلى اللّهِ عليه 
وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبضء قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله» صحيح 
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ؟/ ه برقم: 9؟/ 51768 .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية /1؟'-كتاب البيوع 39/6 الفصل: 7 بيع الشيئين أحدهما لايجوزج:٠/‏ 

م م: ذكر أبو الحسن الكرحى عن أبى يوسف فيمن باع جارية وفى 
عنقها طوق فضة بألف درهم نسيئة أن البيع باطل فى الجميع فى قول أبى يوسف 
الآخرء فجعل أبو الحسن رجوع أبى يوسف فى هذه المسألة رجوعا فى جميع ماهو 
من هذا الجنس من المسائل. 

-:١ 68‏ وإذا اشترى ضيعة وفيها قطعة من الوقف كان الشيخ الإمام شمس 
الأئمة الحلوانى يقول: البيع فاسد فى الوقف والملك كما لو جمع بين عبد وحرء وكان 
القاضى الإمام ركن الإسلام أبو الحسن على السغدى يقول: البيع جائز فى الملك كما 
لو جمع بين عبد ومدبر» ثم رجع شمس الأئمة إلى قول ركن الإسلام. 

: وإذا باع كرمافيه مسجد قديم وقد أطلق العقد هل يفسد البيع 
فى الكرم؟ ينظر: إن كان المسجد وقت العقد عامرا يفسدء وإن كان خرابا لايفسد 
العقد فى الباقى» والذى ذكرنا فى الوقفء فكذلك فى المقبرة» وفى الذخيرة: قال 
أبوجعفر: سمعت محمدا قال فيمن باع قرية عظيمة بما فيهاء وفيها مساحد ومقابر 
إن البيع فاسد؛ لأنه لما قال: بما فيهاء فقد أدحل المساجد والمقابر فى البيع ففسد 
البيع» ولو شرط فى بيع الدار فناء ها فسد البيع عند أبى حنيفة رحمه اللّهء وعند محمد 
لايفسدء قال محمد: وليس هذا على معنى تمليك الفناء» وقد علم الناس أنه لايباع 
فناء الدار» فعلى هذا ينبغى أن لايفسد البيع عند محمد فى مسألة المقبرة والمسجد. 

١م‏ م: وإذا كانت الأرض مشتركة بين رحلين باع أحدهما جميع 
الأرض من صاحبه كان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغينانى يقول: بفساد البيع» وكذا 
يقول: فيما إذا صالح المدعى عليه مع المدعى عن دعواه على دار مشتركة بينهما. 

8 : ولو اشترى عبدا بخمسمائة نقدا وبخمسمائة له على فلان أو 


-:١ 73726 *‏ أحرج البيهقى عن ابن عباس قال: لاسلف إلى العطاء ولا إلى الحصادء ولا 
إلى الأندرء ولاإلى العصيرء واضرب له أجلاء السئن الكبرىء البيوع» باب لايجوز السلف حتى 
يكون بثمن معلوم فى كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أحل معلوم // 147 برقم: .١١1795٠‏ 


الفتاوى التاتارخانية /71-كتاب البيوعح 544 الفصل: / بيع الشيئين أحدهما لايجوز ج:١/‏ 
بخمسمائة إلى العطاء فسد البيع فى الكل» وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل اشتر 
مملوكا فباعه مع مملوك له قبل أن يقبض مااذ شترى جاز البيع فى الذى عنده عند 
أصحابنا الثلاثة رحمهم اللّه. 

١6‏ - وفى الذخيرة: وإذا اشترى من آخخر مجذوذا بعشرة دراهم 
وألف من من الحنطة وبين أوصافها إلا أنه لم يبين مكان الإيفاء» حتى فسد البيع 
على قول أبى حنيفة فى حصة الحنطة هل يتعدى الفساد إلى الباقى؟ قال: ينبغى أن 
لايتعدى» وإنما يتعدى الفساد إلى الباقى عنده إذا كان الفساد بسبب مجمع عليه. 

4- وفى الكافى: ومن جمع بين وقف وملك وأطلق صح فى 
الملك على الأصح ولايصح فى الوقفء م: رجحل اشترى دارا وطريقا من طرق 
المسلمين بحدود معلومة يعنى جمع بين الدار وبين طريق المسلمين فى البيع 
فاستحق الطريق بعد ماقبضها المشترى» فإن شاء المشترى رد الدارء وإن شاء 
أمسكها بحصتها من الثمن» إذا كان الطريق مختلطا بالدار» فإن كان مميزا لزمته 
الدار بحصتها من الثمن» ولم يكن له الخيار» وإن كان الطريق ليس بمحدود ولا 
تعرف رقبته فسد البيع» ولو كان مكان الطريق مسجدا وكان مسجد خاص يجمع 
فيه فالقول فى مثل الطريق المعلوم» فإن كان مسجد جماعة» هكذا ذكر فى بعض 
النسخ وفى بعضهاءإن كان مسجد جامع» فسد البيع كلهء وكذلك إذا كان 
مهدوما أو أرضا ساحة لابناء فيها بعد أن يكون الأصل مسجد جامع. 

نوع أخخر 

- وفى الخانية: رحل باع أرضا فأقر المشترى بعد ذلك أنها 
مسجدء أو مقبرة» أو أقر أنها طريق لعامة المسلمين فأنفذ القاضى عليه إقراره بممحضر 
من نحاصمه فيه للعامة وسلم للذى خاصمه» ثم أراد المشترى أن يرجع بالثمن على 


بائعه وأقام بينة على ذلك ولم يحضر الذى حاصمه فيه للعامة: ذكر فى المنتقى: أن 
فيه قياسا واستحساناء فى القياس تقبل البينة» كما لو اث شترى عبداء ثم أقر أنه حر فأنفذ 


القاضى عليه إقراره» ثم حاصم البائع وأقام البينة أنه حر الأصل والعبد يجحد الحرية 


الفتاوى التاتارخانية /1 5 -كتاب البيوع 65٠٠‏ الفصل:/01 شراء البائع المبيع بأقل ج:١/‏ 
فإنه تقبل بينة المشترى ويرجع على بائعه بالثمن» فكذلك هذاء وفى الاستحسان فرق 
بين هذا وبين الأرض» قال: فى الأرض إذا أقر المشترى أنها مقبرة أو مسجد أو طريق 
وأنفذ القاضى إقراره» ثم أقام البينة على ذلك بمحضر من البائع ليرجع عليه بالثمن 
لاتقبل بينته إلا بمحضر من خاصمه فيه للعامة» لتكون بينته بينة من خاصمه فيها 
للعامة» رجل باع داراء أو أرضاء ثم ادعى أنه باع ما هو وقف احتلف المشايخ فيه» 
قال بعضهم: لاتسمع دعواه. 
نوع آحر: فى شراء ماباع بأقل مما باع 

5- يجب أن يعلم أن شراء ماباع الرحل بنفسه» أو بيع له بأن باع 
وكيلهء وفى الفتاوى الخلاصة: بنفسهه أو بغيره بالوكالة» م: بأقل مما باع من 
البائع» أو ممن قام مقام البائع كالوارث قبل نقد الثمن لايجوز» وإن كانت السلعة 
على حالها لم تنقص بعيبء وأبو حينفة لم يجعل الموكل مشتريا بشراء الو كيل» 
حتى قال: لو باع الرحل شيئا بنفسه» ثم وكل رحلا بأن ب يشترى له ماباع بأقل مما 
باع قبل نقد الثمن فا؟ شتراه الوكيل» فإنه يجوز عند أبى حنيفة حلافا لهماء و كذلك 
الجواب فيما إذا اث شترى من وارث من باع منه بأقل مما باع لايجوز؛ فقد جعل 
ال كي لمم ا و يه 
اممو و الح لتو ل ل 


١ 7‏ :- أخخرج البيهقى عن العالية قالت: كنت قاعدة عند عائشة رضى اللّه 
عنها فأتتها أم محبة» فقالت لها: يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم» قالت: 
فإنى بعته حارية إلى عطائه بثمانمائة نسيئة» وإنه أراد بيعها فاشتريتها منه بستمائة نقداء فقالت 
لها يفان انا تعريع ووس:دا تقر ةابلتى زيدا اله قك ]بطل جهادة مع وسو ل الله ضنلى الله 
عليه وسلمإن لم يتب» السئن الكبرىء البيوع» باب الرحل يبيع الشيء إلى أجل» ثم يشتريه 
بأقل 55١/8‏ برقم: ٠١055٠.‏ المصنف لعبد الرزاق» البيو ع» باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد 
اشترائها بنقد 8/ ١85‏ برقم: .١ 5/١17‏ 


الفتاوى التاتارحانية 07”'-كتاب البيو ع 50١‏ الفصل: ٠"‏ شراء البائع المبيع بأقل ج:/ 
قول أبى يوسف فيما إذا كان المشترى وارثا للبائع نظير قول أبى حنيفة إذا كان غير 
وارث تقبل شهادته له أما إذا كان وارثا لاتقبل شهادته له كالوالد والولد ومن بمثابتهما 
لايجوز شراؤه عند أبى حنيفة خلافا لهماء وبعضهم قالوا: على قول أبى حنيفة يجوز 
لاتقبل شهادته له كما هو قول محمدء وإنما شرطنا أن تكون السلعة قائمة على حالها 
الس سح سد لمواست كوم 
ل اا تي 1 5 لأن تغير 
دعر درت د لحك بقى العين على حالهء كما فى حق الغاصب وأشباه 
لكء فجعل وجوده كعدمه. 

/ا. 6- ولوباعالمشترى منرحل» ثم إن البائع الأول ا* شتراه من 
المشترى الثانى بأقل مما باع جاز» فإن عاد المشترى إلى المشترى الأولء إن عاد 
بسبب هو فسخ فى حق الناس كافة كخيار الرؤية» أو حيار الشرط قبل القبض أو 
بعده بقضاءء أو بغير قضاءء أو خيار عيب قبل القبض بقضاءء أو بغير قضاء: لايجوز 
لحتس مب م م 9 
00 

- وفى السراجية: باع عبدا بألف نسيئة وشرط الخيار الأحنبى 
فأحاز له المشروط له الخيار البيع» ثم اشتراه الأحنبى بخحمسمائة قبل نقد الثمن جازء 
وإن كان البائع هو الذى اث شترى لم يجز» م: وكذلك لو أن المشترى وهب السلعة 
لإنسان» ثم إن البائع اشتراه من الموهوب له بأقل مما باع حازء وكذلك لو وهب 
الموهوب له من الواهب» وهو المشترى بعد ذلكء ثم إن المشترى باعه من البائع 
بأقل منه حاز» وكذلك لو أن المشترى باع العبد من إنسانء ثم اشتراهء ثم باعه من 
البائع بأقل حاز» ولو أن المشترى وهبه لإنسان وسلمه» ثم رجع فى الهبة» ثم باعه من 


الفتاوى التاتارخانية /71-كتاب البيوعح 65٠”‏ الفصل:/01 شراء البائع المبيع بأقل ج:١/‏ 
البائع بأقل لايجوزء ولو كان المشترى أوصى بهذا العبد لرحل وقبل الموصى له 
الوصية» ثم مات الموصى فباع الموصى له العبد من بائع الموصى بأقل جاز. 

8- وفى الهداية: من اشترى حارية بألف درهم حالة أو نسيئة 
فقبضهاء ثم باعها من البائع قبل أن ينقده الثمن بحمسمائة لايجوز البيع الثانى» وقال 
الشافعى: يجوز؛ بخلاف ماإإذا باع بالعرض؛ لأن الفضل إنما يظهر عند المجانس» 
ومن اشترى حارية بخمسمائة» ثم باعها وأحرى معها من البائع قبل أن ينقده الثمن 
بخمسمائة فالبيع حائز فى التى لم يشترها من البائع ويبطل فى الأخرى» وفى الفتاوى 
العتابية: ولو قبض الثشمنء ثم اذ ا 
الجواز» وكذلك لو صالحه من الثمن على ثوب وقبضه» ثم اشتراه بأقل» ثم وحد 
بالشوب عيبا فرده لايفسد الشراء» ولو وجد الدراهم ستوقة فسد الشراء» ولو باعه ثم 
أ شتراه أبوه أو ابنه بأقل جاز فى حال حياته وبعد موته. 

١٠0٠‏ :- وإذا باع المضاربه ثم اشتراه رب المال بأقل لم يجز» وإن 
كان فيه ربح» ولو اشترى عبدا بمائة وقبضه» ثم باع من البائع أمة بثلاثمائة درهم» 
ثم اشترى الأمة بالعبد وبمائة جاز فى نصف الأمة. 

١١‏ :- وفى شرح الطحاوى: ولو أن البائع اشترى العبد الذى باعه مع 
عبد آخر قبل قبض الثمن» ينقسم عليهما على قدر قيمتهاء فإن كانت حصة العبد 
الذى باعه بمثل ثمنه أو أكثر حاز الشراء فيهما جميعاء وإن كانت حصته دون 
الثمن الذى باعه فسد البيع فيهء ولايفسد البيع فى العبد الآخر بحصته من الثمن. 

0 ووكل زرح وكا بيع عيذ لد التونة رهم فباع الوكيل 
ثم إن الم وكل أراد أن يشترى العبد بأقل مما باع لنفسه أو لغيره بأمره قبل نقد 
الثمن لايجوزء وفى شرح الطحاوى: وكذلك لو اشتراه بعض من لايجوز له شهادة 
الوكيل أو بعض من لايجوز له شهادة الموكل فى قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 

م م: وكمالايجوزللمشترى أن يشترى ماباع بأقل مما باع 
فكذا لايجوز لعبده أن يشترى ماباع بأقل» سواء كان على العبد دين» أو لم يكن» 
ولو باع المدبر» أو العبدء أو المكاتب لم يكن للمولى أن يشترى ماباع بأقل. 


الفتاوى التاتارحانية /٠١-كتاب‏ البيوع 2٠5‏ الفصل:/1١20‏ بيعالفاسد والباطل ج١/‏ 

4ك ولو اعفاق عسي الفس از الشبراع إن كان الشدي الفاتى. 
أقل» قال: إلا أن يكون أحدهما دراهم والآخر دنانير» والثانى أقل قيمة من الأول 
فيكون البيع فاسدا استحسانا. 

١76‏ :- وفى القدورى: ولايجوزأن يبيع سلعة بثمن حال» ثم يشتريها 
بذلك الثمن إلى أحل» ولو باعه بألف درهم نسيئة إلى سنة» ثم اشتراه بألف درهم نسيئة 
إلى سنتين لايجوزء وإن زاد على الشمن درهما أو أكثر جازء وفى الفتاوى العتابية: ولو 
باعه بدنانير» ثم اشتراه بدراهم بأقل لايجوزء ولو باعه بدنانير» ثم اشتراه بتبر الفضة بأقل 
حازء وإذا اشتراه بالفلوس بأقل قبل: على قول محمد لايجوزء وعلى قياس قولهما 
يجوزء ولو قبض بعض الثمن» ثم اشتراه بأقل لايجوزء وإن بقى درهم, ولو قبض نصف 
الشمن» ثم اشترى النصف بأقل من نصف الثمن لم يجز. 

١5‏ :- وفى الكافى: رجحلان باعا عبدا بينهما بألف وقالا: بعناكه بألف 
كل نصف بخمسمائة» ثم اشتراه أحدهما بخمسمائة قبل النقد» فسد فى نصفه وصح 
فى نصيب شريكه بنصف حمسمائة» ولو قالا: بعناك نصيب فلان بحمسمائة» ثم 
قالا: بعناك نصيب فلان بخمسمائة» ثم اشترى كله أحدهما بخمسمائة فسد فى 
نصيبه؛ لأن نصفه وهو الربع» باع لنفسه ونصفهء وهو الربع بيع له» وأما نصيب صاحبه 
فيفسد فى نصفه وهو الربح» وصح فى الربع الآخر بربع الثمن» وإن اشترياه معافى 
هذه المسألة صح شراء كل واحد فى ثمنه بثمن الثمن» ولو باعاه بألف ثم اشترياه 
بخمسمائة صح شراء كل واحد فى ربعه» وإذا أمر رجحل رجلا بشراء عبده الذى باع 
ل ل ل ا 
بطل التوكيل ويكون مشتريا لنفسه» وعند محمد فسد الشراء ويملكه الموكل ملكا 
فاسدا إذا قبض وكيله. 


نوع آحر: فى صور البيوع الفاسدة والباطلة 
د وت الريورية تعاش نارف اناك عند القضن» و الناطل 
مالايفيد الملك عند القبض. 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوعه 2٠5‏ الفصل:201 بيع الفاسد والباطل ‏ ج:٠/‏ 

م: ومن جملة ذلك أن يبيع بخمر» أو خنزير» ومن حملة ذلك 
بيع الدين من غير من عليه الدين. 

8 :- ومن جملة ذلك صفقتان فى صفقة» نحو أن يقول: أبيعك 
هذا على أن تبيعنى هذاء ومن حملة ذلك بيعان فى بيع نحو أن يقول: بعتك قفيز 
حنطة أو قفيزى شعير. 

5-6 ومن جملة ذلك شرطان فى بيع» نحو أن يقول: إن أعطيتنى 
الثمن حالاء فبكذاء وإن كان مؤجلا فبكذا. 

-١‏ ومن جملة ذلك إذا باع وسكت عن الثمن» وأما إذا باع على 
أنه لاثمن له ففيه روايتان» فى رواية لاينعقد أصلاء بخلاف ماإذا سكت عن ذكر 
الثمن؛ وفى رواية» قال: ينعقد. 

١‏ : وفى الهداية: وإذا كان أحد العوضينء أو كلاهما محرما فالبيع 


1731 :- قول المصنف: ”ومن حملة ذلك صفقتان فى صفقة الخ“ أحرج أحمد بن 
حنيل ععن ابن مسعود قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة واحدة» 
مسند أحمد 79/4/١‏ برقم: 31/7 

قول المصنف: ”ومن جملة ذلك بيعان فى بيع الخ“ أخرج الترمذى عن أبى هريرة قال: نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين فى ببعة» جامع الترمذىء البيوع؛ باب ماجاء فى النهى 
عن بيعتين فى بيعة /١‏ 71 برقم: 549 117. 

١ 5‏ :- أخخرج أبوداؤد عن عبداللّه بن عمر قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: لايحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح مالم تضمن ولا بيع ماليس عندكء أبوداؤد» 
البيوع» باب فى الرحل يبيع ماليس عنده 7/ 445 برقم: 6 ٠‏ 7 جامع الترمذىء البيوع» باب 
ماحاء فى كراهية بيع ماليس عنده /١‏ 577 برقم: 17501. 

-:١ 5‏ قول المصنف: ”و كذا بيع الميتة“ أحرج البخارى عن جابر بن 
عبدالله أنه سمع رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن اللّه ورسوله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» الحديث» صحيح البخارىء البيو ع4 باب بيع الميتة 
والأصنام 5518/١‏ برقم: 57١/8‏ ف:75575ء صحيح مسلم البيو ع» باب تحريم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام ؟١/‏ 7؟ برقم .1١5/01 /1١17‏ -»> 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع 5٠05©‏ الفصل:2031 بيعالفاسد والباطل ج:١/‏ 
فاسدء كالبيع بالميتة والدم والخمر والخنزير» وكذا إذا كان غير مملوك كالحرء 
فال الغتك افع هتعور قيعي وقنها عقف فونه إن شاوزالنه الي قل 
البيع بالميتة والدم باطل وكذا بالحرء والبيع بالخمر والخنزير فاسدء» وكذا بيع 
الميتة والدم والحر باطل. 

١7‏ -: وأما بيع الحمر والخنزير إن كان قوبل بالدين كالدراهم 
والدنانير فالبيع باطل» وإن كان قوبل بعين فالبيع فاسدء اعلم أن قوله: البيع بالميتة 
والدم باطلء ليس بمجرى على إطلاقه بل أراد بالميتة الحيوان الذى مات حتف 
أنفه بدليل أن بيع المنخنقة والموقوذة جائز عند أهل الكفر وإن كانت ميتة عند 
المسلمين» والدليل عليه ماذكر صاحب الهداية وفى التجنيس: أهل الكفر إذا باعوا 
الميتة فيما بينهم لايجوزء» ولو باعوا ذبيحتهم» وذبيحتهم أن يخنقوا الشاة أو يضربوها 


-> وقوله: بيع الدم“ أخرج البخخارى عن أبى جحيفة» قال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب» و كسب الأمة» ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وم وكله» 
ولعن المصورء صحيح البخخارىء البيوع» باب ثمن الكلب ١/./3؟‏ برقم: 7١/5‏ ف:/778. 
قال الله: ثلثة أنا حصمهم يوم القيامة» رحل أعطى بى» ثم غدر» ورحل باع حرا فأكل ثمنه» 
ورجحل استأجر أجيرا فاستوفى منه» ولم يعط أجحره»ء صحيح البخارىء البيو ع» باب إثم من باع 
حرا 5917/١‏ برقم: 7١15‏ ف:77171. 

١ 757‏ :- قول المصنف: ”بيع الخمر“م أخرج البخارى عن عائشة قالت: لما نزلت 
آيات سورة البقررة من آحرهاء حرج النبى صلى اللّه عليه وسلمء فقال: حرمت التجارة فى الخمر» 
صحيح البخارىء البيوع» باب تحريم التجارة فى الخمر 7937/١‏ برقم: 7١1/8‏ ف:7775. 

وقوله: ”بيع الخنزير“ حرج البخارى عن جابر بن عبداللّه أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنامء الحديثء» صحيح البخحارىء البيو ع باب بيع الميتة والأصنام /١‏ 51/4 برقم: 
64 ف: 7785 صحيح مسلمء البيوع» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
ل 


الفتاوى التاتارخانية "١‏ -كتاب البيوع كءعٌ الفصل: ١/‏ بيع الفاسد والباطل ج:/ 
جح اتوت حاز البيع هكذا ذكر الإمام السغناقى» ثم قال: ولو هلك المبيع فى يدى 
المشترى فى البيع الباطل يكون أمانة عند بعض المشايخ» وبعضهم قالوا: عند أبى حنيفة 
أمانة وعندهما مضمونء وفى الظهيرية: إذا اشترى الرحل شيئا من غيره» ولم يذكر 
الثشمن كان البيع فاسداء ولو أن البائع قال: بعت منك هذا العبد بلا ثمن» وقال 
المشترى: قبلتء كان البيع باطلا. 

64خ م: وروى عن محمد رحمه اللّه أنه إذا قال: أبيعك ما ترعى 
إبلى من أرضكء أو بما تشرب من ماء بئركء أنه بيع منعقد» وكذلك لو باع عبدا 
بجارية من جوارى المشترى ولم يبينها فهو بيع منعقدء ولو قال: أبيعك بالكعبة» 
فهو بيع باطل» وفى الخخانية: ولو اشترى من رجل شيئا بدين له عليه وهما يعلمان 
أنه لادين عليه كان باطلاء وبيع الكل الذى نبت فى أرضه بغير إنباته باطل» م: وإذا 
باع شيئا بمكاتب أو مدبر أو أم ولد فهو بيع منعقد. 


١73755‏ :- قول المصنف: ”وفى الخحانية:» أحرج الترمذى عن أبى هريرة أن النبى 
صلى اللّه عليه وسلم قال: لايمنع فضل الماءء ليمنع به الكلأًء سنن الترمذىء البيوع؛ باب ماجاء فى 
بيع فضل الماء 574٠١ /١‏ برقم: .١5956‏ 

وأحرج أبوداؤد ص رجحل من المهاجرين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
غزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول: المسلمون شركاء فى ثلاث: فى الماء» 
والكلاًء والنار» سنن أبى داؤدء البيوع» باب فى منع الماء /١‏ 537 برقم: /5141/1. 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوا ع 1٠م‏ الفصل:/ الشروط التى تفسد البيع ج:٠/‏ 


الفصل الثامن فى الشروط التى تفسد البيع والتى لاتفسده 

6 - يجب أن يعلم بأن الشرط الذى يشترط فى البيع لايخلو: إما 
أن كان شرطايقتضيهالعقدءومعنه:أن يجب بالعقدم 
ن غير شرطهء وإنه لايوجب فساد العقد» كشرط تسليم المبيع على البائع وشرط 
تسليم الثمن على المشترىء» وإن كان شرطا لايقتضيه العقد على التفيسر الذى قلنا 
إلا أنه يلائم العقد ونعنى به أنه يؤ كد موجب العقدء إذا (كان) تأكيد موجب 
الشيء يلائم ذلك الشيء وذلك كالبيع بشرط أن يعطى المشترى كفيلا بالثمن 
والكفيل معلوم بالإشارة» أو بالتسمية حاضر مجلس العقد فقبل الكفالة» أو كان 
غائبا عن مجلس العقد فحضر قبل أن يتفرقا وقبل الكفالة جاز البيع استحسانا. 

5- وكذلك البيع بشرط أن يعطى المشترى بالشمن رهنا والرهن 
معلوم بالإشارة أو بالتسمية جاز البيع استحساناء وإن لم يكن الرهن من مقتضيات 
العقد إلا أن الرهن مؤكد موجب العقدء فما يؤكده يلائم موجب العقدء قال 
الشيخ خخواهرزاده فى شرحه: فرق محمد بين الكفيل أو بين الرهن» فشرط حضرة 
الكفيل مجلس العقدء وقبوله الكفالة لجواز البيع» ولم يشترط حضرة الرهن لجواز 
البيع» وإنما شرط العلم به. 

١7‏ :- وفى القدورى: شرط أن يكون الرهن معيناء ولكن مسمىء إن 
كان عرضا لم يجز البيع» وإن كان مكيلا أو موزونا موصوفا فهو جائز» وإن لم يكن 
الرهن معينا ولا مسمى» وإنما شرط أن يرهنه بالثمن فالبيع فاسدء قال: وفى المنتقى: 
إلا إذا تراضيا على تعيين الرهن فى المجلس ودفعه المشترى إليه قبل أن يتفرقا أو 


١ 7 5‏ :- أخمرج الترمذى عن كثير بن عبداللّه بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن 
جحده: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاء أو 
أحل حراماء والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالاء أوأحل حراماء سنن الترمذى» 
الأحكامء باب ماذكر عن النبى صلى اللّه عليه وسلم فى الصلح بين الناس /١‏ 591 برقم: 15. 


الفتاوى التاتارحانية /71؟-كتاب البيوع 2٠‏ الفصل:/ الشروط التى تفسد البيع ج:٠/‏ 
تعجيل المشترى الثمن وبطلان الأحل فيجوز البيع استحسان» وكذلك إذا لم يكن 
الكفيل معينا ولا مسمى فالعقد فاسدء وفى الإبانة: ولو شرط رهنا معينا وقبل 
المشترى البيع على ذلكء ثم امتنع عن تسليمه لايجبرء لكن يقال: إما أن تدفع 
الرهن أو قيمته أو تفسخ؛ وعند زفر يجبر على تسليم الرهن» وعن أبى يوسف: 
اشترى من آخحر دارا على أن يرهن بالثمن عبده هذا فلما قبض الدار أبى أن يدفع 
الرهن: لايجبر على دفعه؛ لأنه رهن غير مقبوض» ولكن أقول له: ادفع وإلا رددت 
الدار» وإن شئت فعٌجل الثمن» وهو قول محمدء وإن كان قد باع الدار أمر بأن 
يدفع العبدء أو يعجل الثمن» وإن مات العبد آمر بأن يدفع إليه رهنا يساوى قيمة 
العبد أو يعجل الثمن» وإن كان العبد لم يمتء فقال المشترى: أعطه رهنا آخر 
سوى العبد» فللبائع أن لايقبل منه. 

١‏ :- وفى الفتاوى العتابية: ولو شرط أن يكفله فلان بالثمن فأبى 
الكفيل فرضى البائع بلا كفيل قبل أن ينقض البيع جاز» ولو شرط أجلا مجهولاء فقال 
المشترى: أبطلت الأحل أو عجل الثمن» جاز ويجبر البائع على القبول» م: وإن كان 
الكفيل حاضرا فى مجلس العقدء وأبى أن يقبل الكفالة» أو لم يأب» ولكن لم يقبل 
حتى افترقاء أو أخذا فى عمل آخر فالبيع فاسد استحسانا قبل بعد ذلك أو لم يقبل. 

١8‏ :- وشرط الحوالة فى هذا الباب نظير شرط الكفالة يريد به إذا وقع 
البيع بشرط أن يحيل المشترى البائع على غريم من غرمائه» أما لو وقع العقد بشرط 
أن يحيل المشترى على غريم البائع فالعقد فاسد قياسا واستحساناء وفى الخحانية: 
ولو باع على أن يحيل المشترى البائع على غيره بالثمن فسد قياسا وجاز 
استحساناء ولو شرط أن يعطيه بالثمن كر حنطة حيدة رهنا ولم يعين الكر جاز. 

-:١‏ م وفى المنتقى: رواية ابن سماعة: إذا كان الرهن معينا فى 
العقد بأن اشترى رجحل من آخر دارا بألف درهم على أن يعطيه بالثمن عبده هذا 
رهناء فلما قبض الدار امتنع عن تسليم الرهن لم يجبر عليه» ولكن يقال للمشترى: 
ادفع» أو افسخ العقدء أو عجل الثمن» قال ثمة: وهو قول محمدء والقدورى يقول: 


الفتاوى التاتارخانية /71-كتاب البيوعح 504 الفصل:/ الشروط التى تفسد البيع ج:./ 
ولكن يقال للمشترى: إما أن تدفع الرهن» أو قيمته» أو تفسخ العقدء قال فى المنتقى: 
وإن كان المشترى باع الدار أمرته أن يدفع العبد أو يعجل الثمن» قال ثمة: وإن 
مات العبد أمرته أن يدفع إليه رهنا يساوى قيمة العبدء أو يعجل الثمن» وإِن كان 
العبد لم يمت يقال للمشترى: أعطه رهنا آخر سوى العبد فللبائع أن يمنع منه» وإن 
أراد المشترى أن يعطيه قيمة العبد دراهمء أو دنانير فليس للبائع أن يمنع منه. 

١١‏ : ولو اشترى عبدا على أن يعطى البائع المشترى كفيلا بما أدركه 
من درك فهو على ماذكرناء إن كان الكفيل مجهولا فالعقد فاسدء وإن كان معينا 
حاضرا وقبل» أو كان غائبا فحضر وقبل قبل أن يتفرق العاقدان فالعقد جائز استحساناء 
وفى الفتاوى العتابية: وإذا اشترط رهنا مجهولا لم يجزء إلا إذا عين فى المجلس . 

- م: وإن كان شرط شرطا لايلائم العقد إلا أن الشرع ورد 
بجوازه كالخيار والأجحلء أو لم يرد الشرع بجوازهء ولكنه متعارف كما إذا اشترى 
نعلا أو شراكا على أن يحذوه البائع» حاز استحساناء وإن كان القياس يأبى حوازه» 
وفى التجريد: هو قول زفر» م: وروى هشام عن محمد: أنه إذا اشترى من آخر نعلا 
على أن يحذوه البائع أن البيع فاسد. 

7 1:- وفى الفتاوى العتابية: إذا اشترى صرما بشرط أن يخرز البائع له 
حفاأو قلنسوة بشرط أن يبطن له البائع من عنده فالبيع بهذا الشرط جائز للتعامل» 
ومن صور التعامل دحول الحمامء واستئجار الظثر. 


111 3ك مرج التستارق قن ابت عدم امارسول اللاصان الله عليه وس قال: 
المتبايعان كل واحد منهم بالخيار على صاحبه مالم يتفرقاء إلا بيع الخيار» صحيح البخارى» البيوع» 
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا /١‏ 7/81 برقم: 7١515‏ ف: .5١١١‏ 

وأحرج الترمذى عن أنس أن رجلا كان فى عقدته ضعف»ء وكان يبايع» وأن أهله أتو النبى 
صلى اللّه عليه وسلم فقالوا: يارسول اللّه! أحجر عليه؟ فدعاه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فنهاه» 
فقال: يارسول اللّه! إنى لا أصبر عن البيع» فقال: إذا بايعت فقل: هاء وهاء ولا حلابة» سنن الترمذى» 
البيوع» باب ماجاء فيمن يدع فى البيع 715/١‏ برقم: /177. 

وأخحرجه الدارقطنى فانظر: سنن الدارقطنى» البيوع عرلاءع برقم: 79515. 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع 5٠١‏ الفصل:6/ الشروط التى تفسد البيع ج:٠/‏ 

١77‏ :- وفى السغناقى: رحل اشترى أنزال الكروم بشرط أن يبنى البائع 
حيطانه فسد البيع» ولو قال البائع: اشتر حتى أبنى الحوائط» جاز ولا يجبر على 
البناء» ولكن يخخير المشترى إذا لم يبن إن شاء أمسكء وإن شاء رد» وفى الفتاوى 
الخلاصة: ولو اشترى ثوبا من حلقانى» أو خرقانى وبه حرق على أن يخيطه 
ويجعل عليه الرقعة حاز؛ لأن العرف جار بهذاء وكذا لو اشترى خفا وبه حرق على 
أن يخرزه البائع جاز» ولو اشترى شيئا على أن يحمله إلى منزل المشترى لايجوز» 
ولو اشترى عصفرا على أن يصبغ الثوبء ثم يعطى ثمنه فالبيع فاسد. 

:١‏ م: وإن كان الشرط شرطا لم يعرف ورود الشرع بجوازه فى 
صورة وهو ليس بمتعارف: إن كان لأحد المتعاقدين فيه منفعة» أو كان للمعقود عليه 


ه ١‏ :- أحرج البخارى عن الزهرى: قال عروة ابن الزبير: قالت عائشة: دخل علي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: اشترى 
أهلهء ثم قال: أما بعد مابال أناس يشترطون شروطا ليس فى كتاب اللّهه من اشترط شترطا ليس فى 
الشراء والبيع مع النساء 588/١‏ برقم: /1 25١١‏ ف: ه68١5.‏ 

وأخرج الطبرانى عن حكيم بن حزام قال: نهانى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن أربع 
الكبير للطبرانى ١1/7‏ ؟ برقم: 45 31. 

وقول المصنف: ”وتفسير منفعة أحد المتعاقدين» أحرج البيهقى عن عبيدالله بن عبدالله بن 
فاشترطت عليه أنك إن بعتها فهى لى بالثمن الذى تبيعها به فاستفتى فى ذلك عمر بن الخطاب 
رضى اللّه عنهء فقال له عمر: لاتقربهاء وفيها شرط لأحد. 

وأخحرج أيضا عن ابن عمر أنه كان يقول: لايحل للرجل أن يطأ فرحا إلا فرجاء إن شاء وهبه» 
وإن شاء باعه» وإن شاء أعتقه ليس فيه شرطء السنن الكبرى للبيهقى» البيوع» باب الشرط الذ يفسد 


٠١985 -1١9/01 برقم:‎ 547 3751١ 4 البيع‎ 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوعه 5١١‏ الفصل:6/ الشروط التى تفسد البيع ج:٠/‏ 
منفعة والمعقود عليه من أهل أن يستحق حقا على الغير فالعقد فاسل» وتفسير منفعة 
المعقود عليه ماقال فى الكتاب: إذا باع عبدا بشرط أن لايبيعه ولا يهبه ولا يخرحه 
عن ملكه بوجه من الوجوه؛ ففى هذا الشرط منفعة المعقود عليه» فإن المملوك 
يسره ألا تتداوله الأيدى؛ وتفسير منفعة أحد المتعاقدين أن يقول للبائع: بعنى هذا 
العبد على أن أهب لك كذاء أو أقرضك كذاءفالبيع بهذا الشرط فاسدء أو يقول 
البائع للمشترى: اشتره على أن أهب لك كذاء أو أقرضك كذاء فالبيع فاسد أيضا. 

-:١ 5‏ وفى الهداية: وكذا لو باع عبدا على أن يستخدم البائع شهراء 
أو باع دارا على أن يسكنهاء أو على أن يقرضه المشترى درهماء أو على أن يهدى 
له هدية» وفى الكافى: أو على أن يسلمه إلى رأس الشهرء وفى الخانية: أو باع دابة 
على أن يركبها البائع يوماء فالبيع فاسد. 

١ 07‏ :- وفى النوازل: سكل أبو القاسم عن رجل اشترى عبدا على أن 
تكون سرقته على البائع أبداء أو شب كورته عليه إلى ثلاث ليال» أو جنونه عليه إلى 
مستهل الهلال فاستبان عليه الجنون قبل مستهل الهلال» فذهب المشترى بالعبد 
إلى البائع ليرده فلم يقبضه وكانا فى الخصومة فمات العبد على ماذكر من هذه 
الشروط؟ قال البيع فاسدء فإن رده عليه بحيث تناله يده فقد برئ منه. 

7١ح‏ م: ثم قال: إذا شرط منفعة المعقود عليه إنما يفسد العقد إذا 
كان المعقود عليه من أهل يستحق حقا على الغير» وفى شرح الطحاوى: وهو من 


١‏ :- أعمرج أبوداؤد عن عبداللّه بن عمرو قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
فى الرجل يبيع ماليس عنده ؟/ 440 برقم: 4 ٠‏ 76. 
أنها باعت عبداللّه جارية واشترطت خدمتهاء فذكر ذلك لعمرء فقال: لايقربنهاء ولا أحد فيها مثوبة» 
شرح معانى الآثار للطحاوىء البيوع» باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه */ 7١‏ برقم: © 017 ه. 
وأحرجه البيهقى فى السنن الكبرىء البيوع4» باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعة مدة 
برقم: .١١9484‏ 


الفتاوى التاتارحانية 1" -كتاب البيوع ١‏ الفصل: / الشروط التى تفسد البيع ج:/ 
أهل الخصومة وذلك الرقيق» فأما ما سوى الرقيق من الحيوانات التى لاتستحق 
على الغير فاشتراط منفعته لايفسد العقد» حتى لو اشترى شيئا من الحيوانات سوى 
الرقيق بشرط أن لايبيعه أو لايهبه فالبيع جائز» وفى هذا الشرط منفعة للمعقود عليه 
فإن الناس يتفاوتون فى الإحسان فى حق دوابهم فالمشترى ربما يكون أكثر تعاهد 
بالمشترى من غيره. 

١ 9‏ :- وإن كان شرط المنفعة حرى بين أحد المتعاقدين» وبين 
لسعم يك شترى على أن يقرض البائع فلان الأحنبى» كذا وقبل المشترى ذلك» 
ذكر الصدر الشهيد أن العقد لايفسد» وفى الحانية: ولا خيار للبائع لو لم يقرضه 
الأحنبى» م: وذكر القدورى أن العقد يفسدء وصورة ماذكر القدورى: إذا قال 
المشترى: اشتريت منك هذا على أن تقرضنى» أو على أن تقرض فلاناء ذكر أن 
العقد فاسد» وفى المنتقى: قال محمد: كل شيء يشترط المشترى على البائع 
يفسد به البيع فإذا شرط على أحنبى فهو باطل. 

١٠‏ : ومن جملة ذلك: اشترى من غيره دابة على أن يهب له فلان 
الأحنبى عشرين درهما فهو باطل» كما لو شرط على البائع أن يهب له عشرين 
درهماء و كل شيء يشترط على البائع ولا يفسد به البيع فإذا شرطه على أجنبى 
فهو حائزء وهو بالخيار. 

١0١‏ :- ومن جملة ذلك: إذا اشترى من آخحر عبدا بمائة درهم على أن 
يحط فلان الأحنبى عشرة دراهم عنه فالبيع جائز وهو بالخيار» إن شاء أذ بمائة» وإن 
شاء ترك» وفى نوادر ابن سماعة عن أبى يوسف: إذا اشترى من آخخر شيئا على أن يهب 
البائع للابن المشترىء أو لفلان الأحنبى من الثمن دينارا فالبيع فاسد» وفى الإبانة: إذا قال 
لآخر: بع عبدك من فلان على أن الشمن علي والعبد لفلان» حكى عن أبى الحسن 
الكرحى أنه يجوزء ولكن هذا حلاف ظاهر الرواية استبعده أبوبكر الخصاف. 

١*1‏ :- م: وإن كان شرطا لم يكن لأحد المتعاقدين ولا للمعقود عليه 
فيه منفعة بل فيه لأحد المتعاقدين مضرة بأن باع ثوبا بشرط أن لايبيعه ولا يهبه» 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع 5١١‏ الفصل:/ الشروط التى تفسد البيع ج:٠/‏ 

22١4‏ 0ك 
+ غ2 > ١‏ ل ا إذا اث 00 

لايبيعها ولا يهبهاءأو حملا على أن لايعقله فالبيع جحائز» وكذلك إذا قال على أن 

م ل ا ا ا 0 

روى ابن سماعة عن محمدء وإن اث شترى على أن لايبيع إلا بإذن فلان» أو اشتر 

دارا على أن يهدمهاء أو يبنيها إلا بإذن فلان فالبيع فاسد. 

-:١ 75‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو شرط أن يخرق الثوب»ء أو يحرقه» أو 
يخحرب الدار لم يجزء ولو شرط أن لاب يشتريه لنفسه لايجوزء وعن أبى يوسف أنه يجوز» 
ولوقال: بعتك على أن تة تشترى لم يجزء ولو شرط ضما البائع مايحدث فيه للمشترى 
لم يجزء ولو باع عبداء وشرط أن لايؤدبه لم يجزء ولو شرط فى المزارعة على أن لايبيع 
الزرع يجوزء وفى النوازل: سثل أبو القاسم عن امرأة اشترت لولدها الصغير شيئا على أن 
لاترجحع عليه بالثمن؟ قال: هذا البيع جائز من طريق الاستحسان ويكون كالهبة. 

١55‏ :- م: وإن كان شرطا ليست فيه منفعة ولا مضرة نحو أن يبيع 
طعاما بشرط أن يأكله» أو ثوبا بشرط أن يلبسه فالبيع جائز» وإذا باع جارية بشرط 


-:١ 5754‏ أخمرج الطبرانى عن عبد الله قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن 
صومين» وعن صلاتين» وععن لباسين» وعن مطعمين؛ وعن نكاحين» وعن بيعتين: وأما البيعتان: 
فيقول الرحل: تبيع لى وأبيع لك» وأما النكاحان: فنكاح البغى ونكاح على الخالة والعمة. المعجم 
الكبير للطبرانى ٠١١/٠١‏ برقم: 2٠٠٠١.07‏ مجمع الزوائد» البيوع» باب ماجاء فى الصفقتين فى 
صفقة» أو الشرط فى البيع 4/ 8. 

١6‏ 1-: أخرج عبد الرزاق عن عطاء فى الرجل يبيع الرجل الجارية على أنك 
تتسراهاء ولا تبيعهاء ولاتعزلهاء وعلى أنك إن جئت بالنقد إلى يوم كذا وكذاء وإلا فلا بيع بينى 
وبينك» قال: ليس هذا بيع؛ هى من البائع؛ و كل بيع فيه شرط فليس بيعاء قال: وقال عمروبن دينار: 
لابأس بذلك» مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الشرط فى البيع //./ه برقم: .١14579589‏ 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوعه 5١5‏ الفصل:6/ الشروط التى تفسد البيع ج:٠/‏ 
أن يطأها المشترى أو بشرط أن لايطأهاء قال أبو حنيفة: البيع فاسد فى الموضعين» 
وقال محمد: البيع جائز فى الموضعين» وقال أبو يوسف: إن باعها بشرط أن يطأها 
فالبيع حائز» وإن باعها بشرط أن لايطأها فالبيع فاسدء وإذا اشترى جارية بشرط أن 
لايستخدمهاء فعن أبى يوسف أن البيع فاسد» وكذا عن أبى يوسف فيما إذا اشتر 
طعاما بشرط أن لايأكله ولا يطعمه أن العقد فاسد. 

١5‏ : م: المعلى عن أبى يوسف: إذا اشترى من آخر شيئا على أن 
يعطى الثمن فلان فالبيع جائز» سواء كان فلان حاضراء أو غائباء وذكر الصدر الشهيد 
أن من باع على أن يعطى ثمنه من مال فلان فاحتلف المشايخ فى جواز هذا البيع. 

-:١ 7‏ وفى المنتقى: إذا قال لغيره: أبيعك هذا العبد بألف درهم لك على 
فلان قضاء منى لك عن فلانء فالبيع حائز وهو متطوع عن فلان» وفى نوادرابن سماعة 
عن محمد: إذا باع الرجل عبدا له من رجحل بالدين الذى للمشترى على فلان وهو ألف 
درهم ورضى به فلان فهو جائز» والمال للبائع على الغريم الذى عليه الدين. 

-:١‏ وفى شرح الطحاوى: إذا قال الرجل لغيره: اشترى منك هذا 

لمائة التى على فلان» فهو فاسدء وقال زفر: هو صحيح وعليه مائة ة خرجت تلك 
المائة» أو لم تخرجء وإذا قال: أبيعك ثوبى بمائة لك على فلان على أن يبرئ فلان 
الغريم عما عليه لك» فهو جائزء إذا قال لغيره: أبيعك هذه الجارية على أن تشترى 
لنفسكء فالبيع فاسدء هكذا ذكر فى المنتقى» وفى البقالى: عن أبى يوسف جوازه» 
بخلاف قوله: على أن لاتشترى 

ل ا ررد سكل أبوبكر عن رجحل اشترى عبدا على أن يبيعه 


هل يجوز البيع؟ قال: إن اث شتراه على أن يبيعه ولم يزد على هذا كان البيع حائز, 
وقال محمد : إذا باع شيئاء وقال: بعت منك على أن أحط من ثمنه كذاء فالبيع 


ثز» ولو قال: بعت على أن أهب لك منه كذاء فالبيع فاسد. 
1:١ 3‏ م: وإذااث شترى عبدا وشرط الخيار لنفسه شهرا على أنه إن 
0 ل ا 


الفتاوى التاتارخانية /١7-كتاب‏ البيوعح 5١65‏ الفصل:١/‏ الشروط التى تفسد البيع ج:./ 

0١‏ 5-: وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشترى فالبيع فاسد فى ظاهر 
رواية أصحابناء حتى لو أعتقه المشترى قبل القبض لاينفذ عتقه» ولو قبضه ثم أعتقه 
ينقلب العقد جائزا استحسانا فى قول أبى حنيفة» حتى يلزمه الثمن» وعلى قولهما 
لاينقلب جائزاء حتى تلزمه القيمة» وروى ابن أبى مالك عن أبى يوسف عن 
أبى حنيفة مثل قولهماء وروى ابن سماعة عن أبى حنيفة أن المشترى إذا أعتقه قبل 
القبض جازء وفى شرح الطحاوى: وأحمعوا على أنه لو هلك فى يده قبل الإعتاق 
لزمته القيمة» وكذلك لو باعه من رحل» أو وهبه من رحل وحبت عليه القيمة» ثم 
وجحوب الثمن علامة الجوازء ووجوب القيمة علامة الفساد» والحاصل أن عند 
أبى حنيفة العقد فى الابتداء ينعقد على الفسادء ثم ينقلب إلى الجواز بالعتق» 
وعندهما لاينقلب وعليه القيمة. 

١7‏ - م: وفى الأمالى: عن أبى يوسف برواية بشرء رجحل باع دارا 
على أن يتخذها مسجدا للمسلمين فالبيع فاسدء وفى الذخيرة: وكذا لو باع 
بشرط أن يجعلها سقاية» أو مقبرة للمسلمين فسد البيع» وفى الفتاوى العتابية: 
ولو شرط أن يتخحذه بيعة» أو يتخذ العضير حمرا جاز؛ لأنه لايلزمه ذلك» و كذلك 
لو باع طعاما على أن يتصدق به» وفى الخانية: ويكره للمسلم أن يبيع أرضه إذا 
شرط الذمى أن يتخذها بيعة وكذا بيع العصير ليتخذ منه حمرا. 

١ 73‏ :- م: وفى المنتقى: إذا اشترى جارية على أن يحسن إليها أو على 
أن لاييسئ إليها فالبيع جائز» رواه الحسن عن أبى حنيفة» إذا اشترى جارية على أن 


-:١ ” © ١‏ أخرج الطبرانى عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم: من 
اشترى رقبة ليعتقهاء فلا يشترط لأهلها العتق» فإنه عقده من الرق» المعجم الكبير للطبرانى ١؟/‏ 4 557 
برقم: 2277 مجمع الزوائد» البيوع» باب من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق 4/ 5. 

7ق 2:1 نقد اليقسى عن الطبراق عن بريدة قال: قال رشؤل اللداضلن اللدعليه 
وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودى أو نصرانىء أو من يتخذه حمراء فقد 
تقيحم النار على بصرهء مجمع الزوائد» البيوع» باب فيمن باع العنب من العصاة 5/ .9٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية /01؟-كتاب البيوع 5٠6‏ الفصل:/ الشروط التى تفسد البيع ج:./ 
يكسوها القزء أو على أن لايضربها فالبيع فاسدء وفيه أيضا: إذا اشترى من آخر دارا 
على أن يسلم فلان المبيع له وعلم أن لفلان فيها شيئاء أو لم يعلم فالبيع فاسد» وقال 
الحسن: إن علم له فيها شيئاء فإن سلم المبيع جاز» وإلا كان بالخيار فى حصة 
البائع » فإن شاء أحازه» وإن شاء أبطله. 

-:١ 775‏ وفى المنتقى: وإذا قال: اشتر منى هذا الثوب بكذا وأنت برئ» أو 
قال: اشتر من هذا الثوب بكذا على أنك برئ» واشتراه فهو برئ» وفيه أيضا: إذا اشترى 
من آحر عبدا بكذا على أن يحط من ثمنه كذاء أو على أنى حططت من ثمنه كذاء 
فالبيع جائز والحط جائزء ويكون البيع بما وراء المحطوطء قال ثمة: وقوله: على أن 
يحطه مثل قوله: حططت» ألاترى! أنه لو قال لمديونه: صالحتك بما لى عليك على 
كذا على أن أحط كذاء فهذا حط جائزء ولو قال: بعتك هذا العبد بكذا على أنى قد 
وهبت للك من الثمن كذاء فهو جائز وهو حطء وفى فتاوى أبى الليث: لو قال: على 
أن أهب لك من ثمنه كذاء لايجوزء وذكر فى المنتقى: أنه يجوز. 

هه ١‏ :- وفى نوادر هشام قال: سألت محمدا عن رجل قال لغيره: 
بعتك هذا الغلام بألف درهم على أنى قد بعتك الآخر بمائة دينار» فقال المشترى: 
قبلت البيع فى ذلك» فالبيع جائز على الغلامين جميعاء وعن محمد برواية هشام 
أيضا: إذا قال: بعتك عبدى هذا بألف درهم على أن أبيعك هذا الآحر بماثة دينار» 
فهذا باطلء ولو قال: بعتك هذا العبد بألف درهم» وعلى أن تقرضنى عشرة» جاز 
البيع ولا يعتبرقوله: وعلى أن تقرضنى شرطا؛ لأنه ذكره بحرف الواو معطوفا على 
الأول لاشرطاء وبمثله لو قال: على أن تقرضنى عشرة» يعتبر ذلك شرطاء حتى 
يفسد البيع» وهو نظير ما لو كان لرحل أرض بيضاء فيها نخيل» فقال: دفعت إليك 
النخيل معاملة على أن تزرع الأرض البيضاءء فسدت المعاملة واعتبر قوله: على أن 
تزرع شرطا للمزارعة فى المعاملة» ولو قال: وعلى أن تزرع الأرض البيضاءء 
لاتفسد المزارعة ولم يعتبر هذا شرطاء ويعرف بهاتين المسألتين كثير من المسائل. 

17855 :- وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: حذ هذا العبد على أنك إن 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع 5١1/‏ الفصل:/ الشروط التى تفسد البيع ج:٠/‏ 
شئت آجرته منك كل شهر بكذاء وإن شئت بعته منك بكذاء فإن استعمله فقد 
رضى بالإحارة» وإن مات» فقال: شفت الشراء» ضمن قيمته» إلا أن تكون القيمة 
أقل من الأحر فحينئذ يجب الأحرء ولايصدق فى الشراء إلا إذا شهد بذلك قبل 
موت العبد» وإن مات قبل الاستعمال لم يضمن. 

١77‏ : م: وإذا قال المشترى: زدتك فى الثمن مائة على أن تبيعنى 
بألف درهم» ففعل جاز البيع وكان البيع بألف درهم ومائة» وكذلك إذا قال: 
أهب لك زيادة فى الثمن. 

-:١ ١"‏ رجل قال لغيره: بع عبدك هذا من فلان على أن أجعل لك مائة 
درهم جعلا على ذلكء فباعه من فلان بألف ولم يكن فى عقد البيع شرطا فالبيع 
جائزء والجعل لايلزم» وإن كان نقده فله أن يرجع فيه من قبل أن الجعل ليس فى 
الشمنء ولو شرط ذلك فى عقد البيع فالبيع فاسد؛ قال: وكذلك الهبة» هكذا ذكر 
المسألة فى المنتقى عن أبى يوسفء وفى المنتقى: إذا قال: جعلت لك مائة درهم 
على أن تبيعنى عبدك هذا بألف درهمء ففعل بطل البيع للشرط الذى فيه؛ لأن 
الجعل ليس من الثمنء و كذلك إذا قال: أحعلء و كذلك إذا قال: اهب لك» 
والمسألة بحالهاء ولو قال: أرشوك مائة درهم على أن تبيع من فلان بألف درهمء 
فقال: نعم» ثم تبايع هو وفلان» ولم يكن فيه شرط لم يؤحذ الذى رشا بالرشوة» ولو 
باع من آخر وبا بعشرة دراهم سحتاء أو رشوة فالبيع جائز. 

48 :- وفى الظهيرية: رجحل باع رقبة الطريق على أن يكون للبائع فيها 
حق المرور جحازء وكذلك لو باع صاحب الدار السفل على أن يكون للبائع قرار 
العلو عليه» وفى الخانية: رجحل له على رجحل دينار فاشترى منه ثوبا بدينار على أن 
لايجعله قصاصا بما عليه كان البيع فاسدا. 

- ولو باع أرضاعلى أن فيها كذا كذا نخلة فوجدها المشترى 
ناقصة جاز البيع» ويخير على هذا الوجه المشترىء إن شاء أحذها بجميع الثمن» وإن 
شاء ترك» و كذا لو باع دارا على أن فيها كذا كذا بيتا فوجدها المشترى ناقصة جز البيع 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع 5١‏ الفصل:/ الشروط التى تفسد البيع ج:٠/‏ 
ويخير على هذا الوجحه» ولو باع أرضا على أن فيها كذا كذا نخلة عليها ثمارها 
فباع الكل بثمارها وكان فيها نخلة غير مثمرة فسد البيع» كما لو باع شاة مذبوحة» 
وفى الحاوى: قال محمد فيمن باع ذراعا من طين هذه الأرض ليحفره قال: لابأس به. 

١ 0١‏ :- وفى فتاوى ماوراء النهر: سئل عمن قال لآخر: بعت منك هذه 
الجارية على أنك إن بعتها بالربح فالربح بيننا نصفان؟ قال: البيع فاسد» وإن وطأها 
على هذا فلا عقر عليه» م: وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف: إذا اشترى من 
آخحر شيئا على أن يدفعه إلى المشترى قبل أن ينقد المشترى فالبيع فاسد» وفيه عن 
محمد: رجحل قال لآخر: بعتنك عبدى هذا بكذا على أن تعطينى عبدك هذاء أو قال: 
على أن تجعل لى عبدك هذاء فالبيع فاسدء إلا أن يقول: على أن تعطينى عبدك هذا 
زيادة فيجوز ويكون العبد زيادة فى المبيع» وإذا قال: أبيعك هذا العبد على أن تبيعه 
وتعطينى ثمنه» فالبيع فاسد. 

١‏ :- وفى الخخانية: رجحل قال: أبيعك عبدى هذا بألف درهم وتبيعنى 
عبدك بمائة دينارء أو قال: أبيعك عبدى هذا بألف درهم وتهب لى عبدك هذاء 
كان فاسداء ولو قال: بعتنك عبدى هذا بألف درهم على أن يخدمنى سنة» أو قال: 
على أن يخدمنى سنتين» فهذا باطل» وكذلك لو قال: أيبعك عبدفق بثلاثمائة درهم 
على أن يخدمك سنة» فهذا كله باطل. 

نوع آخخر 

7 (:- إذا باع برذونا على أنه هملاج فالبيع جائز» وإذا اشترى شاة على 

أنها حاملء أو اشترى ناقة على أنها حامل فالبيع جائز» كما لو باع أن معها ولداء 


:- أخمرج الطبرانى عن عبداللّه قال: نهى رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم عن 
صومينء وعن صلاتين؛ وععن لباسين» وعن مطعمين؛ وعن نكاحين» وعن بيعتين: وأما البيعتان: 
فيقول الرحل: تبيع لى وأبيع لك» وأما النكاحان: فنكاح البغى ونكاح على الخالة والعمة. المعجم 
الكبير للطبرانى ٠١١/٠١‏ برقم: 2٠٠٠0.07‏ مجمع الزوائد» البيوع» باب ماجاء فى الصفقتين فى 
صفقة» أو الشرط فى البيع 4/ "8. 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوعه 5١4‏ الفصل:6/ الشروط التى تفسد البيع ج:٠/‏ 
وفى ظاهر الرواية لايجوز؛ لآن الحبل فى البهائم زيادة ولايدرى وجودها وقت 
البيبع فكان غرورا فيفسد البيع» بخلاف مالو باع برذونا على أنه هملاج؛ لأن 
الوقوف على المشروط ممكن وقت البيع بالسير. 

4- ولو باع شةة على أنها حلوب فالبيع جائز» كذا ذكر الحسن 
فى المجرد و كذا ذكر الطحاوى فى اللبون؛ لأن المشروط صفة من أوصاف 
المبيع؛ ويمكن الوقوف على وجوده وقت البيع» فصار كما لو باع برذونا على أنه 
هملاج. وبه أحذ الفقيه أبو الليث» وشمس الأئمة السرحسى» وفى الواقعات: 
وعليه الفتوى» م: وذكر الكرحى أن البيع فاسدء وهكذا روى ابن سماعة فى نوادره 
ويه كان يف ظهيز النايخ المرغينانى» وإذا اشترى ججارية على أنها ذات لبن فهذا 
ومالواشترى شاة على أنها لبون سواءء وفى السراحية: اشترى شاة على أنها 
حلوب يعنى باشير جاز» ولو اشترى على أنها لبون» يعنى شيرناك لايجوز. 

65 وفى الظهيرية: ولو باع شاة على أنها حبلى تكلموا فيه؛ قال 
الفقيه أبوجعفر: إن كان الشرط من قبل البائع حاز» وإن كان من قبل المشترى 
لايجوز» وفى الخانية: ولو باع جارية على أنها بريئة من الحمل جاز» وروى 
الحسن عن أبى حنيفة أنه إذا اشترى جارية على أنها حامل فإذا هى ليست بحامل 
كان البيع لازما وليس للمشترى أن يردها. 

5 - م: ولو باع شاةعلى أنها تحلب كذا كذا فالبيع فاسد باتقاق 
الروايات» وكذلك لو اشتراها على أنها تضع بعد شهر فالعقد فاسد»ء كذلك 
لواشترى سمسما أو زيتونا على أن فيه كذا من الدهن فالعقد فاسدء وإذا اشترى 
دابة على أنها ذات أسنان لبن فالشراء جائز. 

-:١ 1‏ ولو اشترى جارية على أنها حامل فقد ذكر أبوبكر البلخى 
أن المشايخ احتلفوافى جواز هذا العقدء بعضهم قالوا: لايجوز كما لو شرط 
الحمل فى البهائم» وقال بعضهم: البيع جحائز» قال الفقيه أبو بكر البلحى: هذا 
القول أصح عندى؛ وعن الفقيه أبى جعفر أن ا* شتراط الحمل إن كان من جهة 


الفتاوى التاتارخانية /71-كتاب البيوعح 55١‏ الفصل:/ الشروط التى تفسد البيع ج:./ 
البائع فهو تبرئ من العيب فلا يفسد العقد» وإن كان من جهة المشترى فهو 
شرط على الحقيقة ل ا 
قال: اشتراط الحمل فى الجارية إن كان لأجل الزيادة بأن كان يشتريها ليخذها 
ظثرا يفسد البيع؛ وإن كان لايريد اتخذها ظثئرا فاشتراط الحمل على وجه الشراء 
فيكون البيع جائزاء وقد ذكر هشام فى نوادره عن محمد ماهو أقرب من هذا فإنه 
روى عنه أنه قال: البيع جائز إلا أن يظهر المشترى أن يشترى للظئورة فحينئذ 
لايجوز البيع» وذكر الشيخ أبو أحمد الطواويسى أن الجارية إن كانت نفيسة 
فالبيع جائز» وإن كانت خحسيسة بحيث يشترى لتخذها ظثرا فالبيع فاسدء قال: 
إلا أن يكون الحبل عيبا فيها فيجوز البيع فيها أيضا. 

١‏ - وإذا اشترى جارية على أنها تحيض فوجدها لاتحيض» إن 
تصادقاعلى أنها لاتحيض بسبب الإياس كان له الرد» ولو اشترى جارية على أن 
البائع لم يطأهاء ثم ظهر له أنه قد وطأها ليس له أن يردهاء وفى الحانية: وإذا باع 
حارية على أنها ماولدت وظهر أنها كانت ولدت كان له أن يردها. 

١8‏ :- وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل باع فرساء وقال: بآن شرط مى 
فروشم كه غارتى استء يعنى لايرجع على عند الاستحقاق» أو لم يقل: غارتى است» 
لكنه باع على أن لايرجع عند الاستحقاق فالبيع فاسدء ولو اشترى غلاما على أنه تركى 
أو اشترى جارية على أنها تركية فإذا هى هندية يردهاء وإن تعذر ردها يرجع بالنقصان. 

-:١‏ م: وإذا باع جارية على أنها مغنية» أو باع قمريا أو غيره» وشرط 


-:١ 7‏ أخرج ابن أبى شيبة عن عامر قال: لاترد الأمة من الحيض إلا أن يشترط المبتاع» 
مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» الرحل يشترى الجارية لاتحيض /١١‏ 5/7 برقم: .771/11١‏ 

21798017 احرج الخوصاى عن على قال: تهنى رسول الله على الله عليه وسللم عق 
المغنيات والنواحات» وعن شرائهن وبيعهن وتجارة فيهن قال: وكسبهن حرام» مسند أبى يعلى 
الموصلى /١‏ 55 ؟ برقم: 577. 

وأخمرج الطبرانى عن عائشة عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قان إن الله حرم القنية وبيعهاء 
وثمنهاء وتعليمهاء والاستماع إليهاء المعجم الأوسط للطبرانى ١78/0‏ برقم: 54059. 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوع 55١‏ الفصل:/ الشروط التى تفسد البيع ج:٠./‏ 
أن يصيح أو طيرا بشرط أن يجيئ من المواضع البعيدة أو كبشا نطاحاء أو ديكا 
مقاتلا فالبيع فاسد فى قول أبى حنيفة» وإحدى الروايتين عن محمدء وفى الظهيرية: 
ولو اشترى جارية على أنها مغنية جاز البيع؛ لأن ماشرط عيب فى الجوارىء ولهذا 
لو استهلك حارية مغنية يضمن قيمتها غير مغنية. 

:١ 73١‏ م: رورى عن محمد إذا باع قمريا على أنه يصوت تصويتا حازء 
ولهذا قال على هذه الرواية فى المحرم إذا قتل القمرية المصوتة» إنه يضمن قيمتها 
مصوتة»ء بخلاف ما إذا قتل طيراء يجئ من المواضع البعيدة» فإن هناك لاتعتبر قيمة 
الصفة فى الضمان؛ لأن ذلك ليس بخلقة» هكذا ذكر القدروى؛ وفى الظهيرية: ولو 
اشترى حماما على أنه يصوت كذا كذا صوتا فالبيع فاسد» وذكر فى المنتقى عن 
محمد إذا باع فاحتة أو قمرية على أنها تصوت ولم يذكر تصويتا أحاب بالجواز. 

١‏ - وذكر فى المنتقى عن محمد فيما إذا اشترى حمامة تجئ من 
الصالحين: وأن شريحا ضمنه قيمة حمامة تجئ من الصالحين وأنا أضمنه مثل 
ذلك ولا أجوزه فى البيع. 

١37‏ :- وإذا باع كلبا على أنه يصيدء أو باع بازيا على أنه يصيد قال 
أبويوسف: البيع جائز» وعن محمد روايتان. 

١4‏ :- وإذا باع جارية على أنها مغنية على وجه التبرئ من العيب فهو 
جائز» وفى الأصل: إذا باع كابا على أنه عقورء أو حمامة على أنها دوارة لايجوز إلا 
أن يبيين ذلك على وجه العيب» فعلى هذا فى الكبش النطاح والديك المقاتل لابجوز 
إلا إذا ذكر الصفة على وجه العيب فيجوز البيع» وذكر فى المنتقى: عن محمد: إذا 
باع حارية على أنها مغنية أن الشراء جائز ولم يشترط بيان ذلك على وجه العيب» قال 
ثمة: ولا أرد البيع إن كانت تغنى أولاتغنى؛ لأن هذا عيب تبرأ منه. 


١ 1‏ :- أخصرج التسائى عن حابرين عبداللّه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 


الفتاوى التاتارخانية /71-كتاب البيوعح 577 الفصل:/ الشروط التى تفسد البيع ج:./ 

-:١ 737‏ قال محمد فى الزيادات: وإذا اشترى الرجحل من آخر عبدا على 
أنه كاتبء أو حباز فالبيع جائز» فإن قبضه المشترى فوجده كاتباء أو حبازا على 
أدنى ماينطاق عليه الإسم لايكون له حق الرد لوجود المشروطء فإن المستحق 
بمطلق الشرط أدنى ماينطلق عليه الاسم لا النهاية فى الجودة» كما فى السلامة 
المستحق بمطلق العقد أدنى ماينطلق عليه الاسم لا النهاية فى الجودة» ومعناه أن 
يفعل من ذلك أدنى مايسمى الفاعل به حبازا أو كاتباء وإن وجده لايحسن الكتابة 
والخبز» ومعناه أنه لايعرف من ذلك مقدار مايسمى به الفاعل كاتباء أو حبازا كان 
للمشترى الرد» فإن امتنع الرد بسبب من الأسباب رجع البائع على المشترى 
بحصته من الثمن» فيقوم العبد كاتبا أو حبازا على أدنى ماينطلق عليه الاسم إذ هو 
المستحق بالشرط ويقوم غير كاتب وحباز فينظر إلى تفاوت مابين ذلك» فإن كان 
مثلا العشر يرجع على البائع بعشر الثمن» كما فى خيار العيبء وإِن كان التفاوت 
مثلا الخمس يرجع على البائع بحمس الثمن» وسيأتى الكلام فيه فى مسائل العيب» 
إن شناء الله تعالى» وروى التعسن غن أبى تحنيفة أنه ليس للمشعرى أن يرجع على 
البائع هنا بشيء» ولكن ماذكر فى ظاهر الرواية أصح. 

-:١ 7‏ وفى الفتاوى الخلاصة: ولو اشترى جارية على أنها تخبز كل 
يوم كذاء أو عبدا يكتب كل يوم كذا لايجوزء ولو اشترى على أنها حبازة وقبضها 
وهلكت ثم أقر البائع أنها لم تكن حبازة لايرحع بنقصان ذلك عند أبى حنيفة» 
لكن إن كانت قائمة ردهاء م: فإن وقع الاحتلاف بين المشترى وبين البائع فى هذه 
الصورة بعد مامضى حين من وقت البيع» فقال المشترى: لم أحده كاتبا أو خبازاء 
وقال البائع: إنى سلمته إليك كاتبا أو خبازاء لكنه نسى عندك» وقد ينسى ذلك فى 
مثل تلك المدة» فالقول قول المشترى: وكذلك لو قال البائع: هو الساعة كما 
شرطتء وقال العبد: أنا كذلك إلا أنى لاأفعل» كان القول قول المشترى و لايعتبر 
قول العبد» وفى الذخيرة: فإن أراد المشترى أن يرده فاشتغل العبد بالكتابة أو الخبز» 
فإن فعل من ذلك مايسمى به الشخص كاتبا أو خحبازا فى العادة فليس له أن يرد» 
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وإن كان بخلاف ذلك فله الرد» م: وإذا اشترى حارية من غير شرط طبخ و لاخبز 
وهى تحسن ذلك فنسيت فى يد البائع ردها. 

١7‏ - وروى ابن سماعة عن أبى يوسف أن المشترى إذا زعم أن 
العبد ليس بخبازء فإنى أسأل العبد فإن قال: لست بخخبازء رددتهء وكذلك إذا 
اشترى جارية على أنها بكرء فإذا هى غير بكر عرف ذلك بإقرار البائع كان 
للمشترى الخيار» ولو امتنع الرد بسبب من الأسباب رجع المشترى على البائع 
بحصة البكارة من الشمن فتقوم وهى بكر وتقوم وهى غير بكر فيرحع بفضل مابينهما 
من الشمنء ولو شرط الثيابة فوجدها بكرا فهى له ولا يار للبائع» وفى القدورى: وإن 
وقع الاحتلاف بين البائع والمشترى فى البكارة وكان الاحتلاف بعد قبض 
المشترى الجارية» فقال المشترى: لم أجدها بكراء وقال البائع: كانت بكرا لكن 
ذهبت البكارة عندكء كان القول قول البائع مع يمينه» يحلف البائع باللّه لقد 
باعها وقبضها المشترى» وإنها بكرء وليس المراد من قول المشترىء لم أجدها 
بكراء الامتحان بالوطئ» فإن الوطء مانع من الرد بالعيب» ولكن معناه: إنى 
علمت أنها ليست ببكر بخبرها أو بخبر غيرهاء وهذا إذا وقع الاختلاف بعد 
قبض الجارية» فأماإذا وقع الاحتلاف قبل قبض المشترى الجارية» فقال 
المشترى: هى ليست ببكرء وقال البائع: هى بكر فالقاضى يريها النساءء فإن 
قلن: هى بكرء ذكر فى الجامع: أنها تلزم المشترى من غير يمين البائع؛ 
وفى الفتاوى الخلاصة:والامتحان ببييض الحمام أو الديك هل تسع أم لا؟ 
سمعت من ثقة بأن الامتحان ببيض الحمامء ونظير هذا ماقال فى كتاب 
الاستحسان: إن امرأة العنين إذا ادعت أنها بكر بعد مامضت المدة وادعى الزوج 
الوصول إليها فالقاضى يريها النساءء فإن قلن: هى بكرء يخير من غير يمين 
الزوج» وإن قلن: إنها ليست ببكرء تلزم المشترى مع يمين البائع» باللّه إنها لبكر 
ولاينتقض البيع؛ وهذا على أصل أبى حنيفة ظاهرء فأما على قولهما فشهادة 
النساء فيما لايطلع عليه الرحال حجة مطلقة فيبنغى أن تثبت الثيابة بشهادتهن 
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فى حق الفسخ على قياس قولهماء فعلى هذا يحمل ماذكر هاهنا على أنه قول 
أبى حنيفة» وفائدة شهادة النساء هنا على قول أبى حنيفة توجه اليمين على البائع» 
فإن قبل شهادتهن كان لايتوجه اليمين على البائع» والآن يتوجه اليمين عليه عند 
أبى حنيفة؛ لأنه عارض دعوى المشترى مايبطلها وهو كون البكارة أصلا فى بنات 
بنى آدم وقد بطل اعتبار هذا الأصل بمعارضة شهادة النساء فبقى دعوى المشترى 
معتبرا فى حق توجه اليمين على البائع» فإن نكل البائع ردت الجارية عليه» وإن 
حلف انقطعت الخصومة فلزمت المشترى الجارية» فإن لم يكن بحضرة القاضى 

١‏ :- ولو كان المشترى اشترى عبدا على أنه كاتب» أو حباز فلم 
يقبضه المشترى حتى قال المشترى قبل القبض: ليس هذا كما شرطت لى» لايجبر 
على قبضه ولو اشترى حارية على أنها بكرء فقال المشترى قبل القبض: ليس هذا 
كما شرطتء يجبر على القبض» وفى الملتقط: إذا اشترى بعيرا على أنه خراسى 
فوجده غير خراسىء له الرد» كما لو اشترى عبدا على أنه كاتب. 

18 1:-وفى السفية: سف عنني :اشر مدق اخ نقرة على أنها 
حالصة زحر داد فقبضها وكسرها فلم يكن زحرداد هل له أن يردها على البائع 
بهذا القدر؟ فقال: نعم.ءقيل: فإن رد المشترى النقرة على البائع وكان الثمن 
دنانير وقد قبضها البائع فقبض النقرة بعد الإقالة ولم يرد الدنانير» حتى تصرف 
فيها وربح هل يطيب له الربح؟ قال: نعم. 

: م: قال محمد: إذا اشترى قوصرة تمر على أنه فارسى فإذا هو 
دقل ينبت له حق الرد» ولو امتنع الرد بسبب من الأسباب يقوم فارسيا على أدنى 
ماينطلق عليه الإسم ويقوم دقل على هيئته ويرحع بفضل مابينهماء ولكن من الثمن» 
وكذلك إذا اشترى قوصرة تمر فارسى على أنه حيد فإذا هو ردئ وقد امتنع الرد 
بسبب من الأسباب يقوم فارسيا جيدا على أدنى ماينطلق عليه الاسم ويقوم رديئا 
كما هو ويرجع بفضل مابينهما. 
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60- وإذا اشترى أرضا على أن خراجها على البائع أبداء فهذا على 
وجهين: إما أن شرط جميع الخراج على البائع وفى هذا الوجه البيع فاسدء وإما أن 
شرط بعض الخخحراج على البائع» وإنه على وجهين أيضا: إن كان المشروط على 
البائع ماهو من أصل الخراج فالبيع فاسد» وإن كان المشروط على البائع ماهو 
زائدا على أصل الخراج فالبيع حائز. 

١55/5‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: إذا اث شترى ضيعة مع خراج ج درهم 
وخراجها ثلاثة دراهم» فإن كان المشترى عالما بأن خحراجها ثلاثة دراهم فالعقد 
فاسدء وإِن لم يعلم المشترى بذلك فالبيع صحيحء وللمشترى الخيار» إن شاء قبلها 
بخراجحها كلهاء وإن شاء تركهاء وقد قيل: إذا كان المشترى يعلم أن خحراجها ثلاثة 
دراهم إنما يفسد العقد إذ كان الدرهم الثانى والثالث من أصل خراجهاء وأما إذا 
كان حراحها فى الأصل درهما وزيد عليه بعد ذلك درهمان يجب أن لايفسد 
العقدء كما فى المسالة الأولى» إذ المعنى لايوو جب الفضلء وفى فتاوى الفضلى: 
إذا باع أرضا على أن خراجها درهم فإذا خراجها ثلاثة دراهم فالعقد فاسد» ذكر 
المسألة مطلقة من غير فصلٍ بينما إذا علم المشترى أن خراجها ثلاثة دراهم أو لم 
يعلم, ويجب أن تكون المسألة على التفصيل الذى ذكرنا فى مسألة فتاوى أبى 
الليث: وقيل: إن كان يعلم المشترى جاز وله الخيار؛ والصحيح هو الأول. 

١7‏ :- وفى الظهيرية: إذا اشترى أرضا على أن خراجها ثلاثة دراهم 
فظهر أن حراجها أربعة» فالمسألة على وجهين» أحدهما: أن تظهر الزيادة على 
المشروطء والثانى: أن يظهر النقصان عن المشروط؛ قال بعضهم: يفسد العقد فى 
الوجهين سواء ظهر أقل أو أكثر» وقال بعضهم: إن ظهر أقل مما شرط لايفسدء وإن 
ظهر أكثر يفسد إذا لم تطق الأرض ذلك. 

١65‏ : م: ولو اشترى أرضا على أنها غير خراجية والأرض خراحية 
فالبيع فاسدء وهذا إذا كانت الأرض خراجية فى الأصلء فأما إذا لم تكن خراحية 
فى الأصلء ثم وضع عليها الخراج ظلما فالبيع يكون جائزاء وإذا كانت الأرض 
خراجية فى الأصلء فإنما يفسد العقد إذا علم المشترى أنها خراجية. 
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:١ 5‏ وسئل القاضى ركن الإسلام على السغدى عن أرض خراجها 
عشرة باعها مالكها مع خراج خمسة عشر زاد عليها من حراج أرض أخرى؟ قال: 
البيع فاسدء وكذا فى جانب النقصان» هكذا أجاب» والجواب فى جانب النقصان 
مأول» وتأويله ماذكرناء وسئل: فإن لم يعلم مقدار أصل الخراج على هذه الأرض 
واختلف البائع والمشترى فى المقدار فادعى المشترى أقل وادعى البائع أكثر؟ 
فقال: ينظرإلى حراج مثل هذه الأرض فى تلك القرية» وإن أراد المشترى أن 
يحلف البائع مايعلم أن أصل حراج هذه الأرض كذا أله ذلك؟ فقال: الأصل 
الخصم فى الخراج نائب السلطانء فسئل: وما قوله: إن كانت الأرض خراجية إلا 
أنه لايعلم كيف وضع أصل الخراج غير أنهم يوزعون الخراج على الشرب بذلك 
جرى العرف بينهم فى القديم فباع رجحل أرضا بغير خراج» أو بخراج قليل هل 
يجوز؟ قال: هذاعرف مخالف لحكم الشرع» وإذا باع أرضا وقال: إن حراجها 
كذاء ثم ظهرت الزيادة فالبيع جائز» وهل يكون له الرد إذا ظهرت الزيادة؟ قال: إن 
كانت الزيادة شيئا يعدها الناس عيبا فله الرد. 

١5‏ :- وفى الظهيرية: ولو باع أرضا ولم يذكر الخراج ولم يجعله 
شرطافى البيع جاز البيع» ثم ينظر» إن كان خراجها كثيرا مثله يعد عيبا فيما بين 
الناس يخير المشترى» وإن لم يكن كذلك فلا خيار لهء وفى الحاوى: سكل 
أبوبكر عمن اشترى ضيعة بتسعة دراهم خراج ومضى على ذلك مدة» ثم زعم 
أهل القرية أن حراحها أكثر؟ قال: لايقبل قول أهل القرية ولاشهادتهم على 
ذلك» وخراجها ماكان يؤدى الآنء حتى يشهد على الزيادة عدلان من غير تلك 
القرية» أو من تلك القرية وليس له ولا لوالديه ولا لزوجته فيها الخراج يقبل» وإذا 
حكم عليه بذلك كان له الخيار. 

-:١ 7‏ وسثل أبو القاسم عمن اشترى أرضا فوجد خراجها ثقيلا؟ قال: إن 
وجده حلاف أمثالهاء ولم يكن أحدث المشترى فى ذلك مايلزمه كان له الرد بعد 
ماحلف باللّه ماكان يعلم بخراحها قبل الرد ولا رضى بعد العلم به ولا أبرأه فى عيوبهاء 
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قال الفقيه: هذا التحليف يجئ على قول أبى يوسف؛ لأنه يحلف من غيردعوى البائع 
احتياطاء أما عند أبى حنيفة ومحمد لايحلف مالم يدع البائع ذلك عليه. 

١!‏ :- وسئل عن أرض مات أربابها وعجز أهل القرية عن أداء خراحها 
فأرادوا تسليمها إلى السلطان؟ قال: السبيل فيها إحارتها واستيفاء الخراج من أحرتهاء 
وإن تعذر إجارتها للسلطان أن يبيعهاء وإن أراد أن يشتريها لنفسه أمر ببييعها من غيره» ثم 
اشتراها من المشترى فيكون أوثق و أبعد من التهمة. 

-:١ 5‏ وفى فتاوى ماوراء النهر: سئل الفقيه أبو إبراهيم عمن آجر الأرض ولزمه 
بعد ماباع أشجاره من المستأجر فخراحه على من يكون؟ قال: حصة حراج الأرض التى هى 
مشغولة بالأشجارعلى المستأجرء وحصة الأرض التى لاشجر فيها على رب الأرض. 

-:١‏ م: وإذا اشترى أرضاء أو دارا على أنها حرة عن النوائب فإذا 
يطالب المشترى بالنوائب فله أن يردها على البائع إن كان حياء وعلى ورثته إن كان 
ميتاء وكذلك إذا اشتراها على أن قانونها نصف دانق فإذا هو أكثر فله أن يردها؛ ثم إن 
هذا البيع جائز» بخلاف ما إذا اشترى أرضا على أنه لاخراج عليهاء أو على أن 
خراجها درهم فإذا هو أكثر فالعقد فاسد. 

0:-: وإذا باع أرضا على أنها منظورة عن القانون» أو على أنها مصونة 
عن الخراجء أو على أن لاتؤحذ منها الجباية فالعقد فاسدء كما إذا باع على أن 
لايغصبها غاصب» وفى الفتاوى الخلاصة: ولو اشترى بشرط آنكه همسا يكان بار 
كشنلء فالبيع فاسد» ولو اشتر ى على أن الجباية الأولى ليست على المشترى واتفقا على 
ذلك جز البيع» وفيه: ولو باع أرضا وشرط إن أحدث المشترى فيها حدثا واستحقت 
فالبائع ضامنء فالبيع فاسد. 

15خ م: وإذا باع من آحر حانوتا على أن غلتها عشرون درهما فإذاههى 
حمسة عشرء فإن أراد بذلك أنها كانت تغل فيما مضى كذاء فهذا شرط لاينتفع به أحد فلا 
يفسد به العقدء وإن أراد بذلك أنها تغل فى المستقبل وجحعل ذلك شرطا فى العقد فالعقد 
فاسدء وإن أطلق ولم يفسر ولم يرد به شيئاء فالعقد فاسدء وهو محمول على المستقبل. 
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-:١ 7‏ وفى فتاوى أهل سمرقند: إذا اشترى من آخر سكنى له فيها 
حانوت أدخل رجحل مركبا بمال معلوم» وقد أخبره بائع السكنى أن أجرة هذا الحانوت 
ستة» فإذا ظهر أن أحرته عشرة» ليس له أن يرد على البائع وإن لم يسلم لبه شرطه» قال: 
وللمالك أن يكلف المشترى رفع السكنى وإن كان على المشترى ضرر. 

:-١ 84‏ قال محمد فى الأصل: إذا اشترى الرجل من آخر طعاما بطعام» 
ل ل ست ل كن ب م بر 
يحمله إلى منزله» فهذا على وجهين: إما أن اشتراه فى المصر أو حارجه وقد اشتراه 
سمحن أو بحلا نس يمإ شرط عل احم إى مره فاب 
يفسد اشتراه فى المصرء أو حارج المصر اشتراه بجنسه» أو بخلاف جنسه» وإن 
اه شتراه حارج ل م و0 
اشتراه بجنسهه أو بخلاف جنسهه فأما إذا اشتراه فى المصرء وشرط الإيفاء فى 
منزله ومنزله فى المصر ان اشتراه بجنسه بأن اشترى حنطة بحنطة فالعقد فاسد 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ”الحنطة بالحنطة مثلا بمثل والفضل ربا“ فقد حصل 
الفضل على الممائلة من حيث المكيل فلايفصل بين فضل وفضل فهو على الكمال 
وقد اشترط فضلا وهو بالإيفاء» فأما إذا اشتراه فى المصر بخلاف جنسه وشرط 
الإيفاء فى منزله ومنزله فى المصر فالقياس أن يكون البيع فاسداً وبالقياس أذ 
محمدء وفى الاستحسان البيع حائز» وبه أحذ أبوحينفة وأبويوسف. 

١6‏ :- وفى الزيادات: إذا اشترى وقر حطب فى المصر فعلى البائع أن يأتى 


١ 614‏ :- قول المصنف: ”فالعقد فاسد لقوله عليه الصلاة والسلام: ”الحنطة 
بالحدطة الح» أخرج مسليعن أبى هريرة قال: قال رول اللهد ضاق اللدغليه وسيل العمربالتهر 
والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير» والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أربى» 
إلااما احتلفت ألوانه» صحيح مسلمء البيوع» باب الربا 7/ 75 برقم: .5/6 »١‏ هكذا رواه الترمذدى 
فى سننهء أبواب البيو ع» باب ماجاء أن الحنطة بالحنطة الخ /١‏ 776 برقم: 2١75/.‏ سنن النسائى» 
البيع» باب التمر بالتمر 7/ ١97‏ برقم: /57 5» سنن ابن ماجة» أبواب التجاراتء باب الصرف وما 
لايجوز متفاضلا يدا بيد ١71/7‏ برقم: 717065. 


الفتاوى التاتارخانية /71-كتاب البيوع 554 الفصل:٠/‏ الشروط التى تفسد البيع ج:./ 
به إلى منزل المشترى» ولو هلك فى الطريق يهلك من مال البائع» وفى البرهانية: رجحل 
اشترى شيئا على أن يحمله البائع إلى منزله» فهذا على وجهين: إما أن يكون البيع بلفظ 
العريبة أو بلفظ الفارسية» ففى الوحه الأول لايصحء وفى الثانى: يصحء فإن حمله البائع 
إلى دار المشترى ولم يره المشترى» ثم رآه فأراد أن يرده بخيار الرؤية ليس له أن يرده. 

١4651‏ : م: ولو اشترى حطبا فى قرية من رجحل شراء صحيحاء وقال له 
موصولا بالشراء من غير شرط فى الشراء احمله إلى منزلى» لايفسد العقد» وفى الذخيرة: 
وفى متفرقات الفقيه أبى جعفر: اشتر حطبا على ظهر الدابة وشرط على البائع تسليمه 
عند بيت المشترى فالبيع جحائز» وإن ا* ا 
لايجوزء وعن محمد بن سلمة فى الأشياء التى تباع على ظهر الدابة كالحطب 
والفحم أن البائع يجبرعلى حملها إلى منزل المشترى» فإن كانت صبرة ا.* شتراها على 
أن يحملها البائع إلى منزله فالبيع فاسد. 

-:١ 7‏ م: وفى فتاوى أهل سمرقند: إذا اشترى نحفا به خرق على أن 
لا لأنه عمل الناس» وكذا اشترى من خلقانى ثوبا وبه خرق على أن 

يخيطه ويجعل عليه الرقعة» وإذا اشترى من كرباسى كرباسا على أن يقطعه قميصا 

رفظ وي فا تاونسل وى اللمره. إذا اأششرئ كرياسس غك أن 
سداه ألف درهم فإذا هو ألف ومائة الا وا »ولواث شترى على أنه 
سداسى فإذا هو حماسى خير المشترىء إن شاء أخذه بجميع الثمن» وإِن شاء تركه. 

-:- وفى فتاوى آهو: اشترى عشرة أثواب معينة بخمسين دينارا 
على أن نصفها كل ثوب منها خمسة أذرع ونصفها كل ثوب منها اثناعشر 
ذراعا؟ قال: يجوز البيع؛ لأن المبيع واحدء وسثل أيضاعن خط يبرؤه؟ قال: 
لايجوز؛ لأنه لايخلو: إما أن باع مافيه أو نفس الخطء لاوجه للأول؛ لأن هذا بيع 
ماليس عندهء بخلاف البراءة؛ لأن هذا الكاغذ متقوم. 

8 م: وإذا اشترى دارا واشترط مع الدار الفناء ذكر فى الواقعات: 
أن البيع فاساء إذا باع الرجل دارا بحقوقها وفنائهاء قال أبوحنيفة: العقد فاسدء» 
وقال ابن سماعة: قال محمد: وأظنه قول أبى يوسف إن البيع حائز 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوعح 57٠6‏ الفصل:/ الشرطفىالأحل ‏ ج:/ 


نوع آخخر: فى شرط الأحل 

- إذا شرط الأحل فى المبيع العين فالعقد فاسدء وفى الظهيرية: 
ومن باع عينا على أن يسلمه إلى رأس الشهر فالبيع فاسدء وإن شرط الآخحذ بالثمن 
والشمن دينء فإن كان الأحل معلوما فالبيع جائز» وإن كان مجهولا فالبيع فاسدء 
والأحل المجهول: أن يبيع إلى الحصاد والدياس» وكذلك إذا باعه إلى وقت قدوم 
الحاج» وكذلك إذا باعه إلى وقت حروج العطاءء وكذلك إذا باعه إلى وقت صوم 
النصارى» وفى التجريد: أو فطرهمء م: وهذا كله إذا حصل البيع إلى هذه الآجال» 
أما إذا باشر البيع مطلقاء ثم إن البائع أجل المشترى فى الثمن إلى هذه الآجال» صح 
الأحلء رواه ابن سماعة عن محمد. 

١‏ - وإن أجله إلى مهب الريح» وفى الظهيرية: وأمطار السماءء م: 
فهو باطلء» وفى الفتاوى العتابية: وإن أبطل الأحل لاينقلب جائزاء وفى الخلاصة 
الخانية: و كذلك إذا باع إلى فطر النصارى ولم يشرعوا فى الصومء وإن باع إلى 
فطرهم وقد شرعوا فى صومهم جازء وفى الحاوى: عن الحسن فيمن اشترى شيئا 
إلى الموسمء قال: جاز البيع» وهو عندنا إذا زالت الشمس من يوم عرفة» وإلى النفر 
لايجؤز إلا إذاقالة إلى :التفن الأول خا إذاازالت الهتمس فى النقر الأول لزمن: 

5 - وسئل أبو بكر الإسكاف عمن اشترى طاؤوسا بثمن معلوم على أن 
ينقده منه كذا ويقضى الباقى إلى النيروز» فوجده مريضا فأراد أن يرده على بائعه فلم يقبله 
منه» فأعاده إلى بيته فمات؟ قال: ليس عليه شيء من الثمن» م: ون قال فى رحب: أجلتك 
إلى رجبء فهو على الرجب القابل» وإِن قال: إلى انسلاحه» فإلى انسلاخ هذا الربحب. 


-:١ 550‏ قول المصنف: ”والأحل المجهول: أن يبيع ا خ» نقل الإمام الشافعى عن ابن عباس 
أنه قال: لاتبيعوا إلى العطاءء ولا إلى الأندر» ولا إلى الدياس» كتاب الأم, البيوع؛ باب فى الآجال فى السلف 
والبيبوع ص: 5٠٠‏ برقم: 1717/9. هكذا رواه البيهقى فى سننه» البيوع» باب لايجوز السلف» حتى يكون 
بثمن معلوم فى كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم .53/8" برقم: .١١579.‏ 


الفتاوى التاتارحانية 70 -كتاب البيوع 5١‏ الفصل: /١‏ الشرط فى الأحل جنم 

- وفى الحاوى: سثل أبو الفضل عمن باع سلعة إلى أجل» ولم يسلمهاء 
حتى مضى الأحل؟ قال: ليس له أن يحبسها إجماعا؛ وأما المطالبة بتسليم الثمن» قال 
أبوحنيفة رحمه اللّه: للبائع أن يطالب المشترى بتسليم الشمن» وقال محمد: ليس له 
لأن الأحل عند أبى حنيفة من وقت العقدء وعند محمد من وقت التسليم» وأجمعوا 
فيمن باع شيئا إلى سنة على أنه بالخيار إلى ثلاثة أيام أو شهرء عندهما أن السنة تعتبر 
بعد أيام الخيار» قال: ورأيت هذه المسألة على قلب هذا أن عند أبى حنيفة لايطالبه ما 
لم تمض سنة فى المستقبل» وعندهما يطالبه فى الحال. 

5-5 ثمفى باب البيع من له الأحل إذا أسقط الأحل قبل دحول 
وقت الحصدد والدياس انقلب العقد حائزا استحسانا عند علمائنا الثلاثة» خلافا 
لزفر والشافعى؛ وفى الظهيرية: ولو جاء أوان الحصاد وتحقق الاتصال على وجه 
لايمكن فصله يتقرر الفسادء وإسقاط الأحلء إنما يصح ممن له الأحل» وهو 
المشترى» أما لاينقلب البيع صحيحا بإسقاط البائع الأحل» وإذا أبطل المشترى 
الأحل الفاسد ونقد الثمن فى المجلسء أو بعد الافتراق جاز العقد استحسانا. 

1م م:وإذا باع بشرط الخيار إلى الأبد» حتى فسد العقد بلا 
حلافء ثم إن من له الخيار أسقط الخيار قبل مضى الثلاثء ينقلب العقد جائزا 
عند أبى حنيفة» وعندهما فى أى وقت أسقط الخيار ينقلب العقد حائز» وعلى هذا 
إذا باع بشرط الخيار أربعة أيام» حتى فسد العقد عند أبى حنيفة» ثم إن من له الخيار 
أسقط الخيار قبل مضى الثلاث ينقلب العقد جائزاء واحتلفت عبارة المشايخ فى 
جنس هذه المسائلء فعبارة أهل العراق: أن العقد فاسد ويرتفع الفساد بحذف 


١752٠0 5‏ :- أنظر إلى تخريج رقم المسألة: ١51.0٠. 1١18١‏ 

5 1 قول المصنف: ”وعلى هذا إذا باع بشرط الخيار الخ“ نقل ظفر أحمد 
التهانوى رحمه اللّه عن أنس: أن رحلا اشترى من رجل بعيراء واشترط الخخيار أربعة أيام فأبطل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع؛ وقال: الخحيار ثلاثة أيامء إعلاء السنن» البيوع» باب نيار 
الشرط ونفى خيار الغبن 4 /١‏ 07 برقم: 57117 . 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوع 555 الفصل: 4 الشرط فى الأحل ‏ ج:/ 
الشرط و برفع المفسدء وعبارة أهل خراسان: أن العقد موقوف فإذا مضى جزء من 
اليوم الرابع فى مسألة الخيار» أو دحل وقت الحصاد فى بعض البلدان يفسد» وذكر 
أبو الحسن الكرحى نصا عن أبى حنيفة فى مسألة الخيار: أن البيع موقوف على 
إحازة المشترى فى المدة» وأثبت للبائع حق الفسخ قبل الإجازة» فإذا باع بألف 
ورطل من حمرء أو باع إلى أن تهب الريح, أو إلى أن تمطر السماءء ثم إن من له 
الخمر ومن له الأجل أسقط الحمر والأحل لاينقلب العقد جائزاء هذا هو المذكور 
فى عامة النسخ» وذكر شمس الأئمة السرحسى فى شرحه فى باب البيوع: إذا كان 
فيها شرط أنه إذا باع بألف ورطل من حمرء ثم اتفقا على إسقاط الخمر أن العقد 
ينقلب جائزاء ولكن لاينفرد أحدهما بالإسقاط بل يشترط اتفاقهما على الإسقاط» 
وفى البيع إلى أجل مجهول ينفرد من له الأجل بالإسقاط. 

5- ومن جملة الآحال المجهولة أن يبيع إلى النيروز والمهرحان» 
وقد ذكر محمد مسألة النيروز والمهرحان فى الجامع الصغير: وأحاب بالفساد 
مطلقاء وذكر المسألة فى الأصل وقال: إن كان لايعرف بأن كان يتقدم ويتأخر 
لايجوز كمافى الحصاد والدياس» وإن كان معروفا بالأيام بحيث لايتقدم ولايتأخر 
يجوز وقد ذكر الكرخى فى كتابه قريبا مما ذكر فى الأصل: فإنه قيد الجواب 
بالفساد بماإذا كان المتعاقدان لايعرفان وقته» أو جهله أحدهماء والصحيح من 
الجواب فى هذه المسألة أنهما إذا لم يبينا نيرزو المجوس أو نيروز السلطان فالعقد 
فاسدء فإذا بينا أحدهما وكانا يعرفان وقته لايفسد العقدء وفى الإسبيجابى: ولو كانا 
فى موضع تعرف هذه الأوقات كما تعرف الأهلة جاز البيع. 

7 - والبيع إلى الميلاد فاسدء هكذا ذكر محمد فى الكتاب: 


١ ”2*/‏ :- أمرج البخمارى عن عبداللّه قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة 


المسلم, باب السلم إلى أن تنتج الناقة "٠٠ /١‏ برقم: 2507٠0١‏ ف:5557. هكذا رواه مسلم فى 
صحيحهه البيوع؛ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر 7/ ” برقم: 5 .١81١‏ -» 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوعح ”55 الفصل:/2 الشرط فى الأحل ‏ ج:/ 
فإذا كان المراد منه ميلاد البائم فإن الجواب فيه على ماأطلق فى الكتاب» وإن 
المراد منه ميلاد عيسى صلوات الله عليه فما ذكر الجواب محمول على ماإذا لم 
يعرفا وقته» وإذا باع من آخر شيئا بألف درهم وهما ببخارى على أن يوفيه الثمن 
بسمرقند مثلا: لايجوز» ولو باعه بألف درهم إلى شهر على أن يوفيه الثمن بسمرقند 
يجوزء سواء كان الثمن شيئا له حمل ومؤنة» أو كان شيئا لاحمل له ولامؤنة» ولو 
استقرض من آخخر ألف درهم ببخارى على أن يوفيه مثلها بسمرقند» أو استقرض 
ببخارى ألف درهم إلى شهر على أن يوفيه مثلها بسمرقند لايجوز. 

ثم إذا صح العقد مع الأحل المعلوم وحل الأحل المعلوم؛ فإن كان 
الشمن شيئا له حمل ومؤنة لايطالبه إلا فى مكان الإيفاء باتفاق الروايات» وإن كان الثمن 
شيئا ليس له حمل ومؤنة فعلى ماأشار إليه فى بيوع الأصل وهو رواية الطحاوى عن 
أصحابنا: لايطالبه إلا فى مكان الإيفاء؛ وعلى رواية كتاب الإحارات وكتاب الصرف 
يطالبه فى أى مكان شاء» ويلغوا شرط الإيفاء فى ذلك المكانء وفى القدورى: إذا لم 
يذكر فى الشمن أجحلا فسد العقد فى قول محمد وإحدى الروايتين عن أبى يوسف» 
وروى عن أبى يوسف رواية أحرى أن القياس أن يجوز العقد. 

4 - وفى نوادر بشر عن أبى يوسف: أن اشتراط إيفاء الدراهم فى 
عقد البيع فى بلد آخر لاحكم لهء إن كان له حمل ومؤنة أو لم يكنء وله أن يأحذه 
بها إذا دحل أحلها حيث لقيه» وللمطلوب أن يقضيه حيث لقيه وإن كره ذلك 
الطالبء وإن لم يكن للمال أحل فهو سواء فى القياس غير أنى أستحسن أن أفسد 
البيع إذا كان له حمل ومؤنة للشرط الذى فيه من الحمل والمؤنة. 


-> أخرج الهيثمى عن عبيد بن نضلة الخزاعى قال: أصاب الناس جهد شديد على عهد رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: فعشر رجحل بعيرا له عشراء ثم قال: من أحب أن يأخذ عشيرا من هذا 
اللحم بقلوص إلى حبل الحبلة» قال: فأحذ ناس فبلغ ذلك النبى صلى اللّه عليه وسلم فأمرأن يرد فرد 
البيع» مجمع الزوائد» البيوع» باب بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة 4/ 5 .٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع 555 الفصل: 4 الشرط فى الأحل م ج:/ 

-٠‏ وفى مجموع النوازل: باع رجحل من آخخر ثوبا بعينه يبغداد على 
أن يوفى المشترى الثمن أخا البائع بسمرقند فالبيع فاسد» وإن صورنا المسألة فيما 
إذا كان الثمن للبائع والأخ وكيله بالقبض فالبيع فاسد أيضا. 

01 - وفيه أيضا: رجحل باع عبدا بألف درهم على أن ينقد كل 
أسبوع حتى ينقده حمسمائة عند مضى شهرء فقال البائع: إلى أن أطلب منك 
جميع الثمن» قال: البيع فاسد لجهالة الأحل» وفى الظهيرية: رجحل عليه ألف درهم 
من ثمن مبيع فطالبه البائع» فقال: ليس عندى شيء» فقال الطالب: اذهب أعطنى 
كل شهر عشرة» لم يكن ذلك تأحيلا وكان له أن يأحذه بجميع المال فى الحال. 

- ومن عليه الدين المؤحل إذا قال: برئت من الأحلء أو قال: 
لاحاجة لى فى الأحلء لم يكن ذلك إبطالا للأحل» ولو قال: أبطلت الأحلء أو قال 
جعلت هذا الدين المؤحل حالاء يصير حالاء وعلى هذا قالوا: لو قال صاحب 
الدين لمديونه: تركت دينى عليكء أو قال بالفارسية: حق خويش بتو ماندم» يكون 
إبراء» وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل اشترى عبدا إلى سنة» ثم مات البائع لايبطل 
الأحل» ولو مات المشترى حل الأحل» ولو أجل وارثه شهرا لايصح. 

17-: وفى الواقعات: رجحل باع ثوبا من رجحل بعشرة دراهم 
مكسرة إلى أحلء فلما حل الأحل» حاء المشترى بتسعة دراهم صحاحء وقال: 
هذه التسعة بتلك العشرة» لايجوزء فلو أراد الحيلة فالحيلة فى ذلك أن يدفع هذه 
التسعة بتسعة» ثم يبرئه البائع عن الدراهم الباقى» فإن حاف المشترى أن لايبرئه 
البائع فالوحه فى ذلك أن يدفع هذه التسعة وفلساء أو ماأشبه ذلك مما أراد من 
شيء قليل ويصالحه على ذلك» وفى السراجية: ولو كان الثمن عينا كالعروض 
ونحوها وضرب فيه الأحل فسد البيع. 

-:١ 741١ 5‏ وفى الخانية: رحل اشترى عبدا بألف درهم على أنه إن لم ينقد 
الشمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهماء فأعتقه المشترى فى الأيام الثلاثة قبل أن ينقد 
الثمن نفذ إعتاقه» ولو مضت الأيام الثلاثة» ولم ينقد الثمن أشار فى كتاب المأذون 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوع ©5536 الفصل:/ الشرطفىالأحل ‏ ج:/ 
إلى أنه ينفسخ البيع» والصحيح أنه يفسد ولاينفسخ» حتى لو أعتقه بعد الأيام 
الشلاثة نفذ إعتاقه إن كان فى يد المشترى وعليه قيمته» وإن كان فى يد البائع 
لاينفذ إعتاق المشترىء وفيها أيضا: رحل اشترى متاعا بألف درهم إلى عشرة أشهر 
على أن يعطيه الثمن أى نقد كان يومئذ كان البيع فاسدا. 

6 :-: وفيهاأيضا: رحل اشترى شيئا بألف درهم على أن يعطيه 
على التفاريق» وإنما ذكر ذلك بعد البيع كان للبائع أن يأحذه بالثمن جملة» 
وفيها: رحل باع عبدا بألف على أن ينقده كل أسبوع بعض الثمن حتى ينقده 
خمسمائة عند مضى الشهر كان فاسدا. 

57" !:- وفى شرح الطحاوى: يصح تأحيل كل دين سوى القرض» 
وفى الكافى: حتى لو باع شيئا بثمن حال» ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلاء ولو 
أحله إلى أحل مجهولء فإن كانت الجهالة فاحشة كهبوب الريح لايصح» وإن 
كانت متقاربة كالحصاد والدياس يصحء كما فى الكفالة» سوى القرض فإن 
تأجيله لايصحء حتى لو أحله عند الاقتراض مدة معلومة» أو بعد الاقتراض لايثبت 
الأجن كدان يط الباق الجال» :قال مالك كمه الله التاحير ا القرض الاردة 
لأنه صار دينا فى ذمته بالقبض فيصح التأجيل. 

١3117‏ :- وفى الظهيرية: من عليه الدين المؤجل إذا قضى الدين قبل حلول 
الأحل فاستحق المقبوض على القابض» أو وجد المقبوض زيوفا فرده كان الدين عليه 
إلى أجله» ولو اشترى صاحب الدين المؤجل من مديونه بالدين المؤحل شيئا وقبضه؛ ثم 
تقايلا البيع يعود الأحل؛ ولو وجد صاحب الدين المؤجل بالمشترى عيبا فرده بقضاء 
عاد الأحل» ولو كان لهذا الدين المؤحل كفيل لاتعود الكفالة فى الوحهين. 

1 :- وفى الخانية: صاحب الدين إذا وهب الدين من مديونه 
وبالدين كفيل فرد المديون الهبة» عاد الدين إلى المديونء ولاتعود الكفالة» ولو 
أبرأ المطلوب عن الدين فرد الإبراء بطل الإبراء فى حق الأصيل» واحتلف المشايخ 
فى براءة الكفيلء ولو أحر الدين عن الأصيل ورد التأخير بطل التأخير فى حق 


الفتاوى التاتارحانية 717-كتاب البيوع 5756 الفصل:/2 الشرطفى الأحل ‏ ج١/‏ 
الأصيل والكفيل جميعاء م: وفى المنتقى: إذا باع عبدا على أن يؤدى ثمنه إلى يوم 
القيامة» فقال المشترى: أؤدى الثمن فى الحالء جاز البيع. 
نوع اجر 

١ 8‏ : إذا باع من آحر شخصاعلى أنها حارية وأشار إليها فإذا هو 
غلام فلا بيع بينهماء وهذا استحسان أحذ به علماؤناء والقياس أن ينعقد البيع 
ويكون للمشترى الخيار» الأصل فى هذه المسائل وما يجانسها أن الإشارة مع 
التسمية إذا اجتمعا فى العقد فوجد المشار إليه على حلاف المسمىء إن كان 
الخلاف من حيث الجنس فالبيع باطل» حتى أن من باع من آخر فصا على أنه 
ياقوت فإذا هو زجاج كان البيع باطلاء وفى الخانية: ثم اختلفوا أن هذا العقد فاسد 
أم باطل؟ قال بعضهم: باطلء» واحتار الكرخى أنه فاسد» م: وإن كان المشار إليه من 
جنس المسمى إلا أنه يخالفه فى الصفة فالعقد حائز» وللمشترى الخيار إذا رآه» 
كمالو اشترى فصاعلى أنه ياقوت أحمرفإذا هو ياقوت أصفر فالبيع جائز, 
وللمشترى الخيار إذا رآه» ولو اشترى شاة على أنها نعجة فإذا هى ضأن فالبيع 
حائز؛ وفى الخانية: ولو اشترى شاة على أنها نعجة فإذا هى معز جاز البيع» ويخير 
المشترى؛ لأنها حدس واحدء وفى الهداية: وكذا لو اشترى بقرة فوجدها جاموساء 
وفى الزيادات: إذا باع كبشا فإذا هو نعجة ينعقد البيع ويتخير. 

:من ثم ماذكرنا أن المشار إليه إذا كان من حلاف جنس المسمى 
فالعقد يتعلق بالمسمى» فذلك إذا لم يعلم المشترى والبائع أن المشار إليه من حلاف 
جنس المسمىء فأما إذا علما بذلك فالعقد يتعلق بالمشار إليهء ألاترى! أن من قال لغيره: 
بعت منك هذا الحمار» وأشار إلى عبد قائم بينهما فينعقد البيع على العبد» وكذلك إذا 
قال لغيره: اشتر لى بهذه الألف الدارهم جارية» وأشار إلى الدنانير تتعلق الوكالة بالدنانير 
وفى الزيادت: ذكر مسألة الوكالة وشرط لتعلق الوكالة بالمشارإليه علم الوكيل الموكل 
بالمشار إليه وعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه بحال المشار إليه. 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوع 55300 الفصل:/2 الشرط فى الأجل | ج:/ 

١‏ :-: ومن هذا الجنس: إذا باع دارا على أن بناء ها آجر فإذا هو لبن 
فالبيع باطلء ولو باع دارا على أن فيها بناء فإذا لابناء فيها فالبيع جائز» والمشترى 
بالخيار فى أحذها بجميع الثمن إن شاءء وإن شاء ترك» وإذا اشترى دارا على أنها مبنية 
بالحص أو مسقفة بالساجء وكان بخلافه أو كان معدوما فالبيع جائز» وكذا النخل 
على أنه دقل» بحلاف الزرع على أنه حنطة فإذا هو شعير» وفى الفتاوى العتابية: ولو 
قالعلى أنها حنطة فإذا هو دقيق» أو حبزء أو قال هذا خنزير فإذا هو شاة أو حمان أو 
على أنه حل تمر فإذا هو حل حمر لم يجز فى كله إذا لم يعلما. 

١‏ !: وفى اليتيمة: سكل أبو الفضل عمن اشترى حنطة على أنها 
ربيعى ليزرعها فى أرضه فنبت» وعلم أنها خريفى فهل للمشترى أن يطالب البائع 
بالثمن أم بنقصان أرضه؛ لأن الأرض صارت مشغولة بزرعهاء ولايمكن الانتفاع 
بها إلى السنة القابلة؟ فقال: بل يرجع بتفاوت مابين قيمتهما من الثمن. 

١77‏ :- وفى الخانية: ولو اشترى شخصا على أنه عبد فإذا هو أمة» أو 
على أنها أمة فإذا هو عبد لم يجز البيع استحساناء حلافا لزفر» ولو اشترى بهيمة 
على أنها ذكر فإذا هى أنثى صح البيع. 

5 47 17:- وفى جامع الجوامع: رحل باع نخيلا على أنها مثمرة فإذا هى 
غير مثمرة فسد العقدء ولو باع ثوبا على أنه مصبوغ فإذا هو أبيض جاز وله الخيار 
وعكسه فسدء وفيه: دفع عبدا على أنه إن شاء أخذه شراء بألفء أو إحارة سنة بكذا 
فاستعمله ومات كان رضا بالإحارة ولا يضمن القيمة. 

576 -: وفى اليتيمة: سئل أبو الفضل عمن أشار إلى خشبة فاشتراها 
على أنها دلبة فإذا هى حلاف هل يصح البيع ويثبت الخيار أم لايصح أصلا؟ فقال: 
له الخيار» م: ولو باع حبة على أن ظهارتها كذا وبطانتها كذا وحشوها كذا فوجد 
الظهارة على ماشرطهء والبطانة والحشو على خلافه فالبيع جائز» ويتخير المشترى» 
وإن كانت الظهارة من غير ماشرط فالبيع باطل» وإذا كانت الظهارة على وفاق 
ماسمى جنسا لم يكن المسمى معدوما فجاز أن ينعقد العقد؛ وروى أن الظهارة إذا 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع 557 الفصل:/2 الشرطفى الأحل ‏ ج١/‏ 
كانت أقل قيمة مثل أن تكون البطانة وبرا أو سموراء والظهارة من كرباس أو 
ماأشبه ذلك أن العقد لايبطل» وإذا باع قباء على أن بطانته قوهى فإذا هو مروى 
فالبيع حائز ويتخير المشترى» وكذا إذا قال على أن حشوه قز فإذا هو قطن. 

55 :- وفى الظهيرية: لو اشترى قلنسوة على أن حشوها قطن 
ففتقها المشترى فوجد الحشو صوفا احتلفوا فيه» قال بعضم: يفسد البيع فيردها 
المشترى مع نقصان الفتق» وقال بعضهم: يجوز البيع ويرجع بالنقصانء وهذا 
أصح وفى النوازل: قال الفقيه: وبه نأحذ. 
بزعفران فالبيع باطل» وفى التجريد: روى عن محمد: إذا باع شاة على أنها ميتة 
وكانت ذكية فالبيع حائز فى قولهمء م: وفى المنتقى: إذا باع ثوبا على أنه مصبوغ 
بعصفر فإذا هو أبيض فالبيع جائز ويتخير المشترى: إن شاء أحذ بجميع الثمن» وإن 
وكذلك قال فى البقالى أيضا: وكذلك إذا اشترى دارا على أن لابناء فيها فإذا فيها 
بناء لايجوزهء وإذا باع أرضا على أن فيها نخيلا وأشجارا فإذا ليس فيها نخيل 
وأشجار فالبيع جائز ويتخير المشترى» وإذا باع أرضا بنخيلها وأشجارهاء فهذا وما 
لو باعها على أن فيها نخيلا وأشجارا سواء» وكذلك إذا باع دارا بسفلها وعلوها 
فإذا لاعلو لها كان المشترى بالخيار. 

"1 :- وإذا قال: بعتك هذه الدار بأجذاعها وأبوابها وحشبهاء فإذا 
ليس فيها أجذاع ولا أبواب ولا عشب فهو بالخيارء وإن كان فيها بابان أو 
جذعان فلا خيار له» وفى الفتاوى العتابية: ولو كان لها باب واحدء» أو حشب 
واحد له الخيار» م: ولو قال: بعتكها بما فيها من الأجذاع والأبواب والأحشاب 

١١648‏ :- وفيه أيضا: إذا اشترى أرضا على أن فيها كذا نخيلاء أو اشترى 
دارا على أنها فيها كذا بيتاء أو اشترى سيفا على أنه محلى بمائة درهم فضة» أو 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع 554 الفصل: 2/4 الشرط فى الأحل ‏ ج:/ 
اشترى نعلا على أنه مشرك بشراكء أو خاتما على أن له فصا من ياقوتء أو فصا 
على أنه مركب فى حلقة ذهب؛ فإذا لانخيل ولا شراك ولا بيوت إلى آخره أو 
كان هذه الأشياة كما شرطك فاحترقت: التشيل وانتهدمت البيوت :و تلقف الشراك 
وأشباه ذلك قبل القبض» فالمشترى بالخيار فى هذه الصور إن شاء أذ الباقى 
بجميع الثمن» وإن شاء ترك إلا فى فصل وهو ما إذا اشترى فصا على أنه مركب 
فى حلقة ذهب فلم توحد الحلقة فإن فى هذه الصورة البيع فاسدء أما فيما عدا ذلك 
فالمشترى بالخيار إن شاء أحذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك. 

- والجملة فى ذلك: أن كل شيء يباع ويد حل غيره فى البيع تبعا 
له من غير ذكر ذلك الغير» فإذا بيع ذلك الشيء وشرط ذلك الغير معه فى البيع ووجد 
ذلك الشيء ولم يوحد ذلك الغير فالمشترى بالخيار إن شاء أحذ ذلك الشيء بجميع 
الثمن» وإن شاء ترك» بيانه فى النخيل مع الأرض» فإن النخيل يدحل فى بيع الأرض 
من غير ذكر تبعا للأرضء فإذا شرط النخيل مع الأرض فى بيع الأرض ولم يوجد 
النخيل فالمشترى يأحذ الأرض بجميع الثمن إن شاءء وكل شيء يباع ولا 
يدخل غيره فى بيعه تبعا له من غير ذكر فإذا بيع ذلك الشيء وشرط غيره معه فى 
البيع ولم يوجد ذلك الغير فالمشترى يأحذ ذلك الشيء بحصته » وذلك نحو أن 
يشترى أرضا فيها نخيل وشرط التمر مع النخيل فإذا لا تمر فى النخيل» أو كان فيها 
تمرإلا أنه هلك قبل القبض» فالمشترى يأخذ الأرض والنخيل بحصتهما من 
الشمن» وعن هذا قلنا: إذا اشترى أرضا فيها زرع وشرط الزرع فاحترق الزرع قبل 
القبض فالمشترى يأخذ الأرض بحصتها من الثمن إن شاءء وفى الفتاوى العتابية: 
ولو باع شيئا فى الأرض كالبصل ونحوهء ثم قلع من موضع شيئا غيره أو منه وقال: 
أبيعك على أن جميع الأرض مثل هذا فى الكثرة والكبر لم يجز. 

حم م: وإذا قال لغيره: بعتك هذا الثوب القزأو الخز» وكان 
مختلطاء فإن كان السدى مما شرط واللحمة من غيره فالبيع باطل» وإن كانت 
اللحمة مما شرط فالبيع جائز» ويتخير المشترى فى فصل القزء وفى الخز لاخيار 


الفتاوى التاتارحانية 707 -كتاب البيوع 55٠‏ الفصل:م/ الشرطفىالأحل ‏ ج:/ 
لقوق إذا كانت اللنحينة غوا والبودى مق قيره قال بقروعيالت أبانن سف عرد 
رحل اشترى من آخحر ثوبا على أنه كتان» فإذا ثوب قطن؟ قال: فله أن يرده» وإن 
قطعه لم يرحع بشيء» ولو كان أكثره قطنا فالبيع فاسد. 

-:١‏ وإذا اشترى عبدا على أنه فحل فإذا هو خصى فللمشترى أن 
يرده؛ أو على أنه حصى فإذا هو فحل روى الحسن بن أبى مالك عن أبى يوسف 
عن أبى حنيفة: أنه لاحيار لهء قال: وكان أبو حنيفة يقول: الخصاء فى العبد عيب 
فإذا شرط» فإنما تبرأعن العيبء وقال أبو يوسف: الخصى فى ثمنه أفضل من 
الفحل لرغبته الناس فيهم؛ ولو اشترى على أنه فحل فإذا هو حصى» وقد مات عند 
المشترىء أو حدث به عيب عند المشترىء وقد اشتراه بعشرة آلاف درهم» وقد 
قيمته خصيا ثلاثة آلاف درهم وقيمته فحلا ألف درهم» قال محمد: فى قياس قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف لايلزمه شيء» وقال محمد: إن شاء المشترى أعطاه قيمته 
خحصيا ثلاثة آلاف درهم وأخذ منه عشرة آلاف درهم الثمن؛ معناه: واللّه أعلم» إن 
رضى البائع أن يأحذ من المشترى قيمته خصيا ثلاثة آلاف درهم. 

747 1:- وفى نوادر بشرعن أبى يوسف: إذا اشترى سفيئنة على أنها من 
ساجء فإذا فيها غير ساجح قال: إن كان شيئا لابد من أن يكون فلا خيار له وهو 
يأحذها بجميع الثمنء يريد به أنه إذا استعمل فيها شيء من غير الساج لايصلح 
ذلك الشيء» إلا من غير الساجء ولو كان كل السفينة من غير الساج فلابيع بينهماء 
وفى الظهيرية: اشترى بعيرا على أنه لايصيح فوجده يصيح كان له أن يرد» وهذا 
الجواب صحيح فيما إذا كان يصيح زيادة على المعتاد بحيث يعد عيبا عند الناس. 

1 :- م: روى بشرعن أبى يوسف فى رجل قال لغيره: بكم هذا 

١:14‏ :- أحرج عبد الرزاق عن ابن سيرين قال: صبغ رجحل ثوبا له لون الهروى» ثم 
حرج به يبيعه فلقيه رحل» فقال: بكم تبيع هذا الهروى؟ فقال الرحل: بكذا وكذا فباعه إياه» ثم نظره 
فإذاهو ليس بهروى» فخاصمه إلى شريحء فقال شريح: اشترط لك أنه هروى؟ فقال: لا» فأجازه 


عايه» وقال: لواستطاع أن يحسن ثوبه بغير ذلك فعل» مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب يشترى 
الشيء فيجده غير ماسأله عنه // ١59‏ برقم: 51/45 .١‏ 
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الشوب الهروىء والثوب المصبوغ صبغة الهروى» فقال: بكذاء فباعه» فقال أبوحنيفة: 
جعل مثل هذا الشرط أنه هروى» وهو قول أبى يوسف» يريد بهذا أنه لوتبين أنه مروى 
كان البيع باطلاء قال أبو يوسف: ألاترى! أنه لو قال لغيره: بكم هذا الغلام وهو خخنثى 
مشكلء» فباعه فإذا هى حارية لايقع بينهما بيع وعن شريح رضى الله عنه أنه لم يجعله 
شرطاء وفى الفتاوى الخلاصة: اشترى ثوبا على أنه هروى فإذا هو بلخى فالبيع فاسد 
عند أصحابنا الثلاثة» حلافا لزفر» وفى الزيادات: لم يذكر فيها حلاف زفر. 

-:١ ©‏ ولو اشترى ثوبا على أنه نيسابورى فإذا هو بخارى فالبيع فاسدء 
أو عمامة على أنها سارسيمانية فإذا هى سمرقندىء أو اشترى على أنها قوهى فإذا هى 
أمدىء فالبيع فاسد على قياس ماتقدم ذ فى البيع» وفى المنتقى: إذا اشترى جارية 
على أنها مولدة الكوفة فإذا هى مولدة البصرة يردها؛ لأن مولدة الكوفة أفضل» 
وفى جامع الجوامع: باع جرابا على أنه هروى كل ثوب بكذا فإذا فيه ثوب غير 
هروى» فإن كان فى التبعيض ضرر لصاحب الجراب بطل» وإلا حاز فى الهروى. 

131١‏ وفى الخانية: ولو اشترى كتابا على أنه كتاب النكاح من 
تأليف محمد فإذا هو كتاب الطلاق» أو كتاب الطبء أو كتاب النكاح لا من 
تأليف محمد بل من تأليف مالكء أو الحسن بن زياد؟ قالوا: يجوز البيع؛ لأن 
الكتاب هو السواد على البياض وذلك جنس واحدء واحتلاف نوع المبيع 
لايمنع الجوازء ولو اشترى بذر الفيلق على أنه مروى» والمشترى لايعرف ذلك 
فلما خرج الدود ظهر أنه غير مروى وبين المروى وغير المرور تفاوت فاحش 
كان على البائع رد الثمن إن كان قبض من المشترى وعلى المشترى رد مثل 
ماقبض» وهو كما لو اشترى بذر البطيخ فزرعه فوحده بذر القثاء كان على البائع 
رد الثمن» وعلى المشترى رد مثل ماقبض. 

1١7277‏ :- م: وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجل اشترى من آخر 
سمكة على أنها عشرة أرطال» ووزنها المشترى فوجد فى بطنها حجرا وزنه ثلاثة 
أرطال أو نحو ذلك والسمكة على حالها فالمشترى بالخيار» إن شاء أحذها بجميع 
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الشمن» وإن شاء تركء وإِن كان قد شواها قبل أن يعلم بذلك فإنى أقوم السمكة على 
أنها عشرة أرطال وأقومها وهى سبعة أرطال فيرجع بحصة مابينهما من الثمن؛ وعن 
أبى يوسف أنه قال فى هذه الصورة: المشترى لايرجع على البائع بشيء» وإن وجد 
فى بطنها طينا أو ماأشبه ذلك مما يأكله السمك لزمه البيع ولاخيار. 

-:١1 ١‏ وقال محمد فيمن اشترى من آخخر طيبا على أنه عشرة أمناء 
فقبضه فإذا هو حمسة أمناء فهو بالخيار: إن شاء أمسكه بجميع الثمن» وإن شاء 
ترك» قال: هذا بمنزلة العيب» وإن كان حدث به عيب عند المشترى وأبى البائع 
قبوله لأحل العيب» فإنه ينظر إلى قيمة الطيب» فإن كانت قيمة الطيب على عشرة 
أمناء عشرون وعلى حمسة أمناء عشرة» والعيب ينقصه على خمسة أمناء درهما 
فإنه يرجع على البائع بنصف الثمن لنقصان الوزن» ويرحع أيضا بعشر الثمن 
لأحل العيب وذلك درهم. 

١١ 9‏ :- وإذا قال لغيره: أبيعك هذا الزق وهذا الزيت الذى فيه على أنه 
الزق حمسون رطلاء وعلى أن الزيت الذى فيه خحمسون رطلاء كل رطل منهما 
بدرهمء فوجد الزق ستين رطلا والزيت الذى فيه أربعين رطلاء فإن الثمن ينقسم 
على قيمة الزيت وعلى قيمة الزق» ثم يزاد على الشمن حصة عشرة الأرطال التى 
وجدها زائدة فى الزق» وينقص عن الثمن حصة عشرة الأرطال التى وجحدها ناقصة 
عن الزيت» ثم يقال له: إن شئت فخذء وإن شئت فد ع. 

- قال محمد إذا اشترى مسكا وزنا فوجد فيها رصاصا فهو 
بالخيار» إن شاء رد الرصاص وحط عن الثمن بقدر وزن الرصاص» وإن شاء ترك. 

21 نحم إذا اشبرى تتمها فوجد فيه رائبا قال محمد إذا كان:رائيا قد 
يكون مثله فى السمن ولا يعد عيبا لزمه بجميع الثمن» وإن كان يعد عيبا فإن شاء 
أحذه بجميع الثمن» وإن شاء ترك» وإن كان رائبا لايكون مثله فى السمن» فإن شاء 
ا عاد و ا 
وفى أسفلها الحشيش» إن الحشيش إذا كان قدر مايوضع فى مثله أنه لاخيار له. 
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05- وقال أبو حنيفة فى الزيت يبيعه الرحل فيجد فيه المشترى 
الطين» أو المسك يبيعه الرحل فيجد فيه المشترى رصاصاء إن المشترى بالخيار إن 
شاء أحذهء وإن شاء رده»ء قال ابن أبى ليلى: يرد الرصاص والطين» وما أشبه ذلك 
بحسابهء و كذلك قال أبو يوسف فى الرصاص إنه يرد الرصاص والطين بحسابه؛ 
لأن الرصاص والطين ليسا من المسك والزيت فيردهما وأمثالهما بحسابه» وأما 
السمن يبيعه الرحل فيجد فيه رائبا فيكون ذلك عيبا فيه فهو بالخيارء إن شاء أحذه» 
وإن شاء تركء و كذلك العود يشتريه الرحل على أنه هندى فإذا فيه غير هندى» قال: 
ولاينظر فى هذا إلى اليسير منه» وإنما أضع هذا على الكثير» فإذا كان الكثير له أن 
يرده» ولم أقض عليه بذلك فى اليسير. 

4 175 :- وفى الظهيرية: اشترى سويقا على أن البائع لته بمن من السمن 
وتقابضاء والمشترى ينظر إليه فظهر أنه لته بنصف منّ جاز البيع» ولا خيار 
للمشترىء وهو نظير ما إذااث شترى صابونا على أنه متخذ من كذا من الدهن» ثم 
ظهر أنه اتخذ بأقل من ذلك» والمشترى ينظر إلى الصابون وقت الشراء جاز البيع 
من غير خيار» وكذا لو اشترى قميصا على أنه متخذ من عشرة أذرع وهو ينظر إليه» 
ثم ظهر أنه من تسعة جاز البيع. 

5 5 7 1:- م: وفى الإملاء عن محمد: إذا باع الفص دون الفضة وقلعه 
يضر بالفص دون الفضة» أو يضر بهما فالمشترى بالخيار» إن شاء أحذ الفضة 
بحصتها من الثمن يقسم الثمن على قيمته غير ناقص وعلى قيمته ناقصاء ثم تبطل 
عن المشترى حصة النقصان من الثمن» ويكون المشترى بالخيار» إن شاء أذ 
الفص بما بقى من الشمن» وإن شاء ترك» قال: ألاترى! أن من اشترى من آخخر -حشبة 
فى حائط يضر قلعها بالبائع كان للبائع أن لايقلعها وأن يبطل البيع» فإن لم يبطل 
حتى قلع البائع الخشبة سلمت الخشبة للمشترىء إلا أن يكون القلع ينقصها 
ويضربهافيكون المشترى بالخيار؛ قال: ولا يشبه هذا إذا اشترى الفص والفضة 
جميعا إذا قبضهماء وقلع أحدهما يضر بالآخر أو يضر بهماء اشترى رطبا فصار تمرا 
قبل أن يقبضه أو اث شترى بيضا فخرج منه فرخ قبل القبض فهو بالخيار. 


الفتاوى التاتارحانية 717-كتاب البيوع 555 الفصل:/2 الشرطفىالأحل ‏ ج١/‏ 
65 :© : وقال محمد إذا قال للقصاب: زن لى من هذا اللحم ثلاثة 
أرطال بكذاء فقطع ووزنه فالمشترى بالخيار؛ لأن هذا ليس بشيء معلوم» ومعناه: أن 
مواضع اللحم متفاوتة وكان له أن لايرضى بهذاء وإن قال: زن لى من هذا الجنبء أو 
من هذا الرجل ثلاثة أرطال بكذاء فوزن له منه فلا خيار له» ولو قال: زن لى ماعندك 
من هذا اللحم على حساب ثلاثة أرطال بدرهم, فهو جائز ولاخيارله» قال الحاكم 
أبو الفضل: ذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف فى هذه المسألة مثل ماقال محمد. 

١ 5‏ : وفى نوادر هشام عن محمد: رجل اشترى من آخر جراب 
ثياب هروىء أو غيرهاء أو اشترى قوصرة تمر فلم يقبضهماء حتى عمد البائع» 
وأحرج الثياب من الجرابء أو أحرج التمر من القوصرة» ثم باع الجراب أو 
القوصرة وترك التمر أو الثياب» أو لم يبع الجراب أو القوصرة ولكنه انتفع بهماء 
قال: المتاع والتمر لازم للمشترىء وليس له أن يمتنع عن قبض الثياب والتمر 
لمكان الجراب والقوصرة» اشترى جارية بكرا ولم يسم البائع أنها بكر فزالت 
بكارتها فى يد البائع فللمشترى الخيار. 

-:١ 757‏ وإذا اشترى من آخر رمانة على أنها حامضة» فال بعد الشراء من 
غير أن يكسرها: إنها حلوة» وقال البائع: إنها حامضة» فالقول قول البائع» وقد روى فى 
الحلو بخلاف هذا فقد روى: أن من اشترى من آخر رمانة على أنها حلوء ثم احتلفا فيه 

-:١ 75‏ إبراهيم عن محمد: إذا اشترى من آخحر بيتا من بر فإذا فيه دكان عظيم» 
أو باع بمرامن بر» وقال: إنه كذا كذا ذراعا فإذا هو أقل من ذلك وقد أكل بعض الب 
الشمنء وإن شاء ترك» وبعد أكل شيء من البر للمشترى أن يرد الباقى ومثل ماأكل 
ويرجحع بجميع الثمن» وروى هشام عن أبى يوسف مثل ماروى إبراهيم عن محمد. 

١ 8‏ :- قال إبراهيم عن محمد: إذا كان طعاما فى قفيز أو فى جب 
فباعه بعشرة دراهم فإذا نصفه تبن قال: يأحذه بنصف الثمن. 
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- وإذا باع دارا على أنها ألف ذراع فإذا هى تسعمائة فباعها 
المشترىء» قال: إن لم يرجع الآخر على الأول فالأول لايرحع على صاحبه» وإن رجحع 
الآخر عليه رحع هو أيضاء قيل: يجب أن يكون تأويل المسألة: أن المشترى باعها قبل 
أن يعلم أنها تسعمائة» أما لو علم أنها تسعمائة وباعها كذلك فلا رجوع له على 
صاحبهه وإن رحع المشترى الآخر عليه» وعلى هذا إذا اشترى طستاء أو قلباء وأما إذا 
اشترى حبة لؤلؤة وشرط لها وزنا وتقابضاء ثم وجدها ناقصة وقد استلكها قال: 
لايرحع عليه بشيء فى قياس قول أبى حنيفة ولكن استقبح وأترك قياسه فيه. 

١‏ - وفى الذحيرة: إذا باع لؤلؤة على أن وزنها مثقال» فإذا وزنها 
مفقالان فالزيادة تسلم للمشترى بغير ثمن» وفى جامع الجوامع: اشترى لؤلؤة على 
أن وزنها كذا فكان أكثر فسد عنده كما لو نقص؛ وقال أبويوسف: جاز 

؟ 176 :- م: وإذا اشترى بستانا وفيه نخل وشجر وشرط له أنه عشرة 
أحربة وقبضه بغير مساحة وأكل ثمره سنين» ثم وجده تسعة أجربة» لم يرد 
ولم يرجحع بشيء فى قياس قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف: يقوم هذا الجحريب 
الناقص أرضا بيضاء مثل بقية أرض البستان ويقوم النخل والشجرء ثم يقسم الثمن 
على ذلك فما أصاب الجريب الناقص من الثمن يرجع به» هكذا ذكر فى المنتقى: 
وذكر بعد هذا عن أبى يوسف مايدل على أن الجريب الناقص يقوم قراحا ولايعتبر 
النخل والشجر فى التقويم» وروى عن أبى يوسف مثل قول أبى حنيفة أيضا أنه 
لايرجع بشيء» وذكر بعد هذا عن محمد فيمن اشترى أرضا وفيها نخيل وكرم 
على أنها عشرة أحربة فأكل ثمرها سنين» ثم تبين أنها خمسة أحربة» قال: تقوم هذه 
الأرض وهى خمسة أجربة بكم تساوى ورجع بفضل مابينهما. 

745 1:- وإذا اشترى أرضا بزرعها فحصد المشترى الزرع» ثم وجد الأرض 
أنقص جرابا مما اشترىء إنه يرد الأرض بحصتهاء وفى الخخانية: اشترى أرضا ثم امتنع 
عن إيفاء الثمن» فقال: اشتريتها على أنها جريبان فإذا هى أنقص» فقال البائع: بعتها كما 
هى وما شرطت لك شيئاء كان القول قول البائع فى إنكار الشرط مع يمينه. 
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١14‏ م: رجحل معه قفيزان من حنطة فى زنبيل فباع قفيزا من رحل 
بدرهم ولم يقبضء حتى باع من آخر قفيزا منه بدرهمء ثم هلك أحد القفيزين 
فالمشتريان بالخيار» إن شاء أحذ كل واحد منهما نصف القفيز الباقى بنصف الثمن» 
وإن شاء ترك؛ وإن ترك أحدهما حصته فأراد الآخر أن يأخذ القفيز كله بدرهم فليس 
له ذلك إلا أن يشاء البائع» فإن قبض المشترى الآخر قفيزا ولم يقبض الأول شيئاء يريد 
به إذا لم يهلك أحد القفيزين» ثم إن المشترى الآخر رد ذلك القفيز على البائع بعيب 
بغير قضاء قاض فليس للمشترى الأول فى القفيز المردود شيء إنما له أن يأحذ 
القفيز الباقى أو يترك» فإن خخلط البائع أحد القفيزين بالآخر انتتقض بيع المشترى 
الأول» وإن لم يخلطه البائع كان قد رد عليه بعيب بقضاء قاضء وليس بالقفيز الثانى 
عيب فأراد المشترى الأول أن يأحذ القفيز الثانى دون المردود فأبى البائع إلا أن يأحذ 
نصف كل واحد منهما فذلك للبائع» فلو هلك القفيز الثانى عندهء وبقى المردود 
الذى به عيب فأراد المشترى الأول تركه فذلك لهء وإن أراد أحذه كله فله ذلك» وإن 
أراد أن يأحذ نصفه ويترك نصفه فعل»ء ولو كان القفيز الهالك وهو المردود الذى به 
العيب والقفيز الثانى هو الأول الذى لم يكن به عيب فللمشترى أن يأخذ نصفهء 
وليس له أن يأحذ كله فإن سلم البائع كله فللمشترى أن يمتنع» رجل عنده كر حنطة 
فباع نصفه من رحلء ثم باع النصف الثانى من رجحل آخرء ثم قبض الأول منه 
مختوماء ثم هلك نصفه وبقى نصفه فالمختوم الذى قبض الأول إن شاء يأخذ بمابقى 
بحصة ذلكء والآحر بحصته مما بقى» يضرب فيه الأول بنصف كر إلا مختوما 
ويضرب الآخر بنصف كرء ولاشركة للثانى فى المختوم الذى قبضه الأول. 

؛ ١‏ -: الحسن بن زياد عن أبى حنيفة: رجحل اشترى جارية من آخر 
على أنها عذراء وقبضها وماتت فى يده؛ ثم علم أنها لم تكن عذراء؛ لايرجع على 
البائع بشيء سواء كان ذلك ينقصهاء أو لاينقصهاء وذكر ابن أبى مالك عن 
أبى يوسف أنه يرجع بقدر نقصانها. 


الفتاوى التاتارحانية /70-كتاب البيوع 557 الفصل:/2 الشرط فى الأحل ‏ ج:/ 

١57‏ 1:- الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أيضا: رحل اشترى من آخخر دارا 
على أنها ألف ذراع بألف درهم فوجدها تنقص قال: له أن يردهاء فإن كانت قد 
انهدمت فى يده أو باعهاء ثم علم أنها تنقص لم يرجع بشيء من النقصانء وذكر 
ابن أبى مالك عن أبى يوسف أنه يرحع بالنقصان فتقوم الدار على مافيها من البناء» 
ويقوم الذراع الناقص على قيمته قراحا. 

١77‏ :- اشترى أرضا بحقوقها أو شربها وللبائع أراضى مثلها فإنه 
يقسم الشرب بينهم بالحصصء فإن لم يكن لهذه الأرض ماء يصيبها فللمشترى 
الخيار» إن شاء رد» وإن شاء أحذء هكذا ذكر فى المنتقى» وفيه أيضا: إذا اشترى من 
آخر حنطة واكتال بعضها فرآى فى البقية اختلاطا فليس بعيب» إلا أن ينقص ذلك 
من الشمن؛ قال أبو يوسف: هو بالخيار إن شاء أحذهاء وإن شاء تركهاء فإن كان 
استهلك منها شيئا لم يكن له أن يرد. 

1١‏ :- وفى اليتيمة: سئل على بن أحمد عن رجحل اشترى من رجحل 
حنطة على أنها ألف من وسلمها إلى من غير وزن وقبضها المشترى وباعها من 
آخمر بغير وزن هل يصح هذا البيع الثانى؟ فقال: نعم يجوزء ولكن لايطيب؛ قيل: 
لو وجد المشترى الأول هذه الحنطة أقل من الألف بما ذا يرحع على البائع؟ 
بحصته من الثمن أم بنقصان الحنطة؟ قال: يرحع بحصته من الثمن» وسئل أيضا 
عمن قال لآخر: بعت منك من الحنطة التى فى بيتى مائتى من فوزنوا الحنطة فإذا 
هى مائة من ماحال هذا البيع؟ فقال: لايجوز فى كله؛ وسئل عنها يوسف بن 
محمدء قال: يجوز فى الموجود. 

-:١ 5 48‏ وسكل حمير الوبرى وأبو حامد عمن أراد أن يشترى أجزاء من 
الكواغذ فعدها بغير محضر من البائع» ثم أخبر البائع بعددها فباعها ظنا منه أن الأمر 
كما أخبر» ثم ازدادت الأجزاء لمن تكون هذه الزيادة؟ فقال: إذا أخبر البائع بعددها 
ولميذكروقت العقد عددهاء وإنما أضيف العقد إلى عين تلك الأجزاء تكون 
الزيادة على مايظنها المشترى حلالا للمشترى. 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوع 55/6١‏ الفصل:/2 الشرط فى الأحل _ ج:٠/‏ 

- وفى فتاوى أبى الليث: إذا اشترى خحمسمائة قفيز حنطة 
فوجد فيهاتراباءفإن كان التراب مثل مايكون فى الحنطة ولا يعده الناس عيبا 
ليس له أن يرد ولا أن يرجع بنقصان العيب» دور كان تراط بالاؤكر نف 
الحنطة ويعده الناس عيبا كان له أن يرد كل الحنطة مع التراب» فإن كان ميز 
التراب عن الحنطة:» فإن أمكنه أن يرد كلها على البائع بذلك الكيل لو حلط 
البعض بالبعض فله الرد» وإن كان لايمكنه ذلك بأن انتقص بالتنقية ليس له الرد» 
وكذلك الجواب فيما إذا كان نظير الحنطة. 

١‏ : وقال أبو يوسف فى رجحل اشترى من آخر ثوباء ثم جاء يرده» 
وقال: اشتريته على أنه هروى وليس بهروىء وقال البائع: لم أشترط شيئا 0 
قول البائع» و كذلك إذا اشترى دهنا فى إناء بعينه» ثم حاء يرده» وقال: اشتر 
على أنه خيرى وهو بنفسخء وقال البائع: لم أشترط شيئاء 0000 
وكذلك إذااث شترى من آخر ثُوبا بعشرة وقبضهه ثم قال المشترى: اشتريته على 
أنه عشرة أذرع وهو سبعة» وقال البائع: لم أشترط شيئاء فالقول قول البائع» ولو 
قال: اشتريته على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدراع» وقال البائع: لم أشترط شيئاء 
وإنما بعتكه كماهوء فإنما يتحالفان. 

5 -- وفى السغناقى: رحل اشترى ثوبين على أنهما هرويان كل 
ثوب بعشرة فإذا أحدهما هروى والآخر مروى فالبيع فاسد فى الهروى والمروى 
جميعا عند أبى حنيفة» وعندهما يجوز فى الهروى. 

-:1١ 7453‏ م: رجل اشترى طعاما على أنه كر» فمات المشترى قبل 
أذيكقفاله فاكنالهالنواوت سقس »قال فالوارت بالهيان إناشاء أخحذهة 
يخففه وإنشاءقرك» قنال ابو الغاس “ورذىئ عن معميك أن الوازة 
بالخيار» إن شاء أحذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك» رجحل اشترى أرضا بشربها 
فإذا لاشرب لها فأراد المشترى أن يأخذ الأرض بحصتها ويرجع على البائع 
بحصة الشرب من الثمن كان له ذلك. 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوع 554 الفصل: ١‏ البيع بشرط الكيل أو الوزن ج:٠/‏ 
١ 15‏ !:- وإذا باع شجرة بأصلها وفى قلعها ضرر على البائع فالمشترى 
بالخيار» إن شاء أذ مافوق الأرض منها بقيمتهاء وإن شاء ترك» وعن محمد أنه 
قال: للبائع أن لايسلمهاء فإن قلعها المشترى ضمنها البائع» الحسن بن زياد: مسلم 
اشترى من مسلم شاة فماتت فى يد البائع فسلخها البائع ودبغ جلدهاء قال 
أبويوسف: المشترى بالخيار إن شاء أذ الجلد بحصته من الثمن» وإن شاء ترك» 
وقال: يقسم الثشمن على قيمة اللحم لو كان ذكيا وعلى قيمة الجلد ذ كيا غير 
مدبوغ» ولا ينظر إلى مازاد الدباغ فى قيمته. 
نوع آحر فيما إذا حصل البيع بشرط الكيل» أو الوزن أو الذرع 

565 - قال محمد: وإذا اشترى الرجحل من آخر طعاما مكايلة» 
وقبضه فإنه لايأكله ولايبيعه ولاينتفع به» حتى يكيله» وفى التفريد: هذا إذا كاله 
البائع قبل البيع» وإن كاله بعد البيع بحضرة المشرى مرة كفاه ذلك عند عامة 
المشايخ وهو الصحيح» وفى التهذيب: وعليه الفتوى» م: وحل للمشترى 
التصرف فيه من غير أن يكيل ثانيا. 

-:١! 5‏ وكذلك إذا كان البائع ابتاعه واكتاله من بائع بحضرة المشترى 
لم يجزله أن يقبضه على ذلك الكيل ولايبيع ولا يأكل حتى يكتاله ثانياء هذا هو لفظ 
القدورى» يريد بهذا أن من اشترى من آخر طعاما مكايلة وباعه من آخحر مكايلة 
واكتاله البائع الثانى من بائعه بحضرة المشترى الثانى لايجوز للمشترى الثانى أن 
يقتصر على ذلك الكيل ولا يبيع ولا يأكل» حتى يكتاله ثانيا. 

-:١ 7 7‏ وفى الينابيع: وعن بعض المشايخ: لو أعطى للقصاب الدرهم 
وقال: أعطنى به منا من اللحمء فوزنه وسلم إليه لايحل له الأكل قبل الوزن ثانياء 
ولو أعطاه» وقال: أعطنى به اللحمء فوزن اللحم ودفع إليه حل له بدون إعادة 
الوزن» وفى العيون: رحل اشترى عبدا بشمن موصوف ودفع إليه كرا ولم يكله 
وصدقه البائع أنه كر ثم باعه قبل أن يكتاله فهو حائز. 


الفتاوى التاتارخانية /71-كتاب البيوعح 56٠‏ الفصل:٠/‏ البيع بشرط الكيل أو الوزن ج:٠/‏ 

1:- م: وإذا اشترى من غيره حنطة مجازفة وباعها بعد ماقبضها من 
غيره مكايلة فإنه يكفى فيه كيل واحدء و كذا إذا استقرض من رجل كر حنطة على 
أنها كر» ثم باعها مكايلة فإنه يكفى كيل واحدء إما كيل المشترى» وإما كيل 
البائع» وفى الخحلاصة الحانية: وإن كاله البائع بعد البيع عند غيبة المشترى اختلفوا 
فيه» والصحيح أنه يشترط كيل آخر» ولو باع شيئا بمكيل أو موزون على أنه كر 
وقبضه من غير كيل جاز له أن يتصرف فيه قبل الكيل. 

1١8‏ : م: ولو اشترى حنطة مجازفة وباعها من غيره بعد ماقبضها 
مجازفة» أو استفاد حنطة من أرضه» أو بالهبة» وباعها من غيره مجازفة» أو ملك 
حنطة على أنها كر وقبضها وباعها مجازفة قبل الكيل» فهو جائزء كذا رواه ابن 
سماعة عن محمدء وأما إذا اشتراها مكايلة وباعها من غيره مجازفة قبل أن يكيلها 
هل يجوز؟ ظاهر ماأطلق محمد فى الأصل يدل على أنه لايجوزء وذكر ابن رستم 
فى نوادره أنه إذا باعها مجازفة قبل أن يكيلها حاز» ولو باعها مكايلة قبل أن يكيلها 
لايجوزء فصار فى المسألة روايتان» وقد ذكر بعض المشايخ فى شرح الطحاوى 
فى هذا الفصل خلافا بين أبى يوسف ومحمدء فقال: على قول أبى يوسف لايبيعها 
حتى يكتالها لنفسه» وعلى قول محمد يبيعها من غير أن يكتالها لنفسه» وقد 
احتلف المشايخ فى فصل وهو ما إذا اشترى طعاما مكايلة و كاله البائع بحضرة 
المشترى وسلمه إليه فمنهم من قال: ليس للمشترى أن يكتفى بذلك الكيل ويكيل 
مرة أخرى» قال شمس الأئمة السرحسى: الأصح أنه يكتفى بذلك الكيل. 

1١‏ :- وفى الخانية: ولو اشترى حنطة على أنها كر» فقال البائع: هى 


15ح أغمرج ابن ماجحة غن جابر قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن 
بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان» صاع البائع وصائع المشترى» سنن ابن ماحة» أبواب 
العاراك ياي الحيز عا بنع ملعاف حت يتتوقية 1 10 برام 7. 

وأخصرج الهيشمى عن أبى هريرة عن النبى صلى اللّه عليه وسلم أنه نهى عن ببع الطعام حتى 
يجرى فيه الصاعان» فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصانء قلت لأبى هريرة فى الصحيح النهى عن 
بيع الطعام حتى يكتاله» مجمع الزوائد» البيوع» باب بيع مالم يقبض 9/2/5. -> 


الفتاوى التاتارحانية /01”-كتاب البيوعح 56١‏ الفصل:8 البيع بشرط الكيل أو الوزن ج:٠/‏ 
كر كاتها الآن لفلان فلم يأخذها فخذها بعشرة» فأخذها على ذلك قالوا: لايجوز 
له أن يتصرف فيهاء حتى يكيلها مرة أحرى» وكذلك الموزونء فإن لم يكلها حتى 
باع من غيره بعد القبضء أو طحنها وأكل الخبز قالوا: لايطيب له لنهيه عليه الصلاة 
والسلام» وقال الشيخ أبوبكر محمد بن الفضل: النهى محمول على ماإذا لم يكن 
المشترى حاضرا وقت كيل البائع» فإن كان حاضرا ورآى رأى العين لايحتاج إلى 
الكيل بعد ذلكء قال: و كذلك الجواب فى القصاب والخباز؛ إلا إذا قال: وزنت 
الآن لفلان» إن لم يكن المشترى حاضرا يحتاج إلى الوزن مرة أحرى» وإن كان 
حاضرا حين وزنه البائع كفاه ذلك. 

١‏ م: وكل جواب عرفته فى المكيلات على الترتيب الذى ذكرنا 
فهو الجواب فى الموزوناتء وأما الكلام فى الذرعيات: إذا اشترى من آخر ثوبا 
على أنه عشرة أذرع كان له يبيعه وأن يتصرف فيه قبل الذرع» وفى الفتاوى العتابية: 
ولو اشترى قطعة على أنها عشرة أذرع فكانت أقل أحذها بجميع الثمن إن شاءء» 
ولو باع داراعلى أنها مائة ذراع فزاد يسلم له الزيادة» وفى الحاوى: قال رحل 
لآخر: أبيعك هذا الثوب» وأحذ بطرفيه» وقال: من هذا الطرف إلى هذا الطرف وهو 
ثلاثة عشر ذراعاء فإذا هو حمسة عشر ذراعاء وقال البائع: غلطتء قال: البيع جائز 
وليس للبائع فى ذلك أمرء وقال الحسن: هذا فى القضاءء أما فى الديانة يرد. 

1١‏ :- م: وأما الكلام فى العدديات: إذا اشترى من آخر عدديا بشرط 
العد هل يجب عليه إعادة العد؟ لم يذكر محمد هذا الفصل فى الكتب الظاهرة» 
قالوا: وقد ذكرالكرحى أن على قول أبى حنيفة تشرط إعادة العد لإباحة 
التتصرفات إلحاقا للعدديات بالكيليات والوزنيات» وعلى قولهما لايشترط إعادة 


-> وأخرج البخخارى تعليقا ويذكرعن عثمان أن النبى صلى اللّهِ عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل 
وإذا ابتعت فاكتل» صحيح البخارىء البيوع» باب الكيل على البائع والمعطى /١‏ 86" رقم الباب: ١ه‏ 
أخحرج الإمام أحمد فى مسنده معناه /١‏ 17" برقم: 4 5 4. 


الفتاوى التاتارحانية /01”-كتاب البيوعح 565 الفصل:8 البيع بشرط الكيل أو الوزن ج:٠/‏ 
العد لإباحة التصرفات إلحاقا للعدديات بالذرعيات» وفى تجنيس الناصرى: وإذا 
اشترى رجحل فلوسا بدرهمء وقال: هى كذا لاينفقها حتى يعدها. 

177 :- وفى شرح القدورى: وأما المعدودات فتجب إعادة العد فيها 
فى رواية» وفى رواية: لاتجب» وصحح القدورى هذه الرواية» وفى القدورى: إذا 
اشترى طعاما مكايلة أو موازنة شراء فاسدا وقبض بغير كيل» ثم باعه وقبضه 
المشترى فالبيع الثانى جائز» ولو اشترى طعاما مكايلة بإناء بعينه فالبيع فاسد فى 
قول أبى حنيفة وأبى يوسفء فإذا كاله بذلك الإناء ورضى به المشترى بعد الكيل 
جازء وقد مرهذا قبل أيضاء فإن باعه المشترى بعد ذلك قبل أن يعيد الكيل حاز. 

17574 - وفى التقى: وقال ابو يوسك: إذا كان العمن شيعامما 
يكال أو يوزن بغير عينه» وأحذه البائع بغير كيل وصدق المشترى فى كيله 
ووزنه فله أن ينتفع به قبل أن يكيله» وإذا كان الثمن ثيابا موصوفة مؤوحلة 
فليس له أن يبيعها قبل أن يقبضهاء وقال فى الصرف: ليس له أن يشترى بأحد 
البدلين شيئا حتى يتوازناء وإن تفرقا قبل الوزن فى الصرف و كل واحد منهما 
مصدق لصاحبه فى الوزن فالبيع فاسد؛ وذكر فى موضع آخر من هذا الكتاب: 
إذا كان كل واحد منهما مصدقا لصاحبه فى الوزن أن البيع حائز؛ وستأتى 
مسائل هذا النوع فى المتفرقات_ واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية 707 -كتاب البيو ع 507 الفصل: 294 أحكامالبيع الفاسد ج١/‏ 


الفصل التاسع فى بيان أحكام البيع الفاسد والتصرف 
فى المملوك بالعقد الفاسد 
١١ ©‏ : البيع الفاسد منعقد عندناء والملك موقوف على وجود القبض» 
ويشترط أن يكون القبض بإذن البائع» نص عليه القدورى فى كتابه» وفى الهداية: وإذا 
قبض المشترى المبيع فى البيع الفاسد بأمر البائع وفى العقد عوضان كل واحد منهما 
مال ملك المبيع ولزمته قيمته؛ وقال الشافعى: لايملكه وإن قبضه» وقوله: لزمته قيمته» 
فى ذوات القيمء فأما فى ذوات الأمثال يلزمه المثل» وما قبضه بغير إِذن البائع فى البيع 
الفاسد فهو كما لم يقبضء وهذه الرواية هى المشهورة. 
-:١‏ وفى شرح الطحاوى: والإذن بالقبض على نوعين: صريح» ودليل؛ 
أما الصريح فهو أن يأمره بقبضه» فقبضه المشترى بحضرة البائع أو بغير حضرته» وأما 
الدليل فهو أن يقبضه المشترى عقيب العقد بحضرة البائع ولم ينهه عن القبض ملكه أيضا. 
١” 7‏ :- م: وفى الزيادات: إذا قبض المشترى المبيع فى البيع الفاسد 


ه/اع ١١‏ :- أخصرج أبوداؤد عن رجل من الأنصار قال: حرجنا مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فى جنازة فرأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وهو على القبر يوصى الحافر: أوسع من 
قبل رجليه» أوسع من قبل رأسه» فلما رجع استقبله داعى امرأة فجاء فجيئ بالطعام فوضع يده» ثم وضع 
القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة» ثم قال: أحد لحم شاة أخذت بغير 
إذن أهلهاء فارسلت المرأة قالت: يارسول اللّه! إنى أرسلت إلى النقيع يشترى لى شاة فلم أجد فأرسلت 
إلى جار لى قد اشترى شاة أن أرسل إلى بها بثمنها فلم يوجدء فأرسلت إلى امرأته قأرسلت إلىّ بهاء 
فقال زول الله غدل التمعنلية وسلم اليه الأسارئ سيق أبى داؤدء اليبوع» باب فى احتناب 
الشبهات 47/١‏ برقم: 7037. (النقيع» وفى النسخخة المرقمة» البقيع قال فى البذل: الصحيح هو 
موضع فى المدينة يباع فيها الغنم فى بذل المجهود النسخة الهندية 4/ 18؟). 

/ا/اة ١”‏ :- قول المصنف: ”"ويكره للمشترى الخ“ أخرج مالك عن عبيد اللّه بن 
عبداللّه بن عتبة بن مسعود أخبرهء أن عبداللّه بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية, 
واشترطت عليه أنك إن بعتها فهى لى بالثمن الذى تبيعها به» فسأل عبداللّه بن مسعود عن ذلك 
عمربن الخطابء فقال عمربن الخطاب: لاتقربها وفيها شرط لأحدء الموطأ للإمام مالك» البيوع» 
باب ماجاء يفعل بالوليد إذا بيعت والشرط فيها ص: 0 قم: ه» السنن الكبرى للبيهقى» البيوع» 
باب الشرط الذى يفسد البيع 8/ 5١‏ 7 برقم: ١٠١9/01‏ 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع 565 الفصل: 2195 أحكامالبيعالفاسد ‏ ج١/‏ 
من غير إذن البائع ونهيه» فإن قبض فى المجلس يصح القبض استحساناء ويثبت 
الملك فيه للمشترى» وفى الهداية: هو الصحيحء وفى الظهيرية: وهو الأصحء بدليل 
أن تحن اششرئ :دارا شسراء فاسدا ققيضها شيعت بحبريا دان أعيرئ فللمسترص شراء 
فاسدا أن يأحذ تلك الدار بالشفعة» وكذا الأب والوصى إذا باع عبدا ليتيم بيعا 
فاسدا وقبضه المشترى وأعتقه جاز عتقه» وفى التجريد: ويكره للمشترى أن 
يتصرف فيما اشترى شراء فاسدا بتمليك وانتفاع» فإن تصرف فيه كالبيع أو ماأشبه 
ذلك نفذ تصرفه ولم ينفسخ, إلا فى الإحارة خاصة. 

١‏ م: وإن قبض بعد الافتراق عن المجلس لايصح قبضه قياسا 
واستحساناء ولايثبت الملك للمشترى» وإذا باع وأذن له فى القبض فقبض فى 
المجاس أو بعد الافتراق عن المجلس صح قبضه ويثبت الملك قياسا واستحساناء 
وفى الهداية: وليس للبائع فى البيع الفاسد أن يأحذ المبيع حتى يرد الثمن» أى القيمة 
التى أحذها المشترى» م: وفى البقالى: لو كان وديعة عنده وهى حاضرة ملكها. 

1١ 8‏ :- وعن الفقيهأبى جعفر الهندوانى أنه قال: يجب أن لايجوز 
القبض بعد الافتراق عن المجلس بغير إذنه» وإن كان أدى الثمن والتخخلية فى البيع 
الفاسد ليس بقبض» كتبه فى شرح الزيادات: وذكر فى الجامع مسألة تدل على 
أنها قبض» وصورة ماذكر فى الجامع: إذا اشترى الرحل عبدا من رجحل شراء فاسدا 
والعيده ديّعة غتة المشعرى إلا أنة ليس تاشر عدل الشزاء» فأضقة المشترئ» كان 
عتقه باطلاء فإن رجع المشترى إلى العبد وقبضه حقيقة» أو تخلى بحيث يكون 
قابضا له» ثم أعتقه» صح الإعتاق» وفى الهداية: ولكل واحد من المتعاقدين فسخه 
رفعا للفساد» م: ولو أوصى بالعبد» ثم مات لايبطل حق الفسخء يريد أن المشترى 
شراء فاسدا إذا مات لاييطل حق الفسخ فكان للبائع أن يسترد العين من وارث 
المشترى» ولو مات البائع كان لوارثه أن يسترد المبيع من المشترى بحكم الفساد. 

١1١ ٠‏ :- ولو كان المشترى ثوبا وقطعه المشترى و خاطه أو بطنه وحشاه 
بطل حق الفسخ» ولو صبغ الثوب فقد روى عن محمد أن البائع بالخيار إن شاء أخذه 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع ©5650 الفصل: 25 أحكامالبيع الفاسد ‏ ج١/‏ 
وأعطاه مازاد الصبغ فيه» وإن شاء ضمنه قيمته كما فى الغصب؛ وأطلق أبو الحسن 
الجواب فى الصبغ أنه ينقطع به حق البائع فى الفسخ» وفى الذخيرة: والصحيح ماقلنا. 

-:١ ١‏ م:ولو كان المشترى دارا فبنى المشترى فيها بناء بطل حق 
الفسخ فى قول أبى حنيفة وقول أبى يوسف الآخرء وفى قوله الأول وهو قول 
محمد لايبطل» وفى الهداية: ومن باع دارا بيعا فاسداء فبناها المشترى فعليه قيمتها 
عند أبى حنيفة» رواه يعقوب عنه فى الجامع الصغير: ثم شك بعد ذلك فى الرواية» 
وقال أبو يوسف ومحمد: ينقض البناء وترد الدار» والغرس على هذا الخلاف. 

1١ 5‏ :- وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: بعتك أحد هذين العبدين» 
وقبضهما وأعتقهمامعاء أو على التعاقب ضمن نصف قيمتهما للبائع» ولو باعهما 
المشترى لم يجزء وكذا إذا أعتق واحدا بغير عينه» ولو أعتق كل واحد عبدا بغير 
عينه يعين المشترى عن نفسه أيهما شاء. 

-:1١ 77‏ وفى اليتيمة: سئل الوبرى عمن اشترى دارا شراء فاسداء ثم 
باعها من آخر هل يجوز تصرفه؟ وهل يصح هذا البيع الثانى؟ وهل للبائع الأول 
أن يدعى الفسخ؟ فقال: البيع صحيح» وسقط حق البائع الأول فى الفسخ؛ قال: 
وهذا بخلاف ماإذا باع مكرها وسلم مكرهاء فإن البيع يكون فاسدا وله حق 
الفسخ» وفى التجريد: ولو زال ملك المشترى» ثم عاد على حكم الملك الأول 
عاد الفسخ» نحو أن يرد عليه بخيار رؤية أو خيار شرط أو بعيب بقضاء قاض» 
واوساد جك طالديميقدا لم يزيك السمح 

164 : م: وفى كل موضع تعذر رد المشترى شراء فاسدا على البائع 
تعلى المتكرى الك فيمًا شوع نر ذوات الأكال» + القكمة فيما ليبس مو ذوانت 
الأمشال» ثم فى كل موضع تعذر على البائع فسخ البيع واسترداد المبيع لمانع» ثم 
زال ذلك المانع بأن فك المشترى الرهن» أو رجع فى الهبة» أو عجز المكاتب عن 
أداء بدل الكتابة» أو رد المشترى على البائع المبيع بعد القبض بقضاءء كان للبائع 
حق الاسترداد إذا لم يكن القاضى قضى على المشترى بالقيمة» فإن كان قد قضى 
عليه بالقيمة لايكون للبائع حق الاسترداد فى الوجوه كلها. 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع 5605 الفصل: 295 أحكامالبيعالفاسد ‏ ج١/‏ 

١6‏ :- ولو ازاداد المشترى فى يد المشترى لايمتنع الفسخ فى 
الأحوال كلهاء إلا إذا كانت الزيادة من جهة المشترى بأن كان المشترى ثوبا 
فصبغه المشترى بصبغ يزيد فيه» أو كان سويقا فلته بسمن أو عسل فحينئذ يمتنع 
الفسخ بحق المشترى» حتى لو رضى المشترى بالفسخ واسترد المشترى مع 
زيادة كان للبائع حق الاستردادء وإذا اتتقص المشترى فى يد المشترى بفعل 
نفسه أو بآفة سماوية» أو بفعل المشترى فالبائع يسترد المبيع مع أرش النقصان» 
وليس له أن يترك المبيع على المشترى ويضمنه تمام القيمة إزالة للفسادء وإن 
كان النقصان بفعل أجنبى فللبائع أن يأحذ الأرش من المشترى إن شاءء وإن شاء 
أحذه من الأحنبى ولو قتل أجحنبى المبيع فى يد المشترى فللبائع أن يضمن 
المشكرفق:»وليس له أن يضمن القاتل. 

١! 57‏ :- قال القدورى فى شرحه: وأيهما فسخ البيع قبل القبض ففسخه 
جائز على صاحبه إذا كان بمحضر من صاحبه» أى يعلم صاحبه» وكل بيع لايصح 
حذف المفسد عنه مثل البيع بالخمر والخنزير فهو على ماذكرنا قبل القبض. 

-:١ 7 07‏ وإن كان الفساد بسبب شرط يقبل الحذف فعند أبى حنيفة 
وأبى يوسف لكل واحد من المتعاقدين الفسخ» وقال محمد: إن وحد الفسخ ممن 
له منفعة فى الشرط صح وإن فسخ الآخر لم ينفسخء وذلك مثل الشراء بأحل 
مجهول إلى العطاء وما أشبه ذلك» وكذلك الخيار الفاسد. 

1١‏ :- وفى الخانية: ولو باع أرضا بيعا فاسدا فجعلها المشترى 
مسجدا لاييطل حق الفسخ مالم يبن فى ظاهر الرواية» فإن بنى يبطل فى قول أبى 
حنيفة» وفى الكافى: وعندهما ينقض البناء وترد الدار على صاحبها ويأحذ الشفيع 
بقيمتهاء وعندهما لاشفعة فيهاء وفى الخانية: وغرس الأشجار بمنزلة البناء» وكذا 
لو وقفها لايبطل حق الفسخ مالم يبن. 

-:١ 8‏ ونقصان الولادة فى البيع الفاسد يكون بمنزلة نقصان الولادة فى 
الغصبء ويتخير بالولد» م: وإن كان المشترى جارية فاستولدها المشترى حتى 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوعح /5051 الفصل: 29 أحكامالبيع الفاسد ‏ ج١/‏ 
وجبت القيمة» هل يغرم العقر؟ ذكر فى كتاب البيوع: أنه لايغرم» وذكر فى الشرب أنه 
يغرمء ذكر شمس الأئمة السرحسى فى شرحه: ماذكر فى كتاب الشرب تأويله: أن 
المشترى وطأها ولم يعلقهاء وماذكر فى البيوع تأويله: إذا أعلقهاء قال شيخ الإسلام 
المعروف بخواهرزاده فى شرحه: إذا لم يعلقها يجب العقر باختلاف الروايات» وإذا 
أعلقها ففيه روايتان» وهكذا ذكر الطحاوى فى كتابه وهو الصحيح, وفى الذخيرة: 
وقيل: المذكورفى البيوع قول أبى حنيفة وأبى يوسف»ء وفى الشرب قول محمد» 
وفى الظهيرية: وقال محمد: يجب العقر مع القيمة ويدخل الأقل فى الأكثر» وإن 
وطأها ولم يستولدها ردها على البائع» ويغرم العقر للبائع عند الكل. 

:١‏ م: يجب أن يعلم بأن من اشترى جارية شراء فاسدا لايكون له أن 
يطأهاء فإن وطأها ولم يعلقها كان للبائع أن يستردهاء وإذا استردها ضمن المشترى 
عقرها للبائع» هذا الذى ذكرنا إذا لم يعلقهاء أما إذا أعلقها يضمن قيمتها كما لو أعتق» 
فإذا وجبت القيمة هل يجب العقر؟ فعلى قول شمس الأئمة السرحسى لاعقر؛ وعليه 
تحمل رواية كتاب البيوع» وعلى ماذكره شيخ الإسلام فى المسألة روايتان» على رواية 
كتاب البيوع لاعقر» وذكر فى كتاب الشرب» وقال: عليه العقرء وفى جامع الجوامع: 
اشترى أمة شراء فاسدا فاشترى بها أخرى حل وطؤالثانية دون الأولى» ولو باع هذه 
الثانية تصدق بما زاد على قيمة الأولى. 

0١‏ © :- وفى الظهيرية: وإذا ثبت الملك فى المبيع بيعا فاسدا عند 
القبضء» فإذا كانت حارية فولدت ولدا هل يثبت الملك للمشترى فى الولد المتولد 
منها؟ ظاهر ماذكر شمس الأئمة السرحسى فى شرح كتاب البيوع يدل على أنه 
يملكهفإنه قال فى أثناء التعليل؛ لأن ملك الأصل يسرى إلى الولدء وذكر فى 
الهارونيات: ولو اشترى جارية شراء فاسدا وقبضها فولدت من زوج لهاء ثم قتلها 
أحد حطأ ضمن المشترى قيمة الأم وضمن القاتل قيمة الولد للبائع» وإن كان القتل 
عمدا ضمن المشترى قاتل الأم والبائع قاتل الولد؛ وهذا يدل على أنه لايثئبت 
الملك فى الولد المتولد من المبيعة بيعا فاسدا بعد القبضء وذكر فى هذا الموضع 
أن المشترى لو أعتقها ضمن قيمة الأم وقيمة الولد يوم الإعتاق؛ وهذا يدل على أن 
الملك ثابت للمشترى فى الولد» فالحاصل أن فى المسألة احتلاف الروايات. 


الفتاوى التاتارحانية 07 -كتاب البيوع </505 الفصل: 94 أحكامالبيع الفاسد ج١/‏ 

1١ 5‏ : وفى الينابيع: ولو تصرف المشترى فى المبيع ببيع أو هبة أو 
صدقة أو أحرجه عن ملكه بوجه من الوجوه صح تصرفه» وليس للبائع إبطاله» 
وعليه قيمته إن لم يكن له مثل» ومثله إن كانء ويطيب ذلك للمالكء ولو كان عبدا 
فأعتقه المشترى أو دبره صح عتقه وتدبيره» ولو كاتب صحت الكتابة وليس للبائع 
إبطالهاء فإن أدى بدل الكتابة عتق ولزم المشترى قيمته» وإن عجز ورد فى الرق» إن 
كان العجز قبل أن يقضى بالقمية على المشترى يرد العبد على البائع» وإن كان بعد 
القضاء بالقيمة فلا سبيل للبائع على العبد. 

-:1١ 5‏ م: وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجحل اشترى من آخر 
حارية شراء فاسدا وقبضها فولدت فى يده أولادا وماتت الجارية» ثم إن البائع ضمن 
المشترى قيمة الجارية يوم قبضهاء فإن البائع يأحذ من المشترى أو لادهاء ولايجعل 
المشترى مالكا للجارية يوم قبضهاء يعنى ملكا صحيحاء فلا يحكم به فى أو لادها. 

-:!١ 4‏ وفى المنتقى: رجحل اشترى من آخر جارية شراء فاسداء ثم إن 
المشترى وطأها وولدت منه أولاداء ثم استحقها رحل يأحذها وعقرهاء وولدها 
ولايرجحع المشترى على البائع إلا بالثمن» وذكر فى هذا الباب عن أبى يوسف أن 
المشترى يرجع بقيمة الولد على البائع» وهكذا روى ابن سماعة أيضاء رجحل اشترى 
من آخحر أمة شراء فاسداء وزوجها رحلا وأحذ المهر المسمى فوطأها الزوج وقد 
كانت بكرء ثم إن البائع خاصم فيها وأحذها فالنكاح جائز والمهر للبائع» فإن 
كان فيه وفاء بمانقصها من ذهاب العذرة فلا شيء على المشترى. 

6 1 :- وفى الهداية: ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباعها 
وربح فيها تصدق بالربح» ويطيب للبائع ماربح فى الثمن. 

1١57‏ 1:- وفى الفتاوى العتابية: ولو اشترى عبدا شراء فاسداء ثم ادعى أنه 
باعه من فلان فإن صدقه البائع فله القيمة» وإن حضر الغائب وجححد الشراء 
فلاسبيل للبائع على العبدء وكذا إذا قضى القاضى له بالقيمة» وإن لم يصدقه البائع 
فى البيع وأحذ العبدء ثم حضر الغائب وصدقه فى الشراء أذ العبد من البائع» 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع 5654 الفصل: 29 أحكامالبيع الفاسد ‏ ج١/‏ 
وفى المضمرات: ولو رهنه فليس للبائع أن يمطل الرهن» فإن فكه قبل أن يقضى عليه 
بالقيمة فله أن يأحذ العبدء وإن كان بعده فلاسبيل له على العبدء وإن آجره فالإحارة 
صحية» وللبائع إبطالها واسترداد المبيع إلى يده» م: ولو اشترى جارية شراء فاسدا 
قيمتها ألف فقبضها وزادت قيمتها أو زادت فى بدنهاء ثم هلكت أو قتلها المشترى 
أو باعها أو أعتقهاء ضمن قيمة يوم القبض ألف درهم عند أبى حنيفة وأبى يوسف» 
وعند محمد قيمتها يوم البيع كما فى الغصب عنده. 

١١7‏ :- وفى نوادر بشر عن أبى يوسف: رجحل اشترى من آخر أمة شراء 
فاسداءوزوجها من رجحل بمهر مسمى فوطأها الزوج. ثم إن البائع خاصم فيها 
وأخذها فعلى المشترى الأكثر من مهر مثلها ومما نقصها التزويج» وللمشترى على 
الزوج مهرها الذى سمى الزوجء فإن كان منه فضل تصدق به والنكاح على حاله؛ 
و كذلك إن طلقها طلاق الرجعة» وإن طلقها واحسة بائنة فعليه مهر مثلها 
ولانقصان عليهء وذكر هذه المسألة فى المنتقى مرة أحرى» وذكر أن على 
المشترى مهرمثلها ومانقصها التزويج» وفى الفتاوى العتابية: ولو زوجها المشترى 
أحاه وأحبره بالقصة فولدت منه عتق الولد على المشترى بالقرابة وضمن قيمة 
الولد للبائع» وكذا يضمن الأكثر من مهر المثل ومن نقصان التزويج» والجنين فى 
بطن الأمة لايعتق بالقرابة حتى تلدء فإن أعتقه المشترى يعتق. 

7 :-م: وفى نوادر هشام: قال: سألت محمدا عن رجل اشترى من 
آخحرغلاما شرا فاسدا وقبضه ثم باعه» أو استهلكه؟ قال: أخحبرنى أن أباحنيفة 
وأبايوسف قالا: عليه قيمته يوم القبض» وقال محمد فيما أظن» عليه قيمته يوم 
استهلكه» هذا إذا كانت الزيادة من حيث السعرء وإن كانت الزيادة من حيث العين 
فعليه فى قول محمد أيضا قيمتها يوم قبض. 

١ 8‏ : رجل اشترى من آخر عبدا شراء فاسداء وقبض المشترى العبد 
بإذن البائع ونقده الثمن ثم أراد البائع أن يأخذ عبده» كان للمشترى أن يحبس 
العبد عنه إلى أن يستوفى الثمن» فإن مات البائع ولامال له غير العبد كان المشترى 
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أحق بالعبد من غرماء البائع فيبا ع العبد بحقهء فإن كان الثمن الثانى مثل الثمن 
الأول أحذه المشترى» وإن فضل الثمن الثانى على الثمن الأول» فالفضل لغرماء 
البائع» وإن كان الثمن الثانى أقل كان هو أسوة الغرماء يضرب هو معهم ببقية حقه 
فيما يظهر له من التركة» وإن مات العبد فى يد المشترى كان عليه قيمته فيتقاصان 
ويترادان الفضل إن كان ثمة فضل؛ ولو كان المشترى اشترى العبد بألف درهم 
دين كان للمشترى على البائع قبل الشراء اشتراه بذلك شراء فاسدا وقبضه بإذن 
البائع» ثم إن البائع أراد استرداد العبد بحكم فساد البيع» وأراد المشترى حبسه بما 
كان عليه من الدين لم يكن له ذلك» ولم يذكر محمد هذا الحكم فى البيع الجائزء 
وإنما ذكر مسألة فى الإجارة بدين سابق للمستأحر على الآجرء فال فى الإجارة 
الجائزة» للمستأحر حق الحبس فى المستأحر بما كان له من الدين على الآجر؛ 
وقال فى الإحارة الفاسدة: ليس له حق الحبس بذلك؛ قال مشايخنا: ولافرق بين 
الإحارة وبين البيع الجائز» فالرواية فى الإحارة تكون رواية فى البيع» فإن مات البائع 
وعليه ديون كثيرة والعبد عند المشترى ففيما إذا وقع الشراء فاسدا لايكون 
المشترى أحق بالعبد فيباع العبد ويقسم الثمن بين غرماء البائع والمشترى من 
حملتهم, وفيما إذا وقع الشراء جائزا يجب أن يكون المشترى أحق بالعبد. 

: وفى الكافى: ولو كان الرهن الفاسد بدين سابق على الراهن» ثم 
أراد الراهن أن يسترده له ذلك» بحلاف الصحيحء ولو كان الرهن باطلا بأن استقرض 
ألفا ورهن به أم ولده أو مدبرء له أن يسترده قبل قضاء الدين» وقدم المشتر »أو 
المرتهن» أو المستأحر على الغرماء فى الفاسد من هذه العقود كما فى جائزهاء ثم إن 
كانت دراهم الثمن قائمة أخذها بعينهاء وإن كانت مستهلكة أحذ مثلها. 

١‏ - وفى الحاوى: سئل أبوبكر عمن باع بناء بغير أرض على أن يترك 
والسطح الأسفل لصاحب السفل» وللمشترى من القرار فيترك بناؤه على حاله. 

56م م: وفى الجامع أيضا: رجحل اشترى من آخخر عبدا شراء فاسدا 
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على أن البائع فيه بالخيار وقبض المشترى العبد فى مدة الخيار بإذن البائع وأعتقه 
فى مدة الخيار لاينفذ إعتاقه» ولو أعتقه المشترى بعد ماسقط الخيار بإسقاطهماء 
أو بمضى المدة صح إعتاقه. 

-:١ 75. 7‏ قال فى المنتقى: رجحل اشترى من آخر عبدا شراء فاسدا بألف 
درهم وتقابضاء ثم إن البائع استرد العبد بحكم فساد العقد كان للمشترى أن يأخحذ 
ألفه إن وحدها بعينهاء ولايكون للبائع أن يمنعه عنها؛ قال ثمة: ألاترى! أن البائع لو 
مات كان أحق بألفهء فهذا إشارة إلى أن الدراهم والدنانير تتعينان فى البيوع 
الفاسدةء قال هشام: سألت محمدا عن رجحل اشترى من رجحل غلاما شراء فاسدا 
بألف درهم وقبضه المشترى» ثم اشتراه منه البائع الأول بمائة درهم شراء صحيحا؟ 
قال: إن قبضه البائع فهو فسخ للبيع الأول» وإن لم يقبضه فليس بفسخ له. 

-:١ 765٠ 5‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو اشترى غلاما وقبضه وباعه» ثم الثانى» 
ثم الشالث هكذا تناسخت» ثم اشتراه الأول وادعى نسبه» فإن كان علوق الغلام فى 
ملكه ثبت نسبه وبطلت البياعات كلهاء وأصله ماذكر فى الجامع الصغير: باع حارية 
حاملا فزوجها المشترى» ثم ولدت لأقل من ستة أشهر مذ اشتراهاء ثم ادعى البائع 
نسب الغلام ثبت النسب وبطل البيع وتزويج المشترى» وعن أبى يوسف فى 
الينابيع أنه تبطل البياعات كلها وإن لم يكن علوق الغلام فى ملك البائع الأول» ولو 
اشترى العبد شراء فاسداء ثم باعه من البائع وقبضه» فهذا منه فسخ البيع الفاسد. 

ه .>1 : ولو اشترى من العبد المأذون عبدا شراء فاسدا فللعبد ولمولاه 
فسخحه إن لم يكن عليه دين» ولو باعه المشترى من بائعه» أو من مولاه وقبضه فهو 
فسحه ولايبرأ المشترى عن الضمانء حتى يرده إلى مولاه أو إلى العبد البائع» وكذا 
إذا باعه المشترى من عبد آخر مأذون لمولى البائع وليس عليه دين وقبضه فهو 
فسخء ولو باعه المشترى من مضارب البائع» أو مضارب مولى البائع» أو مكاتبه أو 
ابنه المأذون كان بيعا جائزا ولم يكن فسخاء و كذا لو كان البائع أو مولاه وكيلا 
بالشراء عن أجنبى صح شراؤه» فأما لو وكل البائع» أو مولاه رجلا بشرائه لم يكن 
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شراء ويبرأ المشترى عن الضمان إن هلك فى يد الوكيلء إلا أن يكون العبد مديونا 
فيكنون شبراء الو كيل كشراء المولئ إذا كان عليه ذين» ولو اشتراه شراع فاسدا 
وقبضهه ثم أتلفه البائع فذلك استردادء وكذا إذا حفر البائع بئرا فى الطريق قبل البيع 
أو بعده فوقع فيه العبد المبيع وهلكء أو انتقص» أو أرسله البائع فى حاجته» أو 
استعمله فى عمل فكله استردادء و كذا إذا كان الحفر من المولى فى الطريق ولادين 
على العبد» ولو كان الحفر فى هذا كله فى داره لم يكن استرداداً. 

5 : وفى الخانية: رجحل باع جارية بيعا فاسدء فقال البائع بعد 
ماقبضها المشترى: هى حرة» لاتعتق» فإن قال مرة أخرى: هى حرة» عتقت؛ لأن 
الكلام الأول كان فسخا إذا كان بمحضر من المشترى فإن قال بعد ذلك: هى 
حرةء فالكلام الثانى صادقها بعد ماعادت إلى ملكه فعتقتء وإن لم يكن الكلام 
الأول بمحضر من المشترى لايصح الكلام الثانى؛ لأنه لايملك الفسخ بغير محضر 
من صاحبه إذا كان بعد القبضء فإن كان قبل القبض فكل واحد منهما يتفرد 
بالفسخ بمحضرمن صاحبه» أما بعد القبض: إن كان الفساد بمعنى فى صلب 
العقد لاينقلب العقد جائزا كالبيع بالخمر والخنزير ونحو ذلكء وإن كان الفساد 
بشرط فاسدء أو لأجل فاسد فكذلك فى قول أبى حنيفة وأبى يوسفء وقال 
محمد:إن كان الفسخ ممن له منفعة فى الشرط نحو الأجل إلى العطاء والخيار 
المطلق يصح فسخه بمحضر من صاحبه» وإن لم يقبل الآخرء وإن كان الفسخ 
ممن ليس له منفعة فى الشرط لايصح الفسخ إلا بقبول الآخرء أو بالقضاءء وكان 
الجواب فى المسألة الأولى على هذا التفصيل. 

7 - رجل اشترى دارا اشراء فاسدا وقبضها فخربت عنده خرابا 
فاحشاء ثم خاصمه البائع إلى القاضى فقضى القاضى للبائع بقيمة الدار يوم قتبض 
المشترى» كان للشفيع أن يأحذها من المشترى بتلك القيمة» رحل اشترى عبدا 
شراء فاسدا بألف درهم وقبضه» ثم باعه من البائع بمائة دينار» إن قبضه البائع كان 
ذلك فسخا للبيع الفاسدء وما لم يقبضه لاينفسخ. 
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1 م: بشرعن أبى يوسف فى رجل اشترى من آخر عبدا شراء 
فاسدا وقبضه ثم باعه من غيره» ثم تقايلا البيع ورد المشترى الثانى العبد على 
المشترى الأولء ثم جاء البائع الأول وخاصم المشترى الأول فى البيع الفاسد 
فلاسبيل له عليه» ولو باعه من آخخر بيعا فاسدا وسلمه إليهء فإن اصمه البائع الأول 
ضمنه القاضى قيمته» وإن لم يخاصمه» حتى يخاصم المشترى الأول مع المشترى 
الآخر فى البيع وفسخه القاضىء» ثم حاصمه الأول فإنه يرد عليه» وفى الظهيرية: 
اشترى عبدا شراء فاسدا وقبضه فاكتسب عنده» ثم رده رد الكسب معه. 

8م م: الحسن بن زياد عن أبى يوسف فى رجحل اشترى من رجحل 
جحارية شراء فاسد وقبضها وولدت فى يد المشترى ولدا من غير المشترى» فإن 
كان فى ولدها وفاء بنقصان الولادة لم يغرم نقصانهاء وإن لم يكن بالولد وفاء 
بنقصان أحذ البائع تمام النقصانء فإن ازداد الولد بعد ذلك زيادة تكون وفاء 
بالنقصانء فإن المشترى يرجع على البائع بماضمن من نقصان الولدء فإن نتقص 
الولد بعد ذلك لايلزمه شيء» والحكم فيما بين الغاصب والمغصوب منه إذا ولدت 
الجارية عند الغاصب وليس بالولد وفاء بنقصان الولادة وضمن الغاصب تمام قيمة 
النقصانء ثم زاد الولد زيادة يكون فيها وفاء بنقصان الولادة نظير الحكم فيما بين 
البائع والمشترى فى الشراء الفاسد؛ وهذا شيء يجب أن يحفظ. 

١٠‏ - بشرعن أبى يوسف: رجحل اشترى من آخر عبدا شراء فاسدا فلم 
يقبض»ء حتى قال للبائع: أعتقه عنى» فأعتقه عنه كان العتق عن البائع ولايكون عن 
المشترى» ولو اشترى حنطة شراء فاسدا فأمر البائع أن يطحنها فطحنها فالدقيق 
للبائع» وكذلك لو كانت شاة فأمر البائع بذبحهاء ولو اشترى قفيز حنطة شراء فاسداء 
وأمر المشترى البائع» حتى خلطه بطعام المشترى فهذا قبض وعلى المشترى مثله. 

١‏ : وفى الظهيرية: رجحل اشترى غلاما بخمسمائة وقيمته خمسمائة 
شراء فاسدا وقبضه فازدادت قيمته من قبل السعر» حتى تساوى ألفا فباعه» فعليه 
حمسمائة لاغير» ولو غصب عبدا قيمته ألف فازدادت قيمته» حتى صارت ألفين» ثم 
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اشتراه من المالك شراء فاسداء ثم مات العبد» فإن وصل إلى الغاصب بعد مااشتراه 
فعليه ألفان» وإن لم يصل» حتى مات فعليه الألف. 

61 !:- وفى الكافى: لو اشترى أمة شراء فاسدا بألف درهم وتقابضا 
وربح كل واحد منهما فيما قبضء طاب للبائع ماربح من الثمن» ولايطيب للمشترى 
ماربح فيها بل يتصدق بالربح؛ وفى المضمرات: ولو اشترى بثمنها شيئا آخر فربح فيه 
طاب له الربح» م: ولو ادعى على آخر ألف درهم فقبضها وتصرف القابض فيها 
وربحء ثم تصادقا على أن لم يكن عليه دين طاب ربحهاء ومن اشترى من رجحل عبدا 
بألف درهم ورطل من نحمر وتقابضاء ثم نقض البائع البيع بحكم الفساد وأراد أن 
يأخذه عبده من المشترى» فللمشترى منع العبد منه» حتى يرد الشمن عليه. 

-:1١751١‏ وكذالو استأجره إحارة فاسدة بأن استأحر عبدا ليخدمه شهرا 
بماثة درهم ورطل من حمر وتقابضاء ثم أراد المؤاجر أن ينقض الإحارة بحكم 
الفساد له ذلك» وللمستأحر حق حبس العبدء و كذا لو أقرضه ألفا وارتهن من 
المقرض رهنا فاسدا بأن رهن نصف داره» ثم نقض الراهن الرهن بحكم الفسادء 
فللمرتهن أن يحبس الرهن حتى يستوفى الدين. 

1761١‏ :- م: رجحل اشترى قصيلا أو قضبان كرم أو قضبان شجر شراء 
فاسدا وقبضه وغرمه فأطعمء أو كان غصبه غاصبء قال أبو حنيفة: هما سواءء» 
وعلى المشترى والغاصب قيمة ذلك؛ لأنه قد تغير» ولو كان غصب نخلا قد أطعم 
فغرسه فنبت وأطعم عنده» أو كان ذلك شراء فاسداء قلع فى الغصب ورد على 
صاحبه؛ لأنه عين ماله» وأما فى الشراء الفاسد فعلى المشترى قيمته ولايقلع فى 
قول أبى حنيفة» مثل قوله فى الأرض إذا بناهاء وقال أبو يوسف: إن كان قلعه 
ينقص الأرض لم أقلعهفى الشراء الفاسدء مثل قوله فى الثوب إذا قطعه ونخاطه 
وحشاهء ولو كان قلعه لاينقص الارض فقوله مثل قولى فى البناء إنه يهدم» وفى 
الغصب أقلعه وإن نقص الأرض. 

-: وفى النوازل: قال محمد بن مقاتل: إذا قبض الإنسان شيئا من 
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البقال على غير ثمن مسمى على أنه سيقاطعه على ثمنه بعد ذلك فهذا بيع فاسد» 
وينبغى أن يردهء فإن أكله أو باعه فعليه مثله إن كان كيليا أو وزنياء وإن لم يكن 
كيليا ولا وزنيا فعليه قيمته» وفى العددى عليه مثله مثل الجوز والبيض فى قول 
علمائناء إلا فى قول زفر فإنه يغرم قيمته. 

57 - سئل أبوبكرعن رجحل طلب من آخر خلا فحمل إليه البائع 
النموذج ثم إن المشترى حمل إليه حابية ليصب الخل فيها فصب فيهاء ثم تبين أن 
الخل خلاف النموذج وهو منتن لاينتفع به؟ قال: ذلك الخل عند المشترى أمانة فإن 
هلك أو فسد فلاضمان عليه؛ قيل له: فإن أهراقه المشترى لفساده هل يجب عليه 
ضمان؟ قال: إن صار الخل بحال لاقيمة له وأشهد على ذلك شاهدين فلاشيء 
عليه» وفى صلح النوازل: سأل رجحل أبابكر الإسكاف» فقال: اشتريت طاؤٌوسا 
بنمن معلوم على أن أنقد بعضه حالا وبعضه إلى النيروز فلما حملته إلى منزلى فإذا 
هو مريض فحملته إلى منزل البائع وأخبرته ودفعته إليه فلم يأخذ منى فحملته إلى 
منزلى فمات؟ قال: لايلزمك شيء من الثمن» فقيل: لم؟ قال: لأن هذا البيع فاسد. 

07 م :ابن سماعة عن أبى يوسف: رجل اشترى عبدا شراء فاسدا 
وقبضه وزوجه امرأة حرة على مهر مسمى فدخل بها ولم ينقد المهر» ثم نخاصم البائع 
المشترى فى فساد البيع» فإن القاضى ينظر فيما لزمه من النفقة لما مضى والمهرء فإن 
بلغ ذلك قيمة العبد فالبائع بالخيار» إن شاء أحذ القيمة وسلم العبد إلى المشترى» وإن 
شاء أحذ عبده ولم يرجحع بشيء» وإن رحع بشيء ولم يبلغ ذلك قيمته أنحذ العبد 
وأعذ مانقصه يقوم على هذه الحالة ويقوم وليس عليه دين» والنكاح جائز على كل 
حالء والمهر الذى فى ذمة العبد فالمشترى ضامن للمرأة على كل حالء وإن لزم 
العبد دين عند البائع بعد مانقص البيع من نفقة امرأته لم يرجحع بذلك على المشترى» 
ولو عمى العبد عند المشترى فإنه ينقض البيع ويرد العبد على البائع وللبائع أن يضمنه 
مانقصه العمىء وإن شاء ترك العبد على البائع وضمنه القيمة» وهذا كله قول أبى 
يوسف ومحمدء وعلى قياس قول أبى حنيفة: إذا أحذ البائع العبد فلاشيء له. 
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:-: وفى نوادرابن سماعة عن أبى حنيفة وأبى يوسف: رحل 
شترى عبدا من آخر شراء فاسداء ثم إن المشترى أذن له فى التجارة فلحقه دين» 
ثم إن البائع خاصم المشترى فى استرداد العبد» فإنه يرد العبد عليه» ولاسبيل 
للغرماء على العبدء ويضمن المشترى الأقل من قيمة العبد ومن الدين يعنى 
للغرماءء وعنه أيضا فيمن اشترى جارية شراء فاسدا وقبضها المشترى وزوجها 
من رحلء ثم فسخ البيع بينهما بحكم الفساد وأحذها البائع مع مانقصها 
التزويج ثم إن الزوج لوطلقها قبل الدحول بها كان على البائع أن يرد على 
المشترى ماأخذ من النقصانء قال: ألاترى! أنه لو لم يكن نقصان تزويج» ولكن 
ابيضت إحدى عينيها فى يد المشترىء» ثم إن المشترى ردها ورد معها نصف 
القيمة» ثم ذهب البياض وعادت إلى الحالة الأولى فإن البائع يرد على المشترى 
ماأحذ من نصف القيمة» وطريقه ماقلنا. 

-:١ 648‏ وفى نوادرابن سماعة: رجل قال لغيره: اشتريت منك عبدك هذا 
بهذا السمن الذى فى هذا الزق» فباعه إياه بذلك والزق بحضرتهما ففتحه فإذا لاشىء 
مدوقائس المتبرى القذواهيه دالت جاتر كانة ند ادا سيسق رلم ليع كه 
هوء وكذلك لو قال: قداشريته منك بهذا الثوب» وأشار إلى شيء يريد أن يريه وهما 
يعلمان أنه ليس فى ذلك الموضع ثوب. 

- قال محمد فى الجامع: رجحل اشترى من آخر جارية شراء فاسدا 
وقبضها بإذن البائع» فأراد البائع أن يستردها بحكم فساد البيع» فأقام المشترى بينة أنه 
باعها من فلان بكذاء فإن صدقه البائع فيما قال ضمنه قيمتهاء وإن كذبه البائع فيما قال 
كان للبائع حق استرداد الجارية» فإن استرد البائع الجارية» ثم حضر الغائب فصدق 
المشترى فيما قال كان للذى حضر أن يسترد الجارية من البائع الأول» وإن كان البائع 
الأول صدق المشترى فيما قال وأنحذ القيمة» ثم حضر الغائب لم يكن للبائع الأول 
استرداد الجارية» سواء صدق الذى حضر المشترى أو كذبه» ولو قال المشترى: بعتها 
من رحلء ولم يسم وكذبه البائع كان للبائع أن يستردهاء فإن استردها البائع» ثم جاء 
رجحلء فقال المشترى: إنما عنيت هذاء فإن كذب ذلك الرجل المشترى فالاسترداد 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع /5311 الفصل: 29 أحكامالبيع الفاسد ‏ ج١/‏ 
ماض» وإن صدقه فكذلك» قال فى الكتاب: وهو نظير مالو قال المشترى: إنها ليست لى» 
لاييطل به حق البائع فى الاسترداد» ولو قال: إنها لفلان» فإن صدقه البائع فى ذلك بطل حق 
البائع فى الاسترداد» وإن كذبه البائع فى ذلك استرد الجارية» فإن حضر المقر له وصدق 
المشترى اعد المشترى الجارية» وبطل استرداد البائع» وإن كذبه فالاسترداد ماض. 

-0١‏ وفى المضمرات: عبد له مال باعه المولى مع ماله» فإن لم يسم 
مال العبد فالبيع فاسدء قيل: معنى قوله: فإن لم يسم مال العبدء إن باع العبد مع 
مالهء ولكن لم يبين مقداره» أما إذا باع العبد وسكت عن ذكر المال فالبيع جائز 
ويكون المال للبائع» وهو الصحيح. 

57 :: وفى الحاوى: عن أبى يوسف فيمن اشترى تراب الصواغين 
بعرض فلم يجد ذهبا ولا فضة» كان البيع فاسداء وإن وجحد كان صحيحاء لكن لايأكل 
البائع ثمنه لما فيه من متاع الناس إلا إذا زاد فى متاعهم مقدار ماسقط من التراب. 

- وفى الجامع الصغير العتابى: ولو اشترى أم ولد أو مدبرة فماتت 
عنده ضمن قيمتها عند أبى يوسف ومحمدء وعند أبى حنيفة لايضمن المشترى 
شيئاء كما لو باع المكاتب وهلك فى يد المشترى لايضمن شيئاء وكذا لو باع عبدا 
بميتة وقبض العبد ومات فى يده لايضمن عنده وعندهما يضمن» وفى المصفى: قيمة 
أم الولد ثلث قيمتها قنة» وقيمة المدبر ثلثى قيمة القنء فإن التدبير يوحب نقصان قيمة 
الرقيق بقدر الثشلث والاستيلاد بقدر الثلثين؛ لأن منفعة الرقيق ثلاثة أنواع: البيع 
والاستخدام وقضاء دين المولى إما بثمنه أو بقيمته بالاستسعاء إن مات المولى 
مديوناء فالتدبير ييطل» نوعا منها وهو البيع وبقى نوعانء وبالاستيلاد يبطل نوعان 
وهو البيع وقضاء دين المولى ويبقى النوع الواحد وهو الاستخدام؛ وقيل: قيمة المدبر 
نصف قيمته قناء وعليه الفتوى» وفى الينابيع: ولو رفع الفساد فى البياعات الفاسدة قبل 
الاستقرار انقلب البيع جائزاء وإن استقر الفساد فلا. 


١ 565١‏ :- أتعرج البخمارى عن سالم بن عبداللّه عن أبيه قال: سمعت رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم يقول: من ابتاع نلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع» ومن ابتاع 
عبدا وله مال فماله للذى باعه» إلا أن يشترط المبتاع» صحيح البخارى» المساقات» باب الرحل 
يكون له ممر أو شرب فى حائط أو فى نخل 3١٠١ /١‏ برقم: / 27101 ف: 711/9 . 
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م: الفصل العاشر فى حكم شراء الفضولى» وبيع أحد الشريكين 
فى شيء كله أو بعضه» ومايكون إجازة ومالايكون إجازةء 
ويدخل فيه بعض مسائل بيع الغاصب 

-:١ 5655‏ وإذااث شترى الريخل شيعا لحل بغير أمره كان اما اشور ترى لنفسه 
وإن أحاز الذى اشتراه له» وصورته: إذا قال البائع للمشترى: بعت منك هذا العين 
بكذاءفقال المشترى: اشتريت» ونوى بقلبه الشراء لفلان» وهذا بناء على أصل 
معروفء أن شراء الفضولى إنما يتوقف على الإجازة إذا لم يجد نفاذا على 
المتتري» كنالو كان المتعرى عون يهجو را هلية أ اضيا مسو اعليث آنا 
إذا وجد نفاذا على المشترى ينفذ عليه ولايتوقفء» وقد وجد نفاذا على المشترى 

6 حم م: وهذا إذا أضاف العقد إلى نفسه» فأما إذا أضيف العقد إلى 
المشترى له فهو على وجوهء )١(‏ أحدهما: أن يقول البائع: بعت هذا العبد من 
فلان»ءوقالالفضولى: اشتريت لفلانء أو قال: قبلت لفلان» أو قال: اشتريت» أو 
قال: قبلت» ولم يقل: الفلان» وفى هذا الوحه يتوقف ويعمل إحازة المشترى له فيه» 
)١(‏ والثانى: أن يقول الفضولى لصاحب العبد: بع هذا العبد من فلان بكذاء فقال 
البائع: بعت» وقال المشترى: قبلت لفلان» أو قال: اشتريت لفلان» أو لم يقل: 
لفلان»وفى هذا الوجه يتوقف ولاينفذ على المشترى» (”) والفالث: أن يقول 
صاحب العبد للفضولى: بعت منك هذا العبد لأحل فلان» فيقول الفضولى: قبلت» 
أو اشتريتء أو يقول الفضولى لصاحب العبد: اشتريت منك هذا العبد لأجل فلان» 


-:١!١ 5‏ .قول المصنف: ”وفى شرح الطحاوى: هذا إذا لم يسبق الخ“ أحرج 
البخارى عن عروة هو البارقى أن النبى صلى اللّه عليه وسلم أعطاه دينارا يشترى له به شاة» فاشترى 
له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء ه بدينار وشاة» فدعاله بالبركة فى بيعه» فكان لو اشترى 
التراب لربح فيه» صحيح البخارىء المناقب» /”/ باب» /١‏ 4 ١ه‏ برقم: 2611 ف: 35117. 
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فيقول صاحب العبد: بعتء وفى هذا الوجحه ينفذ العقد على المشترى 
ولايتوقفء وفى الفتاوى الخلاصة: بالاتفاق؛ وفى شرح الطحاوى: هذا إذالم 
يسبق من فلان الت وكيل أو الأمر» ولو سبق فاشترى ال وكيل نفذ على الموكل وإن 
أضاف الوكيل الشراء إلى نفسه؛ م: ورأيت فى موضع آخر: لو قال صاحب العبد 
ل ا ل ا ا 

شتريت لفلانء أو بدأ الفضولى» فقال: اشتريت منك هذا العبد لفلان» وقال 
سس م ا ار 
الفضولىء وفى الفتاوى الخلاصة: ولو قال الفضولى: اشتريت لفلان على أنه 
بالخيار ثلاثة أيام يتوقفء بخلاف الشراء بغير الخيار. 

:١1 75‏ م: وفى شرح الطحاوى: الفضولى إذا باع مال الغير فهو على 
وجهين: إن باعه بشمن لايتعين بالتعيين» فإنما تلحقه الإجازة لقيام الأربعة: البائع 
والمشترى والمالك والمبيع» فإن أحاز المالك البيع فى حال قيام الأربع جاز البيع 
ويكون البائع كالوكيل وللمجيز الثمن إن كان قائماء وإن كان هلك فى يد البائع 
هلك أمانة» وفى الفتاوى العتابية: وأما الكسب فى رواية كتاب الغصب فللمشترى 
إذا أحاز المالك» وعن محمد: إذا صالح البائع المالك على قيمة من الأثمان جاز 
بيعه» ولو صالحه على عرض بطل بيعه. 

17- م: ولايشترط لصحة الإجازة قيام الثمن فى يد البائع» وإن باعه 
بشمن يتعين بالتعيين يشترط مع ذلك قيام الثمن لصحة الإجازة» ثم إذا صحت 
الإحازة فى هذا الوحه وهو ماإذا كان الثمن شيئا يتعين بالتعيين وكان الثمن قائما 
فالثمن يكون للبائع دون المجيز» ويرجع المجيز على البائع بقيمة ماله إن كان من 
ذوات القيم وبمثله إن كان من ذوات الأمثال. 

--: وفى الهداية: ومن باع ملك غيره فالمالك بالخيار: إن شاء 
أحاز البيع» وإن شاء فسخ وقال الشافعى: لاينعقد» وفى الخانية: وإذا مات 
المالك لاينفذ بإحازة الوارث» وعند إحازة المالك يملكه المشترى مع الزيادة 
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التى حدثت بعد البيع قبل الإحازة» ولو مات البائع أو المشترى قبل إجازة 
المالك بطل البيع أيضاء وإذا هلك المبيع ينظر: إن كان هلاكه قبل التسليم إلى 
المشترى فإنه يبطل العقدء وإن كان هلاكه بعد القبض لاتجوز الإحازة وللمالك 
أن يضمن أيهما شاءء إن شاء ضمن البائع؛ وإن شاء ضمن المشترى وبطل البيع» 
وأيهما احثار ضمانه برئ الآخرء فإن اختار تضمين المشترى فللمشترى أن 
يرحع بالثمن على البائع ولايرحع عليه بماضمنء فإن اختار تضمين البائع فإنه 
ينظر: إن كان قبض البائع مضمونا فيه ينفذ بيعه لضمانه» وإن كان قبضه أمانة» 
فإنما جاز مضمونا عليه بالتسليم بعد البيع لاينفذ بيعه؛ وذكر محمد فى ظاهر 
الرواية أنه لايجوز البيع بتضمين البائع» وقيل: فى وحه ظاهر الرواية أنه يسلم أو لا 
إلى المشترى» حتى صار مضمونا عليه ثم باعه. 

8 : وفى فتاوى أبى الليث: إذا باع متاع غيره بغير إذنه» ثم مات 
فأحاز صاحب المتاع البيع فإنه لايجوز» وفى نوادر ابن سماعة: قلت لمحمد: 
أرأيت الرجل غصب من آخر حيوانا وباعه من آخر فأحاز المغصوب منه البيع 
ولميعلمماحال المغصوب؟ قال محمد: البيع جائز» حتى يعلم أنه تلف؛ قيل: 
ذلك قول أبى يوسف الأول» ثم رحع ببغداد وقال: البيع فاسدء حتى يعلم حياته» 
فإن قال المشترى: المبيع كان هالكا وقت الإجازة» وقال البائع: إنما مات بعد 
الإحازة» فالقول قول البائع. 

35:- وفى الخانية: رحل اشترى عبدا وأشهد أنه يشتريه لفلان» وقال 
البائع: اشتريت وقد رضيتء ذكر الناطفى أن للمشترى أن يمنع العبد من فلان؛ لأن 
الشراء وحد نفاذا على العاقد فينفذ عليه» وإن سلم المشترى إلى فلان كانت 
العهدة للبائع على المشترى وهو العاقد» ويكون تسليم المشترى إلى فلان بمنزلة 
بيع مستقبل جرى بين المشترى وبين فلان» وفى الحاوى: سئل أبوبكر عن غاصب 
باع عبدا لغيره بعرض وقبض العرض فهلك عنده» ثم أجاز المولى جاز. 

١‏ وفى فتاوى الفضلى: سئل عمن أمر غيره بأن يبيع أرضه بغير 
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الأشجار التى فيها فباع الوكيل الأرض بأشجارهاء قال: القول للموكل أنه لم يأمر ببيع 
الأشجارء وللمشترى أن يأخذ الأرض بحصتها من الثمن» وكذا البناء فى هذا الحكم. 

75 - وفى فتاوى أبى الليث: رحل باع ثوب غيره بغير أمره فقبضه 
المشترى وصبغهء ثم أحاز رب الثوب البيع جازء ولو قطعه وحاطه ثم أجاز البيع لم يجز. 

-:1١ 7553037‏ وفى الخحانية: رجحل باع ثوبا من رجحل آخر ولم يقبضه 
المشترى حتى باعه البائع من رحل آخر بفضل عشرة دراهم, ثم أحاز المشترى بيع 
البائع لاتصح إجازته؛ لأنه بيع مالم يقبض» ولو غصب جارية فباعها فقطعت يدهاء 
ثم أجاز المغصوب منه البيع صحت الإجازة» ولو قتلت أو ماتت» ثم أحاز لاتصح 
الإجازة» وحقوق العقد من قبض الثمن وغيره عند الإجازة يرجع إلى العاقد» 
وأيهما فسخ العقد قبل الإحازة صح فسخه. 

1775 :- م: وفى نوادرابن سماعة: إذا باع أحد الشريكين نصف الدار 
مشاعا ينصرف البيع إلى نصيبه» ولو باع فضولى نصف الدار المشتركة بين رجحلين 
ينصرف البيع إلى نصيبهماء فإن أحاز أحدهما صح البيع فى النصف الذى هو 
نصيب المجيز» وهذا قول أبى يوسف»ء وقال محمد وزفر: البيع حائز فى ربعهاء ولو 
وهب نصيبه من الدين المشترك للمديون جازت الهبة فى نصيبه» ولو وهب نصف 
الدين مطلقا تنفذ الهبة» كما لو وهب نصف العبد المشترك. 
رحلين قال أحدهما لرحل: بعتك نصف هذا العبد» ينصرف البيع إلى النصف الذى 
هو له ولو قال أحدهما لرحل: أشركتك بنصفه» فهو من النصفين» م: هشام عن 
محمد فى غلام بين رحلين ليسا بشريكين فى الأشياء» قال أحدهما لصاحبه: قد 
ولم يبين أى النصيبين هوء ثم مات العبد بعد تسليم المبيع منه» فقال البائع بعد 
موته: قد بعت نصيبى» فالقول قوله. 

-:١ 5‏ قال فى الجامع الكبير: رحل باع عبد غيره بغير أمر صاحب 
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العبد بألف درهم وقبله المشترى وباعه آخر من رجحل آخر بألف درهم بغير أمر 
صاحب العبد فقبله المشترى الثانى يوقف العقدانء فإذا بلغ المولى ذلك 
فأحازهما ينصف العقدان وكان لكل واحد من المشتريين الخيار» و كذلك لو 
و كل المولى رحلين كل واحد منهما ببيع العبد فباعه كل واحد منهما من رجحل 
على حدة ووقع البيعان جميعا معا يحكم بالنصف»ء و كذلك لو كان الذى ولى 
البيع فضوليا واحدا والمشترى إثنان بأن باع العبد من رجحل بألف بغير أمر 
المولى وباع من آخر كذلك فبلغ المولى ذلك فأحازهما ينصف العقدان» وكان 
أبو الحسن الكرحى يقول: تأويل المسألة فيما إذا خرج البيعان معا بأن قال 
الذى ولى البيع» بعت من كل واحد منكما جميع هذا العبد بألفء فقبلا جميعاء 
ثم أحازالمولى البيعين جميعاء فأما إذا جعل ذلك على وجه التعاقب فالثانى 
ينقض الأول؛ وأكثر مشايخنا على أن ماذكر فى الكتاب أصح. 

707 1:- ولو باع فضولى أمة رجحل بألف درهم وزوجها آخر من رجل بمائة 
دينار فبلغ المولى فأجازهما معا جاز البيع وحل النكاح» ولو أعتق رجل بغير أمره أو 
كاتبها أو باعها فأحازهما المولى معا جاز العتق والكتابة وبطل البيع» وفى فتاوى آهو: 
فضولى باع جارية حاملاء ثم ولدت فأجاز المالك البيع فى الأم دون الولد جاز فيهما. 

مم ولو أن رحلا وهب عبدا لرجل بغير أمره وسلمه إلى 
الموهوب له وباعه آخخر من رجل فبلغ المولى فأجازهما جميعا حاز كل واحد 
منهما فى النصفء ويخير المشترى ولايخير الموهوب له فإن احتار المشترى 
الإامضاء فالأمر ماضء وإن اختار الرد لايرد ذلك النصف على الموهوب له» ولو 
كان مكان العبد فى مسألة الكتاب دار وباقى المسألة بحالها جاز البيع دون الهبة. 

64 - ومن هذا الجنس: رجل وهب دار رجل لرجل وسلم ووهبها 
لرحل آخر وسلم أيضا فأحاز صاحب الدار العقدين معاء بطلا عند أبى حنيفة وحاز 
عندهماء وكذلك الهبة مع الصدقة لاستوائهما فى المعنى» ولو باعها رجحل من رجحل 
ورهنها آخرمن رجل بدين له فأحاز صاحبها ذلك كله جاز البيع وبطل الرهن» ولو 
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كان لأحدهما صدقة أو هبة وللآخر رهن: فإن كان فى العبد فالهبة والصدقة أولى» 
وإن كان فى الدار بطلاء ولو كانا راهنين فى دار أو عبد فذلك كله باطل. 

١٠‏ :- وإذا اجتمع البيع والإحارة فى العبدء أو الدار فالبيع أولى» وإذا 
اجتمعت الهبة والإحارة فالهبة أولى» وهذا إذا كان الدعوى فى العبدء فإن كان فى 
الدار فالهبة أولى أيضاء وإذا اجتمع الرهن مع الإحارة فالإحارة أولى فى العبد 
والدار حميعاء قيل: هذا على قولهماء فأما عند أبى حنيفة فهما سواء فينبغى أن 
يبطلاء وقيل: هذا على قول الكل. 

١‏ :- وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجل باع ثوبا لرجل من 
ابن نفسه بغير أمر صاحبه أو لابن صغير مأذون أو باعه من عبد نفسه والعبد 
مأذون له فى التجارة وعليه دين أولا دين عليه» ثم إن البائع أعلم رب الثوب أنه 
قد باع ثوبه ولم يعلمه ممن باعهء وفى الخانية: وأحاز المالكء قال: لايجوز 
ذلك إلافى عبده الذى عليه دين. 

؟ 4 ١١5‏ :- امرأة جاءت بألف درهم إلى رجحل وقالت: اشتر بهذه الألف 
هذه الدار لابنى الصغير هذاء وله أب حى فاشترى الرحل الدار وأجاز والد الصبى 
ذلك قال محمد: الدار للمشترى والإحازة باطلة» وتأويل المسألة: إذا أضاف ذلك 
الرحل العقد إلى نفسه. 

4 - رجل قال لآخمر: اشتريت عبدك هذا من نفسى بألف درهمء 
والمولى حاضر وقت هذه المقالة» فقال المولى: وقد أحزت وسلمته» قال محمد: 
أجعله بيعا الساعة منه بألف درهمء ولو قال فى شيء ماض كان باطلاء ولو قال: 
شتريت عبدك هذا من نفسى ومن فلانء يعنى أمسء» فقال المولى: قد رضيت» 
لم يجزفى شيء» ولو قال: اشتريت عبدك هذا أمس اشتريت نصفه من نفسى 
بخمسمائة ونصفه من فلان بخمسمائة» فهو جائز فى النصف الذى اشتراه من 
فلان؛ يعنى إذا قال المولى: قد أجزتء إذا اشترى عبدا وقبضه فادعاه رجحل أنه عبده 
وأقام البيئة وقد علم بالبيع فقضى له القاضى وقبضهه ثم أمضى العقد فإمضاؤه 
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باطلء وإن قضى له بالعبد فلم يقبضه» حتى أمضى العقد فإمضاؤه جائزء وكذا إذا 
أمضاه قبل أن يقضى له القاضى بالعبد جاز إمضاؤهء وفى العيون: وروى أبو يوسف 
فى الأمالي عن أبى حنيفة أنه قال: إن أجاز البيع قبل أن يقضى له القاضى بالعبد 
جاز» وإن أجاز بعد ماقضى له القاضى لم يجز البيع» وقال أبويوسف: تجوز إحازته 
قبل القضاء وبعده مالم يرجع المشترى على بائعه بالثمن. 

١5 5:‏ :- وفى الواقعات: رجحل اشترى غلاما وقبضه فاستحقه إنسان 
بالقضاء وقبضهه ثم أحاز البيع جاز؛ لأنه ما لم يرجحع المشترى على البائع بالثمن 
لاينفسخ البيع الأول» هو المختار» فتعمل الإحازة. 

ه ١١5‏ :- وفى الهداية: ومن غصب عبدا فباعه وأعتقه المشترى» ثم 
أحاز المولى البيع فالعتق جائز استحساناء وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف» 
وقال محمد: لايجوزء فإن قطعت يد العبد فأحذ أرشهاء ثم أجاز البيع فالأرش 
للمشترىء و كذلك إذا قطعت يده عند المشترى والخيار للبائع» ثم أجيز البيع 
فالأرش للمشترى ويتصدق بما زاد على نصف الثمن» فإن باعه المشترى من 
آخرء ثم أحاز المولى البيع الأول لم يجز البيع الثانى» فإن لم يبعه المشترى فمات 
فى يده أو قتل» ثم أجاز البيع لم يجز. 

5<- ومن باع عبد غيره بغير أمره وأقام المشترى البينة على إقرار 
البائع أورب العبد أنه لم يأمره بالبيع وأراد رد المبيع: لم تقبل بينته» وإن أقر البائع 
بذلك عند القاضى أبطل البيع إن طلب المشترى ذلك» وذكر فى الزيادات أن 
المشترى إذا صدق مدعيه» ثم أقام البينة على إقرار البائع أنه للمستحق تقبل. 

١١ 7‏ :- وفى الكافى: وذكر هذه المسألة فى الزيادات مع تفريعات» 
فقال: عبد لرجل فى يد غيره» فقال رجل: أمرك رب الغلام ببيعه فبعه منى» فصدقه 
أو سكت وباعه» أو باعه منه ابتداء» ثم جحد أمره أو قال: عزلنى» أو ادعى 
المشترى ذلك وكذبه البائع» لايقبل قوله وبينته ولو على إقراره أن رب العبد 
لم يأمره ببيعه واستحلافه» ولو صدقه صاحبه فى عدم الأمر يجعل ذلك فسخا فى 
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حقهما دون رب العبدء حتى لو حضر رب العبدء وقال: أمرت ببيعه طالب و كيله 
بشمنه دون المشترى عند أبى حينفة ومحمدء وعند أبى يوسف يطالب المشترى 
بالئمنء وإذا أدى رجع به على البائع لما عرف أن الوكيل إذا أبرأه المشترى عن 
الثمن صح ذلك عندهما ويضمن الوكيل للم وكل مثله» وعند أبى يوسف لايصح 
الإبراء» ولو جحد رب العبد أمره عند القاضى وغاب وطلب بائعه الفسخ فسخ 
القاضى البيع بينهماء فإن طلب المشترى تأخير الفسخ ليحلف الآمر على عدم 
الأمرلم يؤخرء فلو حضر الآمروحلف أذ العبد» وإن نكل عاد البيع لثبوت الأمر, 
ولو حضر وجحد الأمرعند القاضى والمشترى غائب لم يأخذ العبد» وللبائع أن 
يحلف رب العبد باللّه ما أمرتنى ببيع العبد» فإن نكل ثبت أمره» وإن حلف ضمن 
البائع ونفذ بيعه» ولو مات رب العبد قبل حضوره وورثه بائعه وجحد الأمروبرهن 
لاتقبل بينته» وإن برهن على إقرار مشتريه بعدم الأمر بعد موته تقبل» بحلاف مالو 
برهن على خلاف هذا الوجه فى حياة رب العبد فإنه لايقبل» ولو ورثه البائع وغيره 
فإن ادعى غيره جحود الأمر ببيع يسمع؛ لأنه لم يسبق منه مايجعله متناقضاء 
بخلاف الشريكء» ولمشتريه أن يحلفه باللّه ما يعلم أن المولى أمره ببيعه» فإن نكل 
ثبت الأمرء وإن حلف أحذ نصف العبد ورجع المشترى على البائع بنصف الثمن 
وخيره فى النصف الآخرء هذا إذا أقر المشترى بأن العبد ملك الآمرء ولو جحد لغا 
قول الآمررحتى برهن على ملكه؛ ولغا توكيل بائعه فى خصومته. 

١‏ : وفيه: المشترى من الغاصب إذا أعتق» ثم ملك المغصوب 
بأداء الضمان لاينفذ إعتاقه عند البعضء والأصح أنه ينفذء م: وفى نوادر هشام: 
سألت أبا يوسف عن رجحل غصب من رجل عبدا وباعه» ثم جاء المغصوب منه 
وأحاز البيع؟ قال: إن كان يقدر المغصوب منه على انتزاع العبد فإمضاؤه جائزء 
وإلا فإمضاؤه باطل» وإن كان اغتصبه بالرئ والعبد بالكوفة والغاصب والمغصوب 
منه كلاهما بالرئ فأحاز المغصوب منه البيع» قال محمد: إمضاؤه جائز» وقال 
أبويوسف: إذا علم أنه حى فإمضاؤه جائز» وإن لم يعلم أنه حى أو ميت فإمضاؤه 
باطل» وهذا قول أبى يوسف الآخرء وقد مرت هذه المسألة قبل هذا. 
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١ 8‏ :- إبراهيم عن محمد: رجلان بينهما صبرة من طعام باع أحدهما 
قفيزا منهاء ثم كاله لصاحبه فأحازه الآخر أو لم يجزه فالبيع حائز والثمن كله للبائع» 
إن ضاع مابقى من الطعام فللشريك على البائع نصف قفيز فلاسبيل له على 
المشترى» وفى الخحانية: ولو لم يكن الشريك أجاز البيع حتى ضاع مابقى من 
الطعام أحذ الشريك من المشترى نصف الطعام الذى باع» ولو عزل قفيزا من 
الصبرة أولاء ثم باعه أحازه الشريك فالثمن بينهما نصفان» ولو لم يجزه وأحذ 
نصفه فأراد المشترى أن يرجع عليه بتمام القفيز فليس له ذلك» وهو بالخيار» إن 
شاء أحذه بنصف الثمن» وإن شاء ترك. 

٠ه‏ !!:- إذا قال لغيره: بعتك من هذه الحنطة» وهو يكيلهاء كرا بمائة 
الثياب فليس لها أ نموذجء وإذا باع من آخحر جرابا على أنه أربعون فإذا هو أحد 
أربعونء ثم باع المشترى على أنه أحد وأربعون فأجاز البائع الأول فله من هذا 

:-١‏ وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجحل غصب من آخر عبدا 
وباعه الغاصب من رجحل وسلمه إلى المشتر » ثم إن الغاصب صالح مولاه عنه على 
شيء قال: إن صالحه على القيمة دراهم أو دنانير جاز بيع الغاصب»ء وهذا بمنزلة القيمة» 

- وفى الكافى: لو باع فضولى أمة رحل فزوجها فضولى آخر 
من آحرء أو آجرهاء أو رهنها فأحازهما المولى معا حاز البيع وبطل غيره» والعتق 
والكتابة والتدبير أحق من غيرهاء والهبة والإجارة أحق من الرهن» والهبة أحق 
من الإحارة» والبيع أحق من الهبة فى الدار واستوى فى العبد» وبطلت هبتان فى 
الدار عند أبى حنيفة خحلافا لهماء وهو فرع ما إذا وهب داره من اثنين» وبطل 
رهنان فى العبد أو فى الدار. 

-:١ 5661‏ ولا ينعقد تبايع غاصبى عرضين لرجل واحدء بخلاف نقدى واحد» 
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أى لو غصب أحدهما منه دراهم والآخر منه دنانير وتباعيا وتقابضا جاز وعلى كل واحد 
من الغاصبين مثل ماغصبء وبخحلاف عرضى اثنين فإنه لو غصب رجل عبد زيد وغعصب 
رجل آححر أمة بكر وتبايع الغاصبانء فبلغهما الخبر فأحازا نفذ» وصارت الأمة لغاصب العبدء 
والعبد لغاصب الأمة» ولو قال رب العبد لغاصبه: اشتر أمة فلان بعبدى هذاء وقال رب الأمة 
لغاصبهه اشتر عبد فلان بأمتى هذه» فالجواب كذلك» ولو غصب منه دنانير وآخر منه أمة 
فبتايعا وتقابضا فأحاز نفذء إلا أنه بقدر ماعليه من مال المغصوب منهه فإذا أجازه صحت 
إحازته للبيع؛ لأن بيع الأمة موقوف فيصح بإحازته» وما فى يد البائع أمانة ومشترى الأمة 
مستقرض مانقد من ثمن الأمة بإجازة المغصوب منه» فالإجازة فى جانب غاصب الأمة 
إحازية البيع الموقوف» وفى جانب غاصب الدنائير إحازة نقد الثمن» والأمة لمشتريهاء ولو 
أجحاز قبل النقد فنقد فهلكت الدنانير عند البائع ضمن المالك المشترى أو البائع» فإن ضمن 
غاصب الدنانير ملك الدنانير من وقت الغصب وظهر أنه أجاز نقد ملك نفسه» وإن ضمن 
البائع رجع على المشترى بمثل تلك الدنانير ويسلم له. 

-:1١ 75 5 5‏ م: وفى المنتقى: رحل باع عبد رجل من رجل بغير أمره» ثم 
إن البائع اشتراه من مولاهء ثم إِن البائع أقام بينة أنه اشتراه من مو لاه بعد البيع» قبل 
ذلكء هكذا قال محمد. 

هه ١١‏ :- وفيه أيضا: رحل باع عبد رجحل من رحل من غير أمره» فقال له 
صاحب العبد: أحسنت وأصبت ووفقتء فهذا لايكون إحازة للبيع وله أن يرده؛ 
لأنه قد يكون هذا على التعجب والاستهزاءء ولكن إن قبض الثمن فهو إجازة للبيع» 
وفى تجنيس الناصرى: هل يكون إحازة؟ قال: يكون إحازة؛ لأنه يستعمل للاجازة 
غالباء إلا إذا علم أنه استهزاء فحينئذ لايكون إجازة» م: وكذلك إذا قال: قد كفيتنى 
مؤنة البيع وأحسنت فجزاك الله خيراء لم يكن إحازة» وفى نوادر هشام: عن محمد 
فى رحل باع جارية رحل بغير أمره فلقيه رب الجارية» فقال: قد أحسنت» أو 
وفقتء فالبيع جائز استحساناء فصار فى المسألة روايتان» وفى المنتقى: إن قوله: 
بئنس ماصنعت» أجازة» وكذلك قبض الثمن إجازة. 

5- بشرعن أبى يوسف: رجحل باع عبد رجل بغير أمره فبلغه الخبر» 
فقال للبائع: قدوهبت لك الثمن» أوقال: تصدقت به عليكء فهذا إجازة للبيع إن كان 


الفتاوى التاتارحانية /٠1”-كتاب‏ البيوع 51/6 الفصل: 220١١‏ شراءالفضولى ‏ ج١/‏ 
العبد قائماءوعنه أيضا: اشترى رجحل أمة رحل من غيره ووقع عليها وعلقت منه 

/اهه ؟ -:١‏ ابن سماعة عن محمد: رجحل باع عبد رجل بغير إذنه فجاء 
المشترى إلى مولاه وأخبره أن فلانا باع عبده منه» قال: إن كان باعك بألف درهم 
فقدأجحزتء فقال: إن كان باعه بألف درهم أو أكثر جاز» وإن كان أقل من ألف 
لايجوزء و كذلك إن قال: باعك بماثة دينار» فهو جائز على ماوصفت لكء ولو 
قال: إن كان باعك بمائة أحزت ذلكء فهذا عدة» وفى الخانية: فإن كان باعه بعد 
هذاء فإن شاء أجاز» وإن شاء لم يجزء فهذا لايكون إجازة لما مضى. 

- رجحل باع عبد رجحل بغير أمره» ثم إن البائع اشترى العبد من 
مولاهء ثم أقام البائع البينة أنه اشترى العبد من مو لاه بعد بيعه أو ورثه بعد بيعه» قال 
محمد: تقبل بينته» ويبطل البيع الأول. 

١8‏ - رجحل باع أمة وفى بطنها ولد قد أوصى به لآخر فأجاز الموصى 
له بالولد البيع» قال أبويوسف: تصح إحازته» ولايكون له شيء من الثمن إذا ولدته بعد 
قبض المشترىء وإن ولدت قبل القبض فأحاز صاحب الولد البيع جاز» ويكون له 
حصة من الثمن والمشترى بالخيار» إن شاء نقض البيع» وإن شاء أخذ. 

2-6 م وإذاغصب عبدا وباعه من غيرهه ثم أبق العبد من يد 
الفضولى إذا باع عبد غيره من رحل» فقال صاحب العبد: سلمت لك بيع هذا 
العبدء وقال للمشترى: سلمت لك شراء هذا العبد» كان ذلك تسليما وإحازة للبيع» 
بمنزلة قوله: أحزت بيع هذا العبد»أجزت شراء هذا العبد. 

١ 0١‏ : وفى الفتاوى العتابية: ولو باع الفضولى عبد غيره فأبق فأحاز 
المالك جاز عند أبى يوسف» ولو استهلكه إنسان وضمن قيمته» ففى حواز الإجازة 
روايتان» ولو قبض النمن كله أو بعضه فهو إحازة» و كذلك إذا قال: رضيت» 
أ واشفلسة: فأما:هويت» أو أرذت» أو وافقتنى» أو أحسنت» فلا ولو تصادق المالك 
والمشترى على الإجازة صح؟ ولايعتبر قول البائع. 

تم المجلد الثامن ويتلوه المجلد التاسع» 
أوّله الفصل الحادى عشر من كتاب البيوع. 
لالالا 


الفهرين الأجمالن 0 من الفتاوى التاتارخحانية ج: ./ 
المجلد الثامن وه.١11- ١١:١‏ 25 
*؟/ كتاب الوقف والبيوع ١157-1١55‏ 0 


هذا الكتاب يشتمل على ستة وعشرين فصاد: 


الفصل الأول في الألفاظ الجارية فى الوقف ومايتم به الوقف وما لايتم 
الفصل الثاني فيما يتعلق بجواز الوقف وصحته وشرائط صحته... . 
الفصل الثالث في بيان ما يجوز من الأوقاف ومالايجوز م لم 
الفصل الرابع فيما يتعلق بالشرط في الوقف ع الخ ا 5 
الفصل الخامس في الإقرار بالوقف نت 
الفصل السادس في الولاية في الوقف قلغو راسو اوسن ووو © 
الفصل السابع في تصرف القيّم في الأوقاف وف اس 00 0 
الفصل الثامن في الوقف على نفسه ومايتصل به م ا 1500م 
الفصل التاسع في الوقف على الأولاد اماو ااا ال “1 
الفصل العاشر في الوقف على فقراء قرابته 0000000000 ران 
الفصل الحادى عشر في الرحل يقف أرضه على قرابته فيعجيء رحل 

يدعى قرابته 0 0 00 00 اد 
الفصل الثانى عشر في الوقف على أهل البيت والآل والجنس والعترة 

والعقب االعاجم م ال لواو شوم 0 ١‏ 
الفصل الثالث عشر في الرحل يقف أرضهعلى الفقراء فيحتاج هم أوولده 2 ١١”‏ 
الفصل الرابع عشر في الوقف على الموالى والمدبرين وأمهات الأولاد  ١١٠/‏ 
الفصل الخامس عشر في وقف المريض م و ا 1# 


الفصل السادس عشر في الرجل يقف أرضه على وجوه سماهاء كيف تقسم الغلة ١57‏ 


الفصل السابع عشر في الرحل يقف أرضه على قوم لايقبلون أويقبل 


بعضهم دو نالبعض 00 
الفصل الثامن عشر 2 في الرجل يقف على جماعة ثم يستثني بعضهم 
بصفة خاصة -بنزب 00 
الفصل التاسع عشر في المسائل التي تتعلق بالصصك ومافيه 1711 
الفصل العشرون في المسائل التي تتعلق بالدعاوى والخصومات 
والشهادات في الوقف 11 
الفصل الحادى والعشرون في المساجحد م ا وك اخ و 1 1 
الفصل الثانى والعشرون في المسائل التي تعود إلى الرباطات والمقابرو 
الخانات والحياض والطرق والسقايات 0 
الفصل الثالث والعشرون في المسائل التي تعود إلى الأشجار 0 
الفصل الرابع والعشرون في الأوقاف التي يستغنى عنها وما يتصل به من 
تصرف غلة الأوقاف 0 
الفصل الخامس والعشرون في وقف الكفار 6 ز [ زؤز 1 121111101 
الفصل السادس والعشرون في المتفرقات 0000 


كتاب البيوع ١١04-117١‏ 2000 


الفصل الأوّل فى بيان ركنه وشرطه وحكمه 0 
الفصل الثانى فيما يرجع إلى انعقاد البيع ا 


المانعة صحة قبول المشترى ا 


الفهرس الإجمالى ١‏ هن الفتاوى التاتارخانية ج:١/‏ 
الفصل الرابع في حبس المبيع بالثمن وقبض المبيع وتصرف 

أحدهما فيه قبل القبض ل 7 1501 
الفصل الخامس في المسائل التي تتعلق بالثمن ا 50 
الفصل السادس فيما لايدخل تحت البيع من غير ذكره صريحاً وما 

يدحل 00121131122111 ا ا 
الفصل السابع فيما يجوز بيعه ومالا يجوز و د ا 
الفصل الثامن في الشروط التي تفسد البيع ومالاتفسد 0 راس 
الفصل التاسع في بيان أحكام البيع الفاسد والتصرف في 

المملوك بالعقد الفاسد 1 00007 00 ارت 
الفصل العاشر في حكم شراء الفضولى وبيع أحد الشريكين وما 

يكون إجازة ومالايكون الاة 


الفتاوى التاتارخانية الوقف بذك فهرس مسائل المجلد الثامن 
بسم اللّه الرحمن الرّحيم 
رقم المسألة: فهرس المجلد الثامن من الفتاوى التاتارحانية الصفحة: 
51- كتاب الوقف 1 
48 تفسيرالوقف فى الشرع والاختلاف فيه 000 
الفصل الأول:فى الألفاظ الجارية فى الوقف وما يتم به الوقف ومالايتم 15 
١‏ إذاقال: أرضى هذه صدقة مؤبدة محررة حال حياته وبعد وفاته.. ‏ م 
0١‏ ولوقال: أرضى هذه صدقة موقوفة» أو قال: صدقة محبوسة 
أو قال: حبيسة» ولم يقل: مؤبدة هل يصير وقفا ل 
05 ولوقال: دارى هذه موقوفة صدقة أو صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك... ‏ 4 
ولوقال: أرضى هذه صدقة موقوفة على المساكين أو قال: 
وقفت أرضى هذه أو دارى هذه ا 0 0 
4 إذاقال: أرضى هذه حرمتها أو قال: حبستهاء أو قال هى محرمة 
محبوسة» أو قال: أرضى موقوفة على فلان ونظائرها 5 
5 إإذاقال: جعلت هذه الأرض صدقة موقوفة على فلان وولده 
وولدولده وأولاد أولاده سطع تح كد متاك الا ال ل 1 
4155 الوقال: أرضى هذه موقوفة لله تغاق أبذا 00 
١17‏ إإذاقال: جعلت أرضى هذه للفقراء اا 00 
ولوقال: أرضى هذه صدقة لاتباع يكون هذا نذرا بالصدقة ولايكون وقفا... ٠‏ 
١١8‏ لو قال: أحبس فرسى فى سبيل الله عشرين سنة» ثم هى مردودة إلى كان باطلا .... ١‏ 
وإذاقال: ضيعتى هذه للسبيل ولم يزد على هذا لم يصروقفا. 2 " 
١‏ إذاأوصى بأن يوقف ثلث أرضه بعد وفاته للّه تعالى 10 
000/5 لوقال المريض: اشتروا من غلة دارى هذه بعد موتى كل شهر كذا. ‏ / 
0 إذاقال: أرضى هذه موقوفة على وجوه البر أوعلى وجوه الخير... / 
الفصل الثانى: فى مايتعلق بجواز الوقف وصحته وشرائط صحته  ...‏ 48 
175 ترط يخواز لفقت ا ذ1ذ[ز [ز[ [ز 1 1 00000 


الفتاوى التاتارحانية الوقف 2 فهرس مسائل المجلد الثامن 
عمعنى الجواز جواز صرف الغلة إلى تلك الجهة 0 
07 إذا أضافه إلى مابعد الموت يصح عند أبى حنيفة بطريق الوصية بغلة داره .... 4 
007 ولايلزم الوقف إلا بطريقين فانظر إليهما ا 
إذاخاف الواقف أن يبطل وقفه بعض القضاة فللتحرز عن ذلك طريقان . ١١‏ 
89 الوقف المباشر فى مرض الموت كالمضاف إلى مابعد الموت. ١*‏ 
20٠‏ التسليم إلى المتولى شرط صحة الوقف ا 1 
أن 11 - التأبيك شرل عن محمد ا 
إذاوقف أرضه ذى الحاحة ومن ولده وولد ولده ماتناسلوا أبدا.  ١‏ 
08 لووقف على فقراء ولده وأهل بيته ونسلهم ا ا 
14 '"إذاوقف تعبت أرضه على الفقراء فعلى قول أى يوسق يجوز 

وعلى قول محمد لايجوزء ومسألة الشيوع فيما لايحتمل القسمة.. ١5‏ 
6 الشيوع هل يمنع صحة الوقتف؟ دسي ساس 5 
5 ولووقف جميع أرضه أوداره ا 
١07‏ إذا كانت الأرض بين شريكين ووقف أحدهما نصيبه شائعا . ١5‏ 
رجل وقف ضيعة له على بنيه وأراد أحدهم قسمتها 1 
8 إذا كانت الأرض بين رحلين وقف أحدهما نصيبه منهما .... ١١‏ 
غ00 إخوة ورثوا ضياعا فاقتسموا وجعلوا للأصغر ناحية ب ا 
١١١5١‏ من قال: تصدقت بأرضى هذه على فلان وعلى أولاده صدقة موقوفة ة١‏ 
05 إن كانت الأرض لرجلين فتصدق بها صدقة موقوفة على الفقراء  ١٠‏ 
00٠605‏ لو أن رحلا وقف جميع أرضه واستحق نصفها شائعا ا 
65 رجلان بينهما أرضون ودوروقف أحدهما نصيبه من الأرضين والدور.. ١/١‏ 
65 رحل وقف جريبا شائعا من أرض ثم انقسم 0 
5 امرأة وقفت منزلا فى أرضها على نباتها ثم بعدهم على ...2 ١/‏ 

أولادها وأولاد أولادهن أبدا لعو ل ل ل توم عد م متنا 
7 رجحل وقف دارا له فى مرضه على ثلاث بنات له ذا 
06 دوربين اثنين وقف أحدهما نصيبه على جهة البر وأراد القسمة.  ١9‏ 

الفصل الثالث: فى بيان مايجوز من الأوقاف ومالا يجوز "٠  ....‏ 


الفتاوى التاتارحانية الوقف_ 1 فهرس مسائل المجلد الثامن 
8 وقف أرض الحوز لايجوز وتفسير أرض الحوز فانظر إليه....  "١‏ 
90 الوقف على أقرباء الرسول عليه أفضل الصلوات جائز وإن الصدقة لاتحل لهم.... "٠‏ 
١‏ إذاوقف داره على فقراء مكة وفقراء المدينة ا 1 
65 تبتنى على هذه المسألة مسألة أخحرى فانظر إليها 0000 
٠‏ إذاقال: أرضى صدقة موقوفة للّه تعالى أبذا على الناس 0 
٠8‏ الوقف على معلم المسجد يعلم الصبيان فيه 00000 0 
٠١‏ مَتى ذكر مصرفا فيه تنصيص على الفقر والحاحة 5 
٠57‏ إذاوقف على المؤذنين هل يجوز؟ ا 100 
٠0‏ لووقف على فقراء أهل هذه البلدة وآحره للمساكين 1 
٠‏ إذاقال: أرضى هذه موقوفة على اليتامى فهو وقف على فقراء اليتامى  ...‏ 4 ” 
8 إذاقال: أرضى هذه موقوفة على الجهاد طعا و ا 
0١‏ إذا أوصى بثلثه فى أكفان موتى المسلمين أو فى حفر مقابر المسلمين باطل أصلا 8" 
0 إذاقال: جعلت أرضى صدقة موقوفة للّه تعالى أبدا على زيد وقرايش . ٠ه‏ ؟ 
07 رجل اشترى أرضا يبعا جائزا ووقفها قبل القبض ونقد الثمن فالأرض موقوف.... 5 ” 
00١‏ لواشترى دارا ووقفهاء ثم استحقت وأحاز لم يجز 00 ادن 

نوع آخر: من ذلك فى تعليق الوقف بالشرط ا 
64 إإذاقال الرحل: إن مت من مرضى هذا فقد وقفت أرضى هذه ” 
للايجوزتعليق الوقف بالإضافة إلى وقت 0 
١657‏ إن كان غدا فأرضى هذه صدقة موقوفة ا 
7 رجل ذهب له شيء فقال: إن وحدته فله على أن أقف 

أركئ علق أشنا المدييل ا ا 

نوع من ذلك فى وقف المنقول اا 00 
إن وقف المنقول تبعا للعقار جائز 0 
8 أماوقفه مقصودا وانظر إلى النظائر توالا سام و ع و ا 11 
٠‏ إإذاوقف أوانى لغسل الموتى أو ثيابا لتجحفيف الموتى ايت ا 
١‏ من وقف الكتب هل تصير وقفا؟ 1 
5 البناء من غير وقف الأصل هل يجوز؟ ا 


الفتاوى التاتارحانية الوقف 6 فهرس مسائل المجلد الثامن 
إذاغرس شجرة وقفها فماهو الحكم؟ مم ب 1 
1 إذاوقف أرضا ومعها رقيق 0 
65 إذاوقف الرجل الدراهم والطعام ومايكال أو مايوزن هل يجوز؟ 9” 
5 إذااشترى مصاحف وحعلها فى المسجد الحرام وقفامؤبدا.  »”٠.‏ 
11 ,لقال اهلها إل ممحعد اوه يا لددلك» 1 
1 ذا رض عل أن بسها: قرنه عو فى سبي الله ذم 
89 إذا أوصى بعبد له وقفا فى سبيل اللّهِ تعالى يداوى الجرح ١١  ....‏ 
إذا جعل الرحل فرسه حبيسا فى سبيل اللّه تعالى 000ل 
١‏ ولوجعل فرسه حبيسا فى سبيل اللّه تعالى عشرين سنة 3 
11 الى أن رلا همل ورسه حيقا ف يها الله ار 
0١٠‏ ولو أن رحلين لكل واحد منهما فرس حبيس فى الصفة 1 
“1 أو أن رشاة جد سيا حيسة فن هيبيل الله ا ا 
© إذا حبس الرجل فرسه على رحل للغزو 0 
1 بيت جاه نحم فى سي بابل 0 
٠07‏ المحبوس عليه الخيل فى سبيل اللّه 1 1 0 100100 
311 ذا قط لجل وجا سفاحيسا بكرو يه فى سيل للدي 0م 
18 ,و أنه يواح جذومن لل حيمنا ف ,سه الله اق 

نوع منه: فيما يدخل فى الوقف ين 
١‏ إذاوقف الرحل أرضافى صحته على وجوه 1 
١0١‏ وقفالأرض واستثنى الأشجار ل 
5 رجل قال: أرضى صدقة موقوفة على الفقراء ال 
0 وقف الدارإذا لم يذكر الدار بحقوقها 0 00000000 

نوع منه: فى الأوقاف المضافة إلى الأوقات 07 
0١1‏ من قال: جعلت ضيعتى وحدودها موقوفة للّه تعالى أبدا بعد سنة  ...‏ /1م 
65 لو أن رحلا رهن ضيعة له من رحل» ثم وقفها ا 

نوع منه: فيما لاتجوز الأوقات لمعنى فى الواقف ا 
0857 رجل حجر عليه القاضى لصفحه أو لدين عليه 1 


الفتاوى التاتارحانية الوقف_ كا فهرس مسائل المجلد الثامن 

الفصل الرابع: فيما يتعلق بالشرط فى الوقف 1 
١07‏ إذاوقف أرضه أو شيئا آخر وشرط الكل لنفسه مادام حيا 

وبعده للفقراء» فماهو الحكم؟ 0 
4 إذاوقف وقفا وشرط لنفسه أن يأكل ا قر 
489 وقف ضيعته على امرأته وأولاده فماتت المرأة ا 
إذا شرط الواقف أن يكون هو المتولى ا 
١‏ لوقال: أرضى صدقة موقوفة على أن لى إبطالها 1000 
15 لوشرط أن يبيغها ويتسيدل بتمتها أرطيا و 2000 
لاه ١١١‏ ثم إذا جاز الوقف وشرط البيع والاستبدال بالثمن 0000 20 
8 ولوقال: أرضى صدقة موقوفة على أن لى أن أستبدلها بأرض أخرى ‏ ”5 
٠‏ شرطالاستبدال ولم يذكر أرضا ولا دارا 9 
١7‏ من وقف على أولاده وقال لهم: إن عجزتم عن إمساكه فنبيعه ... 67 
١7‏ إذا شرط الخيار لنفسه فى الوقف ثلاثة أيام ا 
00١‏ إذا شرط الولاية لنفسه فى عزل القوام والاستبدال بهم 01 0 ولك 
8 إذا كتب فى صك الوقف لايباع ولايوهب ولا يملك» وقال 

فى آخره: لفلان بيع ذلك والاستبدال ا ا 1 
٠‏ لو كان الواقف قال فى آخر الوقف لفلان: أن يبيعه ويشترى بثشمن.. 5 5 
05 إذا شرط فى الوقف أن يبيعه وأن يجعل ثمنه فى الوقف م 8 
5 لوشرطفى أصل الوقف أن يبيع الوقف ويجعل ثمنه للمساكين. 45 
0١٠‏ إذاوقف ضيعة على أن له أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى حاحته .. 55 
6 إذا جعل فرسه للسبيل على أن يمسكه مادام حيا مو و 8 
5 إذاشرط فى وقفه أنه ليس لوالى هذه الصدقة أن يؤاحر الوقف... "5 

نوع منه اشح الطب جو لفن فق اله امناو أ قرا ل و وار و الو ل ا 21 
57 لوأن رجلا وقف أرضا على الوقف ثم من بعدهم على المساكين .. "65 
٠7‏ إن شرط الواقف أن يقضى دينه من غلته 1 

نوع آخر منه 0300000 ا ا ا ا ا د ا 
١‏ إذاقال: أرضى صدقة موقوفة للّه تعالى أبدا على أن أضع غلتها حيث شئت.. ‏ 41 


الفتاوى التاتارحانية الوقف 5 فهرس مسائل المجلد الثامن 
نو ع منه 00 وكاو لس اده ا سا ل 2/6 
8 إإذاقال: أرضى صدقة موقوفة لله تعالى أبدا 9 
١‏ إن جعل غلتها لفلان سنة 001 ااا 
١‏ لوأوصى بثلث ماله» وقال فلان: يعطى من شاء ا 0 
نوع منه و ا 
75 إذاقال: أرضى صدقة موقوفة على أن لفلان أن يعطى غلتها من شاء. 49 
نوع منه تصق داع سا وكسوم اوفع ع موادا سعد لوقه 6 
إذاقال: أرضى صدقة موقوفة على بنى فلان على أن لى 
أفضل من شئت منهم ا ا ا 
١7/14‏ لوقال: أرضى صدقة على أن لى أن أخص واحدا منهم فى حياته  ...‏ 44 
إذاقال: أرضى هذه صدقة موقوفة للّه تعالى أبدا على زيد وعمر +2 دنه 
١57‏ ولوقال: أرضى هذه صدقة موقوفة على زيد وحالد وعمرو فيمن يبدأ .. .٠ه‏ 
الفصل الخامس: فى الإقرار بالوقف 51 
01 رجل فى يده أرض أقر فى صحته أنها صدقة موقوفة» وقول الهلال البصرى.. ١ه‏ 
رج فى يده أرض أقر أنها صدقة موقوفة من قبل فلان فهذا على وحهين ١ه‏ 
49 قال هذه الأرض صدقة موقوفة عن والدى 1 
6 إذا أضاف الوقف إلى رجحل أجنبى 000 00000 
١‏ الإضافة بحرف عن وإن كانت الإضافة إلى أحنبى هل يسعه 7ه 
67 ولو أقر بالوقف وعن ذكر الموقوف عليه ارق 
2١1‏ أرض فى يد رجل قال صاحب اليد: هذه صدقة ولا نيها القاضى فلان.. ‏ اه 
١65‏ لوقال: هذه الأرض ولاها القاضى والدى وأوصى إلى وهى صدقة موقوفة.. ‏ "اه 
6 لوأن رحلا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على زيد بن عبداللّه وولده ونسله ‏ اه 
5 رجلا فى يده أرض أو دار يقول: هذه الأرض وقف وقفها رجحل حر. 5 ه 
23١7‏ قال صاحب اليد: هذه الدار وقف وقفها رجل من المسلمين على فلان. ‏ 5ه 
4 أقر صاحب اليد أنها وقف على فلان وفلان ولأودهم ومن 
بعدهم على المساكين ا ل 3 
068 من أقربوقف صحيح وأنه أحرحه من يده ووارثه هه 


الفتاوى التاتارحانية الوقف لا فهرس مسائل المجلد الثامن 
رجل فى يديه دار أقر أن هذه الدار وقف وقفها رجحل 

المسلمين فى أبواب الخير و ال قا 
0١‏ رجل مات وترك ابنين وفى يد أحدهما ضيعة إنما وقف عليه 

من أبيه ويقول الآحرهى وقف علينا م 
١*5‏ أرضى فى يد ورثة أقروا أن أباهم وقفها ل ل اه 
+ أرض فى يد رجل شهد شاهدان على إقراره أنها موقوفة على 

فلان بن فلان ونسله و و ا ا ا ا مره 

الفصل السادس: فى الولاية فى الوقف لزه 
6 إذاوقف الرحل أرضه ولم يشترط الولاية لنفسه ولالغيره اذه 
١١١5‏ رحل وقف وقفا ولم يذكرالولاية لا العامة 
157 رجل طلب التولية فى الأوقاف 8 
7 إن كان الوقف على الفقراء وشرط الواقف الولاية لنفسه الات 
06 لو شرط الواقف الولاية لنفسه وأن ليس للقاضى ولا للسلطان 

أن يخرجها من يده نور ا ا فت و ل 03/7 
8 لولم يشترط الواقف الولاية لأحد وحضره الموت اه 
٠‏ وعلى هذا لو أوصى إلى رجحل فى الوقف وأوصى إلى آخر 

فى ولدهء ورجحل وقف ضيعة فى صحته للفقراء 557 
١‏ وقف أرضه وجعل ولايتها إلى رحل حال حياته وبعد وفاته 5 
05 جعل ولاية الوقف بعد وفاته إلى رجحلين لا ا له 
23236 قول الواقف ولاية هذا الوقف إلى الأفضل فالأفضل من ولدى وأبى ‏ 9ه 
١١*٠5‏ من شرط فى أصل وقفه الولاية لنفسه وأو لاده ما ا ل ا لا 
شرطالواقف فى الوقف أن تكون الولاية له ولأولاده 1 
007 جعل الواقف ولاية الوقف إلى رحلين بعد موته 01000 
٠07‏ وقف الأرض ودفعها إلى رجحل وقبضها فله أن يخحرجه من الوكالة .. ١‏ 
جع الولاية إلى عبداللّه حتى يقدم زيد 000000000 
8< المتولى إذا أراد أن يفوض إلى غيره الولاية عند الموت نه 
إإذاوقف على أولادهم وهم فى بلدة أخرى ا 


الفتاوى التاتارخانية الوقف 3 فهرس مسائل المجلد الثامن 
١‏ لوأن قيمين أقام كل قيم قاضى بلدة غير بلدة أخحرى 00000 
> إذامات المتولى والواقف حيا فالرأى فى نصب القيم للواقف  ..‏ 57 
الفصل السابع: فى تصرف القيم فى الأوقاف 10 
نوع منه يرحع إلى عمارة الوقف 0 بن 
1 رجل وقف أرضا على المساكين ولم يذكر عمارتها ا 
١١7١‏ بناء القيم فيها قرية لأكرتها وحفاظها لم ا 1 
١١6‏ إرادة البناء فيها بيوتا ليشتغلها بالإجارة على وجهين 0000 نا 
5 قال: دارى هذه صدقة موقوفة على الفقراء ا 
7 وقف داراعلى سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى 1 
0 حانوت موقوف على الفقراء ار ل و اق 
8 المشروط له الغلة والموصى له بالغلة هل له أن يسكن؟ 1م 
8 إن كان المشروط له السكنى مثل الفقراء ا م 
١‏ إذاخربت أرض الوقف هل يجوز للقيم أن يبيع بعضها منهاليرم الباقى؟. ‏ 55 
5 لاينبغى للقاضى أن يأتم الخائن ا 1 
جع الواقف ربع غلته إلى عمارة المدرسة وثلاثة أرباعها إلى الفقهاء  ..‏ 55 
نوع منه: يرحع إلى العقود 6ن 
14 إذاوقف داره على الفقراء فالقيم يؤاحرها 00000 
6 إنمات القيم بعد ماآحرها لاتبطل الإحارة 1 
0١5‏ متولى آجرالوقف للزراعة فمات المتولى والمستأحر 3 
١١ ”*”1/‏ القاضى إذا جر الدار الموقوفة ثم عزل قبل انقضاء المدة .. /11 
9 فإن عجلت الأجرة واقتسمها الموقوف عليهم الو 
649 إذامات الواقف على وصى نصيبه فللوصى أن يواجرها 1 
٠‏ للاتجوزالإجارة الطويلة على الوقف ا ا 0 
١‏ القيم إذا احتاج إلى تعجيل الأحرة يعقد عقودا مترادفة معة ‏ ا 
85 إن آجرمتولى الوقف دارا موقوفة أو أرضا موقوفة أكثر من سنة. /5 
07 أمافى الأرض فإن كانت تزرع فى كل سنة مرة» فكذلك 
وإن كانت تزرع فى كل ستتين أو ثلاث سنين مرة هكذا .... 5/8 


الفتاوى التاتارحانية الوقف_ 5 فهرس:مسائل المتحلد الثامن 
١١١‏ رجل له دار فيها موضع مقدار بيت هو وقف لايصل إلى 
الموقوف عليه شيء من غلته 0 ا 0 
إذااستأحر أرض وقف ثلاث سنين بأحرة معلومة 0 
05> حانوت أصله وقف وعمارته لآخرأبى صاحب العمارة أن 
يستأحر بأحر مثله فهذا على نوعين يل 
7 الواقف إذا آجر الوقف بأحرة طويلة ا ل ل ا 
31 خان أو رباط سبيل أراد أن يخرب يؤاحر وينفق عليه ١ ١‏ 
08١9‏ متولى الوقف إذا أسكن رحلا بغير أحر 6 
080 هتولى المسجد باع منزلا موقوفا على المسجد موا 1 
0١‏ إذا آجرالقيم الدار بأقل من أجر المثل 0 0 0000 
37 وصى اليتيم أو متولى الوقف آجر الوقف أو منزل اليتيم بدون أجر المثل  "١‏ 
١١46‏ هل جازت إجارة الوقف بالأرض؟ 00000 
0١75‏ إذا آجرالقيم الوقف وشرط المرمة على المستأحر بطلت الإجارة .. ٠“‏ 
0 اختيار بعض الصاكين فى زماننا فى الصكوك فى إحارة الوقفب.  ٠7”‏ 
5 اخدلاك تصيوية ينكين تنه رق بطلحةالل الو كالة 1 
7 استأجر أرضا موقوفة وبنى فيها حانوتا ام ا 
2< فقير يسكن وقف الفقراء بأحر فترك له بحساب الفقراء 000 ون 
388 قيم وقف آجردار الوقف فهل له أن يحتال بالغلة؟ ا 
ولو باع القيم وقفا وسكنه المشترى أياماء ثم ظهر أنه غير قيم ٠  ..‏ 
١‏ المتولى إذا باع الأشجار التى فى أرض الوقف ثم آجرمنه الأرض .. ٠5‏ 
إذاأراد أن يستأحر أحراء ليعملوا فى أرض الوقف 1 
0٠١53‏ إن دفع القيم أرض الوقف مزارعة سنين معلومة 000000 
5 36 دفعأرض الوقف مزارعة أو دفع نخيل الوقف معاملة ولأحد فيه لوقف 5" 
5 أرض وقف بدرغم استأجرها رجل من حاكم بدرغم بدراهم معلومة... 84" 
5 من استأحر أرضا موقوفة على مصالح مسجد من متوليه سنة. ه6٠‏ 
677 وقف ضيعة له على بنيه فأراد أحدهم قسمتها ليدفع نصيبه مزارعة... 5" 
أرض الوقف إذا كانت عشرية ودفعها القيم مزارعة 7 


الفتاوى التاتارحانية الوقف 5١‏ فهرس مسائل المجلد الثامن 
8 > إن كانت الدار موقوفة آجرها القيم فمات بعضهم ا 1/6 
١١"‏ إذا جر دار الوقف سنة بمائة درهم والموقوف عليه ثلاثة نفر 

ثم مات أحدهم بعد مضى ثلاث سنة م اا 
0 إذااحتاحت الصدقة إلى العمارة وليس فى يد القيم مايعمرها  ٠"‏ 
05 للقاضى أن يقرض مال الوقف ويشترى به الدور ا نذا 
١١755‏ قيم وقف طلب منه الجبايات والخراج ا 
4< المتولى إذا أراد أن يستدين على الوقف ليجعل ذلك فى ثمن البذر.. /ا/ 
65 أرض موقوفة فى يد أكار وكان فيها قطن فسرق القطن ا 


65 أكاربنى من مال الوقف فصالح المتولى على شيء فهذا على وجهين.. ٠/7‏ 
07 أرض وقف حاف عليها من سلطان أو وارث أن يغلب عليها ... /7 
2320 شجرة وقف فى داروقف خربت الدارهل للمتولى أن يبيع الشجرة؟... ٠/.‏ 
88 الأشجار الموقوفة إن كانت مثمرة لم يجز بيعها إلا بعد القلع... /" 
33 توت وقف على أرباب مسمين فى يد متول باع ورق اشجار التوت هل جاز؟ ٠/١‏ 


ومما يتصل بهذا الفصل ماذكر الخصاف فى وقفه 0 
2071١‏ رجل وقف وقفا صحيحا وجعل ولايته إلى رحل م 
فإن وكل القيم وكيلا فى حياته وجعله وصيا فى ذلك مي قار 
١١7307‏ ولو أن القاضى أحرج هذا القيم بوجه من الوجوه فأقام غيره مقامه.. /.١‏ 
>2 رجل وقف على مواليه ومات الواقف ا ا ال ل ل 
الفصل الثامن: فى الوقف على نفسه ومايتصل به 0 زد 


إذاقال: أرضى هذه موقوفة على نفسى هل يجوز الوقف؟ ... /١‏ 
5 تققال: أرضى هذه صدقة موقوفة على ثم من بعدى على فلان فماهو الحكم؟. /١١‏ 
الفصل التاسع: فى الوقف على الأولاد ار 
١١17‏ ينبغى للرجل أن يعدل بين أولاده فى العطايا والسوية يينهم ذكرا كان أو أنثى .... /١١‏ 
لو أراد أن يدفع إلى البعض ويحرم على البعض هل يجوز له 
ذلك؟ أما على جواب المتأخحرين فلا بأس بأن يعطى المتفقهين 
والمتأدبين من أو لاده دون الفسقة 0000 0 0 0 00000 
8 إذاوقف الرجل أرضه على ولده ومن بعده على المساكين... /٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية الوقن افك فهرس مسائل المجلد الثامن 
0٠٠‏ لوجعل أرضه صدقة موقوفة على ولده 00 
١‏ ولوقال: أرضى هذه صدقة موقوفة على من يحدث لى من الولد....  /١‏ 
لوقال: أرضى صدقة موقوفة على ولدى الذين فى البصرة... ‏ 15/ 
201١8‏ لو أن رحلا جعل أرضه صدقة موقوفة على ولده ونسله اه 
)6 إذاقال: أرضى هذه صدقة موقوفة على ولد فلان 1 
إإذاقال: أرضى هذه صدقة موقوفة على ولده يصرف إلى البطن الأول .. /١5‏ 
657 لوقال: أرضى هذه صدقة موقوفة على ولدى وولد ولدى... ه6/ 
/ام 5 ١١‏ لو قال: على ولدى وولد ولدى وولد ولد ولدى ا ا قم 
إذاوقف أرضه على ولده وليس له ولد لصلبه الع ار 
989 الدار الموقوفة على رحل وأولاده وأولاد أولاده أبدا قار 
0088 من له أولاد فقهاء وقال: وقفت هذه الضيعة على أو لادى الفقهاء 

وأولاد أولادى إن كانوا فقهاء 000 00 
0١‏ إإذاقال: أرضى هذه صدقة موقوفة على بنى وله أبنان فصاعدا 

استحقا جميع الغلة ا ا 0 
5 ولوقال: على بنى وليس له بنون وله بنات فالغلة للفقراء ولاشيء للبنات  /١16‏ 
05 إذاوقف على أولاده وأولاد أولاده ماتناسلوا قسم بينهم بالسوية... ./ 
6 رجحل وقف أرضا على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم ...2 /٠7‏ 
65 ولووقف على ولده ونسله وليس له ولد الصلب فما هو الحكم؟... /./ 
3- نو فال على غبدالله رويد وعمرو اليم ا 
7 لوقال: على بنى فلان ومن بعدهم على المساكين لك 
7 لوقال: على ولدى وولد ولدى الذكور ما امو ا ل 7 7,857 
8 إذا قال في صحته: جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة للّهِ أبدا 

على ولدى وولد ولدى ونسلهم أبدا م ا 74 
لوقال: على ولدى وولد ولدى ونسلهم اا لان 
١‏ ولوقال: أرضى هذه صدقة موقوفة على المساكين 0ه 
2 الوقال: على أننتكون علتها لعداللفيج جعنوولد ويدأيدا- 01 
١١76‏ إذاقال: أرضى هذه صدقة موقوفة بعد وفاتى على ولد ولدى وولد ولدى..  4١‏ 


الفتاوى التاتارحانية الوقف_ لذت فهرس مسائل المجلد الثامن 
8 مريض قال: وقفت هذه الضيعة على ولدى وولد ولدى أبدا . 4١‏ 
رجل قال: أرضى هذه صدقة بعد وفاتى على المساكين 0ن 
5 رجل وقف ضيعة على الفقراء فى صحته وأخرج من يده 0ن 
7 ينبغى لمن أراد الوقف على أولاده أن يكتب فى الصصلك نه 

الفصل العاشر: فى الوقف على فقراء قرابته 00 
إإذاقال: أرضى هذه صدقة موقوفة على فقراء قرابتى» ثم 

من بعدهم على المساكين كماوم ةا ولا ان امسا باد اماق ماف 1 4/0177 
8 مرنله المسكن لاغير أو كان له مسكن وحادم فهو فقير 

فى حق الزكاة والوقف ا 
5٠‏ إذا كان الفضل خمسين درهما أو مايساوى حمسين فهو غنى 

لايحل له أحذ الزكاة والوقف 0 
١‏ 9 الفقير الكسوب لابأس أن يأحذ من غلة الوقف وإن كان لابحل له الزكاة... 8 4 
5 ولوقال: أرضى صدقة موقوفة على فقراء قرابتى وفيهم رحل 

فقير يوم مجيء الغلة خخ ما د ل عا وا الاق د لوالو شا و 426 9 
١1‏ ولوقال: على من يكون فقيرافى نسل فلان وليس فى نسل فلان إلا فقيرواحد... ‏ 45 
إذاقال: أرضى هذه صدقة موقوفة على فقراء ولد عمر بن الخطاب . ه46 
0 أحوان لأب وأم وقفاعلى فقراء قرابتهما فجاء فقير واحد من القرابة ‏ ه84 
5 رجل وقف ضيعة على فقراء أو لاده ا 
7 إذاوقف على فقراء قرابته فجاء رجحل يدعى الغلة يه 
إذاأراد الرحل إثبات قرابة ولده وفقره فى الوقف 3 
008 إذاوقف على فقراء قرابته فأراد بعض الفقراء أن يحلف البعض ماهم أغنياء.. 8 
53 ولو أقام رجحل بينة عند القاضى أن القاضى الذى كان قبله 

قضى بقرابته وفقره اج مط لو لعا سحل اط مو الا و 907 
55١‏ لوأن رجلا أثبت فقره عند القاضى فى وقف نه 
إذا شهد القرابة بعضهم لبعض فى الوقف بالفقر 0 
03١737‏ لو أقر رجل من القرابة أنه غنى ثم جاء يطلب الوقف فقال: أنا فقير.. 4/١‏ 
35 إذا كانت امرأة فقيرة ولها زوج غنى لاتعطى من الوقف اه 
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الفتاوى التاتارحانية الوقف 5 فهرس مسائل المجلد الثامن 
الفصل الحادى عشر: فى الرحل يقف أرضه على قرابته» 
فيجيء رجحل يدعى قرابته 0 بن 
إذا وقف أرضه على قرابته قسمت الغلة على قرابته على عدد 
رؤسهم الصغير والكبير والح ورتير على المي ل 434000 
قسمت اختصم القيم وجاء بشاهدين شهدا على أنه قريب 
هذا الوقف فالقاضى لايقبل شهادتهما قله 
إذا وقف على نسله فجاء رحل يدعى أنه من نسل الواقف.. ‏ 408 
فإن أقام مدعى القرابة شاهدين شهدا أن فلانا القاضى قضى  ٠٠١‏ 
إن لم يفسر المدعى القرابة أو كان صبيا القاضى يعطيه الغلة ٠٠١‏ 
رجل أثبت قرابته عند القاضى فقضى القاضى بها له ا 
لو أن رحلا أثبت قرابته من الواقف وفسر القرابة ا ادا 
ولو ادعى قوم أنهم قرابة المبت وشهد بالقرابة بعضهم لبعض ٠١١‏ 
إذا وقف أرضه على قرابته فجاء رجل وادعى أنه من قرابته وأقر الواقف  ١٠١١‏ 
لو وقف على أولاده ماتناسلوا أو مواليه يي “دا 
إذا وقف على قرابته وجاء رجحل يدعى أنه من قرابته وأقام بينة ١٠١“‏ 
ومما يتصل بهذا الفصل معرفة قرابة الواقف الذين يستحقون الوقف اا 
القريب كل من ينسب إلى أقصى أب له فى الإسلام 0ن 
إذا وقف على قرابته أو ذى قرابته دحل هولاء تحت الوقف  ٠١7‏ 
القرابة إلى ثلاثة آباء 1 
ولو وقف على المحتاجين من قراباته وآخره للفقراء اللا 
ولو كان وقفاعلى ذوى قراباته أو أقربائه أو أنسابه أو أرحامه الأقرب فالأقرب. 5 ١١‏ 
رجحل وقف ضيعته فى صحته وأمر القيم أن يعطى أقرباء ه كفايتهم 5 ٠١‏ 
م: ومما يتصل بهذا الفصل ا 11 
إذا وقف على أقرب الناس ومن بعده على المساكين ١86‏ 
ولو قال: أرضى صدقة فى القرابة أو على القرابة ولم يقل: على قرابته  ٠١85‏ 
إذا وقف على قرابته الأقرب فالأقرب ومن بعدهم على المساكين. ١٠١"‏ 
لوقال: يعطى غلة هذا الوقف أقرب الناس نسب أو رحما ثم الأقرب فالأقرب... ١١5‏ 


الفتاوى التاتارخانية الوقف_ 155 فهرس مسائل المجلد الثامن 
257 رحل وقف وقفا على المحتاج من قرابته فمات الواقف.... ١٠١17‏ 

الفصل الثانى عشر: فى الوقف على أهل البيت والآل والجنس والعترة والعقتب. ١١6‏ 
057 إذاوقف أرضهعلى أهل يبته دحل تحت الوقف كل من يتصل به من قبل آباءه ١ ١/6‏ 
05 إن وقفت امرأة على أهل بيتها أو على جنسها أو على آلها لايدحل تحت الوقف ١ ١/١‏ 
48 إذاوقف على أهله فالقياس أن تدحل تحت الوقف امرأته.. / ١٠١‏ 
٠‏ إذاوقف على جيرانه فعلى قول أبى حنيفة الجار من يستحق الشفعة..  ١١8‏ 
520١‏ الصغير والكبير والمسلم والكافر فى ذلك على السواء ا 
١١565‏ ولو وقف على جيرانه وله دار م ما عل له اللطر اه ام لا ل و ا 
١١353‏ ولو وقف على فقراء جيرانه ومات فباع ورثته تلك الدار فالغلة لجيرانه ١١١‏ 
7 لوأن امرأة كانت تسكن فى دارووقفت على جيرانها وقفا ثم تزوجت ١١١‏ 


هه إذاوقف على فقراء جيرانه فالأرملة تدحل مي نان 
825 إإذاوقف على عقب فلان هل تدحل فيه والد البنات؟ 0 رادل 
0١7‏ إذا وقف على أهل بينه دخل تحت الوقف من كان موجودا من أهل بيته... ١١1١‏ 

الفصل الثالث عشر: فى الرجل يقف أرضه على الفقراء والمساكين 

فيحتاج أحد من ولده أو يحتاج هو بنفسه 1 
جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين فاحتاج 

بعض قرابته ففيه مسألتان فانظر إليها 0 


28 الوقف على الفقراء حاز مطلقا صرفه إلى ولده إن احتاج... ١١‏ 
5 إذاوقف على الفقراء جاز صرفه إلى ولده إذا احتاج إليه.... ١١5‏ 
0١‏ لووقف أرضه على أن نصف علتها للمساكين ونصفها للفقراء من قربته 5 ١١‏ 


5305 لوجعل أرضه صدقة موقوفة على الغارمين 6 
07 لوجعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء فاحتاج قرابته .... ١١15‏ 
58 ولوقال: حكمت أن لاتعطى غير قرابته نفذ حكمه ل 


١١ ولو وقف أرضا له على فقراء قرابته وأرضا له أحرى على الفقراء والمساكين ه‎ ١١16 
١١6 إذا وقف أرضه على الفقراء والمساكين فاحتاج بعض قرابته إلى ذلك‎ 5 
١١6800 إذا وقف على فقراء قرابته وله قرابة من غير أهل البلد‎ 7 


الفتاوى التاتارخانية الوقف 1 فهرس مسائل المجلد الثامن 
إذاقال: جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة أبدا على زيد وولده أبدا ماتناسلوا ه١١‏ 
8 إإذاقال: أرضى هذه صدقة موقوفة بعد موتى على الفقراء فمن 
احتاج من ولده وولد ولده 11 ا ا 
الفصل الرابع عشر: فى الوقف على الموالى والمدبرين وأمهات الأولاد ... ١١17‏ 
© إذا وقف الرجل أرضه على مواليه وهو رجل من العرب فالغلة لكل من أعتقه... ١ ١17‏ 
١‏ لووقف على مواليه وله موال أعتقهم وأولاد الموالى ١١/00‏ 
ولووقف على مواليه وأولادهم ونسلهم فهو على ماقالوا.. ١١7‏ 


1 لوأقرالواقف لرحل مجهول النسب م د‎ 0١٠37 
0 من وقف ضيعته على مواليه وأولادهم بطنا بعد بطن‎ 376 
إذاوقف على أمهات أولاده وله أمهات أو لاد ثابتات قا‎ 7 
010 . لوقال: أرضى صدقة موقوفة بعد وفاتى على موالى ون‎ 5 
١١9 لو وقف أرضه على سالم غلام زيد ومن بعده على المساكين‎ 07 

الفصل الخامس عشر: فى وقف المريض من لي اماد أ نا 
وقف الرجل أرضه فى مرضه على الفقراء والمساكين حنمي 30 
3١49‏ الوقف على ثلاثة أوجه فى حالة الصحة أو فى حالة المرض أو وقف بعد الموت ١٠‏ 
٠‏ الوقف فى مرض موته بمنزلة الوصية بعد الموت 1 
0١‏ هل يجوز وقف المريض فى مرض موته امج و ا 


25> جعل أرضه صدقة موقوفة للّه تعالى أبدا على ولده ونسله أبدا ١77‏ 
08 إن وقف أرضه على قرابته فإن كانت قرابته ورثة له وما لوكان 


614 الوقف على بعض ورثته دون البعض 101 
6 قال: أرضى صدقة موقوفة على ولدى وولد ولدى ونسلى ١77 ٠.‏ 
5 إذا وقف أرضاله فى مرضه الذى مات فيه على بعض ورئته ١77‏ 
7 لوقال: أرضى هذه صدقة موقوفة على ماحتاج من ولدى ونسلى. 2 ١77‏ 
2< وقفالأرض فى مرض موته والوصية بوصايا 1 
8 قال: أرضى هذه صدقة على قرابتى بعد وفاتى 2 
١١55٠‏ إذا جعل أرضه صدقة موقوفة على قوم ومن بعدهم ا 11 


الفتاوى التاتارخانية الوقف ا فهرس مسائل المجلد الثامن 
0١‏ امرأة وقفت منزلا فى مرضها على بناتها ومن بعدهن 00 ١516©‏ 
15 إذاقال فى مرضه: أرضى هذه صدقة موقوفة على الفقراء أو 

أوصى بذلك بعد موته ا 
١١١‏ هل ينبغى أن ينقض بيع الورثة 07 اا 
264 أرضى هذه صدقة موقوفة على ولدى وولد ولدى ونسلى.. ١١5‏ 
5 إإذاقال فى مرضه: أرضى هذه صدقة على ابن فلان ا 
15 إذاوقف أرضه فى مرضه على ولده وولد ولده ولا مال له سوى الأرض  ١”‏ 
7 إذاأوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة بعد وفاتى ا 
لو وقف الأرض فى مرضه وحدث فيها ثمرة بعد وفاته 11 
, إذا قال المريق عات أرط غذة» مبدقة موقوفة لله تجالن 

على وزيد وولده وولد ولده أبدا اا كو لطاع م ا 11 
١١٠0‏ وإن كان قال: فإن احتاج أحد من ولدى لصلبى أجرى على 

من احتاج منهم من غلة هذه الصدقة 0 

الفصل السادس عشر: فى الرحل يقف أرضه على وجوه 

سماها كيف تقسم الغلة؟ ل 1 
٠.341‏ ذا بحس أرضه جد لامو قوفة على هبد الله وريد فالخلة لهنينا 

وبعد موتهما للفقراء 7 ببب1 0000010101211 0 ال 
لوقال: على ولد عبداللّه ولم يسم 0 
0075 لو سمى زيدا وعمروا وجعل النصف لزى والثلثان لعمرو فإنه 

يقسم على سبعة على طريق العول......................... ١1/6‏ 
4 ولوقال: أرضى هذه صدقة موقوفة لعبداللّه من غلاتها 

مائة درهم ولزيد مائتان 1 


.ولوقال: أرط :صدفة موقرفة لغيزالله نهنا ولريد مهنا طاقة .1*0 
١١ 507‏ ولوقال: أرضى صدقة موقوفة فما يخرج من غلاتها فلزيد ولعبدالله ألى درهم. ١*3‏ 
0 ولوقال: أرضى صدقة موقوفة على فقراء قرابتى 1 
لوقال: أرضى صدقة موقوفة فما يخرج من غلاتها فلزيد 
ولعبداللّه ألف درهم لعبدالله من ذلك مائة والباقى لزيد.... ١*3‏ 


الفتاوى التاتارحانية 2 الوقف لت فهرس مسائل المجلد الثامن 

48 لوقال: أرضى صدقة موقوفة فما أخرج من غلاتها فهو 
لعبداللّه وللفقراء والمساكين ا 10 

لوقال: فما حرج من الغلة فلقرابتى وللمساكين اوفط 1 

0١‏ ولو قال للفقراء والغارمين وفى سبيل اللّه وفى الرقاب ا 
الفصل السابع عشر: فى الرجل يقف أرضه على قوم لايقبلون 


أو يقبل بعضهم دون بعض أو يكون بعضهم حيا وبعضهم ميتا ١١١‏ 
١55‏ زإإذاقال: أرضى هذه صدقة موقوفة على عبداللّه فتقال عبداللّه: 


لاأقبل فالغلة للفقراء ا 
0١‏ ولوقال: صدقة موقوفة على ولدعبدالله ونسله فلم يقبلوا 
حملة كانت الغلة للفقراء ا 


الفصل الثامن عشر: فى الرجل يقف على جماعة ثم يستثنى 

بعضهم بصفة خاصة وفى الرحل يقف على جماعة موصوفة ١”‏ 
١65‏ إذاوقف على أمهات أولاده إلا من تتزوج فإنه لاشيء لها . ١7“‏ 
65 رجل وقف أرضه على ساكنى مدرسة كذا من طلبة العلم.. ١“‏ 
١ 57‏ الأوقاف التى على الفقراء هل يجوز للأغنياء منها شيء؟... ”“ ١7‏ 
07 من وقف داراعلى إمام مسجد ومؤذنه فقال أحدهما: لااحتاج ذلك. " ١7‏ 
١‏ المتعلم إذا كان لايختلف إلى الفقهاء فهو على وجهين فانظر إليهما ١”‏ 
0٠١8‏ امرأة أحذت نصيبها من الوقف على وجه الحاجة ثم استغنت ١77‏ 
8 إذاوقف على أقاربه المقيمين فى قرية كذا أو جعل آحره للفقراء ١”‏ 
0١‏ من يأخذ الأحر من طلبة العلم 00 1 100000 
١١555‏ من بنى مدرسة وبنى فيها مقبرة لنفسه ووقف ضيعة وبنى فيها ثلاثة أرباعه. 1 
١١ 570‏ غيبة المتفقه إذا كانت شهرا أو شهرين هل يحرم عليه ذلك حصته؟ ١5‏ 


1 الوقف على العلوية الساكنين ببلخ 00 
الفصل التاسع عشر: فى المسائل التى تتعلق بالصك وما فيه ١"‏ 
7*6 رحل وقف دارا له على أولاده وكتب فى الصك 0ن 


١8ه‎ . رجحل وقف ضيعة وكتب صكا وأشهد الشهود على مافى الصك‎ ١+5 
١*ه‎  دجسملا امرأة قال لها جيرانها: اجعلى هذه الدار وقفا على‎ 7 


الفتاوى التاتارحانية الوقف ىآ فهرس مسائل المجلد الثامن 
رجل وقف ضيعة وكتب بذلك صكا وأخطأ الكاتب 0 
حت ل من أراد أن يقف جميع ماله من الضياع فى قرية كذا 1 
2032١3٠‏ يشترط فى صلك التولية والوصية بيان جهة التولية لي ا 
0١‏ صك المتولى والوصى إذا لم يذكر فيه جهة وصايته وجهة توليته ١17‏ 
0١‏ اختلف المشايخ فيما إذا شهد الشهود ا ا 
2٠٠١‏ استأجر رجحل من متولى الوقف أرضا هى وقف على أرباب 

معلومين و كتب فى الصك مارم اح ماع لول واد وو ع 111 
2٠١‏ رجل وقف محدودة ثم باعها وكتب القاضى الشهادة على صك البيع /1 ١‏ 
0٠١‏ من فى يده ضيعة وادعى رحل أنها وقف وجاء بصك فيه 

خطوط عدول فما هو الحكم؟ ا 

الفصل العشرون: فى المسائل التى تتعلق بالدعاوى والخصومات 

والشهادات فى باب الوقف اا 

نوع منه: فى المسائل التى تعود إلى الاستيلاء على الوقفب. ١8‏ 
03٠١5‏ إذا أنكر والى الوقف فهو غاصب فيخرج من يده فما نقص فهو ضامن ١9‏ 
20١47‏ غصبها رحل أحنبى من القيم أو من الواقف ثم ردها 0 
١‏ إن أراد الغاصب قلع الأشجار من أقصى موضع لوا اا 
27019 غصبالأرض الموقوفة رجل وقيمتها ألف درهم ماتصووي 1 
القيم حين أخذ القيمة اشترى بها أرضا أخرى للوقف 1 
0١‏ إنغصب الدار الموقوفة أو الأرض الموقوفة فهدم بناء الدار وقلع الأشحار ١ 4٠‏ 
007 إن غصب أرض الوقف وفيها نخيل وأشجار ا 1 
١١45‏ غصب ضيعة الوقف وإقامة الواقف البينة ١‏ 
ا رجل وقف موضعا فى حياته وصحته وأحرج من يده فاستولى عليه غاصب ١‏ 
65 رجل وقف ضيعة ثم الواقف زرعها وأنفق عليها وزرعها 

والبذر من قبل الواقف 00 
57 زرعالواقف الأرض والإنفاق عليه فأصاب الزرع عطب .. ١57”‏ 
6117 احتلاف والى الوقف وأهل الوقف فى الزرع ا 

نوع منه: فى المسائل التى تعود إلى الدعوى فى الوقف.... ١7‏ 


الفتاوى التاتارحانية الوقف :6.6 فهرس مسائل المجلد الثامن 
27 رجحل باع أرضا قال: إنى كنت وقفتها 0 
١١ 8‏ إن الشهادة على الواقف صحيحة بدون الدعوى 115257 
ادعى مشترى الأرض على بائعه أن هذه الأرض وقف يو ا 
١‏ ادعى رحل ضيعة فى يد رجحل أنها وقف عليه 12 
5 من جملة تلك المسائل قال: إذا كانت الأرض فى يد غاصب 

وأقام أهل الوقف بينة ام م ا ا و 11 
١١ 57‏ لو شهد الشهود أنه أقرعندنا وأشهدنا على نفسه أنه وقف هذه الأرض 5 5 ١‏ 
4 رجل فى يده نصف دار ادعى رجحل أنه وقفها ع لا 
هه ١١‏ من اشترى من آخر أرضا وقبضها ثم ادعى على البائع أن هذه الأرض وقف 85 ١‏ 
١‏ أدعى دارافى يد رجل أنها ملكه بأصلها وبناء ها وأنكر المدعى عليه. 55 ١‏ 
0٠١07‏ صاحب الأوقاف إذا أراد أن يسمع الدعوى فى أمور الأوقاف. 55 ١‏ 
١4‏ ضيعة فى يد رجل وضيعة أخرى فى يد رجحل آخر ادعى رجل 

أن هاتين الضيعتين وقف عليه لف 
١48‏ ادعى كرمافى يد رجل وأقر المدعى عليه أنه وقف الكرم بشرائطه 5 ١‏ 
0 لووقف على الفقراء لاتسمع دعوى الفقير إلا ببينة ا 
70١‏ لوادعى إنسان فى المسجد حقا أو فى المقبرة حقا فقضى على بعض أهلها ”5 ١‏ 
١١551‏ رجل وقف فى صحته ضيعة ومات فجاء رجل آخر وادعى أن الضيعة له ١5‏ 
2١7‏ رجل وقف ضيعة على الفقراء فى صحته ثم مات فادعى إنسان 

أن الضيعة له وأقر الورثة بذلك 1[ 1 10000 
١4‏ بيت فوقه بيت وهو متصل بالمسجد يتصل صف المسجد بصف البيت الأسفل 277 ١‏ 
١‏ ادعى دارافى يد رجحل أنها له وقال المدعى له: لا» بل هى وقف 

على مصالح مسجد كذا از[ ااا 
157 دارموقوفة على أخحوين غاب أحدهما وقبض الحاضر عليها 

تسع سنين ثم مات الحاضر ا 1237 

نوع منه: فى المسائل التى تعود إلى الشهادة فى الوقف.... 517 ١‏ 
617 إذا شهد شاهدان على رجحل أنه وقف أرضه ولم يحددها 

الشاهدان فما هو الحكم؟ 0 


الفتاوى التاتارحانية 2 الوقف_ امه فهرس مسائل المجلد الثامن 
3076 لو شهد شاهدان أنه وقف أرضه ولم يحددها لنا لوتيد كما 
078 لوقالا: لم يكن لهفى المصر إلا تلك الأرض هل تقبل الشهادة؟ 4 ١‏ 
0٠١7٠‏ إن شهد شاهدان على رجل أنه وقف حصته من هذه الدار أو من هذه الدار 58 ١‏ 
53١‏ قال أصحابنا فى رجحل قال لآخر: بعتك حصتى من هذه الأرض 

وهى ثلثها بألف درهم فإذا حصته نصففها 0 00 
05 جعل غلة ذلك على قوم سماهم ومن بعدهم على المساكين 45 ١‏ 
0١7‏ إذا شهدا على رجل أنه وقف أرضه واختلفا فيما بينهما فشهد 

أحدهما أن أرضه فى موضع كذا والآخرفى موضع كذا... ١59‏ 
23١5‏ لو شهد أحدهما أنه وقف هذه الأرض كلها وشهد الآخرأنه وقف نصفها ١*9‏ 
ه13١‏ ولو شهد أحدهما أنه حعل له ثلث الغلة والآحر أنه نصفها. ١٠٠١‏ 
١5‏ إذا شهد أحدهما أنه أقر عنده وقفها على الفقراء والمساكين 


والآخ رأنه وقفها على الفقراء ا ال يد تر 
20٠١‏ لو شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين 
وأضاف الآخر أبواب البر 1 


١٠١ إذاشهد أنه جعل هذه الأرض صدقة موقوفة علينا أو على أحدنا أو على أولادنا‎ ١١ 
١ ه١ إذاوقف الرجل كراسة على مسجد لقراء ة القرآن أو على أهل المسجد‎ ٠١89 
أرض فى يد رجحل يزعم أنها ملكه فادعى قوم أن هذا الرحل‎ 


وقف هذه الأرض علينا 00 
0١‏ تقبل الشهادة على أصل الوقف بالشهرة ا 17 
١5‏ إذا شهد الشهود على وقف بالتسامع فما هو الحكم؟ عم 18177 
١١ 4‏ تقبل الشهادة على الشهادة فى الوقف وكذا شهادة النساء مع الرجل. 7ه ١‏ 
م: نوع منه 10107 


١ 5  ..ةقدص رجل جاء إلى قاضى بلدة وقال: إنى كنت أمينا للقاضى وفى يدى‎ ١615 
١٠“ الحقوق تقادم أمرها ومات الشهود الذين يشهدون عليها..‎ ١١ 5 
١ إذا كانت الأرض فى يد رجحل وهو يقول: إنها كانت لفلان وقفها 5ه‎ ١5 
رجل قدم بلدا من البلدان قاضيا فوجد فى ديوان الذى كان‎ ١١ 7 

قاضيا قبله ذكر أوقاف هى فى أيدى الأمناء م 16 


الفتاوى التاتارحانية الوقف المكت فهرس مسائل المجلد الثامن 
230 تنارعوا فى شرط الوقف يرجع إلى ورثة الواقف اف فا 
3١8‏ وقف صاحب الأوقاف فوجد فى صلك ذلك الوقف أن الفاضل 

يصرف إلى فقراء أهل السكة ع ا الفا 
0٠‏ رجل وقف ضيعة له فقال: قد جعلت ضيعتى المعروفة بكذا هه ١‏ 
0١‏ الدار لاتشبع الضياع 6 
5 إن لم يكن وقفا على قوم وإنما وقفه على وجوه البر باسوف ١86:‏ 
١١7‏ وقف فى يد الواقف يفرق النزل على أقرباء ه ومواليه يي ٠‏ قافنا 

الفصل الحادى والعشرون: فى المساحد 1 

نوع منه: فى الإضافة إلى مابعد الموت ا 101 
١65‏ الإضافة إلى مابعد الموت والوصية ليست بشرط لصيرورة 

المكان مسجدا صحة ولزوما ل 
١6‏ إذابنى المسجد لايصير مسجدا حتى يقروا بلسانه أنه مسجد. ١”‏ 
١65‏ إن صلى بنفسه هل يصير مسجدا؟ 1ن 
١١1‏ هل يضير مسجدا بقبض المتولى؟ وا مي اق 
رجل هدم داره وجعلها مسدا وصلى فيه فى جماعة ثم أراد 

أن يهدمه ويصيره دارا اا ا ا 0 
2068 لو أمرالقوم أن يصلوا فيه بجماعة صلوة أو صلوات يوما أو 

شهرا هل يكون مسجدا؟ 01001 ااا 0 
00٠‏ وقف بجنب المسجد 150/0 
0١‏ الطريق إذا كان واسعا فبنى فيه أهل المحلة مسجدا للعامة فماهو الحكم؟. 5/6 ١‏ 
١١5٠6 1‏ قوم بنوا مسجدا واحتاجوا إلى مكان ليتسع وبجنبه طريق المسلم ١5/١‏ 
١١٠.3‏ إذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا ف 
١١6٠‏ دارفيها مسجد إن كانت الدار إذا أغلقت كان للمسجد 

جماعة ممن كان فى الدار ااا 0 
ه٠0‏ لوضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل توخذ أرضه بالقيمة كرها ١٠6‏ 
١١5٠ 5‏ متولى مسجد جعل منزلا موقوفا على المسجد مسجلا ثم ترك الناس الصلوة فيه ١ 5٠‏ 
00 سلطان أذن لأقوام أن يجعلوا أرضا من أرض الكورة فى مسجد ١5٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية الوقف مه فهرس مسائل المجلد الثامن 
>2 رجل جعل داره مسجدا وتحته سرداب وفوقه بيت ارون 
39 اتخذمن داره مسجدا وأشرعه وجعل على المظل منه غرفة و مسكنا. ١51١‏ 
0 نهرقرية كبيرة لأهل لايحصى عددهم وهو نهر قناة أو نهر وادلهم خاصة.. ١ "١‏ 
01 ولو كان مسجد فى محلة ضاق على أهله ولايسعهم أن يزيدوا 

فيه فسألهم بعض الجيران م ا 
إذا أرادإسان أن تعد تت المسحل خوانيت غلة ا 
011 لوجعل العلو مسجدا أو السفل وقفا على المسجد 1 
١١5١‏ من أراد أن يهدم مسجدا ويبنيه أحكم من بناءه الأول هل له ذلك؟ ١7‏ 
05 مسجداتخذ لصلوة الجنازة أو لصلوة العيد هل يكون له حكم المسجد؟. ١57‏ 
257 المسجد إذا وهى بعض منه فقال أهل النظر فى هذه الصنعة 

للقيم جدد البناء ع ل 10 
07 مسجدقال بعض أهل المحلة: يحتاج إلى العمارة وقال بعضهم: لايحتاج. 7 ١‏ 

م: نوع منه 1 
إذا جعل أرضاله مسجدا وشرط من ذلك لنفسه شيئا هل يصح؟ 7 ١‏ 
898 إذا جعل أرضه مسجدا فخرب ماحول المسجد من المحلة ١515‏ 
من بنى لنفسه مسجدا على باب داره ووقف أرضا على عمارته 

فمات وخرب المسجد نر ا ا ا ا 11054 
١‏ إذا حربت القرية التى فيها المسجد وجعلت مزارع وخرب 

المسجد فلا يصلى فيه أحد 11 
5 لواشترى حشيشا للمسجد أو قنديلا فوقع الاستغناء عنه 

هل يحول إلى مسجد آخر؟ خا ا ل ل 11 
18 «مووقق دارا على إقام التشحد اهل الرجل خينا فوسل للد ٠54‏ 
ع" ه١١‏ المسجد إذا خرب ماحوله هل يصير مورو ثا؟ 0 0 00د 
إرادة أهل المحلة بتحويل المسجد إلى موضع آخر 1 
05 مسجد ضاق بأهله ولايمكنهم أن يزيدوا ا 1 
1 مسجد خرب ولايعرف بانيه فحكمه حكم أرض غامرة... ١55‏ 
قومضاق مسجدهم فبنوا مسجدا آخر فيبيعوا الأول ا 


الفتاوى التاتارخحانية الوقف كن فهرس مسائل المجلد الثامن 
689 إذاجعلت امرأة مصحفا حبيسًا فى سبيل الله وتخرق المصحف ١57‏ 
نوع منه: فى ذكر المسائل التى تعود إلى المسجد ا 
و1186 #الدقراسها سان فى اللسحد فين السيحد لاللقارس 17 
7١‏ إذا طرح الرجل البوارى فى المسجد فليس بميراث مي 10/2 
؟ ١١57‏ بوارى المسجد إذا صارت خلا واستغنى أهل المسجد عنها فماهو الحكم؟.. /5 ١‏ 
1١١7‏ حشيش المسجد يخرج عن المسجد أيام الربيع إن لم يكن 


له قيمة فماذا يصنع؟ 01012021211 1 0 
0*4 سراج المسجد هل يجوز تركه فى المسجد أن ههنا ثلاث مسائل ١59‏ 
٠١5‏ رجل قال لآخر: بع متاعى هذا واشتر بثمنه دهن كذا ا 
05 من اشترى الدهن أو الحصير للمسجد أيهما أفضل ل 

نوع منه اا 00000001017 
0٠7‏ من أراد أن يقف أرضاله على المسجد فى عمارته وما يحتاج 

إليه من الدهن وغيره فما ذا يفعل؟ ل م 
0 من وقف ضيعة له على مسجد ولم يذكر حكمها ا 
١4‏ منقال: جعلت حجرتى لدهن سراج المسجد ولم يزد على هذا . ١٠7١‏ 
لوقال: هذه الشجرة للمسجد هل تصير للمسجد؟ 1 
0١‏ لوتصدق بداره على مسجد فماهو الحكم؟ 01 
5 إذاوقف أرضاعلى مرمة المسجد و كذا بواريه أو زيت قناديله ١٠7١‏ 
0١‏ لو جعل أرضا له وقفا على المسجد جاز انما 
١١+‏ إذا قال: أوصيت بثلث مالى للمسجد فماهو الحكو؟ ١‏ 


65 إإذاقال: أوصيت بثلث مالى لسراج المسجد فماهو الحكو؟ ١١7‏ 
5 رجلقال: وقفت دارى على مسجد كذا ولم يزد على هذا. ١٠7”‏ 
/ا ه١١‏ من قال: أوصيت لمسجد ولقنطرة كذا بمائة درهم 000 رودا 
منأوصى بشيء من ماله لعمارة المسجد فماهو الحكم؟ . ١07‏ 
8ب 00000 0 0 اا 00 
عمارته يصرف إلى الفقراء تا 
00 من أوصى بثلث ماله لأعمال البرهل يجوز أن يسرج منه فى المسجد؟ ١٠/5‏ 


الفتاوى التاتارحانية ‏ الوقف _ حك فهرس مسائل المجلد الثامن 
20١‏ مسجرد بابه على مهب الريح فيصيب المطر باب المسجد 

فيفسده فماهو الحكم؟ ا 0 
رجل جمع مال الناس على أن ينفقه فى بناء المسجد فأنفقها 

فى حواحه فماهو الحكم؟ 1 

نوع منه: فى المسائل التى تعود إلى قيم المسجد ومايتصل به . ١١5‏ 
امه ١١‏ قيم المسجد جعله القاضى قيما على غلاتها وجعل له شيئا 

معلوما يأحذه كل سنة ا 1 
08 مسجدله مستغلات وأوقاف فأراد المتولى أن يفرش الآحر 

ويشترى الحصير أو الدهن للمسجد ا ا 
ه ”> قرية فيها أراضى وقف على إمام المسجد تصرف إليه غلتها 

وقت الإدراك فأحذ الإمام الغلة ا ل 1 
5 ولو أن بناء مسجد انهار فلم يمكن إعادته بعينه إلى البناء 

فباع أهل المسجد النقض از[ ذا 
00٠617‏ مسجلدله وجوه لمصالح المسجد فاجتمع منها غلة والوجه 

لإمام هذا المسجد 1 1 ااا 
رجحل وقف داره على إمام هذا المسجد ولم يعين إماما دون إمام ١1/1‏ 
٠١48‏ دارمستغلة لصاحب المسجد نقضها المؤذن وجعلها مطبخة من غير إذن القيم ١ ٠71/‏ 
ه١١‏ كربة مسبلة لمسجد أو استغلها إمام ذلك المسجد سنين 

هل يجب عليه أحر المثل؟ ا 
١‏ لو اشترى بالغلة حانوتا أو دارا لتستغل أو تباع عند الحاحة 

والأرض الموقوفة على إمام مسجد كذا استوفى الإمام غلتها.. ١1/7‏ 
0005 من دفع حنطة إلى إمام المسجد وقال: سبلت هذه الحنطة 

لهذه الكربة المسبلة للمسجد 0 
١١53‏ قيم المسجد إذا أراد أن يبنى حوانيت فى حد المسجد .... ١17‏ 
14 متولى وقف عليه مشرف ليس للمشرف أن يتصرف فى أمور الوقف» 

أهل المسجد إذا باعوا غلة المسجد أو نزل المسجد فهذا على وجهين فانظر.. ١7//‏ 
6 المسجدإذا كان له أوقاف ولم يكن لها متولى فقام واحد من أهل المحلة ١1/8‏ 


الفتاوى التاتارحانية 2 الوقف_ كمه فهرس مسائل المجلد الثامن 
5 رجل وقف وقفا وذكر فى الصك أنه بعد حدث الموت صرفت 

غلته فى كل شهر منها درهمان فى مرمة المسجد المعروف بكذا  ١٠79‏ 
/لاكه ١١‏ وقف صحيح على مصالح | لمسجد فمات القيم فجعل أهل 


المسجد رحلا متوليا بغير أمر القاضى 131 
متولى المسجد إذا اشترى بمال المسجد حانوتا أو دارا ثم 

باعها هل حاز له ذلك؟ 000 
١١6‏ المتولى إذا اشترى منزلا من الدراهم التى اجتمعت من 

أوقاف المسجد للمسجد ا 


إنأمرمتولىا لمسجد المؤذن أن يخدم فى المسجد بعشرة دراهم ١/١‏ 


3 تصرف أهل المسجد فى أوقاف المسجد ملحو ال حا 
١١37‏ رجل بنى مسجدا فى السكة فنازعه بعض أهل السكة فى عمارته 
أو فى نصب الإمام والمؤذن من وو سد ال وي ا 


4 رجحل جعل مسجداً للّه فهو أحق بالصلوة فيه والإقالة والأذان ١/6١‏ 
0٠١‏ استأجر أرضا موقوفة على مسجد لمصالحه من متوليه سنة بكذا . ١/١‏ 
١/5‏ هل يستصنع متولى المسجد محرابا للمسجد من النجار؟ . ١/١‏ 
0١7‏ أهل محلة باعوا وقف المسجد لأحل عمارته هل يجوز؟.. ١/١‏ 
إذا أحذ متولى المسجد من غلات المسجد ومات من غير بيان .. ١/7”‏ 
22١9‏ قيم الوقف إذا اشترى شيئا لمرمة المسجد بدون إذن القاضى ١/١‏ 
33٠‏ حائط المسجد مال ثم وقوعه على رجل وقتله فماهو حكم ديّته؟ ١/٠”‏ 
الفصل الثانى والعشرون: فى المسائل التى تعود إلى الرباطات 


والمقابر والخانات والحياض والطرق والسقايات ا ارا 
0١‏ إذا جعل أرضه مقبرة للمسلمين فما هو الحكم؟ و نا 
١١ 5‏ جعل خانا للمار من المسلمين وحلى بينه وبينهم مسي - ا 
له ١١‏ السقاية يجعلها فى أرضه فيستقون ويشربون ا 


١/5 الحوض والبئر يجعله فى أرضه لابأس بأن يشرب منه يسقى دابته‎ ١645 


الفتاوى التاتارحانية الوقف_ .6 فهرس مسائل المجلد الثامن 
هله ١١‏ فويس :أسقاية للمشلمين أو انا كيه ين اليل اا 
١١65‏ جعل داره للمساكين فدفعها إلى وال 00 
١١07‏ إذا جعل داره فى تغر سكنى للغزاة والمرابطين ودفعها إلى وال. ١/65‏ 
١١‏ جعل داره سكنى للغزاة والحاج والمعتمرين يجوز للغنى من الغزاة والحاج ١/65‏ 
028 لوهدمداره وجعلها مقبرة كان له أن يرحع فيها . لاوا 
0 جعل الرجل داره سكنى للغزاة فسكن الغزاة بعض الدار والبعض فارغ ١/5‏ 
0١‏ إذابنى خانا واحتاج إلى المرمة أن يعزل منها ناحية بيتا أو بيتين فيواحر ١/15‏ 
5 إذا جعل داره بمكة سكنى للحاج فللمجاورين أن يسكنوها ١/5‏ 
١١7‏ جعل فرسه حبيسا فى الرباط اسم اا و اال 1 
615 رجل جعل قطعة أرضه مقبرة ودفنوا الناس فيها لخ لا 
هوه ١١‏ إذا اشترى الرجل موضعا وجعله طريقا للمسلمين ١‏ الا 
5 القنطرة يتخذها الرجل للمسلمين لايكون بناء ها ميراثا للورثة. ١/6‏ 
7 مقبرة كانت للمشركين يجعلها مقبرة للمسلمين فهذا على وجهين.. ١//‏ 
رجحل له دار وأراد أن يجعلها رباطا للمسلمين أو يبيعها ويتصدق 

كيه اد تسرف نيديا 1 
8 رباط كثرت دوابه وعظمت مؤنتها هل للقيم أن يبيع شيئا منها؟ ١/5‏ 
٠‏ إذا خرب ماحول المسجد واستغنى الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة؟ ١/64‏ 
3١١‏ هقبرة قديمة بمحلة لم يبق فيها آثار المقبرة هل لأهل المحلة الانتفاع بها؟ ١/64‏ 
٠6‏ أآمرأة جعلت قطعة أرض لها مقبرة وأحرحتها من يدها 1014 
0560 حفر قبرافى مقبرة وقف وأراد آخر أن يدفن فيه ميتته ونظائر 

دفن الميت فانظر إليها ا 0 
4 مواضعموات على شط جيحون هل كان للسلطان أن يأحذ العشر؟ ١ 1٠‏ 
إن أراد الحيلة فكيف الحيلة فى ذلك؟ 8 [ز[ز 1[ 000000 
١5‏ رباط فيه ثمارعلى قسمين قسم لاقيمة لهاء وقسم لها قيمة. ١91١‏ 
6007 رجل دفع إلى خادم دار عمران وهى دار يسكنها الفقراء ... ١51١‏ 
متولى الرباط إذا صرف فضل غلة الرباط فى حاجة نفسه قرضا ١9١‏ 


الفصل الثالث والعشرون: فى المسائل التى تعود إلى الأشجار . 47 ١‏ 


الفتاوى التاتارحانية الوقف ممه فهرس مسائل المجلد الثامن 
09 مقبرة فيه أشجار فهذه المسألة على وجهين فانظر إليها .... ١97‏ 
٠‏ إذاغرس شجرافى المسجد ففيه أربع مسائل فانظر إليها... ١94”‏ 
١‏ رجل جعل أرضه مقبرة وفيها أشحار أراد ورثته أن يقطعوا الأشجار فلهم ذلك.. 47 ١‏ 
5 أشجار على حافة النهر فى الشارع اختصم فيها الشاربة.... ١97‏ 
رجل وقف شجرة بأصلها صح سواء كانت الشجرة منتفعة 
بشمرها أو بأوراقها أو بذاتها ملم و 
١١1‏ أراضى موقوفة على الفقراء استأجرها رجل من المتولى وطرح فيها السرقين 437 ١‏ 
65 رجل عين أشجارا فى ضيعته وقال لأمرته فى صحته: أنا إذا مت 
فبيعى هذه الأشجار واصرفى ثمنها فى كفنى وثمن الخبز للفقراء. 47 ١‏ 
57 شجرة جوزفى داروقف خربت هل تباع الشجرة لعمارة الدار؟.. ١51‏ 
7 أشجارفى مقبرة هل يجوز صرفها فى عمارة المسجد؟ .... ١44‏ 
أشجار موقوفة معالأرض هل يجوز بيعها؟ يل 
8 رجل غرس تالة فى مسجد فكبرت بعد سنين هل يجوز صرف 
هذه الشجرة إلى عمارة بر فى هذه السكة؟ 1 
0 مسجد فيه شجرة تفاح أيباح للقوم أن يفطروا بهذا التفاح؟ ١114‏ 
الفصل الرابع والعشرون: فى الأوقات التى يستغنى عنهاء 
ومايتصل به من تصرف غلة الأوقاف على وجوه أخر لمي 9 
١‏ بثربنيت بالآجرفخربت القرية وانقرض أهلها فماهو الحكم؟. ١45‏ 
5 على باب الرباط قنطرة على نهر لايمكن الانتفاع بالرباط أو 
بمجاوزة القنطرة وليس للقنطرة غلة «نقكا 
06 جمع قوم الدراهم لعمارة قنطرة واشتروا ببعضها طعاما للعمال ١97‏ 
00 مسجدأو حوض خرب ولايحتاج إليه لتفرق الناس فماهو الحكم؟. ١345‏ 
65 بباط يستغنى عنه السابلة وله غلة فإن كان بقربه رباط صرفت 
الغلة إلى ذلك الرباط ا راكنا 
07 أهل قريه افترقوا وتدعى مسجد القرية إلى الخراب فماهو الحكوم؟ ١37‏ 
7 إذا اجتمع فى يد القيم من غلة وقف الفقراء وظهر له وجه من 
وجوه البر فماهو الحكم؟ ا 


الفتاوى التاتارحانية الوقف ان فهرس مسائل المجلد الثامن 
١‏ علو وقف انهدم وليس مايمكن عمارة العلوية فماهو الحكم؟. ١91‏ 
8 رجل جمع مالا من الناس لينفقه فى عمارة المسجد فأنفق 

فى حاجة ثم رد بدلها فى نفقة المسجد فماهو الحكم؟ ... ١9/‏ 
تبتنى على هذا مسائل ابتلى بها أهل العلم والصلحاء فانظر إليها ١95‏ 
١‏ مال موقوف على سبيل الخير والفقراء بغير أعيانهم ومال 


موقوف على المسجد الجامع فماهو حكمها؟ ا 

الفصل الخامس والعشرون: فى وقف الكفار 1 
5 نصرانى وقف ضيعة على أولاده وأولاد أولاده ا 
١١7‏ إذاوقف الرجل من أهل الذمة نصرانيا كان أو مجوسيا على 

ولده وولد ولده أبدا ا ا ل 
0٠١1‏ لو جعل الذمى داره بيعة أو كنيسة أو بيت نارفى صحته ثم 

ماك موت انا لو عه ا ا 
05 لووقف الذمى داره على بيعة أو كنيسة فإن خحربت هذه البيعة 

كانت الغلة للفقراء 0001 0 اا 0 


65 أذمى يجعلغلة الوقف فى أكفان الموتى وفى حفر القبور..  5٠.1١‏ 
١١ 7 1/‏ وقف نصرانى على ولده وولد ولده أبدا وشرط أن كل من 


أسلم فهو خارج عن هذا الوقف 00 

نو ع منه لاا الخ لل 
إذاارتد ثم وقف وقفافى حال ردته تكون الأرض ميراثا ... 5٠7‏ 

نوع منه 0 
30389 ذمى أقرفى صحته أن هذه الأرض وقفها رجل مسلم وهو 

فى يده فماهو الحكم؟ 1 

الفصل السادس والعشرون: فى المتفرقات 1 


” . 7” إذا اشترى أرضا شراء فاسدا ووقفها المشترى على الفقراء فماهو الحكم؟.‎ 36٠ 

5.7 لواشترى أرضا ووقفها على الفقراء ثم وجد بهاعيبا فماهو الحكم؟.‎ 0١ 

5 إذا اشترى أرضا من رحل وقفها على المساكين ثم استحقها 
رجحل فماهو الحكم؟ ا ا 


الفتاوى التاتارحانية ‏ الوقفف _ ١ه‏ فهرس مسائل المجلد الثامن 
١١43‏ إذا شرط فى وقفه أنه ليس لوالى هذه الصدقة أن يؤاجر هذا الوقف لاشيء منه.. ‏ 5 5٠‏ 
65 قيم وقف جمع الغلة وقسمها على أربابها وحرم واحدا منهم 

وصرف نصيبه إلى حاحة نفسه فما هو الحكم؟ 1 
6 رحل أوصى أن يوقف من ماله كذا وكذا درهما لدين يظهر 

عليه فماهو الحكم؟ 1 
657 مريض قال: إنى كنت متولى حانوت وقف على الفقراء 

وكنت استهلكت عن غلته فما هو الحكم؟ 1 
67 وقف فى الصحة وأحرج من يده فقال عند الموت لوصيه: أعط 

من غلته لفلان حمسين ولفلان مائة ومات فماهو الحكم؟  5٠٠١5‏ 
>< قيم وقف أدحل جذعافى دار الوقف ليرجع فى غلتها فماهو الحكم؟ 5٠١85‏ 
8 رجل قال: إن وجدت غائبى فللّه علىٌ أن أقف أرضى على 

أبناء السبيل فوجده فماهو الحكى؟ 1 
وقف ضيعة على امرأته وأولاده فماتت المرأة فماهو الحكم؟ . 5٠١5‏ 
6١‏ مال حانوت وقف إلى حانوت آخر ومال الثانى إلى الثالث 

وتعطلت الحوانيت فماهو الحكم؟ ا 
؟ ١١6‏ حائط بين دارين إحداهما وقف إن هدم ذلك الحائط فماهو الحكم البناء؟ ‏ 5 .5 
١٠١‏ جلار مشترك بين دار موقوفة وبين مملوكة وليس على الجدار 

شيء من السقف ثم انهدم الجدار فماهو الحكم؟ 5 
من اشترى عمارة فى أرض مباح لمصالح البر ثم المشترى 

باعها من آخر فماهو الحكم؟ ل 
رجل وقف أرضاعلى حفدته من كان منهم فقيرا فماهو الحكم؟. 5٠1‏ 
١١١5‏ رجحل عليه ديون وله ضيعة تساوى عشرة الاف درهم فوقفها 

وشرط صرف غاتها إلى نفسه فماهو الحكم؟ 1 
17 القاضى إذا أطلق بيع وقف هل يكون ذلك حكما ببطلان الوقف؟ ٠٠‏ 
أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذرا استغلالها فماهو الحكم؟. ٠/6‏ 
8 متولى الوقف إذا أحذ الغلة ومات ورجل وقف ضيعة له بلفظ 

الصدقة على والديه فما هو الحكم؟ ا 


الفتاوى التاتارخحانية البييوع ااه فهرس مسائل المجلد الثامن 
230536 رجل قال فى صحته: جعلت دارى صدقة موقوفة على المحتاحين 

من ولدى وليس من ولده إلا محتاج واحد فم 504 
0١‏ أراد المتولى أن يقرض مافضل من غلة الوقف هل يجوز ذلك؟  5٠.١9‏ 
رحجل وقف بعد وفاته فله أن يرحع عنه 000 
رجل وقف ضيعة له نصفها على امرأته ونصفها على ولد بعينه 

إن ماتت المرأة صرف نصيبها إلى أولاده ل ا 
614 رجل استأحر حجرة موقوفة من أوقاف ويكسر فيها الحطب 

بالقدوم والجيران لايرضون بذلك و 0 
5 أجرالمتولى ضيعة الوقف من رجحل سنين ثم مات الآحرثم 

مات المستأحر فما هو الحكم؟ و 1 
١5‏ إذاوقف ضيعة مع رقيق يعملون فيها فقتل بعضهم وأحذ القيم القيمة من قاتله.. 5١٠‏ 
17 وقف ضيعة ولميذكر حكمها امام 1 


0 رجحل وقف ضيعة ولم يشترط لنفسه التمتع بغلتها فماهو الحكم؟. 5١١‏ 
8 7 بيت فوقه بيت متصل بالمسجد وبعض العلو على بعض المسجد 

فاختلف أهل المسجد فما هو الحكو؟ 1 
23٠١٠‏ لوقال صلقة موقوفة فى وجوه الصدقات فوجوه الصدقات فى آية الزكاة. »”١١‏ 
١١‏ رجل جعل أرضه مقبرة أو خانا لغلة أو مسكنا سقط عنها الخراج أم لا؟... 5١١‏ 


77- كتاب البيوع م 

الفصل الأول: فى بيان ركنه وشرطه وحكمه 1 

00000 ركن البيع مايقوم به العقد وشرطه وحكمه‎ 3١5 
111 الفصل الثانى: فيما يرجع إلى انعقاد البيع ا‎ 
الانعقاد عبارة عن انضمام كلام أحد المتعاقدين اراس‎ ١١377 
"١ .... عقد البيع ينعقد بلفظين مرة وينقعد بثلاثة ألفاظ أخحرى‎ ١١: 
0 لفظ الإيجاب فى الحال‎ 
5 قديكون من البياعات بلفظ ماض من شخص واحد‎ 057 


00 للاينعقد بلفظين أحدهما مستقبل‎ ١17 


الفتاوى التاتارخحانية البييوع ؟١اه‏ فهرس مسائل المجلد الثامن 
إذاقال لغيره: بعت منك هذا العبد بكذا فقال المشترى: 

اشتريت فسماع المتعاقدين كلامهما فى البيع شرط ا 
١١8‏ إذا قال لغيره: بعت منك هذا العبد فقال المشترى: أجزت هل ينقعد البيع؟. 5١8‏ 
إذا أضاف البيع إلى عضو من أعضاء المملوك هل ينقعد البيع؟. 5١85‏ 
3153 وجل قال لغيره#عبدئ هذا للك يألفى إن أعحيلة 1 
إذاقال حجن إن اذيك الل كذ كذا درهيما تن هذا القوب 

فقد بعته منك فادى الثمن ل 51 
١١8‏ إذا قال لآخر: بعت منك هذا العبد بألف درهم ما و 01 
١65‏ من قال لآخر: بعنى هذا الشيء بكذا فقال له: طابت نفسى بذلك. 5١8‏ 
6 إن اشترى عبدا بألف درهم ثم قال لآخر: اشركتك فى هذا العبد.. 5١“‏ 
١5‏ إذاقال لغيره: اين خان را خحريدى از من بجندين فقال: حريدم . 5١‏ 
7 لوقال البائع للمشترى: هى لك بألف بل بألفين 11 
مك١١‏ إذا قال لغيره: كل هذا الطعام بدرهم لى عليك 00 اسار 
8 إذا قال الرحل لغيره: بعت منك عبدى هذا بألف درهم» 

فقال المشترى: اشتريت منك بألفى درهم ام ا يت “5107 
36 رجل قال لغيره: اشتريت منك هذا بألفين فقال ذلك الغير: بعته منك بألف. 5١1‏ 
0١‏ إذاقال الرحل لغيره: بعتنك عبدى هذا بألف درهم بعتك 

عبدى هذا بمائة دينار فقال المشترى: قبلت 1 
65 رجل قال لآخر: بعت عبدى هذا منك بشعرة دراهم وهبت 

منك العشرة فال المشترى: اشتريت 110 
إذا قال لغيره: جعت لك عبدى هذا بألف درهم وقال ذلك 

الغير: قبلت هل ينقعد البيع؟ ا 0 
١45‏ إذاقال لغيره: هذا العبد علكى بألف درهم فقال الآخر: قبلت.. 5١7/‏ 
6 إإذاقال لغيره: بعت هذا التوت منى فقال ذلك الغير: بعت .. 5١/6‏ 
65 لوقال المشترى: اشتريت عبدك بألف فقال البائع: قد بعت ”١/‏ 
17 إذا قال لغيره: اشتريت منك طعامعك هذا بألف درهم» 

فنتصدق به على المساكين ففعل 0 


الفتاوى التاتارحانية البيوع داه فهرس مسائل المجلد الثامن 
من قال لآخر: بكم هذا الوقرمن الحطب فقال: بدرهم فقال: 

سق الحمار فماهو الحكم؟ ا ااا 
8 منقال فى السوق: من عنده ثوب هروى بعشرة فقال: أنا.. 5١4‏ 
٠٠‏ رجحل قال لآخر: كنت بعت منك هذا العبد بألف درهم فال 

الآخر: لم اشتره منك فسقط البيع اج ا 1111 
١‏ من حمل متاعا إلى بزاز ليشترى منه فقال البزاز: بكم تدفع هذا 

فقال: كل من بدينارين وثلث دينار فقال: زن منها منوين...  5١9‏ 
؟ 00+٠6‏ إذاقال الرجل لغيره: بعتك عبدى هذا بألف فقال ذلك الغير: هو حر..  5٠٠.‏ 
066 ولو باع من رحلين وقبل أحدهما فماهو الحكم؟ ا 1 
0765 من قال لآخر: بعتك هذا العبد فقال الآخر: هوحر 06 إن 
إذاقال لغيره: بعت هذا منك بألف درهم ووهبت الألف منك 

فقال المشترى: اشتريت ا 0 
١‏ منابتاع من آخر ثوبا بتسعة فقال رب الثوب: بده درم كم 

ندهم بستدى بديس فقال المشترى: رضيت 0ل رون 
0>30007 رجل جاء إلى قصاب وقال له: كم تعطى من هذا اللحم بدرهم 

فقال: منوين فقال الرحل: زن منوين يي ا 
٠‏ رجل قال لآخر: من اسن اسب خود را باسب توعوض كردم. 57١‏ 
8 لوقال لآخر: بعت منك هذه الدار وآجرت منك هذه الأرض 

فقال الآخر: قبلت ا 
٠ك‏ رجل قال لآخر: بعت هذا العبد من فلان فبلغه الرسول 

فقال المشترى: اشتريت 511 
١‏ إذاقال لآخر: بعت منك هذا العبد بألف درهم فال الآخر: 

لرحل آخر: قد اشتريت ا 5 
رجلا له على آخر دين وطالبه فجاء المطلوب بشعير قدرا معلوما . 7“ 
إذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار 110 
00715 إذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع الفط و اي 7011 
© 01 إذا باع وهو قاعد ثم قام البائع إلا أنه لم يذهب عن ذلك المكان حتى قبل. ‏ 71 ” 


الفتاوى التاتارحانية البييوع :اه فهرس مسائل المجلد الثامن 
١5‏ منقال لآخر: بعت منك هذا العبد وفى يد المشترى قدح ماء 

فشربه فشربه ثم قال: اشتريته 0 ا 
7 إذا تعاقدا عمد البيع وهما يمشيان أو يسيران على دابة فى محمل واحد 77 ” 
0 لوتبايعا فى السفينة وهى تجرى 1 
2068 لو كان المشترى فى الدار والبائع خارج الدار فخرج المشترى 

ثم قال: اشتريت ا ا 0 
00 لوباع عصيرا ولم يقبل المشترى حتى تخمر ثم تخلل ثم قبل المشترى. 54 ” 
65١‏ رجل قال لآخر: بعت منك هذه الجارية بألف درهم فلم يقبل المشترى 2 5785 
5 رجل قال لغيره: أبعتنى عبدك هذا بألف؟ فقال: نعم 0 
077 لوقال: بعتك بألف وإن لم تأتنى بالثمن إلى سنة ا 
١١37 5‏ لوقال البائع: بعت هذا العبد بكذا ثم قال: رجعت ولم يسمع المشترى 578 
مم١‏ رجحل قال لغيره: بعتنك هذا بألف درهم فقال: أنا آحذه أو قال: 

لاأقبل بل أعطيه بحمس مائة فماهو الحكم؟ 01 
”>2 كتب رجل إلى رجحل بعت عبدك هذا منى بكذا فكتب المكتوب 

إليه بعت منك عبدى هذا 1 
7 رجل ساوم رحلا بثوب فقال البائع: أبيعه بخمسة عشر 

وقال المشترى: لا احذه إلا بعشرة أده اقالطا الات لسك للعو را 1 1 
”© رجل ساوم رحلا بثوب فقال البائع: هو لك بعشرين وقال 

المشترى: لا» بل بعشرة ع وام و 10 
48> رجل قال لآخر: لك هذا الثوب بعشرين فقال المشترى: آخذه بعشرة ‏ 57 
رجل ساوم رجلا بثوب فأخحذه على مساومة أو دفعه إليه بعشرة 7 
6١‏ إذا قال: اذهب بهذه السلعة وانظر فيها فإن رضيتها فهى لك بألف درهم... 571 
85 رجل ساوم رجلا بثوب فقال صاحب الثوب: هو بعشرة... 551 
١١773‏ رجل أذ متاعا ليذهب به إلى منزله فإن رضى اشتراه وإن لم يرض رده 57/6 
74> رجل طلب من رجل ثوبا يشترى فأعطاه البائع ثلاثة أثواب 

فقال: هذا بعشرة وهذا بعشرين ا 1 
رجل عليه ألف درهم دين لرجل فقال المديون لصاحب الدين: 

أعطيك بدينك دنانير فساومه بالدنانير ا 


الفتاوى التاتارحانية البيوع هاه فهرس مسائل المجلد الثامن 
>> الوكيل بالشراء إذا أخذ الثوب على سوم الشراء فأراه الموكل 

فلم يرض به المو كل لاطا الود عط ارط واس امشو 111 
١7‏ رجحل يبيع سلعة فقال لغيره: انظر فيها فأحذها لينظر فيها ... 5١5‏ 
5 رجل ساوم وكيل البائع السلعة باثنين وعشرين دينارا فأبى 

الوكيل إلا بخمسة وعشرين سوام 1 
١١‏ رجحل دفع سلعة إلى مناد لينادى عليها فطولب منه بدراهم 

معلومة فوضعها عند الطالب ا 
6 دلال أدخل سلعة فى حانوت البزاز فقال له: هذه بدينار فخذها 

فقال البزاز: ضعها فوضعها اح و ساو ا ا 11 
<١‏ لو اشترى البائع شيئا فأعطاه البائع غير المبيع 1 
80> منيزيد على عشرة فطلبه رجل بأحد عشر فليس لآخر أن يطلب باثنى عشر ‏ 79 ” 
3٠7437‏ رجل ساوم رجلا بقدح فقال لصاحب القدح أرنى قد حك هذا فدفعه إليه  5٠‏ 
5< رجل لهعلى آخر ألف درهم فقال الذى عليه المالك أعطيك بمالك دنائير 57٠‏ 
> رجل قال لغيره: إن الناس يشترون كرمك بألف درهم فلم لاتبيعه؟  7١‏ 
>١5‏ انعقاد البيع بالتعاطى بدون لفظ الإيجاب والقبول 5 
27> رجل قال لقصاب: كم تعطى من هذا اللحم بدرهم فقال: منوين 

فقال الرحل: زن منوين التسام امود لا ا ا ا 
24> اختلاف المشايخ فى الشرط فى بيع التعاطى ا 
١8‏ إتيان الرحل قصابا كل يوم وإعطاء ه درهما ووزن القصاب 

لحما من غير كلام 0 
رجل ساوم رحلا بشيء أراد شراء منه لم يكن معه بيع 5 
6١‏ إذااشترى رجل من وسائدى وسائد ووجوه الطنافس 7 
رجل قال للقصاب: زن لى من هذا اللحم بكذا درهم ففعل ' 77 
١١٠‏ رجحل اشترى وقرين من آخر بثمانية دراهم ثم قال للبائع: أعط 

بوقر آخر من هذا بهذا الشمن ا 
١١75‏ رجل قال لغيره: بعت منك هذا العبد بهذه الشاة الذكية فإذا هى ميتة . " “.م ؟ 
5 رجل استهلك طعام رحل ثم اشتراه منه بثمن فوجد البائع فى 

الثمن زيوفا بعد الافتراق وأ باو لطا فاطو 11017 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 5آه فهرس مسائل المجلد الثامن 
ومما يتصل بهذا الفصل معرفة المبيع والثمن 1 
0١65‏ مايكون مبيعا ومالايكونء ومايتعين ومالايتعين ا 1 
27 المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة بين مبيع 
وثمن إن كان فى مقابلتها الدراهم والدنانير رو 
20> مسألة الدراهم والدنانير لاتتعينان لعقود المعاوضة 11 
>١8‏ الدراهم والدنانير هل تتعينان فى العقود وفى السلم؟ ور 
إذا عرفت المبيع والثمن فنقول: كج رد ا اباي 1 
0١7‏ حكم المبيع إذا كان منقولا لايجوز بيعه قبل القبض لون 
020١‏ لوتصدق بالمنقول المشترى قبل القبض وما هو فى معنى 
المشترى نحو الأحرة وبدل الصلح هل يجوز؟ يرل 
>2 اشترى دارا ووهبها لغير البائع قبل القبض قال المشترى: بعه لنفسك فقبل. ‏ 7 
١١71‏ إذا اشترى من فلان شيئا ولم يقبضه ا 
وأما مسألة العقار 1 ااا 
615 العقار إذا ملك بالبيع أو الإحارة أو الصلح عن الدين هل 
يجوز التصرف قيه قبل القبض؟ اا 
جئنا إلى الكلام فى صرف الثمن 0 
75 لتصرف فى الأثمان والديون استبدال سوى الصرف والسلم.. ١1/‏ 
ومما يتصل بهذه المسائل الزن 
215 إذااشترى من آخر عبد بدراهم وتقايضا ثم تقايلا فلم يقبض 
البائع عبداً بحكم الإقالة و01 0 
7 لو اشترى غلاما من رجحل بألف درهم بشرط الخيار 0 
24> رجحل اشترى من رحل عبدا وقبضه ثم أقاله البائع ا ل 
8 إذا أسر العد وعبد المسلم وأحرزوه بدراهم» واشتراه مسلم منه 
واخرجه إلى دار الإسلام فحضر المالك القديم فماهو الحكم؟ 1 
الفصل الثالث: فى الاختلاف الواقع بين الإيجاب والقبول» 
وفى الحوادث التى تمنع صحة قبول المشترى ا 
إذاأوجب البائع العقد فى شيئين أو ثلاثة فأراد المشترى 
أن يقبل القعد فى واحد دون الآخر فهذا على وجهين 1 


الفتاوى التاتارحانية البيوع ىاه فهرس مسائل المجلد الثامن 
١‏ 232 للابد من معرفة اتحاد الصفقة وتفرقها 1 1 
١25‏ الكلام فى التفرق وتفسير تفرقة التسمية ال ل 1 
١١0777‏ إذا كان العبد بين رحلين فباعاه من رجحل بألف ومائة ل 
١‏ إذا اشترى شيئين أو أشياء مختلفة أو شيئا واحدا ونقد بعض الثمن  "15٠6‏ 

ومما يتصل بهذه المسائل م 1 
رجلان اشتريا من رجحل عبدا بألف درهم فغاب أحدهما 

وحضر الآخر فماهو الحكو؟ 0 

الفصل الرابع: فى حبس المبيع بالشمن» وفى قبض المبيع بإذن البائع 

وبغير إذنه وفى تصرف أحد العاقدين فى المبيع قبل القبض وفيما يلزم العاقدين. ‏ ”5 5 
65 من باع سلعة بثمن قيل للمشترى: ادفع الثمن أولاء وفى 

صحة التسليم ثلاثة معان فانظر ا 0 
١‏ للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن 000000 
>> إذا استوفى الثمن وسلم المبيع بغير قبض الثمن 1 
١١ 7‏ لو دفع بالثمن رهنا أو كفل به كفيل لم يسقط حق البائع... اح 
١١8٠‏ رجحل اشترى بابا قبضه بغير إِذن البائع وسمره بمسامير حديد + ؟* 
١‏ لوأحال البائع غريما من غرماء ه على المشترى بالثمن 

لم يسقط البائع بالحبس لولم رو 101011 
5 م/م ١١‏ رحل اشترى عبدا فلم يقبضه حتى أعتقه وهو مفلس ل 
١١077‏ لو كان المبيع حارية فوطئها المشترى فهذا على وجهين فانظر 45 5 
١١:‏ لو أعار المشترى أو أودعه ليس له أن يسترد بخلاف المرتهن . 55 
إذااشترى حنطة بعينها وحلى البائع بينها وبين المشترى... 55 ” 
5 إذا اشترى من آخحر حنطة فى بيت ودفع البائع المفتاح إلى 

المشترى فما هو الحكم؟ م اج لي رو ا ف 
67> تقتى تجانس القبضان ناب أحدهما مناب الآخر ا 
388 إذاقال لغيره: بعت منك هذه السلعة وسلمتها إليك فقال الغير قبلت ©" 
8 > الرجل إذا باع ضيعة وخلى بينها وبين المشترى هل يكون قابضا؟ ‏ 55 ” 
إذا باع دارا من إنسان ببلدة أحرى فهذه المسألة دليل للتخلية . 45 ١‏ 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 1ه فهرس مسائل المجلد الثامن 
0١‏ لوباع حمارا بشعير بعينه ولم يتقابضا حتى أكل الحمار الشعير “5 ” 
١*5‏ رجل باع ساجة ملقاة فى الطريق والمشترى قائم عليها فخلى البائع بينهما /51 ” 
١١767‏ رجحل باع خادما فقال البائع: حليت بينك وبين الخادم 120 
45> إذا حنى على المبيع قبل القبض فاختار المشترى ل 
6 طللايقع القبض حتى يأذن البائع للمشترى فى القبض 1 
5 رجل اشترى سمكة من آخر وهى مشدودة بخيط فى الماء 

فقبضها المشترى فما هو الحكم؟ لو ا م ا 
07 رجل اشترى من آخر دارا بالكوفة وهما بغداد وقبض البائع 

الثمن فماهو الحكم؟ اما الا ا ا ا 1 
6 إذاباع دارا وسلمها إلى المشترى وفيها متاع قليل للبائع .. /5” 
١81‏ ولى الإمام رجلا ببيع الغنائم 0 
6٠٠‏ إن كانت الرمكة فى يد البائع وهو ممسك لها فقال للمشترى هناك الرمكة. 59 5 
٠١‏ مسألة الفرس بين اثنين وهو فى المرعى باع أحدهما نصيبه  56٠‏ 
ولو كان المشترى اشترى الأرماك كلها فى الحظيرة وخلى 

البائع بينهما وبين المشترى فماهو الحكم؟ ل 
867 إذااشترى طيرا فى بيت والباب مغلق فهبت الريح فى الباب 

وفتحت الباب وطار الطير فماهو الحكو؟ تسو لم1 
01١١ 5‏ اشترى طيرا يطير فى بيت عظيم إلا أنه لايقدر على الخروج 

والمشترى لايقدر على طيرانه ا 
٠١5‏ رجل باع حبابا فى بيت لايمكن إحراجها إلا بقلع الباب .. "5١‏ 
7 رجل اشترى حمارا عليلا فى أصطبل البائع فقال المشترى: يكون هنا الليلة 585١‏ 
٠7‏ اشترى رجحل بقرة وقال للبائع: سقها إلى منزلك حتى أجحئ 

خلفك فمات البقرة 00 ؤ[ | ز[ ز ز ز 01 0 000 
رجل اشترى ثوبا ولم يقبضه ولم ينقد الثمن» وقال للبائع: لاآمنك عليه ١ه"‏ 
8 رجحل دفع إلى قصاب درهما وقال: أعطنى بهذا لحما 0 
٠م١١‏ رحل اشترى من آخر دهنا معينا ودفع إليه قارورة ليزنه منها. عه؟ 
0١‏ البائع حين صب فى القارورة رطلا انكسرت فماهو الحكم؟.. 57" 


الفتاوى التاتارحانية البييوع مه فهرس مسائل المجلد الثامن 
6 رجل اشترى من آخر شيئا وأمره المشترى أن يجعله فى وعاء المشترى ”5 ” 
6 إذا اشترى من آخر عشرة أرطال زيت بدرهم وأمره أن يكيله فى قارورة 5 ” 
01١‏ إذا اشترى من قروى وعاء جديدا أو أمره أن يذهب به إلى 

منزل فسقط فى الطريق ال او ط بام ا -5812 
© إذا اشترى حطيا فلما ذهب فى الطريق اغتصب الحطب من البائع فهو على البائع 5 5 ” 
06175 رجل باع من آخر ثوبا وأمره أن يقبضه فلم يقبضه حتى أخذ إنسان الثوب. 8 5 ” 
م١١‏ إذا اشترى من آخر دابة والبائع راكبها فقال له المشترى: أحملنى معك جه * 
0 رجل اشترى من آخحر حنطة بعينها ثم قال للبائع: أعرنى جوالقك 55" 
98 إذا استعار المشترى من البائع جواليق وأمره أن يكيل فيها 


هل صار المشترى قابضا؟ كع وأ ل اج ا لم ةي 58167 
لو كانت الحنطة بغير عينها بأن كان سلما أو ثمنا فدفع الغرائر 

إلى المسلم إليه أمره بكيلها هل يصير قابضا ويد 100 
١‏ رجحل دفع إلى بقال دراهم يشترى منه شيئا 1 
لو أحدث المشترى فى المبيع عيبا أو أحدث البائع بأمره 

فهو قبض من المشترى هرقا لطا ماه الا ا 10 
087 رجل اشترى من رجحل عبدا بجارية فلم يتقابضا حتى زوج 

امول الحارية دن إنساث ا 00 
815 رجل اشترى عبدا فلم يقبضه حتى أعاره أو آجره 1 
66 أربعة أشياء إذا أمر المشترى البائع حتى فعل لايصير المشترى 

قابضا فانظر إليها ااا 0 


5 ه١ رجل اشترى شيئا بعينه فجاء به البائع فأمره المشترى بأن يطرحه فى الماء.‎ 0١75 
”5/ من اشترى عبدا فلم يقبضه حتى أمره البائع أن يؤاجره من إنسان..‎ 3١7 
من اشترى جارية ولم يقبضها حتى مات وعليه دين م اا‎ ١١م4‎ 
لواستأجر المشترى البائع ليعلم العبد أو يغسل الثوب أو يحلق رأسه. /ه8”‎ 34 
لو اشترى دينارا بدراهم وسلم الدراهم فاستهلك إنسان الدينار هه"‎ ١١م5‎ 
"5/١ لواشترى قفيزا من صبرة وحط عن البائع ربعه قبل القبض..‎ 5١ 
5/6 رجل باع من آخر جارية فوضعها عند متوسط ليوفيه المشترى الثمن.‎ <5 


الفتاوى التاتارحانية البيوع ١ه‏ فهرس مسائل المجلد الثامن 
*008 لو اشترى من غيره فصا فى حاتم بدينار 00 
885 لوباع قطنا فى فراش أو حنطة فى سنبل وسلم كذلك 1 
م١١‏ اشترى جارية ووطأها قبل القبض 11 اال 

نوع آخر ادن مس تكد لشو عط الاو او ا 57 7 
>< قبض المبيع قبل نقد الثمن بغير إذن البائع ا 
0817 من قضى رجلا درهما زيفا فقال له: أنفقه 000 ا 
١‏ فإن لم يجد البائع شيئا مما ذكرنا فى الثمن فماهو الحكم؟  5*٠.‏ 

ومما يتصل بهذا النوع 1 
8 إذا اشترى الرجل مصراعى باب أو حفيين أو نعلين فقبض أحدهما 

بغير إذن البائع ولم يقبض الآحر فماهو الحكم؟ 1 
6 لوجنى البائع على أحدهما بإذن المشترى صار قابضا لهما 5١‏ 
60١‏ رجل اشترى من آخر جارية بألف درهم ولم ينقد ثمنها.... 5١‏ 
من باع لابن صغير له جبة وهو لابسها أو خاتما فى أصبعه 

هل يصير الأب قابضا؟ د م ا م 1 
308437 رجل اشترى من رجحل ثوبا بعشرة ولم يقبضه حتى أحدث فيه عيبا 517 
215 اشترى من مسلم عصيرا فلم يقبضه حتى تخمر فماهو الحكم؟ ‏ 57" 
6 إذاقال المشترى للبائع ابعثه إلى ابنى واستأجر البائع رجلا 

يحمله إلى ابنه فهذا ليس بقبض اس ةا 

نوع آحر: إذا باع الرجل من غيره شيئا وهو فى يد ذلك الغير... 507 ” 
657 رجحل غصب من آخر جارية وإناء فضة ووضعه فى بيته ا 
7 لو كان العين وديعة فى يد المشترى أو عارية هل يكون قابضا؟ 515 
لو كان المبيع بحضرتهما فباعه منه 0 
2١648‏ إذا اشترى إبريق فضة بمائة دينار وقبض المشترى الإبريق.. 5115 
لواشترى رجحل من رجحل عبدا بألف درهم وتقابضا ثم تقايلا 5515 
١‏ اشترى رجل من آخر غلاما بجارية ثم تقابضا 00000 ل 
لو اشترى جارية بدراهم على أن المشترى بالخيار امن 
١١861‏ رجل قال لغيره: لك فى يدى أرض خربة لاتساوى شيئا فبعهامنى بستة دراهم.. 558 


الفتاوى التاتارحانية البييوع ١هه‏ فهرس مسائل المجلد الثامن 
5 0 إذا أرسل الرجل غلامه فى حاجة ثم باعه من ابن صغير هل جاز البيع؟ ‏ 558 
نوع آخر: فى تصرف أحد العاقدين ذ فى المبيع قبل القبض.. ‏ ©5560 
ههم١ ١‏ إذا أمر المشترى البائع أن يعمل فى المبيع فماهو الحكم؟.. >" 
65 لوأرسل المشترى العبد فى حاجته هل صار قابضا؟ 000 
٠‏ إذاقال المشترى للبائع قل للعبد يعمل بكذا فماهو الحكم؟ 555 
إذا اشترى عبدا بثمن معلوم فمل يقبضه حتى أمره البائع أن يؤاجره ‏ “5 
49 إذا اشترى غلاما فلم يقبضه حتى وهبه من رجل أو رهنه وأمر 
بالقبض فماهو الحكم؟ و 1 
6 كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله المشترى قبل القبض.. “5” 
0١‏ لووهب لغير البائع أو تصدق به على غير البائع وأمره أن يقبض ‏ 55 
5 إذا اشترى دارا أوعقارا فوهبها قبل القبض هل يجوز ذلك؟. ‏ 5 
١١817‏ رجحل اشترى حنطة وطحنه البائع قبل التسليم حا 311 
32165 رجل اشترى من آخر كر حنطة بعينه وكر شعير بعينه فلم يقبضهما المشترى /51 ” 
65 لوأن رجلا كال من خحابية زيت عشرة أرطال فاشتراها منه 


رجل فلم يقبضها حتى خالطها ا 
١5‏ رجل باع من رجحل عبدا بألف درهم فلم يقبضه المشترى حتى 
باعه البائع من رجل آخر ا 0 


/اكم ١١‏ لو كان البائع آجره من رجل أو أودعه أياه فمات فى يده هل اننة ننتقض الببع؟ >" 
4م١١‏ لو كان البائع أمررحل أن يقتله فقتله فالمشترى بالخيار ... 5577 
08 لواشترى عبدا أو حارية فأعتقه قبل القبض على مال أو مجانا. /” 
6 ولو ملك العين بالميراث أو بالوصية فتصرف فيه قبل القبض /5” 
١‏ إذا باع واحد من الشركاء نصيبه بعد القسمة قبل القبض... /“” 
كلام ١١‏ رجل اشترى فحما فى بيت البائع فى جوالقه ووضع المشترى 


يده عليه وقال: قبضت 0 ااا 
77 رجل باع شاته من رجل وأمر البائع رجلا حتى يذبحها  ....‏ 555 
<١‏ اشترى عبدين فقتل أحدهما صاحبه قبل القبض ا 


060/5 رجل اشترى عبدا فلم يقبضه حتى قتله إنسان ادا 


الفتاوى التاتارحانية البيوع درت فهرس مسائل المجلد الثامن 
(١5‏ لو اشترى ثوبا وقال للبائع: ضعه فى يد فلان 000 
7 رجل اشترى من رجحل جارية فوطأها المشترى قبل نقد الثمن..  537٠١‏ 

نوع آحر: فيما يلزم المتعاقدين من المؤنة فى تسليم المبيع والثنمن  50٠‏ 
الأصل أن مطلق العقد يقتضى تسليم المعقود عليه ا 
و١2‏ من اشترى تمرا على نخل فجذه على المشترى 10 
6 إذا اشترى حنطة فى سفينة فالإخراج على المشترى 1 7 
0١‏ أجرة الكيال والوزان والعداد على البائع اين 
6 أجرة وزان الثمن والناقد على المشترى ااا رام 1 
2١١88‏ لواشترى وقر حطب فى المصر فحملها إلى ببت المشترى على البائع 5٠١‏ 
65 رجل اشترى صوفا فى فراش فأبى البائع فتقه فهذا على وجهين "7١‏ 
65 رجحل باع شيئا وامتنع عن الإشهاد 10 
75 لواشترى حنطة فى سنبلها فتخليصها بالكدس والتذرية على البائع ‏ “50 
7 لو اشترى دارا وطلب من البائع أن يكتب صكا على الشراء ‏ 5107 
للمشترى أن يطلب الصك القديم من البائع ا 0 

الفصل الخامس: فى المسائل التى تتعلق بالثمن اا 
١49‏ من باع سلعة بثمن حال قيل للمشترى: سلم الثمن رد 
الأثمان المطلقة لايجوز إلا أن تكون معروفة القدر والصفة ‏ 50/7 
0١‏ إذااشترى الرجل من آخر شيئا بألف درهم أو بمائة دينار فهذا على وجهين ‏ 507 
75 الوجه الثانى: أن يكون فى البلد نقود مختلفة وإنه على ثلاثة 

أوحه فانظر إليها 00 
6١6‏ رجل قال لآخر: اشتريت منك هذه الدار بعشرة 1 
65 تقال: اشتريت هذا بهذه الدراهم التى فى الصرة ا 
١١65‏ إذا اشترى الرجل مائة فلس بدرهم فنقد الدراهم ولم يقبض شيئا من الفلوس ١‏ 71/15 
65 إذا اشترى شيئا بدراهم هى نقد البلد امو ل و 101 
/ام/ ١١‏ انعدام الرواج إنما يو حب فساد البيع د 
4 إذا اشترى فلوسا بدراهم ونقد الدراهم ولم يقبض الفلوس حتى كسدت 508 
١8‏ إذااشترى بفلوس وكسدت قبل القبض هل فسد العقد.... ه8٠51‏ 


الفتاوى التاتارحانية البيوع الدلهت فهرس مسائل المجلد الثامن 
١١8٠.6‏ إذا اشترى فلوسا بدراهم وبمد من دقيق بعينه فقبض المد والدراهم 5" 
١‏ أماإذاغلت بأن ازداد قيمتها فالبيع على حاله ا 
5 إذااشترى شيئا بدراهم رائجة وتقابضاثم كسدت ثم تقايلا /1/1” 
006 اشترى بدراهم فلوسا وتقابضا وتفرقا ثم استحق الفلوس  ..‏ 511 
31١١340‏ كل مايكال أو يوزن إن إذا كان ثمن بغير عينه وقد انقطع عن أيدى الناس. 7317/1 
رجل اشترى من غيره شيئا بألف درهم غلة والغلة طبرية 
ويزيدية و كسد الطبرية م أ قار ا ااا الا أرق ار ا 
٠5‏ لوباع سلعة بكذ دينار فكسدت صنف من الدنانير ا ا 
ولو باع شيئا بدراهم مسماة مكروهة فكسد صنف من المكروهة //71 
إذافسد البيع بالكساد أو بالانقطاع فماهو الحكم؟ ل 
١١.6‏ من باع من آخر شيئا بعشرة دنانير وقد استقرت العادة الول 
١١4٠‏ دلال باع متاع الغير بإذنه بالدراهم فكسدت الدراهم 00 انور 
١‏ رجل باع من آخحر شيئا بألف درهم ثم ضاعت من يده 77 فض 
65 رجل اشترى شيئا بدراهم قزوانية قبل كسادها ل ل 
إذا باع حارية بألف درهم ودفع إليه المشترى كيسا ا 
١١1١ 5‏ إذا اشترى شيئا وأعطاه دراهم صحاحا فكسرها البائع فوجدها نبهرجة 5/٠٠١‏ 
١١51١‏ إذا باع بدراهم جياد ودفع المشترى الدراهم فوجد فيها قليلا نبهرحة 5 
575 رجل جاء إلى قصاب فأراه الدراهم فقال: أعطنى بها لحما 
فأعطاه اللحم فوحد زيوفا أو نبهرحة ار ا 
7 الدراهم أنواع أربعة حياد ونبهرحة وزيوف وستوقة ل 
23١١‏ تفسيرالجياد والزيوف والنبهرجة والستوقة؟ اس اناي 
الفصل السادس: فيما لايدحل تحت البيع من غير ذكره صريحا ومايدخل تحته 7/١‏ 
238 رجحل اشترى من آخر منزلا فوقه منزل فليس له الأعلى إلا إذا قال: 
بكل حق هو له وههنا ثلاث مسائل فانظر إليها 000203 الت 
يدخل الكنيف والشارع فى الدار فى بيع الدار 1 
151 «الفرقهين لازو المدول والبيت حو سو م ا ا اا 


الفتاوى التاتارحانية البييوع رن فهرس مسائل المجلد الثامن 
5 إذا باع المنزل ولم يذكر الحقوق والمرافق هل يدخل فى البيع؟ 5/7 
203٠١777‏ يدخل فى بيع الدار المخرج والمربط والمطبخ والمبرز.... 5/7 
5 إذااشترى بيتا فى دار أو منزلا لأهل يدخل الطريق ومسيل الماء 5/6 
65 رجل ادعى أرضا بشربها فشهد شاهدان أحدهما ذكر 

الشرب والآخر لم يذكر ا وال دو اي 1 
+ إذاقال: بكل قليل وكثير هو فيها متك سوسس الا 
7 امرأة لها حجرتان ومستراح إحدى الحجرتين فى الحجرة الأخرى 

ومفتحه من الحجرة الثانية فبيعت الحجرة التى مفتح المستراح فيها.. 5/67 
لو كان البيت فى داره فباعه من رجحل هل يدحل طريقه؟  ...‏ 7./ ” 
68 إذا باع بينا من داره ولم يذكر الحقوق ولا الطريق ولا المرافق. 5/7 
33 كو المسيل والطريق فى الدار المبيعة وبجنب تلك الدار دارا أخرى للبائع 5/65 
72١‏ من باع ثلثى كرمه على أن لايكون له الطريق للثلث الباقى. 5/15 
0305 من اشترى بمجاديها ثم اشترى ماء ويريد أن يجرى فى ذلك المجرى 5/5 
١١370‏ يدخل فى بيع البيت حيطانه وسقفه والباب اوور ماسوو ا 
3 الو اشيرق غات السول و اسع الطريق مل ا لي اا 
دذاربين حمسة نفر باع أحدهم نصيبه من الطريق 0 د 
5 رجحل اشترى دارا بابه فى الشارع وظهر الدار إلى سكة غيرنافذه 5/5 
10 دارلرجل فيها ابيات فباع بعض الأبيات بمرافقها امم قا 
إذا باع دارا فيها بستان هل يدخل البستان فى البيع؟ مي ١‏ 6 
22١585‏ رجل اشترى ذارا وفيها بستان “ل 
غ00 اشترى دارا وفيها رحى الإبل وقد اشتراها بحقوقها ومرافقها /" 
0١‏ دارفيها بيوت باع صاحب الدار بعض البيوت بمرافقها ... 5/1 
5 إذااشترى بيتا من منزل بحقوقه وحدوده الل و ا 
١١3‏ رجل له داران فى إحدى الدارين سرداب مفتحه فى الدارالأخرى فباع الدار ‏ 5/65 
15 إذا باع دارا وفيها بئر وعليها بكرة ودلو امشو ا و ةا 
5 هل يدخل فى بيع الدار السترة؟ حم ل ا ا 1 
57+ هل تدخل الحباب المدخولة فى الأرض والصندوق المثبت؟ 17./ ” 


الفتاوى التاتارحانية البيوع تان فهرس مسائل المجلد الثامن 
7 إذا اشترى رحى ماء يدخل فى البيع من الآلة 0" 
إن كانت درج فى الدار من حشب أو ساج هل تدحل فى الدار؟ .5/6 
48 إذااشترى دارا واختلفا فى باب منها فإن كانت الدار فى يد 
المشترى فالقول فيه قوله سو ا ار 
إإذاقال لغيره: بعت هذا البيت وما أغلق عليه بابه 1 
نوع آخر 00101300000000 
6١‏ من آجر حانوتا وباب الحانوت من التخاتج يغلق ويفتح... //” 
200 اشترى حانوتا فى خان مشترك و ا 
04 لو كان على الحانوت ظلة فى السوق كما تكون فى الأسواق 
فإن باع الحانوت بمرافقها دحلت الظلة اخ ا و 7 
224 كور الحداد للمشترى و كور الصائغ لايدخحل ع ا 10 
ه06 مسلألة الصندوق المثبت فى البناء واهاجين الغسالين وخوانى الدنانين 5/64 
57 لوأذن لجاره بوضع الجذوع على حائط داره ثم باع الدار. 5/54 
7 7 قدرالحمام يدخل فى البيع ا ا 
مه ١١‏ اشترى حانوتا أو دارا وحد فى حذع منه دراهم لاسن 
0048 اشترى دارا أو حانوتا فانهدم حائط منها ل 1 
نوع آخر اتوي ا معاوداه وو لمع اما و ناو الو اد ا اوه م ل 
إذا باع أرضا أو كرما ولم يذكر الحقوق والمرافق فماهو الحكم؟ "5٠‏ 
0١‏ الحقوق فى العادة تذكر فيما هو تبع للمبيع ولابد للمبيع منه 591١‏ 
5 رجل باع أرضا بشربها جاز البيع ااا 
85 الثمروالزرع لايدخلان بذكر الحقوق والمرافق 5 
65 إذا قال فى بيع الضيعة: بكل قليل وكثير منها هل يدحل الزرع والثمر؟ 591١‏ 
5 الزرع إنما يدحل فى بيع الأرض من غير ذ كر مه 
<١ “5‏ الشجرة تدخل فى بيع الأرض من غير ذكر 15 
7 قوائم الخلاف هل تدخل فى بيع الأرض؟ م 
١‏ الورد والآس لايدخلان فى البيع 0 
0078 اشترى نخلة بأرضها وطريقها والأرض صحراء هل يصح البيع؟ 597 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 1ه فهرس مسائل المجلد الثامن 
3080٠‏ شجرة الباذنجان لاتدخل فى بيع الأرض 0 
١‏ الكراث والقت والرطبة وما كان على وجه الأرض لايدحل فى البيع 5947 
5 الزعفران لايدخل من غير ذ كر م ا 
7 إذا باع أرضاوفيها حطب نابت هل يدخل فى البيع؟ 5 
25 الشجر هل يدخل فى البيع من غير ذكر؟ وماذكره محمد ٠.‏ 591 
5 لواشترى تالة صغيرة وتركها بإذن البائع ا 
57 رجحل أمره غيره ببيع أرض فيها أشجار ا 
7 لايدخل فى بيع الأرض شربه وطريقه إلا إذا ذكر ذلك ار 
إذااشترى أرضا إلى جنبها أفدق وبين الأرض والأفدق مسناة 

وعلى المسناة أشجار هل يدخل المسناة؟ لع 1 
08 إذا اشترى نخلة على الجذع وإن شراء الشجر على ثلاثة أوجه فانظر إليها. 15 55 
230٠٠‏ رجحل باع شجرة ولم يبين موضع قطعها ا ااا 1 
0١‏ ماتحت الشجرة من الأرض يدخل فى القسمة وإن دخول الأرض 

فى وصية الشجرة على الاختللاف ا 
305 لواشترى أرضا على أن لأحدهما الأرض وللآخر الشجرة. ١9‏ 
١١‏ إذا قال لغيره: بعت منك هذا المبطحة فهذا على البطيخ» 

وهكذا البقل والنخل والعنب ااا 
15 إإذاقال لرجل: بعت كرمى هذا فهو على الكرم بأصله والبستان بأرضه ‏ 595 
65 إذاقال لغيره: بعتك قريتى التى يقال لها كذا وكذا ولم يسم 

حدودها فهو على موضع القرية البناء 1 
27 رجلين باعا كرما وجد فى أرض مجتمعة متلاصقة فى حدود أربعة 941 ” 
١1/‏ إذااشترى كرما وفيه ورق التوت والورد 0 
0 من اشترى أشجارا وعليها ثمار فماهو الحكم؟ ل ال 
8 رجحل باع كرما بمجرى ماءه بكل حق ااا 0 
88 نهرفى الشارع على حافتيه أشجار هل يدحل الأشجار؟ ... /59 

نوع آخر 1 1 1 ا 
١١5‏ اشترى من آخر جارية وعليها ثيابها التى يباع مثلها هل دخل الثياب؟ 551 


الفتاوى التاتارحانية البيوع / ىه فهرس مسائل المجلد الثامن 
05 إذا باع غلاما وعليه ثياب هل دخل الثياب فى العقد؟ ا 
25 دخول الإكاف فى بيع الحمار لط اا ا 1 
١1‏ إن باع البائع إذا كان قرويا يدخل الإكاف م ا 1 
6 إذاباع فرسا وعليه سرج هل يدخل السرج فى البيع؟ 1 
١65‏ رجحل باع جارية وعليها قلب فضة أو قرطان هل يدخل فى البيع؟ ‏ 59354" 
١١ 1/‏ عبد له مال باعه المولى مع ماله ذب 0 0 0 0 0 ااا 
4 من باع عبدا وله مال ولم يشترط المشترى المال و 
689 لو اشترى بقرة ولها عجل هل يدخحل العجل فى البيع؟ ا 
٠‏ إذااشترى سمكة فوجد فيها لؤلؤة فهى للبائع ل 1 
١‏ إذااشترى سمكة فوجد فى بطنها سمكة أحرى فهما للمشترى "٠١‏ 
؟ ٠‏ من باع الصدف فاللؤلؤة للبائع 0 
33٠١3‏ لوباع دن خل أو قوصرة ثمر أو جراب هروى فماهو الحكم؟. "٠.1١‏ 

الفصل السابع: فيما يجوز بيعه ومالا يجوز رين 

نوع منه: بيع الدين بالدين وبيع الأثمان وبطلان العقد بسبب 

الافتراق قبل القبض و ا 0 
١٠٠١‏ بيع الدين بالدين إذا افترق عن المجلس بعد قبض البدلين..  "٠7‏ 
5 إذا كان لرحل على رجحل حنطة فاشترى من عليه الحنطة حنطة 

بالدراهم هل يجوز البيع؟ ال عا او لاا ا 11 
7 إذا حصل الافتراق بعد قبض أحد البدلين 11 
٠‏ رجل اشترى من غلة غائبة إلا أنها كانت معلومة القدر والوصف 

هل يجوز البيع؟ لطاع ولتي اكوا وق انع وش ا و و 11 11 
اشترى فلوسا أو طعاما بدراهم هل يكون العقد صرفا؟ وتفرقا 

بعد قبض أحد البدلين اا 
48 إذااشترى دراهم بيضا فأعطاه مكانه سودا فماهو الحكم؟. "٠.0854‏ 
0٠‏ للابأس ببيع المغشوش ل 0 
1١‏ إذا باع فلسا بفلسين حالة الرواج فالمسألة على ثلاثة أوجه فانظر إليها  "٠15‏ 
5 إذا باع فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما فماه و الحكم؟ ا 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 5ه فهرس مسائل المجلد الثامن 
١١17‏ إذا باع الفلس بالفلسين وقبض أحدهما 00071 نل 
0015 إذا باع مائة فلس بدرهم نقد أو نسيئة امال ا و 0 
65 لوباع فلسا بفلسين بأعيانهما لم يجز 000000009 
65 استقراض الرجحل من رجحل كرا من طعام سن 
001 وجدالمستقرض بالقرض عيبا ال 
64 رجحل أقرض رجلا ألف درهم على أنها حياد فقبضهاء ثم 

وحد القرض زيوفا أو نبهرحة مق حو ما ولت عا لو 11 
648 إذاادعى رجحل على غيره شيئا ممايكال أو يوزن ال 
إذااشترى الرجل من آخر شيئا بدراهم على المشترى وهما 

يعلمان أنه لاشيء للبيع على المشترى فماهو الحكم؟ يوان 
١‏ إذا اشترى بالدراهم المغصوبة شيئا الع سو اي ال 
37٠5‏ إذا باع درهما كبيرا بدراهم صعيرة أو درهما جيدا بدرهم ردئ  "٠07‏ 
١٠+‏ إذا اشترى من آحر ألف درهم بمائة دينار ولم ينقد البائع الدراهم . .م 
3٠٠١7 5‏ المتصارفان إذا تقابضا بدل الصرف بدين فماهو الحكم؟.. ”٠١/‏ 
65 إذا بيعت الدراهم المغشوشة بالفضة الخالصة فهو على 

ثلاثة أوجحه:فانظر إليها د 0000313 ا 0 
5 إذا كان الصفر غالبا على الفضة فماهو الحكم؟ ساسكو اا 
/؟.؟١‏ اشترى بدراهم مسماة من هذه بغير عينها عددا وهى بينهم 

وزنا فما هو الحكم؟ ز 1 اا ا 
4 إن كان الغالب على الدراهم والدنانير الغش فما هو الحكم؟ "٠.9‏ 
03001 “شترى رجل من آخر ثُوبا بدراهم بعينها من التى ثلثاها الصفر فما هو الحكم؟..  ١١٠١‏ 
إن كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفر فما هو الحكم؟. »”١١‏ 
١‏ إذا كانت الدراهم صنوفا مختلفة منها ماثلثاها فضة وثلثها صفر 

ومها مانصفها صفر فما هو الحكم؟ ا 
١5١55‏ بيع درهم بخارى بدرهمين بخاريين ا 1 
1١١١3‏ إذا كان النحاس هو الغالب على الفضة فى الدراهم فماهو الحكم؟ "١١‏ 
و١‏ رجحل اشترى آخخر دينارا بعشرين درهما وقبض الدينار 0 


الفتاوى التاتارحانية البييوع 5ه فهرس مسائل المجلد الثامن 
رجلا له على رجل كر حنطة فباعه إياه بعشرة دراهم 0 
0*5 إذااشترى تراب الصواغين فلم يجد فيه ذهبا ولافضة فماهو الحكم؟.  "١*5‏ 

نوع آخر: فى بيع الأشجار وفى بيع الثمار وإنزال الكرم والأوراق 

المبطخة وفى بيع الكرم والزرع والحشيش ران 
١١١7‏ من اشترى أشجارا ليقطعها من وجه الأرض فهو على وجحهين. "١7‏ 
إن كان فى القطع ضرر بين فللبائع أن يدفع إليه قيمتها 50 
38 رجل اشترى شجرة فرصاد بأصلها على أن لايقلعها هل يجوز البيع؟ ٠١‏ 
3 إذا باع صاحب الأرض والنخيل بإذن صاحب النخيل فما هو الحكم؟ 7١5‏ 
0١‏ طالب الرجل من آخخر بيع أشجار فى أرضه للحطب ا 
١5‏ رجل له مشجرة جعل على بعض الأشجار علامة فباع المشجرة 

إلا الأشجار التى عليها العلامات 00 ا 
07٠6١5‏ إذا باع شجرا وعليه ثمرة فماهو الحكم؟ اك ا 1 
001 شجرة جوز أصلها واحد ولها فرعان باع صاحبها أحد الفرعين "١15‏ 
3٠٠١ 55‏ لوباع أرضافيها نخل بثمر فأثمر النخل قبل القبض فماهو الحكم؟ 5 ,"١‏ 
65 رجل دفع أرضه معاملة بالنصف على أن يغرس فيها ثم باع 

صاحب الأرض نصيبه فما هو الحكو؟ 1 
00> اشترى رحلان نخلة فيها ثمر وتراضيا على أن لأحدهما النخل 

ولآخر الرطب فما هو الحكم؟ ااا 
4 يجوز شراء الشجرة بشرط القلع؛ اختلف فيه المشايخ ب 4 
648 إذا كان اشترى الرحل شجرة أو نخلا فماهو الحكم؟ ان 
06 إذا اشتراه والشمرغير موجود ثم أثمر بعد الشراء قبل القبض فماهو الحكو؟  "١5‏ 
١‏ بيع الشمارعلى الأشجار على ثلاثة أوجه فانظر 0 
07١65‏ رجل له أرض بيضاء ولآخر فيها نخيل فباعها رب الأرض فما هو الحكم؟ "١/‏ 
٠١١53‏ رجل له حلة مشمس أو تفاح فباع منها بعضهاغير مميز فماهو الحكم؟.. / 71١‏ 
5 006 لوباع الثمارفأعاره الكرم حتى يدرك الثمرفما هو الحكهم؟ 5١9‏ 
ه١٠‏ شراء إنزال الكرم وبعض الثمار 1 0 0 اا 
665 إذااشترى إنزال الكرم وبعضه نئ وبعضه قد انضج فماهو الحكم؟ "١9‏ 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 0 فهرس مسائل المجلد الثامن 
0٠6017‏ شراء العنب بشرط الترك 1 
4 إذا باع الثمرعلى الشجر والبعض قدخرج ثم خرج الباقى ١7٠ ٠‏ 
١١١‏ إذا اشترى ثمرة بعد إصلاح بعضها وإصلاح البعض متقارب وشرط الترك.  "5٠‏ 
إذاقال لغيره: بعت منك عنب هذا الكرم كل وقر بكذا .... 8٠٠.0‏ 
0١‏ إن كان العنب أجناسا مختلفة فماهو الحكم؟ 1 
5 بيع أوراق الشجر 1 
١7١5‏ إذا اشترى أوراق التوت على أن يقطعها من ساعة فماهو الحكهم؟  "٠١‏ 
١١5+‏ المبطخة إذا بيع على وجه يصح البيع بالاتفاق هل ينبغى 

أن يبيع الحشيش وأشجار البطيخ؟ 1 
65 رجل انتهى إلى رجحل يبيع وقر بطيخ فقال: بكم 06 سن 
5 باع العمارة فى ضيعة فماهو الحكم؟ 000 0 0ن 
7 رجل اشترى مبطخة فأراد الصحة و كلما يخرج منها يكون 

للمشترى ينبغى أن يشترى أشجار البطاطيخ 00 ديل 
١١١14‏ بيع الزرع والرطبة والحشيش اونا قعل لع لطر ع اش و 1 
708 أرض بين رجلين فباع أحدهما نصف الزرع بدو الأرض فهذا على وجهين. 751 
إذا كان الزرع مع الأرض مشتركا فباع أحدهما نصيبه من 

شريكه بدون الأرض فما هو الحكم؟ 0 
7١‏ استحصد الزرع وقد كان سمى الرزع فى البيع هل جاز البيع؟ ‏ 515" 
5“ رجحل دفع أرضه إلى رجحل معاملة بالنصف هل يجوز؟ 15 
إذا اشترى الرحل أرضا فيها زرع للبائع والحراث اشترى 

الأرض بيصيب البائع من الذرة هل يجوز؟ اس 0 
7/4 إذا كان الأرض بين رحلين فزرع أحدهما فما هو حكم الزرع؟ 85””, 
5ع إذا باع رب الأرض الأرض وفيها زرع بينه وبين الأكارء فهذا 

على وجهينء فانظر إلى الوجه الأول ل ا 
657 الوجه الثانى: إذا كان الزرع مدركا وقت البيع فانظر إلى التفصيل.  8٠85‏ 
7 إذا اشترى أرضا وفيها زرع فماهو الحكم؟ 0 
إذا اشترى قصيلا فهذا على وجهين نس 


الفتاوى التاتارحانية البيوع ١ه‏ فهرس مسائل المجلد الثامن 
19> اسمجار الأشجارغليها الثمار:مدة معلومة 1 
,بيع حزة من الكراث 0 
0١‏ بيع الحشيش فى أرضه ا و 0 
هل تجوز إجارة المرعى؟ اا ل 
23173 اشترى من مستأجر كر دار حانوت فى يده وسلم الثمن إلى البائع ثم اختلفا ‏ 8717 
65 هل يجوز بيع الكل فى أرضه وبيع الكمأة فى الأرض؟ 1 

م: نوع آخر: فى بيع المرهون والمستأجر والمغخصوب 

والآبق وأرض القطيعة والإحارة والإكارة 1 
اختلفت عباراة الكتب فى بيع المرهونء الصحيح أن البيع موقوف ./7” 
5 بيع المستأحر نظيربيع المرهون 0 
7 المرتهن هل له حق فسخ البيع؟ ا 00 ا ا 
15 بيع الراهق الرهن بغر إذن المرتهخ 00 ا نا 
8 بيع المغصوب موقوف وا 0 
اشتراء المغصوب من المالك وهو فى يد الغاصب 0 
0١‏ رجل غصب من آخر طعاما وتصدق به 0 
65 رجل غصب من آخر عبدا ثم الغاصب أمر رحلا يشتريه له  .‏ .م 
3٠١5‏ ظالم أحذ الثوب من دار رجحل وذهب به وعجز المالك.... ٠.‏ » 
4 رجل دخل الأتراك داره وأحذوا ثوبا من داره 0 
65 رجل غصب من رجل عبدا فباعه الغاصب 0 رسن 
5 رجل غصب عبدا فباعه من رجحل فأعتقه المشترى 00 اسن 
07 رجل باع عبد رجل بغير أمره فأقام المشترى بينة على إقرار البائع ‏ 5 
6 رجل غصب من آخر جارية وغصب آخر من رب الجارية 

عبدا وتبايعا العبد بالجارية ا ا 
8 لوأن رجلا غصب من آخرماثة دينار وغصب من رب الدينار 

ألف درهم ثم تبايعا ال ا 
٠‏ أغصبالرجل من آخر جارية وغصب الرجل من صاحب الجارية 

مائة دينار فباع الغاصب الجارية ااا 0 


الفتاوى التاتارحانية البيوع اذك فهرس مسائل المجلد الثامن 
١‏ إذاادعى رجل أرضا فى يد رجحل وأقام البينة 000000 
0٠‏ مساألة بيع الآبق 0 
١١١١3‏ مسألة بيع الجنين 107 
١75٠١‏ قال رجل لمولى الآبق إن عبدك الآبق عندى فبعه منى فباعه هل يجوز البيء؟. ‏ 87 
5 بيع من هو حلال الدم ااا ا 
5 بيع أرض القطيعة ا ا ا 1 
7 بيع أرض الإحارة والإكارة از ااا 
بيع الأرض وهى فى عقّد مزارعة آخر 0 
٠48‏ جبل فيه كبريت فحمل منه وباع هل يجوز؟ ا وين 

نوع آخر: فى بيع الحيوانات 0 
٠٠‏ هل يجوز بيع السمك فى حظيرة ا ا 
١‏ إذااجتمع السمك فى الحظيرة لاباحيتاله ولاباصطياده لوسد موضع دخول الماء.. 571 
5 إن كان السمك فى نهر عظيم فكيف مسألة البيع؟ ازيرين 
١١‏ هل يجوز بيع السرطان والسلحفاة والضفاد ع؟ 0 
6 إذاباع سمكة فى الماء فماهو الحكم؟ 0 0000ل 
65 إذا كان فى كوراتها عسل فاشترى الكورة بما فيها من النحل.. 51” 
5 إذااشترى الغاق هل يجوز؟ 0 
7 هل يجوز بيع دود القز؟ م ا 
00 مساألة بيع بذر الفيلق ا 
068 مسألة بيع هوام الأرض كالحية والعقرب وغيرها ا 
30 مسللة بيع الكلب وبيع كل ذى ناب من السباع 1 
8١‏ مسألة بيع القردة 0 
035 مسألة بيع الهرة ا ور و ا 1 

نوع آخر: فى بيع المحرمات ا ا ا 1 
037 مسألة بيع المحرم الصيد وبيع صيد الحرم 0 
03080 مسألة بيع ذبيحة المجوسى والمرتد م 1 
مسألة بيع ذبائح أهل الكتاب ال م ا 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 0 فهرس مسائل المجلد الثامن 
١‏ مساللة أهل الكفر إذا باعوا الميتة دين 
/ا ١١١”‏ مسألة بيع الذمى من ذمى محمرا أو خنزيرا 1 
80 مساألة بيع عظام الفيل دحي لجا روا نص جا نك ا 
8١818‏ مسألة ذبح الكلب وبيع لحمه وذبح الحمار وبيع لحمه....  514٠.‏ 
07 مسألة ذبح الخنزير وبيع لحمه ا ا 
١‏ مسألة لحوم السباع وبيعها 11151321 0 000 
8*١‏ مسألة بيع حلود السباع والحمر والبغال او لو 1 
١713‏ مسألة بيع شعر الميتة وعظمها وصوفها ا ا 0 
١١‏ مسألة بيع شعر الخنزير والانتفاع به ابو ور 00077 
١‏ مسألة شعر الآدمى 0 
3١5‏ مسألة بيع لبن المرأة عدا ا دوي كم مع و ا 10 
0٠7‏ مسألة بيع متروك التسمية ا ان 
8 مسألة بيع البربط والطبل والمزمار والدف والنرد والشطرنج  .‏ 47 7 
0:08 مسألة بيع الأشربة المحرمة ل و 1 
١0‏ مسألة بيع المكاتب والمدبر وأم الولد 10 
١١‏ مسألة بيع المكاتب إذا باع المكاتب بغير رضاه ا 
١١١‏ مسألة المدبر» والمدبر نوعان 00010131317 ااا 
0١‏ لوباع مالا متقوما بمكاتب أو مدبر فماهو الحكم؟ 1 
١5‏ أولادالإماء من ذلك بمنزلة الأصول ا 

نوع: فى الشراء بالمال الحرام ل ا اجون ل 12 
62 رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشتراه منه شيئا فهذا على 

حمسة أوجه فانظر إليها ا 11 

نوع آخر: فى بيع الجنس بالجنس د وشا شر 17 
3١7‏ مسألة الربا فى كل مكيل أو موزون بجنسه او 1 
١١7‏ إذاعدم الوصفان: الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء 515/6 
8 مسألة بيع الرطب بالتمر 0 ل 
3048 مسألة بيع العنب بالزبيب 11 ا ا 


الفتاوى التاتارخحانية البييوع 0 فهرس مسائل المجلد الثامن 
٠0‏ مسألة بيع الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة و 1 
١١‏ مسألة بيع الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة 0 
؟*ه١؟١‏ مسألة بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة وبعى المقلية .. 56 
11:87 الأمور كلها جسن واحيد وإن اختلفت أسماءها فقي ده 
١١١:‏ مسألة بيع التمر بالعنب أو بالزبيب أو بالحنطة 1 
٠‏ مسألة بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا ب اا 
0٠7‏ مسألة بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا او 1 
03١7‏ مسألة بيع الرغيف بالرغيفين أو الخبز بالخبزتين معاي فا 
٠0‏ مسألة بيع الحنطة بالحنطة وزنا 1 
3008© مساألة شراء البر وزنا ااا ل 
٠‏ مساألة كل ماينسب إلى الرطل ل 
05 من جعل فى كفة الميزان تبرا وفى كفة أخحرى ذهبا مضروبة ‏ 86, 
5 أتلق عبر إتنسان فعليه القيمة 1 
١١١‏ مسألة استقراض اللحم وزنا 000101219 000 000000 
61 االتبن مثلى ظاهرا والحنطة فى سنبلها قيمىٌ ومسألة الماء 

والتراب والسرقين والكاغذ 0119 0 00 
٠5‏ مسألة الأديم إذا دبغ نوعا معينا 11 ا اا 
©3١57‏ مسألة شراء المكيلات والموزنات مجازفة 1 
٠7‏ مسلأة التمرالذى يباع وزنا ا ل 1 
4 للاخير فى بيع الحنطة بالحنطة مجازفة 0 
(3١١8‏ مسألة بيع النقرة بالنقرة والصبرة بالصبرة و لخم 
00٠‏ مسألة بيع القفيز بالقفيز 1 ا 00 
١‏ مسالة بيع الكيلى بالكيلى والوزنى بالوزنى امت الا اق 1 
00 مسألة بيع قفيز حنطة بنصف قفيز هو أحود ارق 
030 مسألة بيع الدقيق بالدقيق وزنا ااا 
١١5‏ مسألة بيع الدقيق بالخبز وبيع الحنطة بالخبز 161 
0 مسألة بيع الدقيق بالنخالة وبيع الدقيق بالسويق مخ ا رف 


الفتاوى التاتارحانية البيوع ه05 فهرس مسائل المجلد الثامن 
7>© مسالة بيع الزيت بالزيتون فهو على أربعة أوجه 0000 دين 
3307© مساألة بيع دهن السمسم بالسمسم والعصير بالعنب امو ه71 
مساألة زيب المطبوخ المطيب بغير مطبوخ ا 
©١8‏ مسألة بيع الخل بالعصير ا ل 
© مسألة كراهة بيع التمرة بالتمرتين ا 
١‏ مسألة بيع لاشة بلحم ا ا ا 181 
0٠6١‏ مسألة شراء الحيوان باللحم 0 0 ا 
١+‏ ؟٠١‏ مسألة بيع شاة حية بشاة مذبوحة تل 
١١65‏ مسألة بيع قمقمة من حديد أو صفر أو نحاس بقمقمتين...  8٠6‏ 
© مسألة بيع الدارفى سقوفها ذهب بذهب 1 
©١7‏ مسألة بيع معدن الذهب بالذهب ا 1 
١١7‏ مسألة بيع إناء الفضة على أنه مائة بمائة درهم 7 
0 مسألة بيع النقرة على أنها مائة بمائة ل 1 
38 إذااشترى شاة حية على ظهرها صوف بصوف منفصل.... ‏ ١1م‏ 
٠‏ اشترى بدهن الكتان كتانا وبالعصير عنبا 0000000 0 لون 
0١‏ مساألة بيع الخبز قرصاً بقرصين 00 ل 
8١5‏ مسلألة بيع ثمار النخيل والنخل كلها جنس واحد 0 
03315 مسألة اللحوم معتبرة بأصولها فالبقر والجواميس جنس واحد 
والإبل جنس واحد والغنم جنس واحد م 0 
8١4‏ مساألة اللحم النيء بالمطبوخ مط امود مر م ا 
©١١65‏ مسألة بيع لبن الغنم بلبن البقر واللبن المخيص مع اللبن الحليب ‏ 17" 
3*5 مسألة بيع اللبن بالجبن وبيع السمن بالجبن 0 راسف 
٠7‏ مسألة لحوم الطيور ومالا يوزن من اللحوم 1 
االلحديد والرصاص والصفر والشبه أجناس لاختلاف المقاصد ‏ 37م 
68 للايصح غزل قطن لين بغز قطن حشن ال ريق 
٠‏ الألية واللحم جنسان ا 
٠١‏ مساألة بيع قفيز سمسم مربى بقفيز سمسم غير مربى 6 قاين 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 5ه فهرس مسائل المجلد الثامن 
الصوف والمرعزى جنسان ول لل ووأ ووه او ةل ل او 2 31011 
ع ١؟٠١‏ مسألة بيع الحنطة قد أدرك فى سنبلها بحنطة منقاة 1 


.ا رجل له عشرة دراهم الصحاح يبيع باثنى عشرة درهما مكسرا. دم 
ه ١”.‏ مسألة بيع الثوب من رجحل بعشرة دراهم مكسرة إلى أجل.. املا 


5 رجل له على رجل عشرة دراهم يؤحله إلى سنة 0000 رن 

نوع آخر: فى بيع الماء والجمد ااال 
/ا. ”*” ١‏ الناس شركاء فى الثلاث فى الماء والكلاً والنار 11 
ممساألة ماجمعه الإنسان فى حوضه من الماء 1 
8 إذاهيا الرحل مصنعة واستقى الماء بالأوعية م ل ا 
بيع الجمد فى المجمدة إن كان البيع فى الشتاء رس 
١‏ مسألة بيع الشرب وحده الا عاب زرا م كرو لي ا 
87 مسألة الرحل استقى من سقاء كذا قربة بدرهم كين 

نوع آخر: فى جهالة المبيع أو الثمن ما عا ل الحا ل 111 
© جهالة المبيع أو الثمن مانع لجواز البيع ال 10 
3715 ينعقد البيع فى الطعام والحبوب كيلا وجزافا اين 
6 رجل اشترى من آخر ثوبا كل ذراع بدرهم فههنا أربع مسائل  .‏ 9" 
>6 إحداهافى العدديات المتفاوتة نا لطر ا ا 1 
7 للمسألة الثانية فى المكيلات والموزونات 1 
8< الالمسألة الثالثة فى العدديات والمتقاربة متا اواو ا 
68 الالمسألة الرابعة فى الزرعيات امات افا دلوم 1 
380٠‏ مسألة المكيل والموزون وما ألحق بهما من العدديات المتقاربة.. 81/١‏ 
١‏ لوقال: بعتك هذه الصبرة كل فقيزين منها بعشرة 1 
5 لوأتى إلى مائة شاة وقال لصاحبها: بكم عشر منها قال: 

بكذا فاشترى فما هو الحكم؟ ل 0 


81/17  .مهردب رجل قال لآخر: بعت منك هذه البقرة وهى حية كل رطل‎ ١7771 
رجل كانت له حنطة مجموعة فى بيت أو فى بكر محفورة‎ 4 
0 01 فاشتراها رجحل فماهو الحكم؟ تب‎ 


الفتاوى التاتارحانية البيوع /هه0 فهرس مسائل المجلد الثامن 
١‏ مسألة بيع شاة بربح ده يازده ا ا 
87 مسألة البائع إن مات قبل أن يرضى المشترى م ا 
7 قشققال: بعت منك عبدى ولم يسم العبد 1 0000 ل 
/؟؟ ١٠‏ إذا قال: أخذت هذا منك بمثل مايبيع الناس 5 
61 إذا اشترى شيئا برقمه ولم يعلم المشترى رقمه فما هو الحكم؟ "1٠154‏ 
0 رجل له على رجل عشرة دراهم فقال بعنى هذا الثوب ببعض 
العشرة فماهو الحكم؟ ا نا 
١‏ إذا باع عدل بر برقمه فما هو الحكم؟ 0 اا 
0١‏ مسألة البيع بالتولية أو بالرقم ولايعلم مارأس ماله 1 
١٠١7‏ إذا قال لغيره: بعتك هذا الطعام كل كر بمائة درهم انل 
١777‏ إذا رآه جرابا من ثياب وقال: بعت هذا الجراب كل ثوب بخمسين درهما ‏ 1/7" 
8 مسألة جهالة الثمن بعد تمام البيع ا ا و 0 
١7575‏ إذا قال لغيره: بعتك هذه الشياه الثلاثة كل شاة بدرهم فإذا هى شاتان ‏ 81/5 
<> إذا قال الرجل لغيره: بعتك نصيبى من هذه الدار ولم يبين النصيب  ”31/1٠‏ 
١‏ رجل مات وترك ثلاثة بنين وبنتين فكيف المسألة؟ لقنل 
879 من قال لغيره: بعت كر طعام وعنده كر طعام فماهو الحكم؟.. /1"؟ 
58 إذاقال لغيره: بعت منك عبد إلى بكذا ولم يسمه فماهو الحكوم؟ /1؟ 
0١‏ إذاقال: بعتك جارية عندى بيضاء فماهو الحكم؟ 00 اماق 
754 رجل له أرض فيها قطن» فقال لغيره: بعت منك مائة بكذا فماهو الحكم؟. ./71 
١١743‏ مسألة شراء الرحل من آحر عشرة أذرع من مائة ذراع ل 
١77 5‏ رجل قال لغيره: بعتك مائة ذراع من دارى أو أرضى ولم يبين ذرعانها ‏ 18» 
لوقال: بعتك ذراعا من هذه الدار ا ااا 
>١5‏ إذاقال: بعتك ذراعا من هذا الثوب 3+7 ا 
ظهور الزيادة أو النقصان فى المبيع بعد البيع مس ا ار 
7 رجل اشترى دارا على أنها ألف ذراع بألف درهم فوجدها أكثر. 6/5٠١‏ 
4< لوباع عدلا على أنه عشرة أثواب فنقص ثوب أوزاد فماهو الحكمب؟ ”/١‏ 
مسألة فى الكيليات والوزنيات ا 1 


الفتاوى التاتارحانية البيوع "5ه فهرس مسائل المجلد الثامن 
48 رجل باع من آخر صبرة على أنها حمسون قفيزا أو اشترى وزنيا 

على أنه حمسون منا فوجده أزيد فماهو الحكم؟ لي الا 
مسألة فى العدديات المتقاربة و ا 
5١‏ ممساألة فى العدديات المتفاوتة ا كن 
5 إذااشترى حنطة على أنها كر فوجدها تنقص قفيزا اي ا 
37763 لو اشترى ثوبا على أنه كذا ذراعا ولم يسم لكل ذراع ثمنا. ‏ 7/7 
4 شراء ثوب من آخر على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم 

فوجده عشرة ونصفا تع اف ل ل 1 
5 لوباع مصوغا من الفضة وزنه مائة بعشرة دنانير وتقابضا 

وافترقا ثم وحد وزنه مائتين لوا ستو كا 
5 رجل كانت له سلعة ظن أنها أربعة آلاف فوحدها ناقصة .. 8/65 
17 إذااشترى الرحل من غيره زق زيت بماثة درهم الك اياي 
030320 شترى سمنافى ظرف ووزنه فإذا هو مائة رطل فقال: آخذ كل رطل بكذا. 8/5 
88 رجل اشترى موزونا فى وعاء على أن يزن الظرف ويحط حصة وزن الظرف ‏ 5/5 
قال لغيره: بعت منك جميع مافى هذه الدار من الرقيق والدواب والثياب 7/5 
233205 اشترى من السقاء كذا كذا قربة من ماء الفرات ا 

نوع آخخر: فى بيع الأشياء المتصلة بغيرها وفى البيوع التى فيها استثناء ‏ 8/607 
35 مساألة شراء ألبان الغنم فى ضروعها كيلا باتو وي “ل 
(١7‏ مسألة بيع الحنطة فى سنبلها والباقلا فى قشرها ا 
805 مسألة بيع المزابنة مي د الو اا 
65 مساألة بيع الصوف على ظهر الشاة ل 10 
8+5 مسألة بيع اللؤلؤة فى الصدف ال 
307 مسألة بيع حب القطن من قطن بعينه أو نوى تمر من تمر بعينه 

أو البذر فى البطيخ سي ا ا ا ا 
80 مسألة بيع الفص فى خاتم أوحذع فى سقف ين 
١١8‏ إذاقال: إنى بعت البيت والباب والدار أيجوز البيع فى ذلك فى مسألة الغصب؟  ٠.‏ 9”» 
9٠‏ من اشترى ذراعا من خشبة أو من ثوب من جانب معلوم فما هو الحكم؟ . .9" 


الفتاوى التاتارحانية البييوع اعلاؤفت فهرس مسائل المجلد الثامن 
١‏ إذا اشترى من شاة مذبوحة كرشها أو مسلوخة فماهو الحكو؟ »”9١‏ 


لوباع أمة فى بطنها ولد موصى به لآخر فماهو الحكم؟... 89١‏ 
3١13077‏ لو كانت دارا أوأرضا بين رجلين مشاعا فباع أحدهما قبل القسمة 6591١‏ 


8 إذا اشترى من آخر كذا بإناء من صبرة ما ا ب وا 51 

ساكل الأسساه ااا 0 
مسألة بيع الجملة والاستثناء منه شياء 10 
5 إذاقال لغيره: أبيعك هذه الدار إلا طريقًا ل 
١١7‏ شراء الأمة إلا حملها 0 
”© مسألة بيع ثمرة والاستثناء منها أرطالا معلومة اوردق 


48© مسألة بيع رقبة الطريق على أن يكون للبائع حق المرور  ....‏ 95" 
3٠‏ إذا قال لغيره: بعتنك على هذا العبد بألف درهم إلا نصفه  ...‏ 91م 


0 إذاقال لغيره: بعتنك هذه الدار إلا مائة ذراع‎ 60١ 
1 لوقال: بعتك هذه الدار إلا بناء ها‎ ١5 
5915  ؟مكحلا لوقال: أبيعك هذا الطعام إلا عشرة أقفزة منها فماهو‎ ١١7 
50 إذا قال: أبيعك هذه المائة الشاة بمائة درهم‎ ١٠ :/؟؟‎ 


5< إذاقال: بعنك هذا العبد بألف درهم على أن لى نصفه بثلاث مائة درهم 2 5 8", 
© مسألة بيع العبدين على أن هذا لك بمائة دينار هل يبطل البيع 


لجهالة حصة الباقى ا ا ا ا 
/07 لوباع بمائة إلا عشرة نقد بيت المال كان بتسعين منها ... 595 
اشترى أمة وفى بطنها ولد لغير البائع بالوصية 0 

نوع آخر: فى البيع يقع فى محل مشترك -00002000 يسن 
68 إذاباع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره ارليلن 
5+ الحنطة وما أشبهها من المكيلات والموزونات مشتركة بين 

اثنين فباع أحدهما نصيبه فماهو الحكم؟ 1 
0١‏ إذا كانت الشجرة مشتركة بين رحلين فباع أحدهما نصيبه 

من الأحنبى هل يجوز؟ ز ز[ ز  [  [‏ [ 1 0 


نوع آخر: فى بيع شيئين أحدهما لايجوز بيعه الاين 


الفتاوى التاتارحانية البييوع لحن فهرس مسائل المجلد الثامن 
مسألة الجمع بين عبدين فى البيع ثم ظهر أن أحدهما حر.. ‏ 895 
١١75‏ رجل اشترى حرا وعبدا فى دار الحر بألف درهم بأمر الحر فماهو الحكم؟ ‏ 90" 
3<364 لواشترى دنين من حل ثم ظهر أن أحدهما خمر فماهو الحكم؟ ‏ 9" 
ه١١١‏ إذا باع عبده وعبد غيره بألف درهم فماهو الحكم؟ لاسو 
657 إذا اشترى جراب هروى على أن فيه حمسين ثوبا كل ثوب 

بعشرة فوجده تسعة وأربعين 0 
7 إذا اشترى وقبض أحدهما ولم يقبض الآخر حتى باعهما 

جميعا بألف فما هو الحكم؟ ذا 
84 من باع جارية وفى عنقها طوق فضة بألف درهم نسئية  ....‏ /759 
588 إذا اشترى ضيعة وفيها قطعة من الوقف فماهو الحكم؟ .... /9” 
إذا باع كرما فيه مسجد قديم وقد أطلق العقد فماهو الحكم؟. /59 
١‏ إذا كانت الأرض مشتركة بين رحلين فباع أحدهما جميع 

الأرض من صاحبه فماهو الحكم؟ 0 
53605 اشترى عبدا بخمسمائة نقدا وبخمسمائة له على فلان أو 

بخمسمائة إلى العطاء فما هو الحكو؟ ا 
١©0‏ إذا اشترى من آخر جذوذا بعشرة دراهم 1 
من جمع بين وقف وملك وأطلق فماهو الحكه؟ م 

نوع آخر ا الالال ل ا لو لول لات 11 
رجل باع أرضا فأقر المشترى بعد ذلك أنها مسجد أو مقبرة 895 

نوع آخر: فى الشراء ماباع بأقل مما باع وار عرس ند 
5005 شراءماباع الرحل بنفسه أو باع وكيله ا ع 0 
0 لوباع المشترى من رجل ثم إن البيع الأول اشتراه من المشترى 

الثانى بأقل مما باع 0 
بيع عبد بألف نسيئة وشرط الخيار الأجنبى الا م اق 
8 من اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها 

من البائع قبل النقد ا ااي سال و ا 1 
5٠‏ إذا باع المضارب ثم اشتراه رب المال بأقل فما هو الحكم؟ 4٠07‏ 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 6١‏ فهرس مسائل المجلد الثامن 
١‏ لو أن البائع اشترى العبد التى باعه مع عبد آخر قبل قبض الثمن 

ينقسم عليهما على قدر قيمتهما نكف اس الا مامد أي انيه 
3١‏ إذا وكل الرحل ببيع عبد بألف درهم فباع الوكيل ثم أراد الموكل 

أن يشترى العبد بأقل ال ا ل ل 
337 كمالايجوز للمشترى أن يشترى ماباع بأقل مما باع فكذا 

لايجوز لعبده أن يشترى ماباع بأقل ا ل 
731 لواحتلف جحنس القمن جاز الشراء وإن كان ثمن الثانى أقل  4٠١“‏ 
6< لايجوزأن يبيع سلعة من من حال ثم يشتريها بذلك الثمن إلى أجل 4٠  .‏ 
١15‏ رجلان باعاعبدا بينهما بألف وقالا: بعناكه بألف كل نصف بخمس مائة. ٠037‏ 4 

نوع آخر: فى صور البيوع الفاسدة والباطلة اطع ا 7 900 
57 مالفرق بين البيع الفاسد والباطل؟ مدو ا عو لمي الأ 
4 من جملة ذلك أن يبيع بحمرا وحنزيرا ا 
8 ومن جملة بيع الفاسد صفقتان فى صفقة ا 
8 ومن حملة الفساد شرطان فى بيع 1 
١‏ ومن جملة الفساد إذا باع وسكت عن الثمن 2 
5 إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع 

بالميتة والدم والخمر والخنزير وغيرها ململ ملل لل للا 96 
١١737‏ مسألة بيع الخمروالخنزيرإن كان قوبل بالدين كالدراهم والدناير 45٠85‏ 
5 35 “إذااقال: أنيعك بها ترعى أبلى من أرضك أو يماتشرنه من 

ماء بئرك فما هو الحكم؟ لد 

الفصل الثامن: فى الشروط التى تفسد البيع والتى لاتفسده. 4٠01/‏ 
5 لشرط الذى يقتضيه العقد والشرط الذى لايقتضيه ا 
887 مسألة البيع بشرط أن يعطى المشترى بالثمن رهنا له 
37> شرطأن يكون الرهن معينا إن كان عرضا ا 
5 لوشرط أن يكفه فلان بالثمن فأبى الكفيل ا 
588 شرط الحوالة فى هذا الباب نظير شرط الكفالة ل 
١١‏ إذا كان الرهن معينا فى العقد بأن اشترى رجلا من آخر دارا بألف درهم... ٠/‏ 6 


الفتاوى التاتارحانية البييوع 62 فهرس مسائل المجلد الثامن 
١‏ لواشترى عبدا على أن يعطى البائع المشترى كفيلا 2-5 
33 مسألة الشرط لايلائم العقد إلا أن الشرع ورد بجوازه اه 
١773707‏ إذا اشترى سلما بشرط أن يخرز البائع له حفا أو قلنسوة.... 4٠09‏ 
3375 شراء إنزال الكروم بشرط أن يبنى البائع حيطانه 0 


5 إن كان الشرط شرطا لم يعرف عروض الشرع بجوازه .... 6٠١‏ 
>١5‏ لوباع عبدا على أن يستخدم البائع شهرا أو باع دارا أن يسكنها 4١١‏ 


7 رجل اشترى عبدا على أن تكون سرقته على البائع أبدا ان 
>3١‏ إذا شرط منفعة المعقود عليه هل يفسد العقد 000000 رلك 
49 شرط المنفعة حرى بين أحد المتعاقدين وبين أحنبى 1 


32 اشترى من غيره دابة أن يهب له فلان الأحنبى عشرين درهما 5*١”‏ 
١‏ ومن جملة الفساد إذا اشترى من آخر عبدا بمائة درهم على 


أن يحط فلان الأحنبى عشرة دراهم عنه 0 
5 إن كان شرطا لم يكن لأحد المتعاقدين ولا للمعقود عليه منفعة 

بل فيه مضرة فما هو الحكم؟ م ا ا م 101 
١١5‏ إذا اشترى من آخر دابة أن لايبيعها ولا يهبها اس و ا 


5 37 لو شرط أن يخرق الثوب أو يحرقه أو يخرب الدارفماهو الحكم؟  4١7‏ 
6 إن كان شرطا ليست فيه منفعة ولامضرة فماهو الحكم؟... 4١7‏ 
>١5‏ إذا اشترى من آخر شيئا على أن يعطى الثمن فلان فماهو الحكم؟  6١85‏ 
لاع ؟ ١٠‏ إذا قال لغيره: أبيعك هذا العبد بألف درهم لك على فلان قضاء 


منى لك عن فلان 0 
858 إذاقال لغيره: اشترى منك هذا بالمائة التى على فلان فماهو الحكم؟. 4١15‏ 
8 رجل اشترى عبدا على أن يبيعه هل يجوز البيع؟ 51 
5 إذااشترى عبدا وشطر الخيار لنفسه شهرا و 50 
5١‏ إذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشترى الل 
55 رجحل باع دارا أن يتخذها مسجدا للمسلمين ا 


4١5 إذا اشترى جارية على أن يحسن إليها أو على أن لايسيء إليها.‎ ١7751 
إذاقال: اشتر منى هذا الثوب بكذا وأنت برئ أو إذا اشترى‎ ١ + 
20 من آحر عبدا بكذا على أن يحط من ثمنه بكذا ا‎ 


الفتاوى التاتارخحانية البييوع 5ه فهرس مسائل المجلد الثامن 
مه ١ ١‏ رحل قال لغيره: بعتك هذا الغلام بألف درهم على أنى قد بعتك 

هذا الغلام بمائة دينار ا 
١27‏ لوقال: خذ هذا العبد على انك إن شئت آجرته منك كل شهر بكذا 5١"‏ 
77 إذا قال المشترى: زدتك فى الثمن على أن تبيعنى بألف درهم 4١1‏ 
5 رجل قال لغيره: بع عبدك هذا من فلان على أن اجعل لك 

مائة درهم جعل على ذلك ا 2 
49 مسألة بيع رقبة الطريق على أن يكون للبائع فيها حق المرور 4١1‏ 
باع أرضا على أن فيها كذا كذا نخلة فوجدها المشترى ناقصة 4١1٠‏ 
١0١‏ منقال لآخر: بعت منك هذه الجارية على أنك إن بعتها بالربح فالربح بيننا 6١7‏ 
5” قال أبيعك عبدى هذا بألف درهم وتبيعنى عبدك بمائة دينار 5١/‏ 

نوع آخر ل ل 
١73‏ إذا باع برذونا على أنه هملاج فماهو الحكم؟ 1 
245 لوباع شاة على أنها حلوب فماهو الحكه؟ ا 1 
55 لوباع شاة على أنها حبلى تكلموا فيه لامو 0 
5 بيع الشاة على أنها تحلب كذا كذا ال ا ا 
517 اشترى جارية على أنها حامل فما هو الحكو؟ 000 
5 إذا اشترى جارية على أنها تحيض فوجدها لاتحيض وميه 2 
8 رجحل باع فرسا وقال: بآ شرط فى فروشم كه غارتى است 

يعنى لايرجع على عند الاستحقاق اام اه 
١‏ إذا باع جارية على أنها مغنية أو باع قمريا وشرط أن يصح أو طيرا وغيرها. 47٠‏ 
١‏ إذا باع قمريا على أن تصوت تصويتا ا ا 01 
75 إذا اشترى حمامة تجيء من الصالحين ا 
١١37‏ إذا باع كلبا أو بازيا على أنه يصيد 0 0 0 0 1200000 
4© إذا باع جارية على أنها مغنية على وحه التبرى من العيب... 4”١‏ 
9178 إذا استرص الرسل من اعزضيد عق أنه كانتب أو باز 207 
30575 لواشترى جارية على أنها تخبز كل يوم كذا أو على أنها حبازة 277 
١3١7‏ المشترى إذا زعم أن العبد ليس بخبازء لو قال العبد: لست بخباز رددته ‏ 67 
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الفتاوى التاتارحانية البيوع 2 
3< شراء العبد على أنه كاتب أو باز وشراء الجارية على أنها بكر 5715 
89> شراء نقرة على أنها حالصة 10507 
3٠‏ شراء قوصرة تمر على أنه فارسى فإذا هو دقل 0 
0١‏ شرء أرض على أن خراجها على البائع فهذا على وجهين .. 
52067 شراء ضيعة مع خراج درهم وخراجها ثلاثة دراهم 2070 
8 شراءأرض على أن خراجها ثلاثة دراهم فظره أن خراحها 
أربعة» فالمسألة على وجحهين ا ا 1 
65 شراء أرض على أنها غير خراحية والأرض خراجية ات 
65 باع أرضا خراجية وخراجها عشرة باعها مالكها مع خراج 
خمسة عشر زاد عليها من خراج أرض أخرى ا 
باع أرضا ولم يذكر الخراج 0 
١7‏ من اشترى أرضا فوجد خراجها ثقيلا 1211770117710 
38> أرض مات أربابها وعجز أهل القرية عن أداء خراجها فتسليمها إلى السلطان. 
©١١8‏ من آجر الأرض ولزمه بعد ماباع أشجاره من المستأجر فمن عليه الخراج؟ 
52 شراء أرض أو دار على أنها حرة عن النوائب 1210111 
0١‏ بيع أرض على أنه منذورة عن القانون أو على أنها مصونة عن الخراج 
5 بيع حانوت على أنه غلتها عشرون درهما فإذا هى خمسة عشر 
١33‏ إذا اشترى من آخخر سكنى له فيها حانوت أدخل رجل مركبا بمال معلوم .. 
65 شراء الرجل من آخخر طعاما بطعام مما يكال أو يوزن واشترط 
عليه أن يوفيه فى منزله أو أن يحمله إلى منزله فهذا على وجهين 
6 إذا اشترى وقر حطب فى المصر فعلى البائع أن يأتى به إلى 
منزل المشترى فهذا على وجحهين 0 
85 لو اشترى حطبا فى قرية من رجل وقال له: احمله إلى منزلى فما هو الحكم؟. 
07 اشترى خفا به حرق على أن يخرزه البائع 1110001 
200 اشترى عشرة أثواب معينة بخمسين دينارا على أن نصفها كل 
ثُوب منها حمسة اذرع ونصفها اثنى عشرة ذراعا 0 
8 إذا اشترى دارا واشترط مع الدار الفناء 0 


الفتاوى التاتارحانية البييوع حك فهرس مسائل المجلد الثامن 

نوع آخر: فى شرط الأحل ما وا اوم ل 51 
٠‏ إذا شرط الأحل فى المبيع العين أو باع عينا على أن يسلمه إلى رأس الشهر  47٠١‏ 
١‏ شرطالأجل إلى مهب الريح أو إلى أمطار السماء 1 
3١5‏ من اشترى طاؤسا بثمن معلوم على أن ينقضه منه كذا ويقضى الباقى إلى النيروز  47٠‏ 
١١4.0‏ من باع سلعة إلى أحل ولم يسلمها حتى مضى الأحل اه 
إذاأسقط الأجل من له الأحل قبل دخول وقت الحصاد 

والدياس فماهو الحكم؟ ا ا 
5 إذا باع بشرط الخيار إلى الأبد امو و اواوول ر از فم - 511112 
57 من جملة الآحال المجهولة أن يبيع إلى النيروز والمهرحان ‏ 477 
32 البيع إلى الميلادء وميلاد البهائم 50 
إذا صح العقد مع الأحل المعلوم لايطالبه إلافى مكان الإيفاء.. 7ع 
8 مسلة اشتراط إيفاء الدراهم فى عقد البيع فى بلد آخر 2 
١55٠‏ باع رجل من آخر ثُوبا بعينه ببغداد على أن يوفى المشترى أخ البائع بسمرقند .. 5 
١٠١*1١١‏ رحل باع عبدا بألف درهم على أن ينقد كل أسبوع حتى 

ينقده حمسمائة عند مضى الشهر 51 
١١1‏ إذا قال من عليه الدين المؤجل: برئت من الأجل لم يكن ذلك إبطالا للأجل.. ‏ 475 
١7417‏ رجل باع ثوبا بعشرة دراهم مكسرة إلى أجل فجاء المشترى بتسعة دراهم ‏ 4 47 
614 رجل اشترى عبدا بألف درهم على أنه إن لم ينقد الثمن إلى 

ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فأعتقه المشترى قبل نقد الثمن .. 5 
6 رجحل اشترى شيئا بألف درهم على أن يعطيه على التفاريق.. 675 
57 هل يصح التأحيل كل دين سوى القرض روود 
7 من عليه الدين المؤحل إذا قضى الدين قبل حلول الأحل 

فاستحق المقبوض على القابض ماق ا ا 1 
إذا وهب الدين من مديونه أو بالدين كفيل فرد المديون الهبة 

هل عاد الدين إلى المديون ااا 0ض 

نوع آخر ل الخو لاا ا ا 1 1 21 
7389© إذا باع من آحر شقصا على أنها جارية فإذا هو غلام 01 


الفتاوى التاتارخحانية البييوع 5ه فهرس مسائل المجلد الثامن 
١١‏ مسألة المشارإليه إذا كان من خلاف جنس المسمى فالعقد يتعلق بالمسمى... ‏ “255 
١‏ بيع الدار على أن بناء ها آحر فإذا هو لبن م ا 
3 من اشترى حنطة على أنهار بيعى وعلم أنها خريفى فماهو الحكم؟ ‏ 471 
3727 لو اشترى شخصا على أنه عبد فإذا هو أمة 1 
١١57 5‏ باع نخيلا على أنها مثمرة فإذا هى غير مثمرة يد الاق 
ه87 من أشار إلى خشبة فاشتراها على أنها دلبة فإذا هى خحلاف. ‏ 571 
5أ3©7 لواشترى قلنسوة على أن حشوها قطن فوجد الحشو صوفا 6477 
7 إذاباع ثوبا على أنها مصبوغ بعصفر فإذا هو أبيض أو على 

أنها مصبوغ بزعفران ا 
© إذاقال: بعتك هذه الدار بأجذاعها وأبوابها وحشبها فإذا 

ليس فيها أجذاع ولا أبواب ولاعشب ل ل 
١١9‏ إذا اشترى أرضا على أن فيها كذا نخيلا أو اشترى دارا على أن فيها كذا بينا 57 5 
© كل شيء يباع ويدخل غيره فى البيع تبعا له من غير ذكر ذلك 

الغير لو لم يوجد ذلك الغير فالمشترى بالخيار 1 
١‏ إذاقال لغيره: بعتك هذا الثوب القزا أو الخز و كان مختلطا 

فإن كان السدى مما شرط واللحمة من غيره فالبيع فاسد.. ‏ 479 
75 إذا اشترى عبدا على أنه فحل فإذا هو خصى فماهو الحكم؟ 414٠‏ 
3١53‏ إذا شترى سفينة على أنها من ساج فإذا فيها غير ساج 2 
1“ تقال لغيره: بكم هذا الثوب الهروى والثوب المصبوغ صبغة 

الهروى فقال: بكذا فماهو الحكم؟ 0 
<> شراء ثوب على أنه نيسابورى فإذا هو بخارى اقكة 
١٠15‏ لو اشترى كتابا على أنه كتاب النكاح من تأليف محمد فإذا 

هو كتاب الطلاق أو كتاب الطب أو لامن تأليف محمد.. 55١‏ 
١١ 7‏ شراء سمكة على أنها عشرة أرطال فوجد فى بطنها حجرا وزنه ثلاثة أرطال 4١‏ 4 
١٠١‏ من اشترى من آخر طيبا على أنها عشرة أمناء فإذا هو حمسة أمناء ‏ “557 
١١8‏ إذاقال لغيره: أبيعك هذا الزق على أن الزق حمسون رطلا فوجد 

ستين رطلا وعلى أن الزيت فيه خمسون رطلا فوجد فيه أربعين رطلا “55 


الفتاوى التاتارحانية البيوع /6ه6 فهرس مسائل المجلد الثامن 
53 إذا اشترى مسكا وزنا فوجد فيها رصاصا 00 0 
]5 اشدزف سينا فقوي قبد افيا 0 
335 بيع الزيت فيجد فيه المشترى الطين» أو يبيع المسك فيجد 

فيه المشترى رصاصا فالمشترى بالخيار 861 
عع ع ؟ ١٠‏ اشترى سويقا على أن البائع لته بمن السمن فظهر أنه لته بنصف منّ 5 
١1١5 5‏ إذا باع الفص دون الفصة وقلعه يضر بالفص فالمشترى بالخيار 57 6 
6 إذاقال للقصاب: زن لى من هذا اللحم ثلاثة أرطال بكذا .. 4515 
١١157‏ رجل اشترى من آخر جراب ثياب هروى أو قوصرة تمر فلم يقبضهما 

حتى عمد البائع» ثم باع الجراب أو القوصرة وترك الثمر أو الثياب 55 4 
7 إذااشترى من آخخر رمانة على أنها حامضة فقال بعد الشراء: 

أنها حلوة فالقول قول البائع اومسر قا كاه لماو مرحو 1/411 
2١‏ إذا اشترى من آخر بيتا من بر فإذا فيه دكان عظيم أو باع بثرا 

من بر وقال: أنه كذا كذا ذراعا فإذا هو أقل من ذلك 2000 
١١ 8‏ إذا كان طعاما فى قفيز أو حب فباعه بعشرة دراهم فإذا نصفه تبن. ‏ 5 5 6 
.هع؟٠١‏ إذا باع دهرا على أنها ألف ذراع فإذا هى تسعمائة م ا “0 2 
0١‏ إذا باع لؤلؤة على أن وزنها مثقال فإذا وزنها مثقالان 

فالزيادة للمشترى بغير ثمن ل ل 51 
١5‏ إذا اشترى بستانا فيه نخل وشجر على أنه عشرة أحربه فوجله تسعة أجربة ‏ 505 5 
51 4 17 إذا اشترى أرضا بزرعها فحصد المشترى الزرع ثم وجد الأرض انقص جرابا.. ‏ 45 4 
١١ 6‏ رجل معه قفيزان من حنطة فى زنبيل فباع قفيزا بدرهم» وباع 

من آحر قفيزا منه بدرهم ثم هلك أحد القفيزين 0 اريك 
هدهع ١١‏ رجحل اشترى جارية من آخر على أنها عذراء ولم تكن عذراء 2 
7© رجل اشترى من آخر دارا على أنها ألف ذراع بألف درهم فوجدها تنقص. 57 6 
37 اشترى أرضا بحقوقها أو شربها وللبائع أراضى مثلها فإنه 

يقسم الشرب بينهم بالحصص مام اا ا 
رجل اشترى من رجحل حنطة على أنها ألف من وسلمها إليه 

من غير وزن وباعها المشترى من آخر بغير وزن هل يصح البيع الثانى؟ ‏ /50 4 


الفتاوى التاتارخحانية البييوع 5ه فهرس مسائل المجلد الثامن 
8 © من أراد أن يشترى أجزاء من الكواغذء ثم أخبر البائع بعد دها 

فباعها ظنا منه و ا ا 57 
3 إذااشترى حمس مائة قفيز حنطة فو جد فيها ترابا لم توم ارو 
0١‏ رجل اشترى من آخر ثوبا ثم جاء يرده» وقال: اشتريته على أنه 

هروى وليس بهروى ارق 
١١5‏ رجل اشترى ثوبين على أنهما هرويان كل ثوب بعشرة فإذا أحدهما مروى 4/٠‏ 5 
١١41‏ رجل اشترى طعاما على أنه كر فمات المشترى قبل أن يكتاله 

فاكتاله الوارث فنقص فالوارث بالخيار ل 
١45‏ إذا باع شجرة بأصلها وفى قلعها ضرر فالمشترى بالخيار.. ‏ 4549 

نوع آخخر: فيما إذا حصل البيع بشرط الكيل أو الوزن أو الذرع. 559 
555 إذااشترى الرجل من آخر طعاما مكايلة فإنه لايأكله حتى يكيله 59 65 
١١5‏ إذا كان البائع ابتاعه واكتاله من بائع بحضرة المشترى هل 

يجوز له أن يقبضه على ذلك الكيل؟ ل قا 
7 لو أعطى للقصاب الدرهم وقال: أعطنى به منا من للحم هل 

يحل له الأكل قبل الوزن ثانيا؟ ا 
0 إذا اشترى من غيره حنطة مجازفة وباعها بعد ماقبضها من غيره 

مكايلة هى يكتفى فيه كيل واحد؟ 8 
3789© لواشترى حنطة مجازفة وباعها من غيره بعد ماقبضها مجازفة  45٠‏ 
03١‏ شراء حنطة على أنها كر فقال البائع: هى كر كلتها الآن لفلان 

فلم يأخذها فخذها بعشرة اداه 
2١‏ كل جواب عرفته فى المكيلات فهو الجواب فى الموزونات 

وأما الكلام فى الزرعيات إذا اشترى من آخر ثوبا أنه عشرة أذرع 

كان له أن يبيعه قبل الزرع ا ا ا 5 
© الكلام فى العدديات فانظر إليه مط ف نه لوا ولو ليت 17 شع 
١737‏ المعدودات فتجب إعادة العد 26 
١١ 14‏ إذا كان الثمن شيئا مما يكال أو يوزن بغيرعينه وأحذه البائع بغير كيل 57 4 


الفتاوى التاتارحانية البييوع 62 فهرس مسائل المجلد الثامن 

الفصل التاسع: فى بيان أحكام الببع الفاسد والتصرف فى المملوك بالعقد الفاسد  ...‏ 5 ع 
١١‏ هل البيع الفاسد منعقد والملك موقوف على وجود القبض ‏ 457 
١5‏ الإذن بالقبض على نوعين صريح ودليل فانظر ل 
33١7‏ مسألة قبض المشترى المبيع فى البيع الفاسد ون 
١١‏ مسألة القبض بعد الافتراق عن المجلس 00 
233789 يجب أن لايجوز القبض بعد الافتراق عن المجلس 28 
١لىة ١”‏ لو كان المشترى ثُوبا وقطعه المشترى وخاطه وحشاه بطل حق الفسخ... 2 
0١‏ لو كان المشترى دارا فبنى المشترى فيها بناء بطل حق الفسخ. 6580 
١‏ لوقال: بعتك أحد هذين العبدين وقبضهما وأعتقهما معا 

أو على التعاقب ضمن نصف قيمتها للبائع ص مويو .. :8818 
١7557‏ من اشترى دارا شراء فاسدا ثم باعها من أحر هل يجوز تصرفه . 655 
١١ 45‏ فى كل موضع تعذر رد المشترى شراء فاسدا على البائع فعلى المشترى 

المثل من ذوات الأمثال والقيمة فيما ليس من ذوات الأمثال... 8ه60 
هم ١١‏ لو ازداد المشترى فى يد المشترى هل يمتنع الفسخ؟ اه 
١5‏ أيهما فسخ البيع قبل القبض ففسخه جائز ليك 
3717 الفساد بسبب شرط يقبل الحذف اا 
مم ١١‏ باع أرضا بيعا فاسدا فجعلها المشترى مسجدا فكيف يبطل حق الفسخ؟. “45 
١١ 8‏ نقصان الولادة فى البيع الفاسد يكون بمنزلة نقصان الولادة فى الغصب 55 6 
3١‏ من اشترى جارية شراء فاسدا لايكون له أن يطأها ا 
10١‏ إذاثبت الملك فى المبيع بيعا فاسدا عند القبض فإذا كانت جارية 

فوؤلنات و لذاها يت الذلك المقدرق؟ اي لق 
5 لو تصرف المشترى فى المبيع ببيع أو هبة أو صدقة هل صح تصرفه؟. ./5 4 
١94*‏ رجل اشترى من آخر جارية شراء فاسدا فولدت فى يده أولادا. ه55 
0 رجحل اشترى من آخخر جارية شراء فاسدا ثم أن المشترى 

وطئها وولدت منه ولداً ثم استحقها رجحل 6 اليف 
ه 5 ١"‏ من اشترى جارية بيعا فاسدا أو تقابضا فباعها وربح فيها .. مه 
257 اشترى عبدا شراء فاسدا ثم ادعى أنه باعه من فلان يي ل 
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١١ه‎ 
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رجحل اشترى من آخخر أمة شراء فاسدا وزوجها من رحل بمهر 
مسمى فوطثئها الزوج 0 
رجحل اشترى من آخر غلاما شراء فاسدا وقبضه ثم باعه 5 

رجل اشترى من آخر عبدا شراء فاسدا وقبض المشترى بإذن البائع 
لو كان الرهن الفاسد بدين سابق على الراهن ثم أراد الراهن 


من باع بناء بغير أرض على أن يترك المشترى البناء فماهو الحكم؟ 
رجحل اشترى من آخر عبدا شراء فاسدا على أن البائع فيه بالخيار 
رجحل اشترى من آخر عبدا شراء فاسدا بألف درهم ثم تقابضا 
فكيف حكم الاسترداد؟ 0 
لو اشترى غلاما وقبضه وباعه ثم الثانى ثم الثالث ثم اشتراه الأول. 
اشترى من العبد المأذون عبدا شراء فاسدا فكيف حكم الفسخ؟ 
رجحل باع جارية بيعا فاسدا فقال البائع بعد ماقبضها المشترى: هى حرة 
رجحل اشترى دارا شراء فاسدا وقبضها فخربت عنده ثم خاصمه 
رحل اشترى من آخر عبدا شراء فاسدا وقبضه وباعه من غيره 


ثم تقايلا البيع اا ا 
رجحل اشترى من رجحل جارية شراء فاسدا وقبضها وولدت 
فى يد المشترى فما هو الحكم؟ 0000 


رجل اشترى من آخر عبدا شراء فاسدا فلم يقبض حتى قال للبائع: أعتقه عنى 
رجحل اشترى غلاما بخمس مائة شراء فاسدا وقبضه فازدادت 


لو اشترى أمة شراء فاسدا بألف درهم وتقابضا وربح كل واحد منهما 
لو استأجره إجارة فاسدة بأن استأجر عبدا ليخدمه شهرا بمائة درهم . 
رجحل اشترى قصيلا وقضبان كرم أو قضبان شجر شراء فاسدا 


أو غرسه فما هو الحكم؟ ا 00 
إذا قطن الالشان:هها من البقال لين غير تمن لسع 5-5 


رحل طلب من آخحر خلا فحمل إليه لبائع النموذج 3-7 
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الفتاوى التاتارحانية البيوع اهه فهرس مسائل المجلد الثامن 
7 رجل اشترى عبدا شراء فاسدا وزوجه امرأة حرة ثم خاصم 

البائع المشترى فى فساد البيع 0 
رجل اشترى عبدا من آخر شراء فاسدا ثم أن المشترى أذن 

له فى التجارة فلحقه دين ا 
23648 رجل قال لغيره: اشتريت عبدك هذا بهذا الثمن ا 
رجل شاترى من آحر جارية شراء فاسدا وقبضها بإذن البائع 5 "4 
١‏ عبد له مال باعه المولى مع ماله فماهو الحكم؟ ارق 
١١57 1‏ من اشترى تراب الصواغين بعرض فلم يجد ذهبا ولافضة فماهو الحكم؟. 437 
307 لو اشترى أم ولد أو مدبرة فماتت عنده ضمن قيمتها نت 

م: الفصل العاشر: فى حكم شراء الفضولى وبيع أحد الشريكين 

فى شىء كله أو بعضهء ومايكون إجازة» ومالايكون إجازة» 

ويدخحل فيه بعض مسائل بيع الغاصب فلملل ل نل ل لل اماع 
5" إذا اشفرئ الرخل شيعا لريخل بغي أمرة كان هااشتزى لنفسة” . 50 
إذا أضيف العقد إلى المشترى له فهو على وجوه فانظر إليها /5"7 
5 الفضولى إذا باع مال الغير فهو على وجهين م ا 0101 
7 للايشترط لصحة الإجارة قيام الثمن فى يد البائع ا 
من باع ملك غيره فالمالك بالخيار 1 
©١849‏ إذا باع متاع غيره بغير إذنه ثم مات كوس اساي 2100 
رجل اشترى عبدا واشهد أنه يشتريه لفلان ا 
١‏ من أمرغيره أن يبيع أرضه بغير الأشجار التى فيها ام كه 
1 رجحل باع ثوب غيره بغير أمر فقبضه المشترى وصبغه الا 
١753‏ رجل باع ثوبا ولم يقبضه المشترى حتى باعه البائع من رجحل آخر 417١‏ 
4 © باع أحد الشريكين نصف الدار مشاعا ينصرف البيع إلى نصيبه 417١‏ 
ه ”7 ١١‏ غلام بين رجلين قال أحدهما لرجل: بعنك نصف هذا العبد فماهو الحكم؟ 57١‏ 
رجل باع عبد غيره بغير أمر صاحب العبد 10 
لوباع فضولى أمة رجحل بألف درهم زوجها آخر من رحل. ‏ 477 
لوأن رجلا وهب عبدا لرجل بغير أمره ا 


الفتاوى التاتارحانية البيوع الك فهرس مسائل المجلد الثامن 
649 رجل وهب دار رجل لرجل وسلم ووهبها لرحل آخر فأحاز 

صاحب الدار فماهو الحكم؟ 6 
٠‏ إذا اجتمع البيع والإحارة فى العبد أو الدار فالبيع أولى 801 
١‏ رجل باع ثوبا لرحل من ابن نفسه بغير أمر صاحبه 20 
5 تقلت المرأة لرجل: اشتر بهذه الألف هذه الدار لابنى الصغير 

وله أب فماهو حكم؟ ا 
7ه ١”‏ رجحل قال لآخر: اشتريت عبدك هذا من نفسى بألف درهم 

فتقال المولى: أجزرت اا 0 
71 رجل اشترى غلاما وقبضه فاستحقه إنسان بالقضاء 51 
5ه من غصب عبدا فباعه وأعتقه المشترى ثم أحاز المولى البيع 41/5 
075 من باع عبد غيره بغير أمر وأقام المشترى البينة على إقرار البائع ‏ 415 
17> عبد لرجل فى يد غيره فقال رحل: امرك رب الغلام ببيعه فبعه 

منى فصدقه أو سكت وباعه منه ابتداء ثم جحد أمره 3 
١١١‏ المشترى من الغاصب إذا أعتق ثم ملك المغصوب بأداء الضمان 

هل ينفذ إعتاقه؟ ال نه وات ا ل ا 5 
6418© رجلان بينهما صبرة من طعام باع أحدهما فقيزا منها ثم كاله 

لصاحبه فأجازه الآخر فماهو الحكم؟ ا ا 
إإذاقال لغيره: بعتك من هذه الحنطة وهو يكيلها كرا بمائة 

درهم فماهو الحكم؟ اا اا 
اهه؟١‏ رجل غصب من آخر عبدا وباعه الغاصب من رجل ثم أن الغاصب صالح مولاه كلا 
لوباع فضولى أمة رجحل فزوجها فضولى آخر من آخر 1 
567 للاينعقد تبايع غاصبى عرضين لرجل واحد 1 
4 رجل باع عبد رجل من رجل بغير أمره فماهو الحكم؟ 00 يود 
5 6 رجلا باع عبد رجل من رجل من غير أمره فقال له صاحب العبد: 

أحسنت وأصبت ووفقت فماهو الحكم؟ 00 
57 رجل باع عبد رجل بغير أمره فبلغه الخبر فقال للبائع: قد وهبت 


لك الثمن فماهو الحكم؟ وا اس يي و 


الفتاوى التاتارحانية البيوع لدان فهرس مسائل المجلد الثامن 
217" رجل باع عبد رجحل بغير إذنه فجاء المشترى إلى مولاه 

وأخبره أن فلانا باع عبده منه ز[ز[ز[ز ز[ [ ا 000 
رجحل باع عبد رحل بغير أمره ثم أن البائع اشترى العبد من مولاه /41 
498 رجل باع أمة وفى بطنها ولد قد أوصى به لآخر فأجاز الموصى 

بالولد البيع هل تصح إجحازته؟ ااي او مت به 
إذاغصب عبدا وباعه من غيره ثم أبق العبد من يد المشترى 

ثم أجاز المالك البيع فماهو الحكم؟ 1210000000 
0١‏ لوباع الفضولى بيع عبد غيره فأبق فأحاز المالك فماهو الحكم؟ 417/2 


تم فهرس المجلد الثامن ويليه المجلد التاسع أوله 


الفصل الحادى عشر من كتاب البيوع 
لالالالا 


